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 ٦٢٧مادة (  ٣( 

 



 




 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  .  عراقي٨١٣ سوري و ٥٩٤ ليبي و ٦٢٦مادة 

  
صفيت الشركة علي أساس أن يرد المؤجر       ،  إذا إنقضت المزارعة قبل إنهاء مدتها     

مع ،  للمستأجر أو لورثته جميع النفقات التي صرفها علي المحصول الذي لم يتم نضجه            
  . أما المحصول الناضج فيحصد ويقسم ويزيد المشرع، تعويض عادل عن العمل

قضي بأنه في حالة إنتهاء المزارعة بموت المستأجر يكون للورثـة           حكما جديداً ي  
الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم فـي العمـل حتـي ينـضج              

ماداموا يستطعيون القيام بالعمل علي الوجه      ،  فيأخذوا حصتهم منه  ،  المحصول ويحصد 
  . المرضي

  

  
تنتهي المزارعة قبل إنقضاء مدتها إما لسبب يرجع إلي المـؤجر كـإخلال هـذا               

وإما لسبب يرجع إلي المستأجر كـأن       ،  فيطلب المزارع الفسخ مع التعويض    ،  بإلتزاماته
  . يخل هذا بإلتزاماته أو يموت أو يعجر عن الزراعة علي الوجه الذي بيناه فيما تقدم

وجبت تصفية الحساب بـين الطـرفين       ،   قبل إنقضاء مدتها لأي سبب     فإذا إنتهت 
  . علي الوجه المبين بالمذكرة الإيضاحية

أجاز القانون للورثة بدلا مـن      ،  غير أنه في حالة إنتهاء المزارعة بموت المزارع       
أن يستردوا النفقات والأجر العادل عن العمـل أن يطلبـوا الحلـول محـل مـورثهم             

وليقتسموه مع المـؤجر    ،  عة حتي ينضج المحصول الذي لم ينضج      فيستمروا في الزرا  
ويشترط لجواز ذلك أن يكـون بـين        . بالنسبة التي إقتسموا بها المحصول الذي نضج      

فإن وجـد وطلـب الورثـة       ،  الورثة من يستطيع القيام بالزراعة علي الوجه المرضي       
  . الإستمرار في المزارعة لم يجز للمؤجر أن يرفض ذلك

 حالة موت المزارع عجزه عن العمل لمرض أو لشيخوخة أو لـسفر             ويقاس علي 
فإنه يجوز أيضا في هذه الحالة بدلا من أن يسترد المـزارع            ،  أو لغير ذلك من الأعذار    
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   
مادة (

٤  
 )٦٢٧مادة (

النفقات والأجر العادل عن العمل أن يعرض علي المؤجر من أفراد أسرته من يكـون               
رضي وعند ذلك يبقي المزارع     قادرا عن أن يحل محله ويقوم بالزراعة علي الوجه الم         

أمـا إذا   . في الأرض ممثلا بأفراد أسرته حتي ينضج المحصول فيقتسمه مع المـؤجر           
فـلا  ،  كانت أسرة المزارع في حال لا يتحقق معها إستغلال الأرض إستغلالا مرضيا           

ويسترد المزارع النفقات التي صـرفها وأجـرا        ،  مناص عند ذلك من إنتهاء المزارعة     
  . ملعادلا عن الع

–  

  
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيـه فـي                -١

بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي ثلاثة قناطير وأن سعر القنطار               
 وكـان   - ريالا وهو ما ورد في صحيفة إستئناف المطعون علـيهم            ٧٢,٥قطن  من ال 

 جنيها، دون أن يبين     ٤٥الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً            
المصدر الذي إستقى منه هذا السعر، وقضى في الدعوى على أساس هذا التقدير، ممـا     

  .م صحة ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصوريعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عد
 

 الـذي أنـشأ لجـان الفـصل فـي           - ١٩٦٢ لسنة   ١٤٨ نص القانون رقم     -٢ 
 في  -المنازعات الزراعية والذي كان نافذا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع            

ثالثة منه على أن هذه اللجان تختص بنظر المنازعات الناشئة عـن            من المادة ال  " أ"البند  
وإذ كان المناط فـي     . من قانون الإصلاح الزراعي   " أ" مكررا   ٣٩تطبيق أحكام المادة    

هذا الإختصاص أن يكون عقد الإيجار خاضعا لأحكام الإمتداد القـانوني المنـصوص             
 - لمـا تقـدم      -لزراعية تكون   عليه في تلك المادة، فإن لجان الفصل في المنازعات ا         

غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإمتداد عقود إيجار الحدائق ويمتنع تبعا لـذلك             
 المـشار إليـه والتـي       ١٩٦٢ لسنة   ١٤٨إعمال حكم المادة الخامسة من القانون رقم        

تستوجب أن يطرح على تلك اللجان المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة من             
  .ون وأن تصدر قراراتها فيها قبل الإلتجاء إلى الجهات القضائيةالقان

 
 فـي الأرض    - المستأجر   - متى كانت الأشجار التي غرسها المطعون عليه         -٣

تعـويض  المؤجرة لا تعتبر من الأموال المصادرة، فإن الدعوى التي رفعها بطلـب ال            
 لـسنة  ٥٩٨عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة في المادة التاسعة من القانون رقم      

 والتي تختص اللجنة المنـصوص  - بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة      - ١٩٥٣
عليها في هذا القانون بالفصل فيها، وبالتالي فإن جهة القـضاء العـادي تكـون هـي                 

ه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بيانـاً  المختصة بنظر هذه الدعوى كما أن     
عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ولا يكون حق المطعون عليه              
في التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة استنادا إلى أنه لم يقدم طلباً عنـه                 

قانون، أما المادة الخامسة فـلا مجـال        إلى اللجنة سالفة الذكر في الميعاد الذى حدده ال        
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 ٦٢٧مادة (  ٥( 

لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب إتباعها بالنسبة للحقوق التي نـشأت             
  .للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة

 
ن من الأوراق أن المطعون عليه يطالب بالتعويض عن الأشجار تأسيساً           إذ يبي  -٤

على أنه قام بغرسها في الأرض التي كان يستأجرها من المالك السابق ولما آلت ملكية               
 الصادر مـن مجلـس قيـادة الثـورة          - ١٩٥٣/١١/٨هذه الأرض إلى الدولة بقرار      

اعي إدارتها حرر عقد إيجار      وتولى الإصلاح الزر   -بمصادرة أموال أسرة محمد على      
مع المطعون عليه عن هذه الأرض ثم بيعت إلى شركة المقطم التـي حلـت محلهـا                 
الشركة الطاعنة وأن الشركة الأخيرة تسلمت جزءاً من الأرض المذكورة بما عليها من             
. أشجار، مما مفاده أن المطعون عليه يستند في ملكيته لهذه الأشجار إلى عقد الإيجـار              

ان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إسـتخلص للأسـباب             ولما ك 
السائغة التي أوردها أن المؤجر الأصلي كان يعلم بما أحدثه المطعون عليه من غراس              
في الأرض المؤجرة وأنه ليس في الأوراق ما يدل على أنه إعترض على زراعتهـا،               

ويض عن هذه الأشجار عند إنقـضاء عقـد         فإنه يكون للمطعون عليه أن يطالب بالتع      
 من القانون المدني ولا يكون هناك وجه لما تدعيـه           ١/٥٩٢الإيجار عملاً بحكم المادة     

الطاعنة من أن هذه الأشجار قد إنتقلت ملكيتها إلى الدولة مع الأرض المصادرة التـي               
  .دني من القانون الم١/٩٢٢كان يستأجرها المطعون عليه بالتطبيق لنص المادة 

 
 لم يستثن المشرع عقود إيجار أراضي الحدائق والمشاتل من أحكام الامتـداد             -٥

القانوني كما استثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة، إذ أنه وعلى              
ون الإصلاح الزراعي والقوانين المتعاقبـة      ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقان      

التي نصت على امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية إنما يهدف إلى حماية صـغار              
الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة مـن              

تـزرع  ريع وأن قوانين الامتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الأراضي التي  
بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق والمشاتل التي يعتبـر اسـتئجارها أقـرب إلـى               

  .الاستغلال التجاري منه إلى الاستغلال الزراعي
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

٦  
 )٦٢٨مادة (

 
 

 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  .  سوري٥٩٥ ليبي و ٦٢٧مادة 

  
 ٦٣٤ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علـي نـص المـادة            – لاحقا   –ينظر  

  . مدني

  
 مرشد الحيران لمحمد قدري باشا التـي        ٦٨١نص المادة مدني مأخوذ من المادة       

فلا يمكلها الموقوف عليها إلا إذا كـان        ،  للناظر ولاية إجارة الوقف   ": يجري نصها بأن  
وقد نـص   " ا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض               متولي

فـلا يملكهـا   ، فقهاء الإسلامية علي أن إجارة مستغلات الوقف لا يملكـه إلا النـاظر       
  . علي ما عليه الفتوي، الموقوف عليهم ولو كان واحداً وإنحصر الإستحقاق فيه

ويشترط ألا يكون قد نـصب نـاظرا         .فالذي يملك إيجار الوقف هو الناظر وحده      
كما إذا عين شخص نـاظراً علـي وقـف          ،  لعمل معين غير الإجارة تنتهي نظارته به      

لإسترداد عين من أعيانه تحت يد الغير وحفظها عنده علي ذمة الوقف دون أن يكـون                
  . له الحق في إيجارها

ستحق واحدا  ولو كان الم  ،  ولا يملك إيجار الوقف الموقوف عليه أي المستحق فيه        
ذلك أنه وإن كان له في هذه الحالة ريـع الوقـف لا يملـك               ،  وإنحصر فيه الإستحقاق  
وقد يكون المـستحق    ،  والذي يملك ذلك هو الناظر دون غيره      ،  إدراته فلا يملك إيجاره   
وقد يأذن الناظر أو القاضي للمستحق فـي إجـارة الوقـف            ،  متولياً لا بصفته مستحقاً   

  . ه مستحقا بل بصفته وكيلا عن الناظر أو متوليا من القاضيلا بصفت، فتجوز إجارته
وتبقي سارية حتي ولو مات النـاظر أو        ،  صحت إجارته ،  وإذا أجر الناظر الوقف   

وفي هذه الحالة يسري الإيجار في حق النـاظر الـذي      ،  عزل قبل إنقضاء مدة الإجارة    
  . وهو حكم يتفق مع القواعد العامة، يأتي بعده

–  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٢٨مادة (  ٧( 

  
 لناظر الوقف الحق في طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق             -١

علي استئذان القاضي حتي ولو كان الإخلاء يترتب عليه إزالته مبان ليقيم بناء جديـدا               
را أو ممراً أو حديقة حسبما يـشاء وفقـاً للرسـومات            ويجعل من المكان المؤجر منو    

  . الهندسية ولرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عند طلب الإخلاء لهذا السبب
  

ولـم  ،   ولاية ناظر الوقف علي إيجار أعيانه هي من المسائل المتعلقة بأصله           -٢
  . تكن تحكمها نصوص القانون المدني القديم

–– 
، وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون            

وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف              
  .  أنه لا ينطبق عليه شرط الواقف بإعتباره موظفاً عاماًفي حين

 أن  –ذلك بأنه من المقرر في قضاء هـذه المحكمـة           ،  وحيث إن هذا النعى سديد    
 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصـاً        ١٩٤٦ لسنة   ٤٨المادة العاشرة من القانون رقم      

فهم غرض الواقـف    لإستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضى          
، من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخـر يخالفـه              

وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمه بعينهـا               
بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنـه             ،  أو عبارة بذاتها  

بإعتبار أن شرط الواقف كنص الـشارع فـي الفهـم           ،  ليه مقصوده إرادة منه وإتجه إ   
  . والدلالة

 
 
 
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

٨  
 )٦٢٩مادة (

 
 

  
  :المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

  .  سوري٥٩٦ ليبي و٦٢٨ادة م

  
  . مدني ٦٣٤ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة – لاحقا –يراجع 

  
ونـري  ،   من مرشد الحيران   ٦٨٢ مدني مأخوذ من نص المادة       ٦٢٩نص المادة   

 ـ. منه أن الذي يملك قبض الأجرة قبضا مبرئاً للذمة هو نـاظر الوقـف              لا يجـوز   ف
ولو كان هذا الغير هو المستحق في الوقـف وقـد           ،  للمستأجر أن يعطي الأجرة لغيره    

وقـبض  ، إنحصر فيه الإستحقاق فهذا المستحق إنما يستحق الوقف ولا يملـك إدارتـه     
وإذا إذن له الناظر في قبض الأجرة جاز له         ،  الأجرة عمل من أعمال الإدارة فلا يملكه      

وإذا دفع المستأجر الأجرة لغير ناظر الوقف لم يكـن          ،  ظرقبضها ولكن كوكيل عن النا    
وللمستأجر أن يرجع علي    ،  وجاز للناظر أن يرجع عليه بالأجرة     ،  هذا الدفع مبرئاً لذمته   

  . من دفع له
كأن كـان المـؤجر نـاظراً    ، وللناظر ولاية قبض الأجرة حتي لو كان المؤجر غيره 

  . سبقه
 ولو كان عن إيجار عقده بنفسه وقت أن         ولكن ليس للناظر المعزول قبض الأجرة     

فلو دفعها للناظر المعـزول     ،  كان ناظراً، بل للناظر الذي حل محله قبض هذه الأجرة         
ويجـب  . أجبر علي دفعها مرة ثانية للناظر المنصوب ورجع بها علي الناظر المعزول          

ا بعد  وعلي ذلك تكون جميع التصرفات التي باشره      ،  أن يعلم الناظر بعزله حتي ينعزل     
  . العزل وقبل العلم به صحيحة متي كان مسلطاً عليها شرعاً

بشرط ألا يجاوز المقبـوض مقـدما حـدود         ،  ويجوز للناظرقبض الأجرة معجلة   
بمعني ألا تزيد الأجرة المقبوضة مقدما علي مجموع أجرة الثلاث          ،  الناظر في الإيجار  

ذا ما اصيب المستحق بضرر     فإ،  سنوات الجائز للناظر أن يؤجر فيها الأعيان الموقوفة       
من قبض الناظر الأجرة معجلا فى هذه الحدود فله الرجوع على الناظر أو على تركته               
ولا يجبر المستأجر على دفع الأجرة مرة ثانية الا إذا ثبت أن المستأجر كان سىء النية                

  . ومتواطئاً مع الناظر
عاة القيود المتعلقـة    ويجوز إيجار الوقف لأى مستأجر يتعاقد معه الناظر مع مرا         

بالأجرة والمدة فيجوز إذن مع مراعاة هذه القيود ان يستأجر الوقف مستحق فيه وبذلك              
يكون المستحق مديناً للوقف بالأجرة ودائناً له بمقدار إستحقاقه وقد تقع المقاصة بـين              

  . الدينين إذا توافرت شروطها
–

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٠مادة (  ٩( 

 
 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . سورى٥٩٧ ليبى و٦٢٩ادة م

  
  . مدنى٦٣٤ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة – لاحقاً –ينظر 

  
 مدنى ان هناك فريقين من الاشخاص بخضعان لأحكام         ٦٣٠يتبين من نص المادة     
  : خاصة فى استئجار الوقف

 فهذا ليس له ان يستأجر      )ى هو فى ولايته   او ولده الذ  ( ناظر الوقف نفسه     –الأول  
  . ولو باجر المثل بل ولو باكثر من اجر المثل ويعللون

ذلك بان الناظر هو المؤجر فلو جاز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفـسه               
فعلقت به التهمة والواحد لا يتولى طرفى العقد الا فى مسائل مخصوصة ليـست هـذه         

رة من القاضى صحت لإنتفاء ما ذكره أما لو إسـتأجر النـاظر             منها ولهذا لوقبل الإجا   
أعيان الوقف من نفسه لا من القاضى فإن الإيجار يكون باطلا ويجير على الإخلاء مع               
دفع أجر المثل عن المدة التى بقى فيها بأعيان الوقف مع التعويض إن كان له مقـتض                 

  . وكذلك يجوز عز له من النظارة على الوقف
أصول ناظر الوقف وفروعه وهؤلاء يجوز لهم اسـتئجار الوقـف مـن              –الثانى  

الناظر بشرط ان يدفعوا أجر المثل فلا يجوز الغبن اليسير وذلك نفياً للتهمة وهـذا هـو                 
القول الصاحبين وبه أخذ التقنين المدنى أما الأمام أبو حنيفه فيقـول وجـوب أن تكـون                 

 –ول قبل صدور التقنين المـدنى الجديـد         الأجرة أكثر من أجر المثل وقد أخذت بهذا الق        
المحكمة فعليا الشرعية فقضت بأنه من موجبات عزل ناظر الوقف إجارته لمن لا يتقبـل    

  . شهادته له من أصوله وفروعه بدون ان يكون للإجارة خير للوقف ولو كان باجر المثل
لاخ أما أقارب ناظر الوقف غير الأصول والفروع كالاخ والعم والخـال وابـن ا             

وابن العم وابن الخال فتصح الإجارة لم كما تصح لغير الأقارب أصلا ان كانت بـاجر            
  . المثل أو بغبن يسير

ونرى مما تقدم تدرجا ملحوظا فناظر الوقف لايصح له إستئجار الوقف اصـلا امـا               
أصوله وفروعه فيصح لهم استئجار الوقف بشرط ان يدفعوا أجر المثـل وأمـا الأقـارب                

ير الأقارب فيصح لهم إستئجار الوقف باجر المثل أو بغبن يـسير ولايـصح              الآخرون وغ 
  . الغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف

–  

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

١٠  
  )٦٣٠مادة (

  
 من القانون المدنى ان ولاية إجارة الوقـف         ٦٣٠و٦٢٨مادتين   مؤدى نص ال   -١

تكون للناظر عليه الذى يتولى ادارته ولا يملكها المستحق ولو إنحصر فيه الإسـتحقاق              
الا بإذن من القاضى أو الناظر كما انه لايجوز للناظر ان يستأجر الوقف لانـه يكـون     

  . فى حكم المستأجر من نفسه فيقع باطلا
––  

 مدني صريح على أنه ليس لنـاظر        ٦٣٠النص في الفقرة الأولى من المادة        -٢
الوقف أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الإستئجار بأجر المثل بل ولو بأكثر من أجر               

ستئجار الوقف لكان   المثل، درءاً لمظنة التهمة، إذ أن الناظر هو المؤجر ولو أجيز له ا            
  .مستأجراً من نفسه
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣١ادة م(  ١١( 

 



 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . سورى٥٩٨ليبى و ٦٣٠مادة 

  
 التعليق بالأعمال التحـضيرية الـوارد علـى نـص المـادة             – لاحقا   –يراجع  

  . مدنى٦٣٤

  
لايجوز للناظر إيجار الوقف بغبن فاحش والغبن الفاحش فى الشريعة الإسـلامية            

  . هو ما يزيد على الخمس
ويجب ان يكون فى الأجرة غبن فاحش كما يجب الا تكون مجهلـة فـإذا اجـر                 
الناظر ارض الوقف وجعل الأجرة تقصيب وتصليحها كان ذلك موجبا للجهالـة فـى              

على التقصيب والتصليح فى كل سنة غير مقدر فىالعقد         مقدار الأجرة لان ما يصرف      
ولا هو معروف عادة لإختلافه بإختلاف حالة الأطيان المـراد تـصليحها وبـإختلاف            
الزمان وبختلاف ما يستعمل فى التصليح من الماشية والالات وذلـك موجـب لفـساد         

  . الإجارة
ناظر الذى اجر   ويستثنى من عدم جواز ان يكون بالأجرة غبن فاحش أن يكون ال           

العين الغبن هو المستحق الوحيد فى الوقف لأن الضرر فى هذه الحالـة لاينـال احـد              
غيره وقد قبله ونزل عن حقه فى تكمله الأجرة فيصح ذلك ولكن إذا تعدد الضرر إلـى     
غيره بان مات قبل أن ينتهى الإيجار كان الناظر الذى يليه ان يطلب تكملة الأجرة من                

 ٦٣١ة لحق المستحقين التالين وهو ما نصت عليه صـراحة المـادة             وقت موته مراعا  
  . مدنى

واذ اجر الناظر الفاحش فىغير الإستثناء المتقدم، لم يقع العقد باطلا بـل يطلـب               
الناظر من المستأجر تكمله الأجرة إلى اجر المثل من وقت العقد ولا يكفـى ان يكمـل     

مستأجر ذلك جاز للناظر طلب فـسخ       الأجرة إلى أربعة أخماس أجرالمثل فان رفض ال       
العقد ومما يوجب عزل الناظر ان يؤجر الوقف بغبن فاحش هو معتمد ذلك فإن كـان                
غير معتمد بل اجر بغبن فاحش لسلامة نيته وكان مأموناً جاز للقاضى ان يبقيـه فـى                
وظيفته ولا يملك المستحقون ان يرفعوا دعوى على المستأجر مباشرة بتكملة الأجـرة             

ن وانما يملكون طلب عزل الناظر الذى اجر بغبن فاحش فإذا عزل ونصب نـاظر               للغب
جديد طلب هذا من المستأجر تكملة الأجرة واذ ا بقى الناظر ولم يعزل لـسلامة نيتـه                 

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

١٢  
  )٦٣١مادة (

ولانه مامون فالظاهر انه بصفته ممثلا للوقف تكون له صفة فى رفع دعـوى تكملـة                
  . الأجرة ولو كان هو الذى صدر منه الإيجار

–  

  
 القول بأن ناظر الوقف له ان يؤجر اعيانه ولو بغبن فاحش انما هو خـاص                -١

بتحديد العلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه فىالنظر ولا يتعـدى              
قين ولا يسرى عليهم لأن الناظر إذا كان بتقاضى أجراً يعتبر مـسئولاً             ذلك إلى المستح  

أمامهم عن تقصيره وفقاً للقواعد الخاصة بعقد الوكالة وإذن فمتى كان الواقع هو ناظر              
الوقف الذى يتقاضى أجراً قد اجر أعيان الوقف بغبن فاحش فان الحكم المطعون فيه اذ               

ظر بالمستحق والزمه باجر المثل لايكون قد خـالف         لم يعتد بهذه الأجرة فى علاقة النا      
  . القانون

–  
 النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعتـه نـزاع مـدنى                -٢

صرف يخضع لحكم القانون المدنى ولم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يفسد              
  . الابجار بسبب الغبن على ماجرى به قضاء هذه المحكمة

––  
 اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يـضمن الغـبن               -٣

انه الفاحش إذا أجر عقار الوقف باقل من اجر المثل أو لايضمنه فقال بعض المتقدمين               
لايضمنه وانما يلزم المستأجر اجر المثل وقال البعض من هؤلاء أن المتـولى يلزمـه               
أجر المثل وذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه ونـصفه الآخـر يـضمنه                
المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش ولو كـان              

 لان ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله وهـذا          متعمداً وعلى قول البعض عما لما به      
الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير اجر اذ يعتبر تـأجيره                 
اعيان الوقف بالغبن الفاحش وهو معتمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسال عنه دائمـا،               

قف بالغبن الفـاحش     من القانون المدنى على تقرير ان إجارة الو        ٦٣١إقتصرت المادة   
لاتصح دون تبين مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن كما خلت المواد الآخرى الواردة              
فى القانون المدنى فى الباب الخاص بإيجار الوقف من تحديـد هـذه المـسئولية لأن                

  . موضعها خارج عن نطاق هذا الباب
––  

 )النـاظر (ئن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متـولى الوقـف      ل -٤
يضمن الغبن الفاحش إذا اجر عقار الوقف بل قل من أجر المثل أو لا يـضمنه الا ان                  

 يـضمن   )النـاظر (الرأى الراجع الذى أخذت به محكمة النقض هو أن متولى الوقف            
إذا كان الناظر بغيـر اجـر اذ يعتبـر     الغبن الفاحش لو كان متعمدا أو عالما به وذلك          

تأجيره اعيان الوقف بالغبن الفاحش هو معتمد أو عالم به تقصيرا جسيما يـسال عنـه                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣١ادة م(  ١٣( 

 من القانون المدنى تقضى بان الوكيل بل أجر يقتصر واجبه           ٧٠٤دائما كما ان  المادة      
 يبـذل  على العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة فى حين ان  الوكيل باجر يجـب أن               

دائما فى تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد إذا كان حكم الابتدائى الـذى ايـده الحكـم                 
المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد إنتهى لى ان الأجرة المحددة بعقود الإيجار تقـل كثيـرا                
عن أجرة المثل لأطيان الوقف وهو ما ينطوى على تفريط من الناظر يجعله مـسئولاً               

ين وأنه لم يبذل عناية الرجل المعتاد إذا لم يؤجر هـذه الأطيـان              عن تعويض المستحق  
يعجزللوصول إلى الأجرة المذكورة وذلك دون ان يستظهر الحكم إذا كان ناظر الوقف             
يعمل بأجر وبدون أجر وما إذا كان التفريط الذى نسبه إليه يصل إلى حد تعمده لغـبن                 

 دائماً أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل         الفاحش أو علمه به على النحو الذى يجعله ضامناً        
 إذا كـان ذلـك   –التقصير اليسير الذى لا يسأل عنه إلا إذا كان يعمل فى الوقف بأجر         

فان الحكم يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة              
 . صحة تطبيق القانون

––  
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

١٤  
  )٦٣٢مادة (

 


 


 
  

  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  . سورى٥٩٩ ليبى و٦٣١مادة 

  
 ٦٣٤ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نـص المـادة           – لاحقاً   –يراجع  

  . مدنى

  
الأجرة غبن فاحش أو غبن يـسير إنمـا         تقدير أجر المثل لمعرفة ما إذا كان فى         

يكون وقت إبرام عقد الإيجار ولا يعتد بما يطرأ على اجر المثل بعد ذلك من نقص أو                 
 فإذا اجر الناظر باجر المثل وقت إبرام العقد وفى اثناء الإجارة            )مدنى٦٣٢/١م(زيادة  

يجار الـزم   تغير هذا الاجر نقصا أو زيادة فان نقص أجر المثل مما كان عليه وقت الإ              
المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها ولا يجاب إلى إنقاص الأجرة ولا إلى فسخ العقـد               
لما يترتب على ذلك من الضرر بالوقف ولا الناظر لا يملك الإقالة إلا إذا كـان فيهـا                  
خير للوقف وأن زاد أجر المثل فلا يلتفت إلى الزيادة اليسيرة وهى التى تـدخل تحـت     

 أما إذا كانت الزيادة فاحشة      )أو لا تزيد على خمس المبلغ المتفق عليه       (ن  تقويم المقومي 
ولم تكن نتيجة تعنت بأن يقصد أحد الناس الإضرار بالمستأجر فيعرض أجرة كبيـرة              
بل كان هذا نتيجة طبيعة لكثرة الرغبات فى العين المؤجرة فان هذه الزيادة لا يعتد بها                

إنتهاء المدة وهذا ما يقتضى به صريح النص فـى          ايضا وتبقى الأجرة على حالها إلى       
 وقد أخذ التقنين المدنى الجديد فى هـذا بـرأى           )مدنى٦٣٢/١م(القانون المدنى الجديد    

مرجوح فى الشريعة الإسلامية مراعاة للإستقرار ولكن الرأى الراجح فـى الـشريعة             
مستأجر بين قبـول  الإسلامية هو أنه يعتد بهذه الزيادة مراعاة لمصلحة الوقف ويخير ال       

الزيادة وفسخ العقد ولقد أخذ القضاء فى ظل التقنين المدنى القديم بالرأى المرجو فلـم               
يعتد بزيادة أجر المثل أثناء مدة الإيجار ولا شك فى أن هذا الرأى هو الـذى يحقـق                   

  . استقرار التعامل وقد احسن التقنين المدنى الجديد صنعا فى الاخذ به بنص صريح
 مدنى انه لا يجوز للناظر إيجار الوقف لمـدة تزيـد            ٦٣٢ن نص المادة    ويتبين م 

على ثلاث سنوات ويستوى فى ذلك أن تكون العين المـؤجرة مـن المبـانى أو مـن                  
  . الأراضى الزراعية

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٢مادة (  ١٥( 

والشريعة الإسلامية تميز بين ما إذا كانت العين من المباني أو مـن الأراضـي               
علـي  ،   الإجارة علي سنة في الدار والحـانوت       والقول المعول عليه فيها ألا تزيد مدة      

إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة فـي إجـارة الـدار            ،  ثلاث سنين في الأراضي   
 مدني تقضي بعدم جـواز  ٦٣٢غير أن المادة . والحانوت أو النقص في إجارة الأرض    

مـن  و،  التمييز بين المباني والأراضي في إيجار الوقف ولمدة تزيد علي ثلاث سنوات           
كما يجوز إيجار الأراضي لمدة تقل عـن        ،  ثم يجوز إيجار المباني لمدة تزيد علي سنة       

وذلك فيما عدا الأراضي الزراعية فلا يجوز إيجارها لمـدة تقـل عـن      ،  ثلاث سنوات 
وذلك فيما عدا الأراضي الزراعية فلا يجوز إيجارها لمـدة تقـل عـن      ،  ثلاث سنوات 

فيجب إذن أن تكون مدة إيجارها ثلاث سنوات        ،  فثلاث سنوات وفقا لأحكام إيجار الوق     
  . دائما

مبني كانت أو أرضا، عن ثلاث سنوات       ،  المهم ألا تزيد مدة إيجار العين الموقوفة      
فلا يجوز إيجار الوقف لمدة أربع      ،  ويستوي أن يكون ذلك بعقد واحد أو بعقود مترادفة        

، ين يتخللهما وقت قصير   كما لا يجوز إيجاره في عقدين مترادف      ،  سنوات في عقد واحد   
والعقد الثاني مدته سنتان أيضا تبـدآن بعـد الـسنتين           ،  ويكون العقد الأول مدته سنتان    

فهذه طريقة للتحايل علي القانون تفادي بها الناظر أن يبرم عقدا واحدا مدتـه              . الأوليين
نوات كذلك يعتبر تحايلا علي القانون أن يبرم الناظر عقدا  لمدة ثلاث س            ،  أربع سنوات 

ولكن إذا جدد   . ومجددة قبل إنقضاء مدته الأولي بوقت طويل لمدة ثلاث سنوات أخري          
جاز ذلك ولـو كانـت المـدة        ،  الإيجار قبل انتهائه بمدة قصيرة تقدر حسب الظروف       
إذا كان هذا التجديـد يـستدعيه       ،  السابقة والمدة الجديدة تزيدان معا علي ثلاث سنوات       

ر قبل نهاية مدته لم يجز إنقاص مجموع المدة إلي ثـلاث      حسن الإدارة وإذا حدد الإيجا    
وإذا أجـر   . سنوات إذا لم ترفع الدعوى بذلك إلا بعد البدء في تنفيذ الإيجـار الجديـد              

الناظر العين الموقوفة لمدة سنة تمتد سنة بعد أخري إذا لم ينبه أحـد الطـرفين علـي          
حتى لو بقي المستأجر فـي  ، لكجاز ذ، الآخر بالإخلاء قبل إنقضاء السنة بشهرين مثلا     

، العين مدة أكثر من ثلاث سنوات لأن تنبيها بالإخلاء لم يصدر من أي من الطـرفين               
علي أن تدفع الأجرة كل شهر      ،  كذلك إذا أجر الناظر العين الموقوفة دون أن يعين مدة         

فإعتبرت المدة شهراً أو سنة بحسب مواعيد دفع الأجرة علـي أن ينتهـي          ،  أو كل سنة  
يجار إذا نبه أحد الطرفين علي الإخلاء في المواعيد القانونية، فإن ذلك يجوز حتـي               الإ

  . لو بقي المستأجر في العين أكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم صدور التنبية بالإخلاء
وتراعي في كل ما تقدم أحكام قانون إيجار الأماكن وقانون الإصلاح الزراعـي             

  . نون بعد إنقضاء مدته الأصليةمن حيث إمتداد الإيجار بحكم القا
سواء أكان ذلك بطريق مكشوف أو      ،  فإذا أجر الناظر الوقف لمدة تزيد علي ثلاث       

بطريق مستتر تحايلا علي القانون لم يقع العقد باطلا ولكن تنقص مدتـه إلـي ثـلاث                 
ولما كان الناظر بعمله هذا قد تجاوز حدود سلطته فإنه يمكن طلب عزلـه أو               ،  سنوات

كان الذي يطلب إنقاص المدة هـو       ،  فإذا عزل أو أنضم إليه ناظر آخر      ،  ر إليه ضم ناظ 
فـي  . وليس ما يمنع  . الناظر الجديد الذي يخلفه أو الناظر المنضم إليه بحسب الأحوال         

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

١٦  
  )٦٣٢مادة (

 من أن يطلب ذلك الناظر نفسه حسن النية لأن إنمـا يمثـل            –نظر الدكتور السنهوري    
فيكون الوقف هو الذي يطلب     ،  لب إنقاص المدة  الوقف سواء في إبرام الإيجار أو في ط       

  . إنقاص المدة وهو من حقه
أما المستحقون فليس لهم سوي دعوي مباشرة بطلب عزل الناظر وتعيـين آخـر              

ذلـك ان   ،  والناظر الجديد هو الذي يملك إنقاص المـدة       ،  بدلا منه من الجهة المختصة    
م أن يطلبوا من المحكمة عـزل       المستحقين ليسوا طرفا في عقد الإيجار وإنما يجوز له        

  . الناظر الذي جاوز حدود سلطته متعمدا وتعيين آخر مكانه
–  

  
 من القانون المـدني     ١٠٠٥،  ١٠٠٤،  ١٠٠٣يلتزم المحتكر بمقتضى المواد      -١

المتفق عليه إلى المحكر وعلى أن يكون هذا المقابل مستحق الـدفع فـي              بأداء المقابل   
نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك وبزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل                
وصقع المكان وذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المـادة               

برم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يـستجد مـن            من القانون المدني بالوقت الذي أ      ٦٣٢
  .ظروف اقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٣مادة (  ١٧( 

 


 



 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سوري٦٠٠ ليبي و ٦٣٢مادة 

  
 ٦٣٤ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علـي نـص المـادة            - لاحقا –يراجع  

  . مدني

  
 مدني يجوز فيهما إيجار الوقف لمـدة        ٦٣٣نصت عليهما المادة    هناك إستثناءان   

  . تزيد علي ثلاث سنوات
ومؤداه أنه يجوز للناظر أن يؤجر الوقف       ،   نصت عليه الفقرة الأولي منها     –الأول  

ويـإذن القاضـي إذا وجـد       . لمدة تزيد علي ثلاث سنوات إذا إذن القاضي له في ذلك          
ولا يجد النـاظر مـن      ،  نت العين الموقوفة مخربه   ويقع ذلك غالبا إذا كا    ،  مسوغ للإذن 

 من مرشـد    ٦٧٧ وتنص المادة    –يصلحها ويعمرها إلا بشرط إستئجارها لمدة طويلة        
لا يجوز لغير إضطرار إجارة دار الوقف        " :  علي مايلي  – في هذا الصدد     –الحيران  

 الوقـف   فإن إضطر إلي ذلك لحاجة عمارة     ،  أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة      
جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مـدة        ،  بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به       

  . فلا يجوز الإيجار لمدة طويلة مرة أخري إلا بإذن جديد، "طويلة بقدر ما تعمر به 
ومؤداه أنـه إذا كـان   ،  مدني٦٣٣ نصت عليه الفقرة الثانية من المادة –الثـاني   

جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيـد علـي ثـلاث             الناظر هو المستحق الوحيد     
فالضرر من زيادة المدة لا ينال أحدا غيـره وقـد           ،  سنوات بلا حاجة إلي إذن القاضي     

، ولكن إذا تعدي الضرر إلي غيره بأن مات قبل أن ينتهـي الإيجـار             ،  قبله فيصح ذلك  
ة لحق المستحقين   كان للناظر الذي يليه أن يطلب إنقاص المدة إلي ثلاث سنوات مراعا           

  . التالين
سواء كان هو المستحق الوحيد أو لم يكن        ،  وإذا كان ناظر الوقف هو الواقف نفسه      

. فإن يجوز له أن يؤجر الوقف لمدة تزيد علي ثلاث سنوات بلا حاجة إلي إذن القاضي               
أن يؤجر الواقف أعيان وقفه أكثر      ،  والأصل في ذلك أنه يجوز، في الشريعة الإسلامية       

بل له أن يعين مدة إجارة وقفه في كتاب الوقف فإن عينها لم يكـن               ،  لاث سنوات من ث 

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

١٨  
  )٦٣٣مادة (

الناظر مخالفته إلا إذا رخص الواقف في ذلك لمنفعة الوقف كأن يشترط عـدم إيجـار                
، أعيان وقفه لمدة تزيد علي سنة إلا إذا كانت مصلحة الوقف في مدة أطول من ذلـك                

أما إذا لـم  . دة أطول دون الرجوع إلي القاضي ففي هذه الحالة يجوز للناظر الإيجار لم      
يرخص الواقف في الإستثناء فلا يجوز للناظر الإيجار لمدة أطول من السنة حتي لـو               
تحققت مصلحة الوقف في ذلك ويجب عليه الرجوع إلي القاضي وهو الذي يؤجرهـا              

  . للمدة التي يري فيها مصلحة الوقف
–  

  
جاز لـه أن    ،   إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد ولم يمنعه الواقف من ذلك           -١

يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد علي ثلاث سنوات ويسري الإيجار ما دامـت نظارتـه               
الإجارة قد إنقـضت وكانـت      فإذا ما إنتهت جاز للناظر والذي يخلفه إذا لم تكن           ،  باقية

  . المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلي ثلاث سنوات
––  

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٤مادة (  ١٩( 

 
 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سوري٦٠١ ليبي و ٦٣٣مادة 

  
فلم يعرض هذا التقنين لإيجار     .  هذه النصوص لا مقابل لها في التقنين الحالي        -١

وطبق القـضاء أحكـام الـشريعة       ،  بل ترك الأمر للقضاء   ،  الوقف علي أهميته العملية   
فعرض لمن له الحق    ،  وقنن المشرع هذه الأحكام كما طبقها القضاء      . الإسلامية في ذلك  

وكيف تقدر أجرة الوقف ولاية مدة يجوز       ،  في إيجار الوقف ومن له الحق في استئجاره       
 وذكر أن أحكام عقد الإيجار تسري علي إيجاره الوقف فيما لم تتعارض فيـه             . الإيجار

  ).  من المشروع٨٥٠م(مع هذه الأحكام 
 فقرة أولي من المشروع ولا      ٨٤١م( أما من له حق إيجار الوقف فهو الناظر          -٢

بل يسري إيجاره الصحيح علي الناظر الذي يأتي بعده         ،  ينتهي الإيجار بموته أو بعزله    
 إلا  أما المستحق ولو إنحصر فيه الإستحقاق فلا يملك الإيجار        ،  ) من المشروع  ٨٤٩م( 

إذا إذن له في ذلك الواقف أو الناظر أو القاضي والناظر هو الذي يقبض الأجرة حتـي    
  ).  من المشروع٨٤٢م(إلا إذا أذن الناظر في القبض لغيره ، لو كان المؤجر غيره

 أما من له حق استئجار الوقف فمن يتعاقد معه الناظر علي الإيجار ولو كان               -٣
      فإنه لا يجـوز أن يتعاقـد مـع نفـسه     ، ن هو الناظرمستحقا في الوقف بشرط ألا يكو  

     أما إذا كان المستأجر أحدا مـن أصـوله أو فروعـه           . استئجار الوقف ولو بأجر المثل    في  
– ٨٤٣م( فيجوز علي أن يكون الإيجار بـأجر المثـل           ) لا تقبل شهادتهم له    أو ممن ( 

الحيـران ونـصها مـا     من مرشد ٦٩٣ولم ينقل المشرع المادة  ).  من المشروع  ٨٤٤
  : يأتي

إذا إنقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيهـا ولـو كـان غيـر                 "
فإن كان له حق    ،  ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة         ،  المستأجر

، القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولي بالإجارة من غيره بشرط أن أجر المثل               
أجر الذي بني أو غرس في أرض الوقف خاضعا للأحكام العامة في عقـد            فيكون المست 

  . الإيجار
فلا يجوز أو تقبل عن أربعـة     ،   وأجرة الوقف يجب ألا يكون فيها غبن فاحش        -٤

بل يجب أن تكون أجر المثل في بعض الأحوال كما تقدم وينطبـق             ،  أخماس أجر المثل  
يد الذي له ولايـة التـصرف فـي         هذا الحكم حتي لو كان المؤجر هو المستحق الوح        

وإذا عقد إيجار بغـبن فـاحش       . لجواز أن يخل بحق المستحق الذي يأتي بعده       ،  الوقف
ويستطيع الناظر الذي صدر منه الإيجـار       ، خير المستأجر بين الفسخ ودفع أجر المثل        

   ولم ينقل أحكام الشريعة الإسلامية فـي حالـة         ،  ) من المشروع  ٨٤٥م( أن يطالب بذلك  

o b e i k a n . c o m



 

  

   
مادة (

٢٠  
  )٦٣٤مادة (

، ) من مرشد الحيـران    ٦٩٢-٦٩٠م(إذا نقص أجر المثل أو زاد قبل إنتهاء الإيجار          ما  
  . وآثر استقرار التعامل يجعل الأجرة المتفق عليها هي التي تستوي إلي أن ينتهي الإيجار

إلا ،  فإن عين مدة وجب التقيد بها     .  أما مدة الإيجار فيراعي فيها شرط الواقف       -٥
فيجوز للناظر في هذه الحالة حتـي أن        ،  أو نفع للوقف  إذا كان في مجاوزتها ضرورة      

يستإذن القاضي في الإيجار لمدة أطوال إذا لم يكن مأذونا في ذلك من قبل في كتـاب                 
فالمباني لا يزيد إيجارها عن سـنة إلا إذا كانـت           ،  وإذا لم يحدد الواقف المدة    . الوقف

اضي لا يزيد إيجارها علـي      والأر. الزيادة تقضيها المصلحة ويترك ذلك لتقدير الناظر      
 ٨٤٧-٨٤٦م  (إلا إذا كانت المصلحة تقتضي النقص وفقا لتقدير الناظر          ،  ثلاث سنوات 
ولا تزيد مدة الإيجار في كل حال علي ثـلاث سـنوات ولـو بعقـود     ،  )من المشروع 

ومع ذلك يجوز الإيجار لمدة أطول من ثـلاث         . فإذا زادت أنقصت إلي ثلاث    . مترادفة
إذا إذن القاضي ويإذن للضرورة كما لو كان الوقـف محتاجـا            ) أ(: نسنوات في حالتي  

ويسري الإيجار ما دامـت نظارتـه   ، إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد   ) ب(للعمارة  
أن يـنقص   ،  إذا لم يكن الإيجار قد إنقـضي      ،  فإن إنتهت جاز للناظر الذي يخلفه     ،  باقية

  ). من المشروع٨٤٨م(المدة إلي ثلاث سنوات 
– 

  
إذا كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد إنتهـى              -١

إلى أن الأجرة المحددة بعقود الإيجار تقل كثيراً عن أجرة المثل لأطيان الوقف، وهـو               
 من الناظر يجعله مسئولاً عن تعويض المستحقين، وإنه لم يبذل           ما ينطوي على تفريط   

عناية الرجل المعتاد إذ لم يؤجر هذه الأطيان مجزأة للوصول إلى الأجرة المـذكورة،              
وذلك دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان ناظر الوقف يعمل بأجر أو بدون أجر، ومـا                 

 الغبن الفاحش أو علمه بـه علـى         إذا كان التفريط الذي نسبه إليه يصل إلى حد تعمده         
النحو الذي يجعله ضامناً دائماً أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير اليسير الذي لا                

إذ كان ذلك، فإن الحكم يكون قـد شـابه          . بأجريسأل عنه إلا إذا كان يعمل في الوقف         
  .قصور يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون

 
" النـاظر " لئن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولي الوقـف             -٢ 

يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثـل أو لا يـضمنه إلا أن                  
يـضمن  ) النـاظر (ي الوقف   الرأي الراجح الذي أخذت به محكمة النقض هو أن متول         

الغبن الفاحش لو كان متعمداً أو عالماً به، وذلك إذا كان الناظر بغير أجـر، إذ يعتبـر              
تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش وهو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً يسأل عنـه               

اجبه  من القانون المدني تقضي بأن الوكيل بلا أجر يقتصر و          ٧٠٤كما أن المادة    . دائماً
على العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة في حين أن الوكيل بأجر يجـب أن يبـذل                 

  .دائماً في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد
 
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 ٦٣٤مادة (  ٢١( 

 بحل الأوقـاف علـى غيـر        ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠مؤدى نصوص القانون رقم      -٣
ن الأوقاف الأهلية أعتبرت جميعهاَ منقضية وأصبحت أموالهاَ ملكـاً حـراً            الخيرات أ 

للواقف أو المستحق على النحو المبين في تلك النصوص، وإلى أن يـتم تـسليم هـذه                 
الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها، وتكون للنـاظر فـي هـذه      

أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين،      الفترة صفة الحارس، ويمتنع عليه بصفته هذه        
  .وإنما يجوز له ذلك بعد أن يتم تسليمها إليهم

 
إذ كان الحكمان السابقان قد قطعا بأن الأطيان المـؤجرة للطـاعن بمعرفـة               -٤

إلى أن عقود الإيجار    ...ادر في الدعوى   كانت وقفاً وأنتهى الحكم الص     -الناظر السابق   
الصادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الأطيان غير صحيحة لإنعدام ولايـتهم فـي              
تأجيرها إذ ناط القانون ولاية إدارتها إلى ناظر الوقف السابق بوصفة حارسـاً عليهـا               

 إستئنافياً  ومن ثم إعتبر الإجارة الصادرة منه هي الإجارة الصحيحة وقد تأيد هذا الحكم            
فحاز قوة الأمر المقضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علـى               

 - الناظر الـسابق     -أن عقد إيجار الأطيان وأمر الأداء المعارض فيه قد صدرا بإسم            
بصفته الشخصية وليس بصفته ناظراً على الوقف أو حارساً على أعيانـه يكـون قـد                

قدم ذكرها و هي تسمو على النظام العـام، وقـد أدت هـذه              خالف حجية الأحكام المت   
المخالفة إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ مد نطاق الحراسة المفروضة على الأمـوال               
والممتلكات الخاصة بالناظر السابق إلى أمر الأداء الصادر بالإيجـار المتـأخر عـن              

وقبـل حلـول إدارة   . ء وقفهاالأطيان التي يتولى إدارتها بصفته حارساً عليها بعد إنتها        
الأموال التي آلت إلى الدولة محل هذا الحارس في تجديـد الـسير فـي المعارضـة                 

  .المرفوعة عن أمر الأداء المشار إليه وفي طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٢  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

 
 

 
 

 
 

. منـاط إسـتحقاقها   . الأجرة فيه مقابل الإنتفاع   . عقد الإيجار من عقود المعاوضة    
  . تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة

– 
–– 

خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود مـا فرضـه          . عقد رضائي . عقد الإيجار 
  . مؤداه. القانون من قيود

– 
–– 

 
. عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز المملوكة للدولة

. إنعقادها بتمام التصديق عليها من المجلس المحلي للمحافظة وإعتمادها وفقاً للقانون
  . ١٩٧٩ لسنة ٤٣ ق٥١/٨، هـ /٣٣، ٢٨المواد 

– 
–– 

إعتبـار  . إتفاق طرفيها على تجديدها   .  إنقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء     
  . هذا التجديد  إيجاراً جديداً لا إمتداداً للإيجار الأصلى ولو كان بنفس شروطه

– 
–– 

 
تمسك الطاعن بأن إيصال سداد أجرة شقة النزاع الصادر للمطعون ضده الثالـث             
من أحد الملاك السابقين للعقار حرر بالتواطؤ بينهما بعد شرائه العقار وتدليلـه علـى               

فيه برفض دعـوى الإخـلاء      قضاء الحكم المطعون    . دفاع جوهري . ذلك بالمستندات 
وبثبوت العلاقة الإيجارية إستناداً إلى إيصال سداد الأجرة سالف البيان وإقرار مصدره            
أمام المحكمة بإستلام قيمته من المطعون ضده الثالث رغم ثبوت توقيعه على الإخطار             

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٢٣( 

 – المـستأجر الأصـلى      –المرسل من الملاك السابقين للعقار للمطعون ضـده الأول          
ة العقد للطاعن ودون أن يعنى ببحث الدفاع سالف البيان ودلالة مـا قـدم مـن                 بحوال

  . قصور وفساد في الإستدلال. مستندات
– 

تمسك الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده وأنه يشغل عين            
قـضاء  . دفاعه جـوهري  . ذلك بالمستندات التداعى بوصفه مستأجراً لها وتدليله على       

الحكم المطعون فيه بالطرد إستناداً إلى صدور حكم نهائي ببراءة المطعون ضده مـن              
 ١٩٩٦ لـسنة  ٤تهمة تقاضى مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار بعد صدور القانون        

يـة  بإعتباره أصلح له دون أن يبحث أثر هذا الحكم في ثبوت أو نفى العلاقـة الإيجار               
  . قصور. والرد على دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات

– 
تمسك الطاعن بنشوء علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدها عن الـشقة             
محل النزاع بموجب عقد إيجار وقعته والدته نيابة عن الورثـة وتدليلـه علـى ذلـك                 

دفاع . ورتي إيصالى سداد الأجرة صادرين من وكيل المطعون ضدها بإسم الورثة          بص
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على إقامة المـستأجرة الأصـلية            . جوهري

بشقة النزاع بمفردها حتى وفاتها وتردد الطاعن عليها قبل الوفاة دون أن يواجه الدفاع              
  . قصور. سالف البيان بما يصلح رداً عليه

– 

 
 

قـصره علـى الـدعوى      .  مدني ٢٤٣التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة       
عدم سريانه على الدعوى المقامة من المالك على الشيوع  بطلب عدم نفـاذ   . البوليصية
خـضوع الأخيـرة للتقـادم العـادي        . ر الذى يعقده أحد الشركاء في حقـه       عقد الإيجا 

  .  مدني٣٧٤المنصوص عليه في المادة 
– 

 
أن يعبر الوكيل إسمه للأصيل ويبـرم العقـد بـصفته           . ماهيتها. الوكالة المستترة 

إنصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شـأن الوكالـة          . أثرها .أصيلاً لا بصفته وكيلاً   
  . خطأ. مخالفة ذلك.  مدني٧١٣، ١٠٦المادتان . حالاته. السافرة

 
 

. حوالة عقد الإيجار للمشترى من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بهـا             

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٤  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

للمحال إليـه الحـق فـي       . ز إحالة المؤجر حقه في عقد الإيجار إلى الغير        جوا. أثره
  . علة ذلك. مقاضاة للمستأجر في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لإختصام المؤجر

– 
–– 

 الإيجار فى حق المستأجر وإلتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط           نفاذ حوالة عقد  
لا تبرأ  . أثره. نفاذها في حقه  . بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال إليه        

  . ذمته من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه
– 

–– 

 
الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عنـد عـدم                

. يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صـدد الفـسخ         . الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه   
سلطة القاضى  . فسخ الإتفاقي ووجوب إعماله   تحقق المحكمة من توافر شرط ال     . مناطه

في التثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التى تحول             
وجوب تجاوزه عنه عندما أسقط الدائن حقه فيه بقبوله الوفـاء بطريقـة             . دون إعماله 

ليـه  تتعارض مع إرادة الفسخ فلا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي المنـصوص ع            
  .  مدني١٥٧بالمادة 

– 
–– 

تمسك الطاعنتين بتنازل المطعون ضده عن حقه في إستعمال الـشرط الـصريح             
 من المطعـون  الفاسخ الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى وتدليهما على ذلك بإنذار موجه         

ضده إليهما يكلفهما فيه بسداد فروق الأجرة عن المدة المطالب بها وقيامها علـى أثـر     
قـضاء  . دفاع جـوهري  . ذلك بسداد تلك المبالغ وطلبهما إعمال أحكام الفسخ القضائي        

خطـأ  . الحكم المطعون فيه بالفسخ مغفلاً ذلك الدفاع ودلالة الإنـذار سـالف البيـان             
  . وقصور

– 
التقايل مـن العقـد     . ليس لأحد طرفيه الإنفراد به دون رضاء الآخر       . فسخ العقد 

  . وقوعه بإتفاق طرفيه صراحة أو ضمناً بصدور وقائع منهما تدل على ذلك
– 

– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٢٥( 

 
سـريان  . تقادمها بمضى خمسة عشرة سنة    . ماهيتها. الدعوى بفسخ عقد الإيجار   

  . علة ذلك. التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها
– 

– 
 أولاً في رفع دعوى فسخ عقد إيجار        تمسك الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم     

عين النزاع وتنازلهم الضمني عن الحق في طلب الإخلاء بمضى أكثر من خمسة عـشر         
عاماً من تاريخ التنازل إلى وقت رفع الدعوى وعدم إعتراضهم على ذلك لإقامتهم بذات              

فيـه  إغفال الحكم المطعـون    . دفاعه جوهري . عقار النزاع وتدليها على ذلك بالمستندات     
  . خطأ وقصور. هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بالفسخ والإخلاء

– 

 
طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه هو             

  . ه صراحة أو ضمناً بكافة الطرقجواز إثبات النزول عن. حق مقرر لمصلحة المؤجر
– 

–– 
إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها فـي إنهـاء         

ياً الأجرة بعـد وفـاة      منها شخص " المؤجر"العقد للتنازل الضمني عنه لتقاضى مورثها       
  . قصور. مورثها وتقديمها الإيصالات الدالة على ذلك

– 

 
الغرض منهـا حمايـة الحـق فـي         . تعلقها بأصل الحق  . دعوى الطرد للغصب  

ان وضع يده   إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء ك           
  . إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانون ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه

 

 
 

غير نافذ في حق المالـك      .صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر    . إيجار ملك الغير  
إعتبـار ذلـك تعرضـاً      . أثره. ى بشأن ملكية العين المؤجرة    إقامة الغير دعو  .الحقيقي

  . قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض
– 

–– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٦  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

صـحيح بـين   . له حق التعامل في منفعته الإيجار الصادر من غير المالك أو من        
عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الإنتفاع به ما لم يجـز الإجـارة                  . طرفيه

  . صاحب الحق في التأجير
– 

–– 
تمـسك  . عدم نفاذه في حق المالك إلا بإجازتـه       . المالكالإيجارالصادر من غير    

إلتفات الحكم عـن    . دفاع جوهري . المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم إعتراضه عليه      
  . قصور. بحثه وتمحيصه

– 
– 

 
. الإيجار الذى يبرمه الوصى والوارد على عين خاليـة دون إذن المحكمـة            عقد  

وروده على مكان خاضع لقوانين إيجـار   . نشوؤه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة      
لا يجوز للقاصر طلب عدم نفـاذ       . مؤداه. إمتداده إلى أجل غير مسمى    . أثره. الأماكن

علـة  . نه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشـد        العقد بعد إنتهاء مدته الإتفاقية أو بطلا      
  . خطأ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. ذلك

– 
–– 

 
 مـورث   –مالـك العقـار     تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في حـق           

 – وفي مواجهة جميع الورثة لصدوره من شـقيقهم          –المطعون ضدهم الخمسة الأول     
 المالك الظاهر وعدم إعتراض أي منهم عليه طـوال سـت            –المطعون ضده الخامس    

سنوات وإقامة بعضهم بذات العقار والآخرين بذات البلدة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق            
إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحـيص هـذا          . ريدفاع جوه . لإثبات ذلك 

الدفاع ورفضه إحالة الدعوى للتحقيق دون مسوغ للتحقق من توافر شـروط الوضـع              
  . قصور وإخلال بحق الدفاع. الظاهر وإجازة المالك لعقد الإيجار حال حياته

– 
طعون ضدها الأولى بإدارة العقـار المملـوك لهـا          تمسك الطاعنين بقيام نجل الم    

وتحصيل أجرته وظهوره عليه بمظهر المالك وإسهام المطعون ضدهما بخطئهما فـي            
تأكيد هذا الإعتقاد مما دفع الطاعن الثاني إلى التعاقد معه على إستئجار شـقة النـزاع                

. دفاع جـوهري   .بإعتباره المالك وتدليهما على ذلك بالمستندات وتقرير خبير الدعوى        
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء إستناداً إلى صدور عقد الإيجار من غيـر مالـك               
وعدم نفاذه في حق المالكة الأصلية لعدم إجازتها له صراحة أو ضمناً دون أو يواجـه                

  . قصور. الدفاع سالف البيان والرد بما يصلح له
– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٢٧( 

 
 

  : الإلتزام بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة
المرجع فـي   . الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها لتوقى الحكم بالإخلاء         

ن الحيلولة بـي  . خضوعه للقواعد العامة  . أساس الإلتزام بها  . بيانها للقانون الذى يحددها   
عدم إستحقاق المؤجر للأجرة وسقوط حقـه       . أثره. المستأجر والإنتفاع بالعين المؤجرة   

  . في طلب الإخلاء
 
 

حـق  . أثره. إخلال المؤجر بإلتزامه بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة   
  . علة ذلك. المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الإنتفاع

 
. أثـره . مخالفة ذلك . حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو للوحدة منه          
عام سواء علم المستأجر    بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام ال         

لا محل لإعمال   . ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ ق ٢٤/٤م. اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به       
  .  مدني بشأن المفاضلة بين هذه العقود٥٧٣نص المادة 

– 
عقد عند  يكون بالتاريخ  المعطى لل    . التعرف على عقد الإيجار الأسبق في التاريخ      

  . علة ذلك. لا يغير من ذلك عدم إثبات تاريخ هذا العقد. عدم المنازعة في صحته
– 

 
 

. أثـره . علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وإنتقلت إليه الملكية      
  . بدفع الأجرة إليهإلتزامه 

– 
–– 

عدم إشتراط الوفاء بـالأجرة     . الأصل فيه أن يكون في محل الدين      . الوفاء بالدين 
ء الأجـرة   تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لإقتضا       . في موطن المؤجر  

عـدم  . مـؤداه . عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنـه           
  .  مدني٥٨٦/٢ م ٣٤٧/٢المادتان . إعتبار المستاجر مخلاً بإلتزامه بالوفاء بالأجرة

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٨  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

 
توزيعها بين المالك والمستأجر بنسب متفاوتـة حـسب         . أعباء الترميم والصيانة  

  . خطأ. مخالفة ذلك. ١٩٨١ لسنة ١٣٦ ق٩م. ريخ إنشاء المبنىتا
– 
– 

 
 

ي أو  سريانه على الأماكن المعدة لإستغلالها في عمل تجار       . قانون إيجار الأماكن  
  . أن يكون الإيجار وارداً عليها بصفة أصلية. شرطه. صناعي أو مزوالة مهنة حرة

– 
– 

صـدور  . خضوعها للأحكام العامة في القانون المـدني      . الأصل. عقود الإيجار 
  . ا دون التوسع في تفسيرهاوجوب تطبيقه. تشريعات خاصة

– 
– 

وجوب تطبيقها على ما يبرم فـي ظلهـا مـن    . القواعد العامة في القانون المدني 
  .وجود نص في التشريعات الإستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن. الإستثناء. عقود

– 
– 

 
 

عدم سـريان الإمتـداد القـانوني علـى عقـود           . المساكن التى تشغل بسببالعمل   
  . إستئجارها ولو لم تكن ملحقة بالمرافق أو المنشآت

– 
– 

 
تمسك الطاعن بنشوء علاقة إيجارية بينه بصفته وبين المطعون ضـدهم التـسعة             

إغفال الحكم المطعون   . يدفاع جوهر . الأول وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك      
فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن شغله العين كان بموجب قرار وزاري              
بالإستيلاء عليها وخلو الأوراق من وجود عقد إيجار وبما لا يصلح رداً سـائغاً علـى                

  . قصور وإخلال بحق الدفاع. دفاع الطاعن
– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٢٩( 

 
 

 
عدم إلتزام المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التى يشغلها مـن              

  . ١٩٧٧ لسنة ٤٩ ق٣٣م. إستهلاك فعلي
– 
– 

  : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية
عـدم إحتـسابها ضـمن      . ملحقات الأجرة القانونية كالضرائب العقارية والرسوم     

 ١٩٩٧ لـسنة    ٦ ق ٣الأجرة القانونية الواجب مضاعفتها وزيادتها وفقاً لأحكام المـادة          
  . ولائحته التنفيذية

– 
تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء الموجه إليه من  المطعون ضـدها لمطالبتهـا              

. ١٩٩٧ لـسنة   ٦بقيمة الضريبة العقارية محل النزاع بعد مضاعفتها وزيادتها بالقانون رقم           
  . علة ذلك. خطأ. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء إستناداً إلى هذا التكليف الباطل

– 
    الأصل تحمل المؤجر سداد الضرائب العقارية المستحقة علـى العـين المـؤجرة        

  .  مدني٤ ،٥٦٧/٣. ما لم يتفق على غير ذلك
– 

رائب التـى لا    شمولها القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الـض       . الأجرة القانونية 
مـسئولية مالـك العقـار أمـام الإدارة     . ١٩٦١ لسنة ١٦٩يشملها الإعفاء المقرر بق     

تحمل المستأجر وحده بها بإعتبارها قيمة      . ١٩٥٤لسنة  ٥٦ق. الضريبية عن الوفاء بها   
 ١٩٦٢ لسنة   ٤٦ و ١٩٦١ لسنة   ١٦٩مضافة على القيمة الإيجارية وفقاً للقوانين أرقام        

  . ١٩٦٥ لسنة ٧و
. خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بلأجـرة      .  وفاء المستأجر بهذه الضرائب    عدم

  .وجوب بحث المحكمة النزاع فى مقدار أو الملزم بأدائها. لازمه
– 
– 

 
امتداده لصالح  . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة       . رعقد الايجا 

. ١٩٦٩ لسنة   ٥٢ق  ٢١م  . زوجه أو أولاده أ والديه وأوقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة         
  . إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم

– 
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٠  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

تمسك الطاعنين بإقامتهما بعين النزاع مع المستأجر الأصلى حتـى وفاتـه عـام              
 بما يضحى معه العقد ممتداً إليهما وفقاً لأحكام الإمتداد القـانوني ونـصوص               ١٩٧٤

قضاء الحكم المطعون فه    . دفاع جوهري .  الذى يحكم الواقعة   ١٩٦٩ لسنة   ٥٢القانون  
اً على عدم ثبوت إقامة الطاعنة الأولى مع والدتها حتى          بالإخلاء ورفض الدعوى تأسيس   

 فيما تضمنته من    ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ ق ٢٩ وبعدم دستورية نص المادة      ١٩٩٦وفاتها عام   
. إمتداد عقد الإيجار للأحفاد بالنسبة للطاعن الثاني مغفلاً دفاع الطاعنين سالف البيـان            

  . خطأ وقصور
– 
– 
إمتداده لصالح زوجه أو    . لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له      . عقد إيجار المسكن  

الإنقطاع العـارض   . أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك          
لا يغير من ذلـك إسـتعمال       . لا يحول دون توافرها   . عن الإقامة مهما إستطالت مدته    

المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة من الباطن مفروشة في الحالات إلى يجيزهـا             
  . علة ذلك. القانون

– 
– 

 
. إستمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بـالبلاد      . عقود التأجير لغير المصريين   

 لـسنة   ١٣٦ ق ١٧م. إنتهاء عقد الإيجار  . أثره. إنتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها      
قصر إستمرار العقد علـى     . وفاة المستأجر الأجنبي تنتهى بها حتماً مدة إقامته       . ١٩٨١

  .  المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياًالزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين
– 
– 

قصر الإنتفـاع   . ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ ق ١٧م. عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي     
  . شروط المحددة بهبميزة الإمتداد القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبال

– 
– 

 
جواز التنازل عنـه بعـد وقـوع        . حق شخصي . حق المؤجر في طلب الإخلاء    

صراحة أو ضمناً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالتـه علـى           . المخالفة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التى         . يقة المقصود منه  حق

  . أن يكون تقديرها سائغاً. شرطه. تحيط بتراخى المؤجر في طلب الإخلاء
– 

– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٣١( 

 على ما ينبئ عن تمحيص كل دفاع أدلى به أمام           وجوب إشتماله . الحكم بالإخلاء 
المحكمة بتعسف المؤجر في إستعمال حقه بطلب الإخلاء والظروف والملابسات التـى           

، ٥،  ٤المـواد   . علة ذلـك  . تبرر ذلك في ضوء ما يقتضيه تنفيذ العقود من حسن نية          
  . ، مدني١٥٧، ١٤٨

– 
– 

 
. أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في تـشريعات الإيجـار الإسـتثنائية            

وجوب تحقق محكمة الموضوع من قيام سبب الإخلاء مـن          . أثره. تعلقها بالنظام العام  
  . تلقاء نفسها

 
ناً لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في         عدم إيراد المشرع بيا   

 أثره ز إعمال المحاكم للنص المـذكور وفقـاً لمـا            ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ب ق /١٨المادة  
  . يقتضيه العقل

– 
– 

 
شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في       . أجر بالوفاء بالأجرة  تكليف المست 

. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له فـي توجيهـه               . سدادها
  . وجوب صدوره من المؤجر الأصلى. عدم قبول الدعوى. أثره

– 
–– 

خضوعها لحكم  . إستثناؤها من أحكام الإمتداد القانوني    . الأماكن المؤجرة مفروشة  
. مـؤدى ذلـك   .  بصدد تحديد أسباب الإخلاء    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦ من القانون    ١٨المادة  

  . وجوب تكليف المستأجر بالوفاء خلال المدة المحددة
– 

–– 
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء إستناداً إلى أن عين النـزاع مـؤجرة              
مفروشة ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار وإنما لقواعد القانون الدني التى لا ترخص             

حجبـه عـن بحـث    . خطأ.  رفع الدعوىللمستأجر توقى الإخلاء بالسداد اللاحق على     
  . واقعة السداد الثابتة بمستندات الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء

– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٢  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

 
تمسك الطاعن بوجود منازعة جديةحول مقدار الأجرة بعد تعديلها بموجب إتفـاق            

إختلافها عن الأجرة المطالب بها في الدعوى المتخذة سـابقة          لاحق على عقد الإيجار و    
إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقـضاؤه بالفـسخ           . دفاع جوهري . للتكرار

والإخلاء إستناداً إلى ثبوت تكرارتأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة في الدعوى السابقة            
 يحسم المنازعة الجدية حول مقـدار       وإعتداده بالأجرة الواردة بالإتفاق اللاحق دون أن      

  . خطأ وقصور. ١٩٩٧ لسنة ٦الأجرة المستحقة قانوناً بالزيادة المقررة 
– 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب إخلاء المطعون ضدهم من العـين             
ي التكليف بالوفاء وملحقاتها وما يكفى      محل النزاع إستناداً إلى وفائهم بالأجرة الواردة ف       

المصاريفوالنفقات الفعلية دون التحقق من وفائهم بما إستجد في ذمتهم من أجرة حتـى              
ولم يعـرض   ،  قفل باب المرافعة أمام الإستئناف فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية         

  . قصورخطأ  و. لمنازعة الطاعنين بشأن خصم المطعون ضدهم لرسوم إيداع الأجرة
– 

 ولم تحدد   ١٩٥٢ حتى عام    ١٩٤٤ثبوت أن عين النزاع أنشئت في الفترة من عام          
المنازعة في عدم مطابقة أجرتها للأجرة الثابتة في        . أجرتها بمعرفة لجان تقدير الأجرة    

.  المنشأة في ظلـه ١٩٤٧ لسنة ١٢١وجوب تحديدها وفقاً للقانون     . مؤداه. عقد الإيجار 
إعتداد الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير الأول من تحديد أجرة عين النزاع أخذاً مـن               
كشف الضرائب العقارية دون تقرير لجنة الخبراءرغم كون الأول لا يعد دليلاً علـى              

 لـسنة   ٦الأجرة القانونية ولا يصلح أساسـاً لحـساب الزيـادة المقـررة بالقـانون               
ه في قضائه بالإخلاء على عدم موالاة الوفاء بالأجرة حتى إقفـال بـاب    وإرتكان١٩٩٧

خطأ حجبه عن حسم المنازعة حول الأجرة القانونية والزيـادات المقـررة            . المرافعة
  . وصولاً للمستحق منها في ذمة الطاعن

– 

 
قرينة على الوفاء بالأقساط السابقةعليه ما لم يقم الـدليل          . جرةالوفاء بقسط من الأ   

وجـوب بيـان محكمـة      . مـؤداه . تمسك الخصم بها  .  مدني ٥٨٧م. على عكس ذلك  
  . قصور. إغفال ذلك. الموضوع إطلاعها عليها وبحثها

– 
– 

 
عدم وجود مبـررات    . شرطه. تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء      

  . مقبولة للتأخير في الدعوى اللاحقة
– 

– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٣٣( 

إسـتقلال محكمـة الموضـوع      . واقع.  الوفاء بالأجرة  المبرر لتكرار التأخير في   
  . بتقديره

– 
– 

دفـاع جـوهري    . الأعذار التى يبديها المستأجر في التأخير في الوفاء بـالأجرة         
إعتبـاره  . كمة عذر المـستأجر   قبول المح . علة ذلك . يتوقف عليها الفصل في الدعوى    

رفض المحكمـة   . مبرراً لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار         
أن تبـين   . شـرطه . وجوب الحكـم بـالإخلاء    . إنتفاء المبررللتأخير . أثره. هذا العذر 

  . المحكمة الدليل الذى إستندت إليه في رفضها للعذر وإلا كان حكمها قاصر البيان
– 

– 

 
جـواز أن يكـون   . تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن العـين المـؤجرة      

نـتج  تعبير صريح عن التخلـى ي    . تنازلهم عن الإيجار لأحد أقاربه    . صريحاً أو ضمنياً  
  . أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له

– 
– 

حوالة المستأجر الأصلى حقوقـه وإلتزاماتـه       . ماهيته. التنازل عن عقد الإيجار   
  . المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها

  )٩/١/٢٠٠٥ جلسة –ق ٧٣ لسنة ١٦٥٨، ١٣٤٥الطعنان رقما (
–– 

للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة علـى المـؤجر         . أثره. التنازل عن الإيجار  
  . بكل ما كان للمستأجر الأصلى من حقوق في الإجارة

– 
– 

عدم إعتباره طرفاً فـي     . أثره. ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها      
  . علة ذلك. عقد الإيجار

– 
لا ينهض بذاته دليلاً    . بالخارج بسبب العمل  إقامة المستفيد من إمتداد عقد الإيجار       

  . على تخليه عن العين المؤجرة طالما لم يكشف عن إرادته في ترك العين
– 

–– 
فه عن حقـه المـستمد مـن        إختلا. تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن     

  . إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن. أثرها. موافقة المالك. نصوص القانون

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٤  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

وجـوب  . ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجـار          
التنازل الضمني عن الشرط المانع من التـأجير مـن          . إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها     

 التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق في طلب الإخـلاء لتحقـق هـذين               الباطن أو 
  . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. السببين

– 
–– 

. ١٩٨١ لـسنة    ١٣٦ج ق /١٨م. كالإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو التر       
صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقـه فـي               . شرطه

الإنتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو بإتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف              
الإيواء والإستـضافة   . مؤداه. الحال شكاً في إنصراف قصده إلى الإستغناء عنه نهائياً        

  . لا تعد كذلك. اك الغير في النشاط أو توكيله في إدارة العملوإشر
– 
– 

ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها              
. ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ     . خلاءوجوب القضاء بالفسخ والإ   . أثره. للغير

  . علة ذلك
– 

–– 
عبء إثباتـه  . وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. ماهيته. التأجير من الباطن 

  . على عاتق مدعيه
– 

–– 
لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك         . عقد الإيجار من الباطن   

  . إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً بالتأجير من الباطن
– 

–– 

 
 الـضمنية   – المطعون ضدهم    –تمسك الطاعنة بموافقة المؤجر الأصلى وورثته       

بالتصريح لها بالتأجير من الباطن مفروشاً بعد صـدور حكـم المحكمـة الدسـتورية               
إطراح الحكم المطعون فيه هـذا الـدفاع        . دفاع جوهري . مستنداتوتدليلهاعلى ذلك بال  

ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بالإخلاء إستناداً إلى خلـو عقـد الإيجـار مـن                 
  . خطأ وقصور. التصريح للمستأجر الأصلى بالتأجير مفروشاً

– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٣٥( 

 
الحكم القضاء النهائي المثبت لإستعمال العين المؤجرة بصورة أضـرت بـسلامة    
المبنى لا يقيد السلطة التقديرية للقاضى في الإستجابة لطلب الإخلاء أو رفـضه وفـق             

  . علة ذلك. ظروف كل حالة وملابساتها
– 
– 

حجية الحكم بثبوت الضرر لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المـؤجر               
  . متعسفاً في طلب الإخلاء من عدمه

– 
– 

 يترتب عليها ضرراً يؤثر علـى       بعين النزاع لم  " سندرة"تمسك الطاعن بأن إقامة     
إطراح الحكم المطعون فيه هـذا الـدفاع        . سلامة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات     

ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بالإخلاء إستناداً إلى أنه ليس لمحكمة الموضـوع              
المطروح عليها  طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشـئ عـن إسـاءة                

  . خطأ وقصور. تعمال قد ثبت بحكم قضائى نهائيالإس
– 

إخلاء المكان المؤجر لإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو            
الإخلاء إسـتناداً إلـى مجـرد       . شرطه. بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب      

  . علة ذلك. خطأ.  لإدارة محل بدون ترخيصصدور حكم جنائي بالإدانة
– 

–– 

 
 

 
 ١٩٨١ لـسنة  ٥١ في تاريخ لاحق للقانون    ١٩٨١ لسنة   ١٣٦انون رقم   صدور الق 

سريانها على حالة   . أثره.  منه وإطلاقها  ٢٠بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة       
  . علة ذلك. التنازل عن المنشآت الطبية متى إستوفت الشروط المقررة قانوناً

– 
– 
– 

تمسك الطاعنات بإستئجار مورثهن العين محل النزاع بقصد إستعمالها عيادة طبية           
وبوفاته إمتد عقد إيجارها إليهن وأنهن أنبن المطعون ضدهما الأخيرين فـي إدارتهـا              

قـضاء الحكـم    . دفاع جـوهري  . لى ذلك بالمستندات  والعمل بها لحسابهن وتدليلهن ع    

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٦  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على تخلى الطاعنات عن حقهن فـي الإنتفـاع بـالعين               
وتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين دون أن يعرض لدفاعهن سـالف             

  . قصور. البيان ودلالة ما قدمنه من مستندات
– 

 
 

 فيمـا   ١٩٨٣ لـسنة    ١٧ من قانون المحاماة رقـم       ٥٥/٢القضاء بعدم دستورية م   
تضمنه من جواز تنازل المحامي عن إيجار المكتب لمزاولة مهنة غير المحاماة ومـن              

. ١٩٨١ لـسنة    ١٣٦ ق ٢٠المادةإستثناء تنازل المحامين فيما بينهم من الخضوع لحكم         
. لا يؤثر على الأصل العام من جواز تنازل المحامين فيما بينهم عن العـين المـؤجرة               

  . علة ذلك
 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإمتداد عقد إيجار عين النزاع له ولمورث            
اً إستناداً إلى مشاركتهما للمستأجر الأصلى في مزاولـة مهنـة           المطعون ضدهم خامس  

. دفاع جوهري قد يتغير به وجه الـرأي فـي الـدعوى           . المحاماة لتنازل الأخير عنها   
 ٥٥/٢إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه والقضاء بفسخ عقد الإيجار لعدم دستورية م            

  . قانونخطأ تطبيق ال. ١٩٨٣ لسنة ١٧من قانون المحاماة رقم 
 

 علي العين المؤجرة طالما كان      ١٩٦١ لسنة   ١٦٨لا مناط من سريان القانون رقم     
 تاريخ العمل بالقانون رقم     ١٢/٦/١٩٥٨الثابت إنتهاء البناء فيها وإعدادها للسكني بعد        

الثانية والخامسة من المادة الأولي من       علي ما أفصحت عنه الفقرتان       ١٩٥٨ لسنة   ٥٥
  . ١٩٦١ لسنة ١٦٨القانون 

–  
 قبل الطاعن بـرد     )المستأجر( القضاء نهائيا برفض دعوى المطعون عليه الثاني        

جر العـين   فروق الأجرة الزائدة وبإلزام المطعون عليه الأول بردها تأسيساً علي أنه أ           
إكتسابه قوة الأمر المقـضي فـي مـسألة         ،  بإعتباره أصيلا وليس وكيلا عن الطاعن     

مانع من التنازع بشأنها في دعوى الطاعن بإخلاء المطعون عليهما من تلـك             ،  الوكالة
  . العين

–  
للقواعد العامة فـي الإيجـار دون   خضوعه ،  ورد عقد الإيجار علي أرض فضاء     

ولا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبـان لـم    . قوانين إيجار الأماكن  
  . تكن محل إعتبار في التعاقد

– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٣٧( 

بـر  العقود التي تبرمها شركات القطاع العام مع أشخاص القانون الخـاص لا تعت            
  . مثال ذلك عقد إيجار المحل، عقود إدارية

–  
دعوى تجديد الأجرة القانونية للأماكن التي إمتدت عقود إيجارها بعد إنتهاء مدتها            

  . جواز إستئناف الحكم الصادر فيه، غير قابلة لتقدير قيمتها، الأصلية
–  

نزول المستأجر عن حقوقه فـي هـذا        ،  تعلقها بالنظام العام  ،  تجديد أجرة الأماكن  
وجوب رد ما حصل زائـداً      ،  الخصوص باطل لا تلحقه الإجازة الصريحة أو الضمنية       

  . عن الأجرة القانونية
––  

العبرة في تحديد قيمة الأرض عند تقدير الأجرة القانونية للعقار هي بثمن المثـل              
  . وقت البناء

–  
الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر قبل التأجير وكذلك كل ميزة يوليهـا        

 ٤م . وإضافة مقابل الإنتفاع بها إلي أجرة الأسـاس     وجوب تقويمها   . المؤجر للمستأجر 
 خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء الأجرة المتفق عليها أو أجـرة       ١٩٤٧ لسنة   ١٢١ق  

% ٧٠المثل للأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد إستغلالها مفروشة جواز زيادتها إلـي   
  . جاريةلأصحاب المهن غير الت% ٢٠عدم جواز الجمع بين هذه الزيادة الـ 

–  
 

 لـسنة   ١٢١ ق   ٤المقصود بإستغلال المكان المؤجر مفروشا فـي معنـي م           ) أ(
  . ١٨/٢/١٩٧٦ ق جلسة ٤٢ لسنة ١١٨الطعن رقم . ١٩٤٧

 وعلي ما جري به     -١٩٤٧ لسنة   ١١١مؤدي نص المادة الرابعة من القانون رقم        
قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة            
قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلي الأجرة التي تحـدد علـي                

 وقد يتفق علي ذلك المؤجر والمستأجر في عقـد الإيجـار  ، الأسس التي قررها القانون   
ويعتبر في حكم التحسينات كل ميزة يوليها المؤجر للمـستأجر  ، ذاته أو في إتفاق لاحق  

فإن هـذه   ،  كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن ثم رخص له المؤجر بذلك             
 ويتكـون  ١٩٤١الميزة تقوم وتضاف قيمتها إلي الأجرة المحددة في شهر أبريل سـنة         

فإذا تحـددت  ،  يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة    علي أن ،  من مجموعها أجرة الأساس   
  . أجرة الأساس علي النحو السالف وجب لتعيين الحد الأقصي لأجور الأماكن المنشأة

 زيادة الأجرة بنسب مئوية تختلـف بـإختلاف وجـود      ١٩٤٤قبل أول يناير سنة     
لأصـحاب  % ٣٠وقد جعلها القانون بنسبة ، إستعمال الأماكن والطريقة التي تستغل بها     

المهن التجارية ما لم تكن تلك الأماكن مؤجرة بقصد إسـتغلالها مفروشـة أو أجـرت        

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٨  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

مفروشة كما جاء في نص هاتين الحالتين بزيادة الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثـل               
  . آنفه الذكر% ٣٠ ولا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وزيادة الـ -% ٧٠إلي 

–  
 

 من القانون رقـم     ٤ في معني المادة   –المقصود بإستغلال المكان المؤجر مفروشاً      
 وجود إتفاق عليه من المؤجر والمستأجر ويكـون التـأجير دون            -١٩٤٧ لسنة   ١٢١

عندئذ سواء إنتفع   % ٧٠ علاوة   أثاث ليفرشه المستأجر بنفسه ويستغله مفروشاً فتستحق      
  . وسواء أجرة من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع

–  
 

عـدم جـواز    ،  اتهـا الإعتراض علي كيفية تحديد الخبير لأجرة المثل ووسيلة إثب        
  . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

––  
وجوب الاعتداد بقيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقـت         ،  في تقدير القيمة الإيجارية   

  . اء تقدير قيمة المباني بسعر السوق وقت البن-لا عبرة بثمن شراء الأرض، البناء
–  
ماهيتها عدم إشتراط التطابق التام في الموقع وعدد الحجـرات بـين            ،  أجره المثل 

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التماثل بينهـا مـع مراعـاه           ،  شقة النزاع وعين المثل   
  . الفروق المؤثرة علي تحديد الأجرة

–  
إن دعوى تخفيض الأجرة يصح رفعها في أي وقت ولم بعـد إنقـضاء العلاقـة                

وكذلك دعوى ما دفع زائـدا عـن        ،  الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم        
  . الأجرة القانونية

–  
لا تثريب علي المدعي إن هو جمع في دعوى واحدة بين طلبين يقـوم أحـدهما                

 ولما كانت الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائـداً          –علي الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له       
فإنه يجوز رفعها مـستقلة بـدعوى       ،  عن الأجرة القانونية مترتبة علي طلب التخفيض      

  . كما يصح رفعها ولو بعد إنتهاء العلاقة الإيجارية، يضمبتدأه أو بالتبع لدعوى تخف
––  

جواز ردها فـوراً أو     ،  الأجرة التي حصلها المؤجر بالزيادة علي الأجرة القانونية       
  . إستقطاعها من الأجرة الحالية أو المستقبلة

  
  .الذي لم يسبقه عرض حقيقي لا يعد وفاء مبرئاً للذمة) للأجرة( الإيداع 

–  

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٣٩( 

 –الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار إمتناعه أو تراخيه في الوفاء بأجرة بغير مبرر             
 ١٩٦٩ لـسنة    ٥٢ بعد صدور القانون رقـم       كفاية وقوع فعل واحد   ،  المقصود بالتكرار 

  . سبقته أفعال تكرار أخري
––  

وفاء المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها في العقد أثره إنتقال الإجارة إلـي              
  . الورثة الشرعيين
–  

 لـسنة   ١٢١وفاء المستأجر خلال فترة الإمتداد القانوني للعقد في ظل القـانوني            
أثره قصر الإنتفاع بالإجارة علي المقيمين مع المستأجر إقامة مستقرة معتـاده            ،  ١٩٤٧

  . لمحكمة الموضوع تقدير كون الإقامة مستقرة من عدمه، ولو كانوا من غير الورثة
–  

جـ من قانون إيجـار الأمـاكن وتنظـيم العلاقـة بـين             /٢٣مؤدي نص المادة    
 أن التشريع الإستثنائي بعـد أن سـلب         ١٩٦٩ لسنة   ٥٦المؤجرين والمستأجرين رقم    

المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبـة المـستأجر بـإخلاء العـين                
أجـاز  . تهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتـدادا تلقائيـاً  المؤجرة عند إن 

للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العـين المـؤجرة     
ولئن كان المستفاد من هذا     .  من القانون المدني   ٥٨٣ ، ٥٨٠،  ٥٣١المشار إليه بالمواد    

أن للمؤجر الحق فـي طلـب       ) ١ (–ه المحكمة    وعلي ما جري به قضاء هذ      –النص  
إعتبـارا  . إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالا ينافي شروط العقد         

بأن هذا النص جاء خلوا مما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليـه                
ا كان مفاد مـا     وإذ. الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه          

 الإستعمال المحدد الذي أو     – من القانون المدني أنه متي تعين        ٥٧٩تنص عليها المادة    
جرت العين من أجله وجب علي المستأجر أن يقتصر عليه والا يعمد إلي تغيره ألا بعد                

علي أن يستثني الحالة التي لا يترتب علي هذا التغييـر       . حصوله علي إذن من المؤجر    
فتبقي عند ذلك حكمة التنفيذ ويصبح التغيير جـائزا         ،  ستعمال ضرر المؤجر  في نوع الإ  

لأن تمسك المؤجر   . ولا يغير من ذلك أن يختص العقد حظراً صريحاً لتغيير الإستعمال          
بهذا النص المانع رغم ثبوت إنقضاء العقد يجعله متعسفا في إسـتعمال حقـه فيطلـب           

 فيه قد إعتبر أن مجرد تغييـر إسـتعمال          لما كان ما تقدم كان الحكم المطعون      ،  الفسخ
وحجب نفسه بذلك عـن     . العين المؤجرة يجبر الإخلاء حتي ولو لم ينجم ضرر المالك         

، ذلك التغيير . الرد علي دفاع الطاعنين بأن ضررا لم يلحق المطعون عليهما من جراء           
فأنـه  ،  سالفة الـذكر ٢٣وكان ما انتهي الحكم إليه يتجافي ومقصود الشارع من المادة         

  . يكون اخطأ في تطبيق القانون ودأبه القصور في التسبيب
–  

للمشارك حـق   ،  المشاركة السكنية مع المستأجر يجب أن تكون منذ بداية الإجارة         
  . البقاء في العين ولو تركها المستأجر الذي أبرم العقد باسمه

  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٠  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

  . لا يعد ذلك تأجيرا من الباطن، إيواء المستأجر وإستضافته لآخر
–  

عـدم  ،  المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد أو بعده           
علة ذلك عدم جواز مطالبتهم بأجرة العين طالمـا         ،  تأجرين أصليين جواز إعتبارهم مس  

  . ينفردوا بشغلها بعد ترك المستأجر لها
  

حق المؤجر في الإخلاء للتأجير من الباطن ينشأ بمجـرد وقـوع المخالفـة ولا               
  . ينقضي بإزالتها
–  

إلتزام المستأجر بمراعاة شروط العقد المعقولة له دون الشروط التعـسفية جـواز         
  . مخالف الشروط المعقولة مناطه عدم الإضرار بالمؤجر

  
 ٥٢مفروشة لأغراض السياحة وغيرها القانون      جواز قيام المستأجر بتأجير العين      

 التأجير للطلبه قصره علـي      - قصره علي مناطق معينة بالنسبة للسائحين      ١٠٦٩لسنة  
  . من يتلقي العلم داخل الجمهورية بعيداً عن موطن الأسرة

–  
ع أجرتها للتحديد القانوني شـرط ذلـك ألا   عدم خضو، الأماكن المؤجرة مفروشة 

لمحكمة الموضوع تقدير جديـة     ،  يكون القصد منها للتحايل علي أحكام الأجرة القانونية       
  . جواز إثبات الصورية بكافة الطرق، أو صورية الفرش

–  
 أجرتها للتحديد القانوني شرطه ألا يكون       عدم خضوع ،  الأماكن المؤجرة مفروشة  

 محكمة الموضوع تقدر جدية أو صـورية        -القصد منها هو التحايل علي أحكام القانون      
  . جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، لفرش

––  
، ١٩٦٩ لسنة   ٥٢ق٢٩المادة  ،  وضاعهاإلتزام مؤجري الأماكن المفروشة بتعديل أ     

 –جواز نزول المستأجر عن رخصة التأجير المفروش خـلال الـسنة المحـددة بهـا             
  . أثره وجوب رد العين إلي المؤجر، إنقضاء المدة دون تعديل الأوضاع

–  
وجوب احتـسابها   ،  ١٩٦١ لسنة   ١٦٩ون رقم   الإعفاءات الضريبية المقررة بالقان   

لا عبـرة   ،  علي أساس الإيجار الشهري الاجمالي المدون بـدفاتر الحـصر والتقـدير           
  . بالأجرة الفعلية بالعقد أو بما يدفعه المستأجر

  
، تعلقها بالنظام العام  ،  )١٩٤٧لسنة   ١٢١ق(قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن      

جواز إقامة الدعوي بـذلك ولـو       ،  بطلان الإتفاق علي أجرة  تزيد علي المقرر قانونا        
  . إنقضاء العلاقة الإيجارية ما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم

–  

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٤١( 

 بشأن إيجار الأماكن    ١٩٦٩ لسنة   ٥٢قانون رقم    من ال  ٥/١إن مؤدي نص المادة     
وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن المشرع قد حظر علي كل من المالـك              
والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلـد الواحـد دون مبـرر مـشروع       

خالف  من ذات القانون جزاء جنائيا يوقع علي كل من ي          ٤٤ولئن رتبت المادة    ،  يقتضيه
إلا أن ذلـك لا ينفـي       ،  سواء كان مستأجراً أم مالكاً    ،  حكم المادة الخامسة سالفة الذكر    

أحقية كل صاحب مصلحة سواء  كان مالكا للعقار المراد الإخـلاء منـه أو طالـب                  
وإلا كان ذلك تجافياً عن الحكمـة  ،  استئجار فيه لاعمال الجزاء المدني بإخلاء المخالف      

 من الحرص علي تـوفير      –بقا لما أوردته المذكرة الإيضاحية       ط –التي تغياها الحظر    
وكأن لا محل للقول بأن أسباب إخلاء المـستأجر قـد وردت علـي سـبيل                ،  المساكن

 وليس من بينها مخالفـة ذلـك   ١٩٦٩ لسنة ٥٢ من القانون رقم     ٢٣الحصر في المادة    
ر وحده من أجلهـا     لأن ما أوردته هذه المادة تحديد الحالات التي يجوز للمؤج         ،  الحظر

وهي حالات تغاير حالة مخالفة حظر إحتجاز أكثـر         ،  طلب إخلاء العين من المستأجر    
من مسكن واحد في البلد الواحد والتي لا يتعلق بها حق المـؤجر بإعتبـاره مـؤجراً                 

ولـذلك  ،  سواء كان طالب اسـتئجار أو مالكـا       ،  بل يفيد منها كل ذي مصلحة     ،  فحسب
وكان ما يذهب إليه الطاعن من قـصر        ،  إذ كان ذلك  ،  لخصت هذه الحالة بنص مستق    

الجزاء المدني علي مجرد رفع الدعوى بتخيير المخالف في الاحتفاظ بأحـد المـساكن              
، وكان المناط في الدعوى بهذه المثابة ليس فـسخ العقـد          ،  التي يشغلها لا يسانده النص    

من مسكن لـشخص    وإنما الإخلاء استجابة لنص قانوني ملزم يقضي بمنع شغل أكثر           
  . واحد بغير مقتض وهو ما يتصور بالنسبة للمالك المخالف أو المستأجر علي سواء

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون أقامـت           ،  لما كان ما تقدم   
دعواها بطلب إخلاء شقة النزاع مؤسسة إياها علي حاجتها إليهـا لـتقطن وأولادهـا               

ا من بورسعيد إلي دمياط وعلي عدم وجود سكن خاص لها           القصر بعد تهجيرهم إجباري   
فإن مصلحتها القانونية في الدعوى تكون متحققه ويكون الحكـم          ،  بهذه المدينة الأخيرة  

  .  قد وافق صحيح القانون)بالإخلاء والتسليم(
–  

 ٧ و   ١٩٦٢ لـسنة    ٤٦ عن تطبيق القانونين رقمـي       إذ كانت المنازعات الناشئة   
 جلـسة   –نقـض   ( وعلي ما جري به قضاء هـذه المحكمـة           – لا تعتبر    ١٩٦٥لسنة  

 منازعات إيجاريـة    –) ٤٩٠ص-٢٤ السنة   – مجموعة المكتب الفني     – ٢٧/٣/١٩٧٣
 بـل بقيـت     ١٩٤٧ لـسنة    ١٢١لأن كلا منهما لم يدمج في قانون إيجار الأماكن رقم           

فإن الأحكام الإبتدائية الصادرة التطبيق لأحكام ذلك       ،  جة عنه مستقلة بذاتها   أحكامها خار 
لأن العبـرة فـي     ،  القانونين تكون خاضعة للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها         

تكييف المنازعة بأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف الخصوم علي مـا تقـضي بـه               
  . المحكمة

تي كانت الثابت أن النـزاع يـدور حـول        جري قضاء محكمة النقض علي انه م      
وكان الإتفاق علي أجرة تجاوز الحد الأقـصي        ،  تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة    

 الـذي   – من قانون المرافعات السابق      ٣٨/١وكانت المادة   ،  المقرر قانونا يعتبر باطلا   

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٢  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

جـار   تقتضي بتقدير قيمة الـدعوى بـصحة الإي        -صدرت الأحكام الإبتدائية في ظله    
وكانت عقود الإيجار موضوع النزاع قد إمتدت       ،  بإعتبار مجموع الأجرة عن مدته كلها     

 إلي مدة غير محدودة طبقاً لأحكـام        – بعد إنتهاء مدتها المنصوص عليها فيها        –تلقائياً  
وتكون الـدعاوى  ، فإن مجموع الأجرة لهذه المدة لا يكون محددا،  قانون إيجار الأماكن  

وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن مائتين وخمسين جنيهـا فـي           ،  قيمتهاغير قابلة لتقدير    
 من قانون المرافعات السابق وتكون الأحكام الـصادرة فيهـا جـائزا             ٤٤معني المادة   

فإن النعي عليه يكون علـي      ،  وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة       ،  استنئافها
  . غير أساس

 أنه وإن كان القـانون      ١٩٦٥ لسنة   ٧نون رقم    من القا  ٢/١إن مؤدي نص المادة     
 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديـد أجـور الأمـاكن             ١٩٦٢ لسنة   ٤٦رقم  

 – وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية       -الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع           
ر الأجـرة   من بطء عمل هذه اللجان مما أدي إلي مغالاه الكثير من الملاك فـي تقـدي               

وإستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتا طويلا حتي تنتهي اللجـان مـن              
 ١٩١٢ لـسن    ٤٦قد استهدف تلافي عيوب التطبيق العمل لأحكام القانون رقم          ،  عملها

فنص علي أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأمـاكن علـي أسـاس أن الأجـرة                 
سة وثلاثين في المائة بالنسبة للحالات التي مازالـت         المتعاقد عليها مخفضة بمعدل خم    

سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة والتي لم يصدر فـي            ،  قائمة عند صدوره  
علي أن يقوم هذا التحديد الحكمـي مقـام تقريـر    ، شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن   

رات غير النهائية للجـان     مما مفاده أن القرا   ،  اللجان ويكون أثر رجعي من بدء التعاقد      
 تضحي غير ذات موضـوع وعديمـة        ١٩٦٥ لسنة   ٧التقدير التي أدركها القانون رقم      

فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر يمكـن بموجبـه تحديـد المراكـز                ،  الأثر
، القانونية بينهما وبالتالي فلا يسوغ القول بإمكان الطعن عليها أو التظلم منها بأي سبيل             

 ذلك لا يخل بداهة بحق طرفي النزاع في اللجوء إلي المحاكم صاحبة الولايـة             علي أن 
العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثني بنص خاص للمناضلة فـي صـحة               

  .  وفي مدي إنطباقه علي عين النزاع١٩٦٥ لسنة ٧إعمال أحكام القانون رقم 
 ١٩٦٥ لـسنة    ٩تشريعي رقـم    إن مؤدي ما تقضي به المادة الثانية من التفسير ال         

 – ١٩٦٢ لـسنة    ٤٦الذي أصدرته اللجنة التفسيرية العليا لتفسير أحكام القانون رقـم           
 مجموعـة المكتـب   -٨/١/١٩٧٢ جلـسة  –نقض ( وعلي ما جري به قضاء النقض  

 ألا إختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد       –) ٥٠ ص   – مدني   -٢٣ السنة   –الفني  
 متي كان المؤجر قد أخطر عنها تلـك         ٢٣/٢/١٩٦٥ عليها قبل    أجرة الأماكن المتعاقد  

اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التـاريخ وإذ كـان البـين مـن      
 الـذي   ٢٢/٢/١٩٦٥الأوراق أن الإخطار عن الأعيان المؤجرة في تاريخ سابق علي           

 الـصادرة تكـون   جعل منه التفسير التشريعي فيصلا لإختصاص اللجان فإن القرارات        
خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات فلا تكون لها أية              
حجية وتعتبر كأن لم تكن بحيث تكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن                

  . تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها
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 معدلـة   ١٩٥٤ لـسنة    ٥٦ من القانون رقم     ٣إن مؤدي نص الفقرة ج من المادة        
 أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية عرف         ١٩٥٥ لسنة   ٥٤٩بالقانون رقم   

التعديلات الجوهرية بأنها تلك التي يكون من شأنها التغيير في معالم العقارات أو مـن               
وهـي مـسألة    ،  كيفية إستعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغييـرا محـسوسا          

ولئن كان لكل قانون مجاله الذي يحكـم        ،  روف كل حالة في حلتها    موضوعية تترك لظ  
إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإستئناس بالمعايير التي وضـعها            ،  الوقائع المنطقية عليه  

ذلك النص لبيان المقصود بالتعديلات الجوهرية في المكان المؤجر إعتباراً بأن إستكناه            
.  تعديل الأجرة وتعديل الضريبة في وقت معا       طبيعة التعديلات في العقار سيترتب عليه     

وإذ كان البين من الحكم أنه عني بإبراز أن ذلك التغيير لم يكن مـؤثراً فـي النـزاع                   
، الدور الكائنة هي به قبل إسـتحداثها      ،  بنقص أجرة أعيان النزاع عما كانت عليه أجرة       

لال يكون ولا محـل     فإن النعي علي الحكم الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستد          
  . له

– 
 ١٩٦٥ لسنة   ٧ و   ١٩٦٢ لسنة   ٤٦المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانونين       

 ١٢١لأن كلا منهما لم يدمج في قانون إيجار الأماكن رقم           ،  لا تعتبر منازعات إيجارية   
ومـن ثـم يكـون الحكـم        ،  ها خارجه عنه مستقلة بذاتها     بل بقيت أحكام   ١٩٤٧لسنة  

الإبتدائي الصادر في هذه المنازعات بالتطبيق لأحكام هذين القانونين خاضعا للقواعـد            
  . العامة من حيث جواز الطعن فيه

 أن مجـال سـريانه      ١٩٦٢ لسنة   ٤٦إن مفاد نص المادة الأولي من القانون رقم         
 تاريخ العمل بالقانون رقـم      ١٩٦١ نوفمبر   ٥ؤها منذ   الأماكن التي تم إنشا   ) أولا (: هو

 ولكنها بقيـت    ١٩٦١ نوفمبر   ٥الأماكن التي تم إنشاؤها قبل      ) ثانيا(١٩٦١ لسنة   ١٦٨
وإذا كان الثابت في الـدعوى  . خالية ولم تؤجر أو لم تشغل لاول مرة حتي هذا التاريخ     

ليها وعدم شغلها قبل أن     أنه لا خلاف بين الطرفين حول عدم تأجير الاعيان المتنازع ع          
 بالنـسبة للمطعـون   ١/٩/١٩٦٢يستأجرها المطعون ضدهم ويشغلونها فعلا إبتداء من   

وإنمـا إنحـصر    ،   بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث     ١/٣/١٩٦٢ضده الأول و    
الخلاف بينهما علي حقيقة الأجرة المتفق عليها والتي تتخذ أساسا للتخفيض الذي قضي             

وكان مقتضي ما تقدم أن الاعيان لم تؤجر ولم تـشغل           ،  ١٩٦٥ لسنة   ٧قم  به القانون ر  
 يكون وحـده الـذي يحكـم        ١٩٦٢ لسنة   ٤٦، فإن القانون رقم     ١٩٦١ نوفمبر   ٥قبل  

العلاقة بين الطرفين ويرسم حدودها لا عبره لإقرار المـؤجرة فـي عقـود الإيجـار                
متي توافرت في المبني     ذلك لأنه    ١٩٦١ لسنة   ١٦٨بخضوع المساكن المؤجرة للقانون     

لأن أحكام  ،   تعين إخضاع أجرته لأحكامه    ١٩٦٢ لسنة   ٤٦شروط سريان القانون رقم     
  . هذا القانون أحكام آمرة لا يجوز الإتفاق علي مخالفتها

 وعـدم   ١٩٦٢ لـسنة    ٤٦ويترتب علي خضوع المساكن المؤجرة للقانون رقـم         
 ١٩٦٥ لسنة   ٧ية من القانون رقم     صدور تقدير نهائي للأجرة وجوب إعمال المادة الثان       

الأجور المتعاقد عليهـا للأمـاكن الخاضـعة        % ٣٥التي تنص علي أن تخفض بنسبة       
 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكـام            ١٩٦٢ لسنة   ٤٦للقانون رقم   

o b e i k a n . c o m
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مادة (

٤٤  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

قـد  هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه أن تسري بأثر رجعي من بدء تنفيذ ع   
  . الإيجار

هي الأجرة الأصلية التي    % ٣٥الأجرة المتعاقد عليها تتخذ أساسا للتخفيض بنسبة        
، تم الإتفاق عليها في العقد منذ بدء الإجارة وقبل أي تخفيض يكون قد أجـري عليهـا                

 لـسنة   ١٦٩سواء كان هذا التخفيض طبقاً لقوانين تخفيض الأجرة أو طبقا للقانون رقم             
  . فاءات الضريبية الخاص بالإع١٩٦١

–  
 بشأن إيجار الأمـاكن وتنظـيم       ١٩٤٧ لسنة   ١٢١المستفاد من أحكام القانون رقم      

و ١٩٥٨ لسنة   ٥٥ و   ١٩٥٢ لسنة   ١٩٩العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين      
 وعلـي   – ٥،   ٤و   ٣،  ٢،  ١ مكررا   ٥ التي أدمجت فيه تحت رقم       ١٩٦١ لسنة   ١٦٨

 أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد         –ماجري به قضاء النقص     
أدخلها في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلـي               
الأجرة التي تحدد علي الأسس التي قررتها تلك القوانين فإذا إتفق الطرفان علي ذلـك               

 مالم يثبت أن القصد منه هو التحايل علي أحكام القانون فيكون للقاضـي              وجب إعمال 
  . عندئذ سلطة التقدير

يعتبر في حكم التحسينات التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة كل ميزة جديدة             
يوليها للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن مفروضاً فرخص لـه   

 بـه المـادة     –الميزة تقوم تزاد علي الأجرة وفقاً لما تقـضي          فإن هذه   ،  المؤجر بذلك 
 التي خولت المؤجر الحق في زيادة الأجرة        ١٩٤٧ لسنة   ١٢١الرابعة من القانون رقم     

وذلك علي تقدير مـن     ،  في حالة تأجير الأماكن بقصد إستغلالها مفروشة      % ٧٠بنسبة  
قابل إنتفاع المستأجر بالمكان    المشرع بأن الأجرة التي اتخذها أساسا للتحديد إنما هي م         

المؤجر في حدود المزايا العادية التي كانت قائمة في التاريخ الذي عينته القوانين سالفة              
فإذا خول المؤجر المستأجر زيادة في المزايا عما كانت عليه وقتذاك فقد حـق              ،  الذكر

  . تقويمها وإضافة قيمتها إلي أجرة الأساس
 في نصوص القانون رقـم  ١٩٦٢ لسنة ٤٦انون رقم لئن كان المشرع لم يدمج الق     

،  ولم يورد فيه نصا مماثلا لنص المادة الرابعة من القانون الأخيـرة       ١٩٤٧ لسنة   ١٢١
 قد صدر لذات الغرض المقصود من اصـدار         ١٩٦٢ لسنة   ٤٦إلا أنه لما كان القانون      

ة الملاك في   وهو الحد من مغالا   ،   والقوانين المدمجة فيه   ١٩٤٧ لسنة   ١٢١القانون رقم   
وكان عدم إدماجه في كشأن القوانين السابقة عليه مرده إلي الرغبة فـي             ،  تقدير الأجرة 

وضع تنظيم ثابت للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يضمن اسـتقرارها ويغنـي             
عن صدرو تشريعات متوالية في هذا الشأن علي نحو مـا أفـصحت عـن مذكرتـه                 

 الأولي علي تحديد أجرة الأماكن الخاضـعة لأحكامـه          الإيضاحية فإن النص في مادته    
بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني إنما كان يستهدف تحديد الأجرة بالنـسبة إلـي               

بحيث إذا خول المؤجر المستأجر علاوة على هـذا الإنتفـاع ميـزة             ،  الإنتفاع العادي 
الميزة تعتبر فـى    إضافية بأن رخص له فى تأجير المكان من الباطن مفروشا فان هذا             
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حكم التحسينات فيجوز للمؤجر ان يتقاضى مقابلا عنها على نحو ما هو مقرر بالنسبة              
 والقوانين المتدمجة فيه وقـد كيـف        ١٩٤٧ لسنة   ١٢١للأماكن الحاضعة للقانون رقم     

 بـشأن إيجـار     ١٩٦٩ لـسنة    ٥٢المشرع عن هذا المقصد عندما اصدار القانون رقم         
 ينن المؤجرين والمستأجرين إذا انه وقد حدد الأجرة وفقا لذات           الأماكن وتنظيم العلاقة  

 منـه   ٢٨ فانه نص فى المادة      ١٩٦٢ لسنة   ٤٦الأسس التى كانت مقررة بالقانون رقم       
يـستحق  " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً       ": على انه 

فـدل  " ة عن مدة التأجير مفروشا    من الأجرة القانوني  % ٧٠المالك أجرة إضافية تعادل     
بذلك على أن تحديد الأجرة وفقاً لنسب معينة سواء فى هذا القـانون أو فـى القـانون                  
السابق عليه لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد أجرة عادلة فى حالة الإنتفاع العادى وأنـه           

  . ليس ثمة ما يمنع من زيادتها فى مقابل تأجير المكان من الباطن مفروشاً
–––  

 

∗ ∗ ∗
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٤٦  
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 
 

 
 من قانون الإصلاح الزراعي علي أنه لا يجوز أو تزيـد            ٣٣ إذ تنص المادة     -١

أجرة  الأرض الزراعية علي سبعة أمثال الضريبة  الأصلية المربوطة عليها فإن هذا               
  . كم سوي العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجرالنص لا يح
–  

 بإنـشاء لجـان     ١٩٦٢ لسنة   ١٤٨ لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم         -٢
بعـد أن    ١٩٦٦ لـسنة    ٥٤ قبل الغائه بالقانون رقم      –الفصل في المنازعات الزراعية     

لا  " : قضت بعدم قابلية القرار الذي تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت علي أن ذلـك              
يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة ولا يجـوز لـذوي الـشأن               

بمـا  " الإلتجاء إلي الجهات القضائية قبل طرح النزاع علي اللجنة وصدور قرارها فيه         
ضي بعدم قبول الدعوي التي ترفع إليها إبتداء ولا تعتبـر         مؤداه أن علي المحكمة أن تق     

الإلتجاء إلي المحكمة بعد صدور قرار اللجنة في واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيـه                
  . وإنما هو إدلاء بطلب يرفع إلي المحكمة للمرة الأولي

 أمام المحاكم قبل طرح النـزاع       – المتعلقة بالمنازعات الزراعية     –رفع الدعوى   
يعتبر أمـراً   ،  علي لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرارها فيها بعد ذلك          

منصبا علي قبول الدعوى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مـسائل الإختـصاص               
  . المتعلق بولاية المحاكم

 
 من قانون الإصلاح الزراعي إمتداد      ٣٩  المشرع وإن كان قد نص في المادة       -٣

عقود الإيجار وحرمان المالك من المطالبة بحق الفسخ إلا أنه أوجب ضمان لحقـه ألا               
يكون المستأجر قد أخل بأي من إلتزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشـرة علـي               

 ـ              د أو  الإمتداد أو خلال فترة الإمتداد وهي عبارة عامة تشمل الإخـلال بـشروط العق
وإذ كان ذلك   . ويدخل في ذلك الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها        ،  بأحكام القانون 

كما يتم بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة كلها أو بعضها يكون          ،  وكان الإخلال بهذا الإلتزام   
فـإن مـا يثيـره      ،  أيضا بالتأخير في الوفاء بها في المواعيد المقررة بالعقد أو القانون          

 من أن عدم مراعاة المواعيد المحددة في العقد لدفع الأجرة لا يعد إخلالا منـه                الطاعن
بأي إلتزام طالما أن الوفاء قد تم خلال الفترة التي حددها القانون يكـون علـي غيـر                  

  .أساس
–– 

لاتمتـد بـشروطها بحكـم       – الخاصة بالأراضى الزراعية     – عقود الإيجار    -٤
 مكـررا مـن قـانون    ٢٩ عملا بالمـادة  - وعلي ما جري به قضاء النقض –القانون  

 إلا إذا تمـسك المـستأجر   ١٩٥٣ لسنة ١٩٧الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم  

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٤٧( 

شاء وإذا كان الثابـت أن  وله أن ينزل عنه متي ، لأن هذا الإمتداد مقرر لمصلحته   ،  بها
 مـارس   ٥فـي   ) المؤجرين(أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين      ) المستأجر(الطاعن  
 بعدم تجديد الإيجار الصادر له منهم عن الأرض موضوع النـزاع وإن ظـل               ١٩٥٢

وهو ما يعد معـه     ،  واضعا اليد عليها بما يفيد عدم تمسكه بالإيجار بعد أن إنتهت مدته           
تقيد بالفئة الإيجارية المحددة    ويحق تبعا لذلك مطالبته بريع هذه الأرض دون ال        ،  غاضباً

  . في قانون الإصلاح الزراعي
 

 بالإصـلاح   ١٩٥٢ لـسنة    ١٧٨ من المرسوم بقانون رقم      ٢٦ أوجبت المادة    -٥
أن يكون عقد إيجـار الأراضـي       ،  ١٩٦٣ لسنة   ١٧الزارعي بعد تعديلها بالقانون رقم      

وإذ أضـيف إلـي   ، عقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما   الزراعية و 
وكذلك كـل   " عبارة   ١٩٦٦ لسنة   ٥٢الفقرة الأولي من هذه المادة بموجب القانون رقم         

فـإن مـؤدي ذلـك أن       " إتفاق علي إستغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحـدة           
 المشار إليـه لإتفـاق   ١٩٦٦نة  لس ٥٢المشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القانون رقم         

وقد تأكد ذلك بما أفصح عن في المذكرة الإيضاحية         ،  الإثبات بالكتابة ،  الزراعة الواحدة 
إنها  ": المشار إليها في تدبير إضافة العبارة المتقدمة الذكر لقوله        ) أ( مكررا   ٣٦للمادة  

 ـ   ،  قضت بوجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة        ي إسـتغلال   وكذلك كل إتفاق عل
وكذلك حتي لا يلجأ الملاك إلي التحايل       ،  لأرض زراعية ولو كان لزرعة ثابتا بالكتابة      

  . لعدم تحرير عقد الإيجار والإدعاء بأنه إتفاق علي إستغلال الأرض لزرعة واحدة
–– 

ح الزراعي بالقانون رقم     مكرر المضافة إلي قانون الإصلا     ٣٩ تقضي المادة    -٦
، أن تمتـد    ١٩٥٢ سـبتمبر    ١٨ الذي عمل به من تاريخ نشره في         ١٩٥٢ لسنة   ١٩٧

، عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون            
وذلك لمدة سنة زراعية واحدة أخري إذا كان المستأجر يزرع الأرض بنفـسه سـواء               

وفي هذه الحالة تقوم العلاقة مباشرة بين       ،  را أصليا أو مستأجرا من الباطن     أكان مستأج 
 لـسنة   ٢وتقضي المادة الثانيـة مـن القـرار رقـم           ،  والمالك،  المستأجر من الباطن  

بأن عقود الإيجار المبرمة قبل صـدور قـانون الإصـلاح           ) التفسير التشريعي (١٩٥٢
تها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند      الزراعي بين المالك والوسيط والتي لا تنتهي مد       

تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبـين المـستأجر مـن            ،  صدور القانون المذكور  
 ١٩٥٢ لـسنة  ١٧٨الباطن مفاده انه بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل صدور القانون           

 بالإيجارية مباشرة   بالإصلاح الزراعي والواردة في المادتين السالفتين تقوم فيها العلاقة        
  .بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي

إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلي            
للمستأجر من الباطن إعتباراً بأن هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقـانون رقـم             

  .  في تطبيق القانون يكون غيرسديدفإن النعي عليه بالخطأ، ١٩٥٢ لسنة ١٧٨
إذا كان الملاك لم يقدموا الحكم المستعجل الذي يقولون بسبب الطعن إنـه صـدر        

فإنـه وقـد قامـت      ،  ضد المستأجر الأصلي وحده بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم وبينه        

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٨  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

 مـن   مكررا٣٩العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن وفقا للمادة  
 لسنة  ٢ والمادة الثانية من القرار رقم       ١٩٥٢ لسنة   ١٧٨قانون الإصلاح الزراعي رقم     

فإنه لا يؤثر لهذا الحكم المستعجل علـي العلاقـة بـين            ،  )التفسير التشريعي  ( ١٩٥٢
الملاك وبين ورثة المستأجر من الباطن أو مورثهم إذ لم يكونوا خصوما ما فـي هـذا       

  . الحكم
 

 متي كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي التقرير بقيام العلاقـة التأجيريـة               -٧
والدالـة علـي أنهـا      ،  إستخلاصاً من الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية       

 قيام العلاقة   قامت بتحرير عقد الإيجار بين الطاعن والمطعون عليها بعد أن تحققت من           
 ١٩٥٢ لسنة   ١٧٨ مكرر من المرسوم بقانون رقم       ٣٦/١ طبقاً للمادة    –التأجيرة بينهما   

 وسمعت الشهود   – ١٩٦٣ لسنة   ١٧الخاص بالإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم       
وبعد أن كلفت الطاعن بتحرير العقد بإخطـار أرسـلته إليـه ورفـض              ،  من الجيران 

فإنـه  ،  دة المحددة في المادة المذكور دون أن يذعن لطلبهـا         وبعد إنقضاء الم  ،  إستلامه
  . يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطـاعن              
والمطعون عليها الثاني والثالث علي عقد الإيجار الذي حررتـه الجمعيـة التعاونيـة              

ه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي           وكانت هذ ،  الزراعية
عليه في صدد ما إستخلصه من قيام علاقة إيجارية سابقة بين المطعـون عليـه الأول                

ومـا ذكـره الـشهود    ، والمطعون عليهما الثاني والثالث إستناداً إلي ما أقر به الطاعن       
  .  غير منتج ولا جدوي فيه– بفرض صحته –يكون 

 كان الطاعن قد إستند في طلب تسليمه الأطيان التي اشتراها مـن المطعـون               إذا
وكان الحكم المطعون فيه    ،  عليهما الثاني والثالث يضعان يدهما عليها دون سند قانوني        

قد أسس قضاء برفض الدعوى علي أن وضع يدهما يستند إلي عقـد الإيجـار الـذي                 
ن إمتنع الطاعن عن تحريره تطبيقاً لـنص        حررته لها الجمعية التعاونية الزراعية بعد أ      

فإن النعي علي مـا     ،  ١٩٥٢ لسنة   ١٧٨ مكررا من المرسوم بقانون رقم       ٣٦/١المادة  
استطرد إليه الحكم في قيام علاقة إيجارية سابقة علي الشراء بين المطعون عليه الأول              

  . والمطعون عليهما الثاني والثالث وإمتدادها بقوة القانون يكون غير منتج
–– 

 ١٩٥٢ لـسنة    ١٧٨من المرسوم بقانون رقم     ) أ( مكررا   ٣٩ النص في المادة     -٨
 التي كانت نافذة أثناء قيام      -١٩٦٢ لسنة   ١٣٩بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم      

 نهايـة الـسنة الزراعيـة        علي أن عقود الإيجار تمتـد إلـي        –الإجارة محل النزاع    
إنما ينصرف إلي عقود إيجار الاراضـي الزراعيـة التـي تـزرع             ،  ١٩٦٤/١٩٦٥

، أما عقود إيجار الحدائق فهي لا تخضع لحكم تلـك المـادة           . بالمحاصيل الحقلية العادة  
لأن التعاقد فيها لا يقع علي منفعة الأرض فحسب وإنما يقع أيضا علي منفعة الأشجار               

بل أن  ،  ة فيها والتي تكبد المالك في سبيل غرسه والعناية بها نفقات كبيرة           المثمرة القائم 
 الغاية الحقيقة التي يهدف إليها المستأجر وهي        – في الواقع    –هذه المنفعة الأخيرة هي     

o b e i k a n . c o m



  

  

 قضاء النقض في الإيجارات(  ٤٩( 

التي علي أساسها تقدر الأجرة عند التعاقد ،ومن اجل ذلك نصت المادة الأولـي مـن                
لايسري تحديـد الحـد الأقـصي       :" علي أنه  ١٩٥٣التفسير التشريعي رقم واحد لسنة      

تقديرا من المشرع أنه لـيس مـن        " للأجرة بسبعة أمثال الضريبة علي إيجار الحدائق        
العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما نتيجة الحديقة من ريع يفدق كثيـراً مـا تغلـه                 

لمنصوص عليـه   الأرض الزراعية العادية وإذا انطلقت أجرة الحدائق من قيد التحديد ا          
فانها تخضع في تقـديرها عنـد التعاقـد         ،   من قانون الإصلاح الزراعي    ٣٣في المادة   

وهي أمور قـد    ،  لظروف العرض والطلب ولحالة الحديقة وطاقة أشجارها في الإثمار        
ولذلك كان من المتعين    ،  تتغير من آن لآخر فتؤثر علي قيمة الأجرة ارتفاعا أو هبوطا          

إنتهاء مدة الإيجار لتحديد الأجرة الجديدة في ظل الظروف التـي      أن تتدخل الإدارة بعد     
 يؤدي  – أي بإمتداد عقود إيجار الحدائق إمتداد قانونيا         –والقول بغير ذلك    ،  سبق بيانها 

إلي ثبات هذه العقود عند قيمة الأجرة الأولي المحددة فيها وهو أمـر يتعـارض مـع                 
ن المشرع لم يستثني العقود المذكورة مـن  ولا يغير من هذا النظر أ   . طبيعة تلك العقود  

كما استثناها من تحديد حد أقـصي للأجـرة بـسبعة أمثـال             ،  أحكام الإمتداد القانوني  
  . الضريبة

–– 
فإنـه  ،   لئن كان الأصل أنه إذا إمتد الإيجار بحكم القانون بعد إنقضاء مدتـه             -٩

 للقواعد المقررة في إمتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجـار الأصـلي فتكـون       طبقا
وكذلك تكون إلتزامات المستأجر وتبقـي      ،  إلتزامات المؤجر هي نفسها إلتزاماته السابقة     

التأمينات العينية والشخصية التي تكفل إلتزامات المستأجر في الإيجار الأصـلي كافـة     
إلا أنه متي كـان الإمتـداد تطبيقـا لتـشريعات      ،  الإيجارلهذه الإلتزامات بعد أن امتد      

فإن الكفيل الذي يكفل المستأجر قبل صدور هذه  التشريعات لاتمتـد كفالتـه         ،  إستثنائية
لإلتزامات المستأجر عند إمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك لأنه وقت أن كفـل المـستأجر               

 ولم يدخل في حسابة أو هذه المـدة    كان يقصد كفالته في المدة المتفق عليها في الإيجار        
ستمتد بحكم التشريع الاستثنائي إذ كان ذلك وكان الطاعن الثالث قد كفـل الطـاعنين               
الأول والثاني في سداد أجرة السنتين المتفق عليهما في العقد وقبـل صـدور القـرار                

إذا  وهو تشريع إستثنائي قضي بإمتداد عقود الإيجار إلا          ١٩٦٢ لسنة   ١٢٩بقانون رقم   
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإستخلص إمتداد الكفالـة             . قبل ذلك 

أخذا بإمتداد العقد دون أن يعني يبحث دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يـرتض إمتـداد                 
فإنه يكون قد خطأ في تطبيـق       ،  كفالته وهو بحث قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى         

  . تسبيبالقانون وشابه قصور في ال
–– 

 يبين ان المشروع قد أعـاد بـه   ١٩٦٦ لسنة  ٥٢ بالرجوع إلي القانون رقم      -١٠
صياغة النصوص الواردة في الباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعـي الخـاص             

ادة الثالثة منه علي كـل      فأوجب في الم  ،  العلاقة بين مالك الأرض الزراعية ومستأجر     
مؤجر أو دائن أيا كانت صفته يحمل سـندا بـدين علـي مـستأجر أرض زراعيـة                  
كالكمبيالات وغيرها إخطار الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامـة            

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٠  
  )قضاء النقض في الإيجارات(

المدين ببيان واف عن دينه وقيمته وسببه وتاريخ إستحقاقه خلال شهرين مـن تـاريخ               
علي عدم الاخطار في الموعد المذكور سقوط الدين كما نـص فـي             ورتب  ،  العمل به 

المادة الرابعة علي أن تتوالي لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيـق              
وتطلع علي سنداتها وتسمع أقوال الـدائنين والمـدينين         ،  الديون التي تم الاخطار عنها    

لها صورية الدين أو قيامه علـي       فإذا ثبت   ،  وشهودهم للتحقق من سبب الديون وجديتها     
كلـه وإذ كـأن     . سبب غير صحيح قانونا تقضي بعدم الاعتداد بالسند وسقوط الـدين          

المقصود من ذلك هو تحقيق الديون قائمة في مواجهة مـستأجري الأرض الزراعيـة              
ونقلها الحكم المطعون فيه قد انتهي للأسـباب        ،  بصفتهم هذه للحكمة التي رآها المشرع     

وكان يبين من   ،  التي أوردها إلي أن السندات المطالب بقيمتها هي ديون تجارية         السائغة  
، الأوراق أن حاملها ليس مؤجرا ولا دائنا يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية             

وقضي برفض الدفع بالسقوط تأسيسا علي عدم إلتزام حاملها بواجب الاخطار بها فـي              
فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقـاً  ، توقفه عن دفعها ثم بإشهار إفلاسه ل   ،  الموعد المقرر 

  . صحيحاً
–  

 إذ كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة فـي نظـر المنازعـات               -١١
 ولا يخالف أحكام    –المدنية والتجارية فإن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية            

ومن ثم يجـب عـدم التوسـع فـي          ،  ويعتبر إستثناء واردا علي أصل عام      –الدستور  
  . تفسيره

 أن المشرع   ١٩٦٦ لسنة   ٥٢ومؤدي نص المادتين الثالثة الرابعة من القانون رقم         
لم يضع علي عاتق الدائن سوي الإلتزام بإخطار الجمعية التعاونية الزراعيـة بالـدين              

ولم يوجـب القـانون علـي       ،  ضا زراعية الذي يستحقه في ذمة مدينة الذي يستأجر أر       
بـل  ،  الدائن عرض أمر هذا الدين علي لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لتحقيقـه            

ولو شاء المشرع أن يلزم الدائن أمر دينـه  ، ترك هذا الأمر للجمعية التعاونية الزراعية     
 ـ ،  مباشرة علي لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لنص علي ذلك صراحة           ل كما فع

بالنص في المادة الخامسة من ذات القانون علي إلزام كل مؤجر بدين فـي المـستقبل                
مستأجر الأرض الزراعية أن يخطر لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بهذا الـدين             
وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني الذي أحال الدين إلي الطاعن قد قام               

لزراعية بالدين موضوع المطالبة في الميعاد القانوني نفـاذا         بإخطار الجمعية التعاونية ا   
فإنه لا يسوغ أن يضار من إهمال أو تراخي الجمعية فـي            ،  للإلتزام الملقي علي عاتقة   

فإذا إنقضت  ،  عرض أمر هذا الدين علي لجنة فى الفصل المنازعات الزراعية لتحقيقه          
ر الدين علي اللجنة المشار إليهـا       مدة كافية لكي تعرض الجمعية التعاونية الزراعية أم       

فإنه يحق للطاعن أن يلجأ إلي جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة            ،  ولكنها لم تفعل  
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى علـي خـلاف هـذا              ،  للمطالبة بدينه 

  . النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
–

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٥مادة (  ٥١( 

 
 

 


 
  

  : المواد التالية،   بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني
 سـوداني   ٥٠٩ لبنـاني و   ٧٢٩ عراقي و    ٨٤٧ سوري و  ٦٠٢ ليبي و    ٦٣٤مادة  

  .  مغربي٨٣٠ تونسي و ١٠٥٥و

  
فاستغني فيها عن التسليم    ،  يفهم من هذا التعريف أن العارية عقد رضائي لا عيني         

أنظر التقنين  (أصبح العقد ينشئ إلتزاما بالتسليم      و،  بإعتباره ركناً ضرورياً لإنعقاد العقد    
 ٤٦٤ والتقنـين الـصيني المـادة        ٣٠٥والتقنين السويسري المادة    ٥٩٨الألماني المادة   

  : ويفهم منه أيضا، )٧٢٩ والتقنين اللبناني المادة ٤١٩والتقنين البولوني المادة 
       أكانـت منقـولا   أن العارية ترد علي الأشياء التي تهلك بالإستعمال سـواء           ) ١(

    ،   )٧٣١ والتقنـين اللبنـاني المـادة     ٨٣٢أنظر التقنين المراكـشي المـادة       (،  أم عقاراً 
وإنها تخـول المـستعير أن      ) ٣(،  وأنها عقد تبرع إذ لو كانت بأجر إنقلبت إيجاراً        ) ٢(

 ـ       ون يستعمل الشئ لا ان يستغله وأن يده عليه يد عارضة ،فالثمار والحيازة القانونية تك
 التقنـين   ٨٢٠المادة  / والتقنين المراكشي   ،  ١٨٧٧أنظر التقنين الفرنسي المادة     (للمعير  

،والتقنـين الأرجتينـي المـادة      ١٧٧٨، والتقنين الهولندي المادة     ١٧٤١الأسباني المادة   
سواء ،  وأن العقد يتم بين المستعير والمعير     ) ٤(،  )١٧٦٤وتقنين كويبك المادة    ،  ٢٢٩٩

  . ..كالمنتفع والمستأجر والمرتهن الخ، ا أم غير مالكأكان المعير مالك
– 

  
 مدني أن عقد العارية محله يكون شيئاً غير قابل          ٦٣٥ يخلص من نص المادة      -١

عند نهاية  علي أن يرده عينا     ،  للإستهلاك يسلمه المعير للمستعير ليستعمله دون عوض      
  . العارية

     :ويمكن أن يستخلص من هذا النص أن خصائص عقد العارية أنه
  . من عقود التبرع دائما) ٣(  ملزم للجانبين ) ٢(  عقد رضائي ) ١(

  .فالعارية عقد رضائي تتم بإيجاب وقبول بغير حاجة إلي شكله خاص
، ار إلي المستعير  لأنه لا يشترط في إنعقادها تسليم الشئ المع       ،  وليست بعقد عيني  

بل هو مجرد إلتزام في ذمة المعير ينشأ بعد أن تنعقـد            ،  والتسليم ليس ركناً في العارية    
  . ولم يكن الأمر كذلك في التقنين المدني السابق الذي كان يعتبر عقدا عينياً، العارية

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٢  
  )٦٣٥مادة (

م ويلتـز ،  فالمعير يلتزم بتسليم الشئ المعار للمستعير     ،  والعارية عقد ملزم للجانبين   
المستعير بإستعمال الشئ في الغرض المعد له وبالمحافظة عليه بـرده عنـد إنتهـاء               

  . العارية
 مـدني إذ قـرر أن       ٦٣٥والعارية من عقود التبرع حسبما جاء به نص المـادة           

ولو كان هنـاك عـوض للعاريـة        . "بلا عوض " : إستعمال المعير للشئ المعار يكون    
لمعير والمستعير علي السواء وتتماثل العاريـة مـع         والتبرع بالنسبة ل  . لإنقلبت إيجارياً 

الإيجار في أن كلا منهما يلزم صاحب الشئ أن يسلمه لآخر ينتفع به ويرده عند نهاية                
  . ولكن العارية تكون بغير عوض بينما يكون الإيجار بعوض هو الأجرة، العقد

يـه لآخـر   وتتماثل العارية مع الهبة في أن كلا منهما يلزم صاحب الشئ أن يعط           
أما الذي يعطـي    ،  ولكن الذي يعطي في العارية هو مجرد الإنتفاع بالشئ        ،  دون مقابل 

  . والعارية لا ترتب إلتزاما بنقل حق عيني وترتبه الهبة، في الهبة فملكية الشئ ذاتها
وتتماثل الهبة مع القرض في أن كلا منهما يلزم صاحب الشئ أن يعطيه لآخـر               

أمـا  ،  ولكن الذي يرد في العارية هو عين الشئ       . اية العقد علي أن يسترده منه عند نه     
ذلك أن العارية لا تنقـل ملكيـة الـشئ          . الذي يرد في القرض فهو مثل الشئ لا عينه        

، ومن ثم كان القرض من عقود التصرف والعارية من عقـود الإدارة           ،  والقرض ينقلها 
  . ضولم يجب إلا رد مثله في القر، ووجب رد عين الشئ في العارية

وتتماثل العارية مع الوديعة في أن كلا من المستعير والمودع عنده يتـسلم شـيئاً               
ولكن المستعير في العارية يتسلم الـشئ       ،  للغير بحفظه عنده ويرده إليه عند نهاية العقد       

أما في الوديعة فالمودع عنده يتسلم الشئ ليحفظه لـصاحبه          ،  لينتفع به فالعقد لمصلحته   
  . عقد ليس لمصحلته بل لمصلحة المودعدون أن يستعمله فال

ما لم تكن تابعة لعمـل مـن أعمـال          ،  والأصل في العارية أن تكون عقداً مدنيا      
، فإذا كانت عقد تجارياً جاز إثباتها بجيمع الطـرق        . التجارة فتعتبر عنذئذ عقداً تجاريا    

.  جنيهـا أيا كانت قيمة العارية ولو زادت علي عشرين   ،  وتدخل في ذلك البينة والقرائن    
أما إذا كانت العارية عقد مدنيا وجب التقيد بالقواعد المقررة في الإثبات فـلا يجـوز                
إثبات العارية إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة العارية على عشرين جنيها               
والمهم ان تكون فى يد المعير كتابة تثبت العارية حتى لايصطدم بدعوى المتعير مـن               

قد سلم له على سبيل الهبة اليدوية والظاهر يؤيده فى ذلك حائز للشئ كـذلك       ان الشىء   
من المهم ان يكون فى يد المستعير كتابة تثبت العارية حتى يدفع دعوى المعيـر فـى                 
المطالبة بأجرة أو بتعويض عن الإنتفاع بالشئ إذا ادعى هذا الأخير ان العقـد إيجـار                

  . اوانكر ان هناك عقد عارية
  ) ومابعدها والمراجع السابقة١٥٠٧ص– مجلد للدكتور السنهوري -٢ -٦-الوسيط(

 ليست للعارية فى اركان إنعقادها أحكام خاصة بل تـسرى عليهـا القواعـد               -٢
العامة كسائر العقود الرضائية انما تلزم الإشارة إلى أن محل العارية كما جـاء فـى                

 ذلك يكون العقد عارية فـى       تعرضها التشريعى يكون شيئا غير قابل للإستهلاك وعلى       
كل مرة تلزم المستعير فيه عند إنتهاء العقد برد الشئ بعينة إلى المعير ولو كان ذلـك                 

  . الشىء بحسب نوعه قابلاً للإستهلاك

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٥مادة (  ٥٣( 

ولم يخص الشارع عقد العرية فى شروطه صحته بقواعد  خاصة بل يطبق عليها              
قه خلاف عند تحديد الأهلية اللازمة      المبادىء العامة للتصرفات القانونية ولم يثر فى الف       

للعاقدين فيها هل يكفى أن توجد لديهما أهلية الإدارة ام يجب أن تتوافر عندهما أهليـة                
التصرف  أو التبرع فإكتفى بأهلية الإدارة سواء عند المعير أو لدى المستعير الذين لم               

 أصل الحـق فيـه      يروا من الفقهاء فى العارية سوء عقد يقع فى منفعة الشئ ولا يمس            
وعلى هذا أجازوا للقاصر الماذون بإدارة أمواله أن يعتبرها إلى غيره كما يجوز له أن               
يستعير المال من غيره وإقتضى أهلية التبرع لدى المعير من نظر منهم إلـى صـفة                

  . المجانية فى هذا العقد وإلى نية التبرع فيه
مستعير والمعير ونكتفى عنـد     ونحن نرجح الرأي الأخير ونفرق فى قانوننا بين ال        

الأول الأول بأهلية الإدارة فيجوز للقاصر المأذون بها أن يستعير كما يجوز ذلك نياية              
عنه لوليه أو وصية أو القيم عليه ونتطلب فى الثانى أهلية التبرع فتكون العارية باطلة               

رامها نائبه وليـاً    إذا كان المعير ناقص الأهلية ولو كان مأذوناً بالإدارة حتى لو قام بإب            
كان أو وصياً أو قيما وإن كان من هؤلاء يجوز له إعادة مال المـشمول بالولايـة أو                  

  . الوصاية أو القوامة لأداء واجب إنسائى أو عائلى وبإذن المحكمة
–  

  

لبين من المحرر الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ            إذ كان ا  -١
على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة بـه علـى               
سبيل العارية لإستعمالها في الغرض المعارة من أجلـه، وكانـت عبـارات المحـرر         

عون فيه من أن مرتكـب الحـادث        المذكور لا تفيد المعنى الذي ذهب إليه الحكم المط        
يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً، فإن الحكم يكون قد خرج في تفسيره عما              
تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بـالأوراق وفـساد    

  .الإستدلال
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
 مادة(

٥٤  
  )٦٣٦مادة (

 
 


 

  
  : يةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التال

  . سودانى٥١٠عراقى و٨٤٨سورى ز٦٠٣ ليبى و٦٣٥مادة 

  
الإلتزام بتسليم الشىء إلى المستعير     ) ١ (:تفرض هذه المادة على المعير إلتزامين     

فإذا لم يقم به العير مختارا اكره على ذلك إن كان الوفاء العينى ممكنا والا حكم عليـه                  
الشىء للمستعير طوال المدة المحدودة فى العقـد وهـو   والإلتزام بترك   ) ٢(بالتعويض  

يقضى عليه بألا يسترد الشىء قبل الميعاد المتفق عليها والا بتعويض للمـستعير فـى               
إستعماله لذلك الشىء بحيث إذا تعرض للمستعير أو طالبة بالرد قبل الميعاد رفـضت              

  . دعواه وجاز إلزامه بالتعويض
–  

   
 العارية فى التقنين المدنى الجديد عقد رضائى لاعينى فيكون التسليم إلتزامـا             -١

  .فى ذمة المعير لاركنا فى العقد
وتسرى كقاعدة عامة على إلتزام المعير بتسليم الشئ المعار للمـستعير القواعـد             

لعين المؤجرة للمستأجر وفى إلتزام البـائع بتـسليم         المقررة فى إلتزام المؤجر بتسليم ا     
الشىء المبيع للمشترى وفى إلتزام المقرض بتسليم الـشى المفتـرض للمفتـرض اى              
قواعد التسليم بوجه عام فحمل التسليم هو الشىء المعار المعين على الوجه المبين فـى          

التسليم بوضـع الـشىء     العقد ويسلم بالحالة التى يكون عليها وقت إنعقاد العارية ويتم           
المعار تحت تصرف المستعير فى الزمان والمكان المعينين وإذا اخل المعير بإلتزامـه             
بالتسليم جاز للمستعير ان يطالب التنفيذ عينا لأن العارية عقد ملزم للمعيـر ولا يمنـع               
من ذلك كونها عقد تبرع فان كان الوفاء عيناً غير ممكن جازت المطالبة بـالتعويض               

الفسخ فلا مصلحة للمستعير فى طلبه فانه لم يدفع مقابلاً للعاريـة حتـى يـسترده                اما  
  . بالفسخ فإذا فسخ حرم نفسه من الإنتفاع بالعين وتحمل وحده

ولما  كانت العارية ملكية الشىء المعار إلى المستعير بل يستبقى المعيـر ملكيـة        
الشىء قبـل التـسليم أو بعـده        الشىء ويسترده عينا عند إنتهاء العارية لذلك إذا هالك          

بسبب اجنبى كان هلاكا على المالك اى المعير كما هو الحال فى هلاك العين المؤجرة               
  . بسبب اجنبى قبل التسليم أو بعده

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٦مادة (  ٥٥( 

 مدنى يلتزم المعير بان يترك الشىء المعار للمستعير طول مدة           ٦٢٦وطبقا للمادة   
ضاء مدة العارية الا إذا كان فى حالـة       العارية فلا يجوز له إذن ان يطالبة برده قبل إنق         
 فالمادة سالفة الذكر إذن كمـا تقـول         –من الحالات التى يجيز فيها القانون طلب الرد         

 الإلتزام الأول الإيجـابى     : المذكرة لإيضاحية للمشروع التمهيدى على المعير إلتزامين      
شىء للمستعير طـول    بتسليم الشىء إلى المستعير والإلتزام الثانى إلتزام سلبى بترك ال         

مدة العارية ويقضى عليه هذا الإلتزام بالايسترد الشىء قبل الميعاد المتفق عيليـه والا              
يتعرض للمستعير فى إستعماله لذلك الشىء بحيث إذا تعرض المستعير أو طالبه بالرد             

  . قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إلزامه بالتعويض
 وإستعمالها على الوجه المقرر فإذا اخـل        ويلتزم المستعير بالمحافظة على العين    

السمتعير بإلتزامه جاز للمعير ان يطلب فسخ العارية فيتخلل من إلتزامه بعدم المطالبة             
  . برد الشىء قبل إنتهاء العارية

–  
ائيا إلتزامات فى ذمـة كـل مـدة          تنشىء العارية بعد ان اصبحت عقدا رض       -٢

العارية وثالثا بان يرد إليه ماانفقه من مصروفات ولكنه لايلتزم قبله بالضمان الا فـى               
  . احوال معينة

يلتزم المعير ان يسلم المستعير الشىء المعار بالحالة التى يكـون عليهـا وقـت               
 اكره على ذلـك ان كـان        إنعقادها العارية فإذا لم يقم المعير بتنفيذ هذا الإلتزام مختارا         

  . الوفاء العينى ممكنا وإلا حكم عليه بالتعويض
 مدنى من الاثر الواقف للاجل إلتزاما سلبياً علـى          ٦٢٦وجعل الشارع فى المادة     

عائق المعير كما فعل بالنسبة للمقرض فنص فيها علـى ان يتـرك الـشىء المعـار                 
 الشىء قبل الميعاد المتفق عليه      للمستعير طول مدة العارية وهو يقضى عليه بالا يسترد        

وألا يتعرض للمستعير فى إستعماله ذلك الشىء بحيث إذا تعرض للمستعير أو طالبـه              
  . بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إلزامه بالتعويض

  

  
نازع ناظر الوقف في الملكية مؤسساً منازعته على مجرد          ليس للمحتكر أن ي    -١

شـأن  . وضع يده ما دام هو لم يستلم العين ولم يضع يده عليهـا إلا بـسبب التحكيـر             
المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يـضع              

  .يده على العين إلا بسبب وقتي من هذا القبيل
 

إذا كان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل               -٢
الإثبات الجائزة قانونا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو حق لـه يتعـين     

اع ولم يكن فـي  على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النز      
  .أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
 مادة(

٥٦  
  )٦٣٦مادة (

 أمام درجتي التقاضي    -إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى           -٣
 صفة مستندا في ذلك إلى أنه لا يعد متبوعـا            بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي       -

لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب مـن              
محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مـسئوليته عـن              

 له وردا   التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب إيرادا           
عليه وجعل عمدته في قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحـادث وأنـه               
سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة               
أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول في شأنه                

لمـا كـان    . ى التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث       ما طلبه من الإحالة عل    
ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفـي              

 من القانون المـدني، وكـان       ٦٣٦معه علاقة التبعية بينهما عملا بمفهوم نص المادة         
إليه رغم أنه ينطوي على دفـاع       الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار          

جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الـدفاع           
  .قد ران عليه القصور المبطل

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٧مادة (  ٥٧( 

 


 


 
  

  :  العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار
  . سودانى٥١١لبنانى و٧٤٩عراقى و٨٤٩ ليبى و٦٢٦مادة 

  
لما كانت ملكية العارية وثمارها للمعير وجب عليه ان يتحمل النفقات الـضروية             
للمحافظة على الشىء فإذا إضطر المستعير إلى القيام بهذه النفقات كى يحفظ الـشىء              

 على المعير أن يرد إليه هذه النفقات مالم يكن المعيـر قـد تـسبب            إلى ان يرده وجب   
بخطئه فى حدوث ما اوجب ضرورة هذه النفقات أما ذا صرف المستعير على الـشىء           
مصروفات نافعة فإنه لايستحق ردها كاملة كما هو شأنه فى المـصروفات الـضروية         

مـن  ١٣٥٩، ١٤٣٢المـادة  (يـة  وانما يسرى عليه ذلك حكم جائز الـشىء سـيئ الن      
وذلك لأنه يعلم انه ليس مالكا للشىء وأنه يجوز له أن يقوم بالمـصروفات              ) المشروع

  . التى ليست إلا نافعه دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك
–  

   
 المـصروفات الـضروية     – مدنى   ٦٣٧ طبقا لنص المادة     – يسترد المستعير    -١

  . لحفظ الشىء من الهلاك كاملة
ويقال عادة أن هذا الإلتزام فى ذمة المعير برد المصروفات الـضرورية لاينـشا              
عن عقد العارية وانما ينشأ من واقعة مادية هى واقعة الإتفاق ذاتها فهو ليس بـإلتزام                

ط هذا الإلتـزام بعقـد      عقدى ولكنه إلتزام مصدره الاثراء بلاسبب ولكن الأولى ان نرب         
العارية اذالنص صريح فى أن المعير يلتزم برد المصروفات الضرورية وهـو إنمـا              

  . يلتزم بها وصف أنه معير فعقد العارية إذن هو الذى يرتب هذا الإلتزام فى ذمته
 يختلف مدى إلتزام المعير برد ما انفقه المستعير بإختلاف نوع المـصروفات             -٢

  .  مدنى برد كل المصروفات الضرورية٦٣٧/١ادة فهو يلتزم طبقا للم
أما بالنسبة للمصروفات النفافعة فلا يلتزم المعير بردها الا فـى الا فـى حـدود                
إلتزامه برد هذه المصروفات لحائز سئ النية ومعنى هذا أنه يجوز للمعير أن يطلـب               

ما ما زاد فى قيمة     إزالتها أو أن يرضى ببقائها نظير دفعه أما قيمتها مستحقة للازالة وإ           
العين المعارة بسببها وذلك لأن المستعير يعلم أنه ليس مالكا للشئ وانه لا يجوز له أن                

  . يقوم بالمصروفات التى ليست الا نافعة دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك
–

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٨  
  )٦٣٨مادة (

 


 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المـواد التاليـة            
 ٥١٢تونـسى و   ١٠٧٧لبنانى و  ٧٤٩عراقى و  ٨٥٠سورى و  ٦٠٤ ليبى و  ٦٣٧مادة  

  .سودانى

  
أو نظرا لان المعير متبرع بالنفعة ضيق المشرع من إلتزامه بضمان الإسـتحقاق             

بضمان العيوب الخفية فجعله غير مسئول عن الاضرار التى تصيب المستعير بـسبب             
إستحقاق الشئ المعار أو بسبب وجود عيب خفـى فيـه الا إذا كـان عالمـا بـسبب                   
الإستحقاق  أو بالعيب الخفى وتعمد إخفاءه على المستعير أو إذا ضمن سـلامة الـشئ          

 غير عالم بسبب الإستحقاق أو بالعيـب  من العيوب ويفرض فى ذلك طبعا ان المستعير 
مـن التقنـين   ٨٥٣، ٨٥٢انظر المـادتين  (الخفى إذا لو علم فلا محل لمسئولية المعير  

  ).المراكشى
ولما كان التضييق فى إلتزام الضمان إلى هذا الحد سببه تبرع المعير فإذا ثبت ان               

ن هـذا التـضييق فـى    العارية إنما عقدت إستثناء لمصلحة المعير فلا يستفيد المعير م  
  ).٦٧٤ نبذة ١٣بوردى لاكاتتينرى جزء (إلتزامه 

–  

   
 هو عدم ضـمان المعيـر       – مدنى   ٣٨٦ بحسب نص المادة     – الأصل العام    -١

العارية عقد تبرع   لإستحقاق الشئ المعار وعدم ضمانه لما يوجد فيه من عيوب خفية ف           
والمفروض ان المعير إنما إلتزم بترك المستعير ينتفع بالشئ لايتمكنه من هذا الإنتفـاع       
والعارية فى هذا كالهبة كلاهما عقد تبرع فان الواهب لا يضمن الإستحقاق ولا العيوب              
 الخفية إلا إذا وجد إتفاق على الضمان أو تعمد الواهب إخفاء سبب الإستحقاق أو إخفاء              
العيب أو كانت الهبة بعوض على ان المعير يضمن الإستحقاق والعيوب الخفيـة فـى               

  . حالتين إستثنائيتين
إذا كان المعير قد تعمد إخفاء سبب الإستحقاق أو تعمد إخفاء العيـب ولا          :الأولى

يكفى فى ذلك ان يقرر للمستعير انه يملك حق التصرف فى المنفعة أو ان الشئ غيـر                 
ن يتعمد إخفاء سبب الإستحقاق أو إخفاء العيب ويجب من جهة أخرى            معيب بل يجب أ   

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٨مادة (  ٥٩( 

أن يكون المستعير غير عالم بسبب الإستحقاق أو بالعيب الخفى إذ لو علم بذلك وقبـل                
  . العارية بالرغم من علمه يكون قد نزل ضمناً عن حقه

 ـ              بب وعبء الإثبات يقع على المستعير فعليه ان يثبت ان المعير قد تعمد إخفاء س
ولكـن  . الإستحقاق أو تعمد إخفاء العيب ومتى أثبت ذلك رجع على المعير بالتعويض           

فى ضمان العيوب الخفية لايلزم المعير بتعويض المستعير الا عن الضرر الذى يسببه             
العيب فلا يعوض المستعير إذن عن العيب ذاته اى ان نقص الإنتفاع بـالعين بـسبب                

  . يب من الأضرارالعيب وإنما يعوضه عما سببه الع
إذا كان المعير قد إتفق مع المستعير على ان يضمن له إستحقاق الـشىء               :الثانية

أو يضمن سلامته من العيوب ففى هذه الحالة يكون المعير ضـامنا ويحـدد شـروط                
ضمانه ومدى هذا الضمان ومدى التعويض الإتفاقى الذىتم بينه وبين المستعير ويجب            

الإتفاق والشك يفسر لمصلحة المعير لا لانـه هـو المـدين            الا يتوسع فى تفسير هذا      
  : بالضمان فحسب بل ايضا لان الأصل فى العارية عدم الضمان

–  
 لايلتزم المعير بالضمان الا بقدر إلتزم الواهب ذلك أنه متبرع مثلـه فجعلـه               -٢

ير مسئول عن الإستحقاق الشىء المعار أى أن يكون هنـاك إتفـاق علـى               الشارع غ 
الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الإستحقاق وعما به من عيوب خفيـة                
إلا  إذا تعمد العيب أو إذا ضمن سلامة الشىء منه وتقتصر مسئولية المعير عند ثبوت                

ولا تشمل تعويضه عـن كـل       غشه على تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك          
ضرر يلحقه بسبب ذلك وبهذا التعديل لايضمن المعير حتى فى حالـة غـشه نقـص                
المنفعة الذى يقاسيه المستعير بسبب العيب كما لايضمن الواهب فى هذه الحالة نفـسها              

  . نقص قيمة المال الموهوب
إذا ثبت أن   ولما كان التضيق فى إلتزام الضمان إلى هذا الحد سببه تبرع المعير ف            

العارية إنما عقدت إستثناء لمصلحة العير فلا يستفيد المعير من هـذا التـضييق فـى                
  . إلتزامه

––  
  

∗ ∗ ∗  
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٦٠  
  )٦٣٩مادة (

 
 




 


 
  

  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
تونـسى  ١٠٦٢ لبنـانى و     ٧٣٥عراقىـو ٨٥١سـورى و  ٥٠٦ليبى و  ٦٣٨مادة  

  . سودانى ٥١٣مغربى و ٩٣٧و

  
 يلزم المستعير بان يستعمل الشىء ووفقا للعقد وان يحـافظ عليـه فىاثنـاء               -١
  . وان يرده بعد إنقضائهاالعارية 
 فإذا كان الشىء معارا لإستعمال معين إقتصر حـق المـستعير علـى هـذا                -٢

لحقه بل مخلا بواجب التقيد بذلك      " الإستعمال بحيث لو جاوزه إلى غيره إعتبر مجاوزا       
الإستعمال وكذلك الحال لو ان العارية حددت بوقت معين فـلا يجـوز للمـستعير ان                

قت اما إذا لم يعين العقد إستعمالا أو وقتا ما فلا يجوز للمـستعير              يستعمل بعد ذلك الو   
  . ان يستعمل الشىء الا فيما تقبله طبيعته أو يحدده العرف

ولما كان حق المستعير مقصوراً على ان يستعمل الشىء دون ان يـستغله فـلا               
عيـر قـد   يجوز له ان يؤجره إلى الغير ولا ان يعيره من باب اولى الا إذا أثبت ان الم              

  . ادنه فى ذلك صراحة أو ضمنا
وما دام المستعير مراعياً حدود الإستعمال الذى يبيحه له الإتفاق فإنه لا يسأل عما              

إسـتهلاك  (يصيب الشىء بسبب ذلك الإستعمال المباح من تغيير أو تلف أو نقـصان              
   .لأن ذلك يعتبر ملازماً لطبيعة العارية ويجب على المعير أن يتوقعه) تدريجى

–  

   
 للمستعير حق إستعمال الشئ المعار إلى أن ينتهى العارية وهذا هو الغـرض              -١

الأساسى الذى قصد إليه من العقد على انه يتقيد فى إستعمال الـشئ المعـار بالوجـه                 
ن الرجوع إلى العقد فإذا كان المعير قد قيـد          المعين وبالقدر المحدد ويتبين ذلك أولا م      

فى العارية نوع الإستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير ان يستعمل الشىء المعار              
فى غير الوجه المبين فى العقد أو فى غير الوقت أو المكان المعين فإذا لم يبين لعقـد                  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٣٩مادة (  ٦١( 

 مدنى عراقى فى    ٨٥٢ كيفية الإستعمال وجب الرجوع إلى طبيعة الشىء وتقول المادة        
إذا اطلق المعير للمستعير الإنتفاع فى الوقت والمكـان وتـسوع نـوع              " : هذا الصدد 

الإستعمال جاز له ان ينتفع بالعارية فى أى وقت وفى اى مكان وبـاى إسـتعمال أراد            
  "بشرط ألا يجاوز المعهود المعروف فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها 

 فى إستعمال العارية عن الوجه المعين وبالقدر المحدد         وما دام المستعير لم يخرج    
فانه لايكون مسئولاً عما يلحق بالشىء المعار من تغيير أو تلف بسبب هذا الإسـتعمال               

إذا حـدث فـى      " :  مدنى عراقى فى هذا الـصدد      ٨٥٩ وتقول المادة    )مدنى٦٣٩/٢م(
ر إذا إسـتعملها    إستعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها فلا ضمان على المـستعي          

  . إستعمالا معتاداً
ولما كانت العارية تراعى فيها عادة شخصية المستعير إذا هى تتمخض تبرعا له             

 مـدنى بانـه لايجـوز       ٦٣٩فقد قضت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المـادة           
دون إذن المعير ان ينزل عن الإستعمال للغير لوعلى سبيل التبـرع فـلا              " : للمستعير

ز إذن للمستعير دون إذن المعير ان يؤجر الشئ المعـار أو يرهنـه أو يعيـره أو     يجو
ينزل عن إستعماله لشخص اخر باى حال فإذا فعل جاز للمعير فسخ العارية والرجوع              

  . عليه بالتعويض
وإذا حصل المستعير على إذن المعير فأعار الشىء المعار أو اجره أو رهنه فان              

لمستعير من الباطن أو المستأجر أو المرتهن لاتكـون علاقـة           العلاقة مابين المعير وا   
  . مباشرة بل يتوسط بينهما المستعير كما تقضى القواعد العامة

–  
 يلتزم المستعير اولا بإستعمال الشىء المعار على الوجـه المعـين وبالقـدر              -٢
د وثانيا بالقيام بمصروفات صيانه الشىء وثالثا بالمحافظة عليـه ورابعـا بـرده            المحد

  . بالحالة التى يكون عليها
 مدنى حدود حق المستعير فى إسـتعمال الـشىء المعـار            ٦٣٩/١وبينت المادة   

ليس للمستعير ان يستعمل الـشىء المعـار إلا         " : واوضحت بالتالى مدى إلتزاماته فيه    
وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الـشىء أو             على الوجه المعين    

يعينه العرف ولايجوز له دون إذن المعير ان ينزل عن الإستعمال للغير ولـو علـى                
سبيل التبرع فحق المستعير على الشىء المعار مقيد أو لا بشحصه إذا ليس لـه إلا أن                 

 إلى الغير ولا ان يعيره من باب اولى         يستعمله دون أن يستغله فلا يجوز له ان يؤجره        
ومحدد ثانيا بإتفاق العاقدين أو بما تمليه طبيعة الشىء المعار أو بعينه العرف فإذا كان               
الشىء معارا لإستعمال معين إقتصر حق المستعير على هذا الإسـتعمال بحيـث لـو               

ال وكـذلك   جازوه إلى غيره إعتبر مجاوزا لحقه بل مخلا بواجب التقيد بذلك الإسـتعم            
الحال طبيعته أو تحدت بوقت معين فلا يجوز للمستعير ان يستعمال الـشىء الا فيمـا                
تقبله طبيعته أو يحدده العرف وإذا إستعمل المستعير الشىء المستعار فى غير ما أعـد               
له أو إستعمله بعد الزمن المتفق عليه كان ملزماً مساو لقيمة الأجرة مع تعويض التلف               

  . راط فى إستعمالهالحاصل من الإف

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٦٢  
  )٦٣٩مادة (

وما دام المستعير مراعيا حدود الإستعمال التى بيحها له الإتفاق فانه لايسال عمـا   
 لأن ذلك   )إستهلاك تدريجى (يصيب ذلك الإستعمال المباح من تغيير أو تلف أو نقصان           
  . يعتبر ملازماً لطبيعة العارية ويجب على المعير ان يتوقعه

–  

  

لـيس  ... .." من القانون المدني قد نصت علـى أنـه           ٦٣٩لما كانت المادة     -١
وذلك طبقا  ، للمستعين أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد            

ن إذن المعيـر أن  لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دو        
ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الـشيء               

بمـا مفـاده أن للمـستعير       ، " من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية          
استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعـة الـشيء أو      

ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاسـتعمال             يعينه العرف   
الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار               

 - بانتفاء القصد الجنائي لديه وفى شأن عرض المنقولات على المجني عليهـا              -بيانه  
يء المعار بالحالة التي كان عليهـا وقـت          الش )الطاعن( قد اشترط أن يرد المستعير      

فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يـستظهر مـا إذا كانـت                ، انعقاد العارية   
المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجـب عقـد              

 ـ            ، العارية أم لا     ي كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركـن أساسـي ف
 بالقـصور فـي     - فوق مخالفته للقـانون      -فإنه يكون مشوبا    ، الجريمة التي دانه بها     

  .التسبيب
 

 

∗ ∗ ∗  
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 ٦٤٠مادة (  ٦٣( 

 


 


 
  

  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  . سودانى ٥١٥لبنانى و ٧٣٨ وعراقى ٨٥٧سورى و٦٠٦سورى و٦٣٩مادة 

  
نفقات الصيانة المعتادة واجبة على المستعير وكذلك تجب عليه النفقات اللازمـة            
لإستعمال الشىء فإذا إتفق على الشىء المعار ما يلزم لا لإعداده للإسـتعمال فإنـه لا                

ل مع إسـتعمال العاريـة      يرجع بهذه النفقات الا إذا كانت تلك النفقات غير متكافئة يحا          
وكان المستعير قد إضطر للقيام بسبب حاجته إلى الشىء المعار وإعتماده على العارية             
دون ان يعلم بما يلزم من نفقات لإعداد الشئ للإستعمال فإذا كان المستعير قد أضـاف                
إلى الشئ المعار شيئا آخر ليعده بذلك للإستعمال فله أن ينزع مـن الـشئء المعـار                 

  : ن قد اقامه فيه على ان يعيد الشئ إلى حالته الأصليةمايكو
–  

  
 قد يقتضى إستعمال الشئ المعار مصروفات فهذه يتحملها المستعير مثال ذلك            -١

روفات ان يستعير شخص سيارة أو الة زراعية فمصروفات بنـزين الـسيارة ومـص             
تشغيل الآلة الزراعية تكون كلها على المستعير فإذا إستعار شخص سيارة لرحلة هامة             
وكانت السيارة فى حاجة إلى إصلاحات جسيمة ليمكن إستعمالها ولم يكـن المـستعير              

فإضطر للقيام بهذه الإصلاحات فجـشمته      ،  علىعلم بذلك ولا هو يستطيع تأخير رحلته      
فإنه يرجع بهذه النفقات علـي  ،  منفعة التي أفادها من السيارة    نفقات لا تتكافأ بحال مع ال     

المعير لا بإعتبارها مصروفات ضرورية لأنها ليست ضرورية لحفظ الشئ من الهلاك            
ولا بإعتبارها مصروفات نافعة إلا لما استطاع الرجوع بها كاملة وإنمـا بإعتبارهـا              

  . مصروفات غير عادية لإستعمال الشئ المعار
فتشحيم الـسيارة وتزيتتهـا     ،  ل المستعير مصروفات الصيانة المعتادة    كذلك يتحم 

وأعمال الصيانة اللازمة للالات الزراعية وما      ،  وكذلك مؤونة الدواب والمواشي   ،  عليه
  . إلي ذلك

المـصروفات  : وقد تقدم القول أن هنـاك نـوعين آخـرين مـن المـصروفات      
وهذه وتلك غير مصروفات    ،  والمصروفات النافعة ،  الضرورية لحفظ الشئ من الهلاك    

  . وقد سبق بيان أحكامها، الإستعمال ومصروفات الصيانة التي نحن بصددها

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٦٤  
  )٦٤٠مادة (

كمـا  ،  وإذا إقتضي إستعمال الشئ المعار أن يضيف المستعير إليه شيئا من عنده           
إذا إستعار شخص قاعة لإلقاء سلسلة من المحاضرات فاقتضي الأمر أن يجهز القاعـة   

فإن له بعد إنتهاء العارية أن ينزع مـا         ،   بمقاعد ثابتة في الأرض    بأثاث إضافة إليها أو   
  ).  مدني٦٤٠/٢م (أضافه علي أن يعيد القاعة إلي حالتها الأصلية 

فيجوز له  ،  وكذلك لو إستعار بسيارة فاشتري لها عجلة جديدة أو بطارية للكهرباء          
  . عند إنتهاء العارية أن ينزع العجلة أو البطارية

– 
وإذ كـان   ،   المستعير ملكف بالنفقة اللازمة لصيانة الـشئ صـيانة معتـادة           -٢

فأولي أن يلتـزم المـستعير بـصيانة العـين          ،  المستأجر يلتزم بصيانة العين المؤجرة    
بل إذا اقتضي إستعمال الـشئ       ،وبالتالي لا يرجع بنفقات الصيانة علي المعير      ،  المعارة

وينفق هذا الحكم مع صـفة التبـرع اللاصـقة          ،  نفقة من المستعير فليس له إستردادها     
فيلتزم . فإلزام المعير بنفقات لمحض فائدة المستعير غير مقبول عقلا أو عدلا          ،  بالعارية

 ـ                لازم مستعير الدابة بتقديم الغذاء لها ن كما يلتزم مستعير الـسيارة بـثمن الوقـود ال
ومع ذلك استثني واضعو التقنين الجديد حالة ما تكـون تلـك النفقـات غيـر      . لسيرها

وكان المستعير قد إضطر للقيام بها بسبب حاجتـه         ،  متكافئه مجال مع إستعمال العارية    
إلي الشئ المعار وإعتماده علي العارية دون أن يعلم بما يلزم من نفقات لإعداد الـشئ                

وكان الأولي وضعه بـين     ،  جانبنا لهذا الإستثناء أساسا قانونيا    ولا نري من    ،  للإستعمال
  .  مدني بدلا من إيراه تعليقا عليها في المذكرة التفسيرية٦٤٠نصوص المادة 

 مدني أن للمستعير أن ينزع من الشئ المعار كل ما يكـون            ٦٤٠/٢وتنص المادة   
الشارع في حاجة إلـي     علي ان تعيد الشئ إلي حالته الأصلية ولم يكن          ،  قد أضافه إليه  

  .هذا النص لإلزام القاضي بالأخذ بمضمون الحكم الذي جاء فيه
––  

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤١مادة (  ٦٥( 

 


 



 

  
  :المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه 
  .  سوداني٥١٤ لبناني و ٧٣٤ عراقي و ٨٥٧ سوري و ٦٠٧ ليبي و ٦٤٠مادة 

  
ذهبت الشرائع في تحديد واجب المستعير في المحافظة علي الشئ المعار مذاهب            

تفرع عنه من تشريعات بأن أوجب علي المـستعير         فاكتفي التفنين الفرنسي وما     ،  شتي
التقنين الفرنسي المادة   (أو العناية المعتادة من رجل متوسط العناية        ،  عناية رب الأسرة  

،  فقرة أولـي   ١٧٨١ والتقنين الهولندي المادة     ١٨٠٨والتقنين الإيطالي للمادة    ) ١٨٨٠
 وقـضت   ٦٢٥دة   والمشروع الفرنـسي الإيطـالي المـا       ١٧٦٦وتقنين كويبك المادة    

تشريعات أخري بأن المستعير تجيب عليه العناية التي يبذلها عادة في المحافظة علـي              
غيـر  ، )١٢٥١ والتقنين البرازيلي المادة  ١٥١٥و١٥١٤التقنين البرتغالي المادتان    (ماله

أن العناية التي تعودها المستعير في أحواله قد تزيد أو تـنقص عـن عنايـة الرجـل                  
أن يتحمل نتـائج    ،  صت فإنه يكون من الإجحاف علي الغير وهو متبرع        فإن نق ،  المعتاد

وهناك فريق ثالث من التشريعات     ،  أخطاء من المستعير لا يرتكبها متوسط الناس عناية       
إذ ،  قد راعي أن العارية في مصلحة المستعير وحده فشدد فيما فرضه عليه من عنايـة              

ويمكن أن تفـسر عبـارة   ) ٢٣٠٠المادة التقنين الأرجتيني  ( اقتضاه أكبر عناية ممكنة     
 بأن المشروع المصري أخذ بذلك      )٥٧٠ -٤٦٩/٥٦٩-٤٦٨المادتان  ( التقنين الحالي   

  . أيضا
إذ أنه يلزم المستعير الذي يمكـن       ،  غير أن المذهب بالغ في الشدة علي المستعير       

بـل  . لناس ليس فقط بالعناية التي يبذلها متوسط ا       –أن يكون عادة قليل العناية بما هو        
  . وفي هذا أرهاق له قد يصل إلي حد التعجيز، بأقصى ما يتصور من العناية

لذلك أخذ المشرع بحل وسط يلزم المستعير كبير العناية مايبذله فـي المحافظـة              
علي ماله الشخصي ويلزم المستعير متوسط العناية أو قليل العناية بما يبذلـه الرجـل               

ر بهذا النص إذا كانت عناية المستعير المعتـادة فـوق           فيستفيد المعي ،  المعتاد من عناية  
  . المتوسط ولا يضار إذا كانت تلك العناية دون المتوسط

ولما كان المشرع قد فرض علي المستعير أن يبذل أقصي ما في وسعه من عناية               
، فقد نظر إلي حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي يهدد الشئ المستعار بالهلاك             

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٦٦  
  )٦٤١مادة (

ب علي المستعير إذا كان في وسعه أن يتفادي هلاك الشئ المـستعار بإسـتعماله               فأوج
أن يفتدي الأول بالثاني وكذلك إذا كانت القوة القاهرة تهدد بالهلاك أحد            ،  شئ من ملكه  

الشيئين بحيث لا يستطاع إنفاذ غير واحد من الشيئين فقـد أوجـب المـشرع علـي                 
  . نقاذ ملكهالمستعير أن يقدم إنفاذ العارية علي إ

ويفهم من ذلك أن المشرع لا يكتفي في حالة القوة القـاهرة والحـادث المفـاجئ                
بل يفرض عليه مقابل    ،  بإشتراط أقصي ما يبذله المستعير عادة من عناية في حفظ ماله          

  .تبرع المعير أن يؤثر إنقاذ مال المعير علي إنقاذ مال نفسه
فيجوز الإتفاق علي ما    ،  ية الطرفين وكل ذلك نص عليه المشرع بإعتباره مقررا لن       

  . يخالفة
–  

  

 وهي نظريـة قديمـة   gradation des fautes كانت نظرية تدرج الخطأ -١
 خطأ جسيم خطأ يسير وخطأ      : تقسم الخطأ العقدي غير العمد إلي أقسام ثلاثة       ،  مهجورة

عقد لمنفعة الدائن وحده كالوديعة وفيه لا يـسأل         : وتقسم العقود إلي طوائف ثلاث    . فهتا
وعقد لمنفعة المتعاقدين معا كالإيجار وفيـه يـسأل         ،  الودع عند إلا عن الخطأ الجسيم     

وعقد لمنفعة المدين وحده كالعارية وفيه يسأل المـستعير         ،  المستأجر عن الخطأ اليسير   
ظرية تدرج الخطأ تجعل إذن المستعير مسئولاً في المحافظـة        فن. حتي عن الخطا التافه   

وذلك ،  علي الشئ المعار عن خطئه الجسيم وعن خطئه اليسير وعن خطئه النافةجميعا           
  . لأن العقد لمنفعته وهو محض تبرع له

وأخـذ التقنـين الجديـد      ،  وقد جرت منذ عهد طويـل     ،  ولكن هذه النظرية منفذة   
 تقسم بالإلتزام إلي الإلتزام بتحقيق غايـة وإلتـزام يبـذل            وهي التي ،  بالنظرية الحديثة 

 ففى الإلتزام بتحقيق غاية يكون المدين مسئولاً إذا لم تتحقق ولو لم يثبت خطـا        : عناية
فى جانبه لان عدم تحقيق الغاية يعتبر هو الخطا ذاته ولا تنتفى مـسئوليته الا بإثبـات                

طا وانما ينفى علاقة السببيه وفى الإلتـزام        السبب الاجنبى والسبب الاجنبى لا ينفى الخ      
يبذل عناية يكون المدين قد نفذ إلتزامه إذا هو بذل العناية التى يتطلبها منـه القـانون                 
والأصل فىهذه العناية ان تكون عناية الرجل المعتاد وقد يزيد أو تنقص طبقا للإتفـاق             

لرجـل المعتـاد لان     اولنص فى القانون وقد نص القانون فى الإيجار علـى عنايـة ا            
المستأجر يدفع اجرا ونص فى الوديعة بغير اجر على عناية المودع عنده فى المحافظة              

  . على ماله دون ان يكلف ازيد من عناية الرجل المعتاد لان المودع عنده متبرع له
ونري من ذلك أن القانون وضع لقياس العنايـة المطالبـة مـن المـستعير فـي        

وأخذه بالأعلي  ،   معيارين أحدهما مادي والآخر شخصي     –عار  المحافظة علي الشئ الم   
وهذا هو  ،  من هذين المعيارين فالمستعير يجب عليه أولا أن يبذل عناية الرجل المعتاد           

ثم إذا كان هو معروفا بالإفراط في المحافظة علي ماله إلي حد يعلـوا             ،  المعيار المادي 
وهـذا هـو المعيـار    ،  هـذا الحـد    وجب عليه أن يرتفع إلي    ،  عن عناية الرج المعتاد   

الشخصي أما إذا كان معروفاً بالتفريط في المحافظة علي ماله إلي حد يقل عن عنايـة                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤١مادة (  ٦٧( 

بل يجب أن يلزم المعيـار الأعلـي        ،  لم يجز له أن ينزل إلي هذا الحد       ،  الرجل المعتاد 
لرجل  المعيار المادي وهو عناية ا     –فهو إذن بين المعيارين     . وهو عناية الرجل المعتاد   

 يؤخذ بالأعلي منهما    –المعتاد والمعيار الشخصي وهو عنايته في المحافظة علي ماله          
والمعير في ذلك ينتفع بحرص المستعير إذا كان معروفا بالإفراط ولا يضار            . كما سبق 

  . من تقصيره إذا كان معروفا بالتفريط
إلا إذا  ،  يبـه ومن ثم يكون المستعير مسئولاً عن هلاك الشئ العار أو تلفـه أو تع             

 عناية الرجل المعتاد أو عنايته هو في        : أثبت أنه بذل في المحافظة عليه المطلوبة منه       
المحافظة علي ماله فإذا أساء إستعمال الشئ المعار أو استخدامه لغير ما أعـد لـه أو                 

أو أهمل إتخاذاً الحيطة اللازمة لصيانته أو تصرف فيه لشخص آخر دون            ،  لمدة أطول 
أو عهد في حفظه إلي شخص آخر دون ضرورة تدعو إلي ذلك كان هـذا             ،  رإذن المعي 

وإن ).  لبناني ٧٤٧ و ٣٧٤م  (تقصيرا من جانبه يستوجب مسئوليته عن تعويض التلف         
وإذا قصر المستعير قاصراً لم     ،  غضب ولم يقدر المستعير علي دفعه فلا مسئولية عليه        

مستعيرون لم يكونوا متضامنين في     وإذا تعدد  ال   . تطلب منه إلا عناية الشخص القاصر     
  . لأن مسئوليتهم عقدية لا تقصيرية ولم ينص علي التضامن، المسئولية

. والمستعير لا يكون مسئولاً عن القوة القاهرة لو ثبت أنه لم يبذل العناية المطلوبة             
فيكون الضرر منـسوبا    ،  ذلك أن القوة القاهرة تنفي علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر         

وهذه منـسوبا   . ومن ثم لا يكون هذا مسئولاً     ،  سبب أجنبي لا إلي الخطأ المستعير     إلي  
  . ومن ثم لا يكون هذا مسئولاً، إلي سبب أجنبي لا إلي خطأ المستعير

إلا ان القانون قد أورد في      . وهذه هي القاعدة العامة في العارية وفي سائر العقود        
دد فـي مـسئولية المـستعير لأن العاريـة     العارية إستثناء لهذه القاعدة أراد فيه التـش  

  .  مدني٦٤١/٢فنص عليه في الفقرة الثانية من المادة ، متمحضة تبرعا له
وقد كانت القواعد العامة تقضي بعدم مسئولية المستعير في أحوال هـلاك الـشئ          

ولا شك أن القانون    . الناشئ عن الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة لانتفاء علاقة السبيبة         
طلب من المستعير في هذه الأحوال أكثر من عنايته بماله الخاص وأكثر مـن عنايـة             ي

ويبـرر ذلـك أن المعبـر ذو     . إذ يطلب منه بذل ماله لانفاذ مال العير       ،  الرجل المعتاد 
  . فوجب علي المستعير أن يقابل المروءة بمثلها، مروءة

،  يتعلق بالنظام العام   وغني عن البيان أن تقدم من القواعد في مسئولية المستعير لا          
  . فيجوز الإتفاق علي ما يخالفة

فيكون مسئولاً حتـي عـن      ،  ومن ثم يجوز الإتفاق علي تشديد مسئولية المستعير       
فلا يكـون مـسئولاً     ،  كما يجوز الإتفاق علي التخفيف من هذه المسئولية       . القوة القاهرة 

ن عنايته هو في حفظ مالـه       أولا يكون مسئولاً إلا ع    ،  أصلا إذا وقع الهلاك بقوة قاهرة     
دون أن يلتزم عناية الرجل المعتاد أولا يكون مسئولاً حتي عن تقصيره فخطـؤة مـن                

  . المسئولية عنه إلا إذا كان غشاً أو خطأ جسيما
–  

وقد وجد واضعوا التقنين الجديد     ،   يلتزم المستعير بالمحافظة علي الشئ المعار      -٢
 الـذي يمكـن أن      -إذ أنه يلزم المستعير   ،  أن هذا المذهب بالغ في الشدة علي المستعير       
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مادة (

٦٨  
  )٦٤١مادة (

 ليس فقط بالعناية المعتادة التـي يبـذلها متوسـط           –يكون عادة قليل العناية بما له هو        
. تعجيـز بل أقصي ما يتصور من العناية وفي هذا إرهاق له قد يصل إلي حد ال         ،  الناس

 مدني بحل وسط يلزم المستعير كبير العناية بمثل مـا           ٦٤١/١ولذلك أخذوا في المادة     
ويلزم المستعير متوسط العناية أو قليل العناية       ،  يبذله في المحافظة علي ماله الشخصي     

فيستفيد المعير بهذا النص إذا كانت عناية المستعير        ،  بما يبذله الرجل المعتاد من عناية     
  . ولا يضار إذا كانت تلك العناية دون المتوسط، وق متوسطالمعتادة ف

ويترتب علي هذا أن المستعير لا يكون مسئولاً عن هلاك الـشئ المعـار بغيـر           
ومع ذلك جعله الشارع ضامنا لهلاك الشئ إذا نشأ الهلاك عـن حـادث              . تقصير منه 

أو ،   الخاص وكان في وسعه أن يتحاشاه بإستعمال شئ من ملكه        ،  مفاجئ أو قوة قاهرة   
كان بين أن ينفذ شيئا مملوكا أو الشئ المعار فإختار أن ينفذ ما يملكه ويفهم من ذلـك                  
أن الشارع لا يكفي في حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ بإشتراط أقصي ما يبذلـه               
المستعير عادة من عناية في حفظ ماله بل يفرض عليه مقابل تبرع المعيـر أن يـؤثر                 

 مـدني جديـد فـي    ٦٤١/٢وحكم المادة المادة  . غير علي إنقاذ مال نفسهإنقاذ  مال ال   
  .  من التقنين الفرنسي١٨٨٢قانوننا ،وقد نقله الشارع عن المادة 

––  

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٢مادة (  ٦٩( 

 


 


 
  

المـواد  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطـار العربيـة            
  : التالية

 مغربـي  ٨٤٤ لبنـاني و     ٧٤٠ عراقي و    ٨٦٠ سوري و    ٦٠٨ ليبي و  ٦٤١مادة  
  .  تونسي١٠٦٩ سوداني و٥١٦و

  
علي المستعير أن يرد الشئ عند إنتهاء العارية بالحالة التي يكون عليها في ذلـك               

هـلاك أو تلـف     غير أنه إذا ثبت أن ما يوجد في الشئ وقت وجوب رده من              ،  الوقت
، فإن المـستعير  ٨٥٨يرجع إلي تقصير المستعير فيما يجب عليه من عناية طبقاً للمادة  

  . يكون مسئولاً عن ذلك
وقد أوجب المشرع في العارية أن يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التـسليم               

إذ أن  ،  وهذا بخلاف ما نص عليه في عقـد القـرض         . ما لم يتفق علي غير ذلك     ،  أولا
حل القرض يغلب فيه أن يكون نقودا أو أشياء مثلية تنتقل ملكيتها إلي المقترض ويرد               م

فـلا  ، أما في العارية فيمكن أن يكون محلها عقارا أو منقول كبير الكلفة في نقله         . مثلها
وإنما يكون الرد في المكان الذي حصل       ،  يجبر المعير علي تسلمه في مواطن المستعير      

  . فيجوز الإتفاق علي ما يخالفه، ضا بإعتباره مطابقا لنية الطرفينوهذا اي. فيه التسليم
–  

  
فيجب عليـه أن    .  إلتزام المستعير برد الشئ المعار تسري فيه القواعد العامة         -١

، د معه ملحقاته وتوابعه وزياداته    وير،  لا شيئا غيره ولو كان أكبر قيمة      ،  يرد الشئ ذاته  
ومصروفات الرد تكون عليه لأنـه      ،  كما لو كان الشئ المعار ماشية فيردها مع نتاجها        

  . هو المدين بهذا الإلتزام
غير أنه إذا كان قد هلك      ،  ويرد الشئ المعار في الحالة التي يكون عليها وقت الرد         

 عن ذلك  إلا إذا أثبت أنـه قـد           لم تستطع أن يتخلص من المسئولية     ،  أو تلف أو تعيب   
أو أثبت أن الهلاك أو التلف أو التعيب كان بـسبب أجنبـي   . بذلك العناية المطلوبة منه  

فلأن الإلتزام بـالرد إلتـزام   ، ضاعأما إذا كان الشئ قد . في غير القرضين المعروفين 
، في الإيجار وقد قررنا ذلك    ،  بتحقيق غاية لا إلتزام ببذل عناية بخلاف الإلتزام بالحفظ        

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٧٠  
  )٦٤٢مادة (

ولا يكفي أن يثب    ،  فإن المستعير يكون مسئولاً عن الضياع إلا إذا أثبت السبب الأجنبي          
  .أنه بذل العناية المطلوبة

  . وقبل ذلك لا يجبر المستعير علي الرد، ويكون الرد عند إنتهاء العارية
 غيـر  مالم يتفق علي، ويقع الرد  في المكان الذي تسلم فيه المستعير الشئ المعار          

وكانت القواعد العامة تقضي بأن يكون الرد في مواطن المدين          ).  مدني ٦٤٢/٢م( ذلك  
كما هي الحال فـي عقـد القـرض حيـث يلتـزم      ، بالإلتزام أي في مواطن المستعير   
ولكن لوحظ أن العارية قد يكون محلهـا عقـاراً أو   . المقترض برد القرض في موطنه   

القانون علي المستعير أن يقوم بنقله إلـي المكـان          فأوجب  ،  منقولا كبير الكلفه في نقله    
  . الذي تسلمه فيه لرده إلي المعير في هذا المكان

وهي دعوى شخصية ترفع ضـد  ، وللمعير أن يسترد الشئ المعار بدعوى العارية 
 أن  - إذا كـان مالكـا     –وله كذلك   ،  المستعير وورثته ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة       

ي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكـون           وه،  يرفع دعوى الملكية  
ولكـن يجـوز أن     ،  ولا تسقط دعوى الملكية بالتقادم المسقط     . الشئ المعار في حيازته   

أما . تكسب ملكية الشئ المعار إذا إنتقال إلي حائز بالتقادم المكسب الطويل أو التقصير            
أما إذا بقي الشئ    . أو القصير فالحيازة مشوبة   ،  إذا بقي الشئ في يد المستعير أو ورثته       

ومن ثم لا تؤدي إلـي كـسب        ،  فالحيازة مشوبة بالغموض  ،  في يد المستعير أو ورثته    
وإذا كـان   ،  الملكية إلا إذا غير الحائز نيته وبين  في وضوح أنه يجوز الشئ كمالـك              

  . الشئ منقولا وإنتقل إلي حائز حسن النية ملكه هذا بالحيازة
يفقد فيها المعير ملكية الشئ يجوز له الرجوع بالتعويض         وفي جميع الأحوال التي     
وكذلك يكون المستعير مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إذا        . علي المستعير بدعوى العارية   

  . إذ العارية من العقود التي ترد فيها هذه الجريمة، هو بدد الشئ العار
–  

 يلتزم المستعير أخيراً عند إنتهاء العارية برد الشئ الذي تسلمه بالحالة التـي              -٢
غير انه إذا ثبت أن ما يوجد في الشئ وقت وجوب رده مـن هـلاك أو                 . يكون عليها 

فإن ،   مدني ٦٤١تلف يرجع إلي تقصير المستعير فيما يجب عليه من عناية طبقا للمادة             
  . ولاً عن ذلكالمستعير يكون مسئ

ويجب رد الشئ في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد إتفـاق                
إذ أن محل يغلب أن يكـون       ،  وهذا بخلاف ما نص عليه في عقد القرض       ،  يقضي ذلك 

أما في العارية فيمكن أن     . نقودا أو أشياء مثلية تنتقل ملكيتها إلي المفترض ويرد مثلها         
فلا يجيز المعير علي تـسلمه فـي        ،  و منقولا كبير الكلفة في نقله     يكون محلها عقارا أ   

  . وإنما يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التسليم، موطن المستعير
–  

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٣مادة (  ٧١( 

 
 


 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٠٦٥ سوداني و ٥٠٧ لبناني و  ٧٤٠ عراقي و    ٨٦١ و   ٦٠٩ ليبي و    ٦٤٢مادة  
  . تونسي

  
  . موت المستعيرأو بإلغائها أو ب،  تنتهي العارية بإنقضاء مدتها-١
إنتهت العارية بإنقـضاء    ،  أو محددة بإستعمال معين   ،   فإذا كانت لها مدة معينة     -٢

ولم يمكن تحديـدها بالإسـتعمال      ،  اما إذا لم تحدد   ،  تلك المدة أو بإنتهاء ذلك الإستعمال     
وعلي كل حال فما    . إعتبر العقد قابلا للإنتهاء بناء علي طلب المعير في أي وقت يشاء           

، فهو يستطيع أن يتنازل عنه قبل إنتهـاء مدتـه         ،  قد دائما في مصلحة المستعير    دام الع 
فلا يجيـر   ،  مالم يكن في ذلك إضرار بالمعير     ،  فيجوز له ان يرد العارية في أي وقت       

  . عليه
–  

  
  :   هناك فروض ثلاثة لإنقضاء الأجل-١
كمـا إذا أعـار شـخص       ،  أن يكون للعارية أجل معين إتفق عليه المتعاقدان       ) ١(

سواء انتهي  ،  فتنتهي العارية بإنقضاء الأسبوع   ،  شخصا آخر كتابا أو سيارة لمدة أسبوع      
المستعير من قراءة الكتاب أو تحقيق الغرض الذي إستعار من أجله السيارة أو لم ينته               

  . بعد
ولكنهما إتفقا علي الغرض الذي     ،   إتفقا علي أجل معين    ألا يكون المتعاقدان قد   ) ٢(

. فقد يتفقان علي إعارة السيارة ليسافر المستعير بها إلي بلد معين          . أعير من أجله الشئ   
 أن هناك إتفاقـا ضـمنيا       – عند عدم الإتفاق علي أجل معين        –اما الكتاب فالمفروض    

ففـي هـذا   ، لكتاب إلي آخرهعلي أن يكون الغرض من العارية هو أن يقرأ المستعير ا          
فتنتهـي عاريـة   . الغرض تنتهي العارية بإنتهاء إستعمال الشئ فيما أعير مـن أجلـه    

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٧٢  
  )٦٤٣مادة (

وتنتهي عارية الكتـاب  ، السيارة برجوع المستعير من السفر في غير إبطاء لا مبرر له 
  .بإتمام المستعير قراءته في وقت معقول

ض معين فإذا أعـار شـخص       ألا يتفق المتعاقدان لا علي أجل ولا علي غر        ) ٣(
ولم يكن هنـاك سـبيل آخـر        ،  شخصاً آخر دارا ليسكنها دون أن يعين مدة أو غرضا         

فإن العارية في هذه الحالة تنتهي فـي أي وقـت           ،  لتعيين مدة تنتهي بإنقضائها العارية    
دون أن يتقيد المعير بالقواعـد      ،  بعد إمهال المستعير مدة معقولة للإخلاء     ،  يريده المعير 

ونري من ذلك أن العارية في الغرض الذي نحن بصدده          ،ونية المقررة في الإيجار     القان
فيجوز لأي منهما إنهاؤها في أي وقت ولا يعترض         ،  لا تلزم المعير ولا تلزم المستعير     

فالشرط هنا فاسـخ لا     ،  علي ذلك بأن إلتزام كل من المتعاقدين معلق علي شرط إداري          
  . واقف

–  
فـإن لـم يحـدداه      .  الأصل أن تنتهي العارية في الوقت الذي يحدد الطرفان         -٢

علي الأجل في العارية ليس ملزمـا       . صراحة أو ضمنا كان للمعير إنهاؤها وقتما يشاء       
 فـي القاعـدة     أما المعير فليس له   ،  فله الحق في رد الشئ المعار قبل حلوله       ،  للمستعير

فـي بعـض    ،  العامة هذا الحق وإن كان القانون قد خوله له إستثناء من تلك القاعـدة             
بموت المستعير لأن شخصة ملحـوظ      ،  وتنتهي العارية في كل الأحوال    ،  حالات خاصة 

  . في عقدها
فإذا لم يعين لها أجل إنتهت بإستعمال       ،  تنتهي العارية بإنقضاء الأجل المتفق عليه     

مؤقـت بمـدة معينـة أو مخـصص         ،  العارية عقد مستمر  . عير من أجله  الشئ فيما أ  
وفي الحالـة الثانيـة     ،  ففي الحالة الأولي تنتهي العارية بإنقضاء المدة      ،  بإستعمال محدد 

جـواهر  ، كمن يعبر عربة للسفر بها إلـي مكـان مـا   ،  بإنتهاء الإستعمال المراد منها   
مستعير إلي ذلك المكان أو بخروجه      فتنتهي العارية بوصول ال   ،  للظهور بها في حفل ما    

علي أنه إذا حددت العارية بإستعمال معين بوقت محدد فإنهـا تنتهـي             . من هذا الحفل  
  . ولو كان ذلك قبل حلول الأجل. بإنتهاء الإستعمال الذي أعيرت له

فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فـي أي                
  . النحو تنفرد إرادة المعير بإنهاء العاريةوعلي هذا ، وقت

أي يجوز  ،  وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشئ المعيار قبل إنتهاء العارية           
وحكمة ذلك واضـحة لأن     . للمستعير أن يرد العارية قبل حلول الأجل المحدد لانتهائها        

ه علي أنه فـي     ومن ثم يجوز له التنازل عن     ،  الأجل يكون في هذا العقد المستعير وحده      
ولهذا لا يرغم المعير علي قبول الرد قبل الميعاد         ،  أحوال نادرة قد لا يكون الأمر كذلك      

  . إذا كان فيه إضرارا به
––  

  
 ـ   ٦٤٣ حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة         -١ دني حـالتين    من القانون الم

لإنتهاء العارية الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بإنتهـاء ذلـك              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٣مادة (  ٧٣( 

الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين ولكنهما اتفقا على الغرض              
الذي أُعير من أجله الشئ فتنتهي العارية في هذه الحالة بإنتهاء استعمال الـشئ فيمـا                

عير من أجله، أما الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع مجال إعمالها               أُ
بألا تكون من الحالتين سالفتي الذكر فلا أجل محدد ولا غرض معين فتنتهي العاريـة               
في هذه الحالة في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير لمدة معقولة لـرد الـشئ            

  .المعار
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٧٤  
  )٦٤٤مادة (

 
 

 
 
 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سـوداني و    ٥١٨ لبناني و  ٧٤٢ عراقي و    ٨٦٢ سوري و  ٦١٠ ليبي و  ٦٤٣مادة  
  . نسي تو١٠٦٧

  
فإذا عرضت له بعد العارية حاجة إلي الشئ المعار عاجله          ،  بما أن المعير متبرع   
فله أن يطلب  إلغاء العقد ويسترد العاريـة إن كـان قـد              ،  ولم تكن متوقعة وقت العقد    

وذلك لأنه أولي من المستعير بالإنتفاع      ،  سلمها أو يمتنع عن تسليمها إن لم يكن قد فعل         
ويكون للقاضي في هذه الحالة تقدير كون حاجة المعير إلي الشئ المعار عاجلة             ،  مالهب

، ١٧٧٤وتقنـين كويبـك المـادة       ،  ١٨٨٩أنظر التقنين الفرنسي المادة     (وغير متوقعة   
فإذا وجد القاضي أن المعير مقـصر فـي         ،  )٩٧٦وعكس ذلك التقنين النمساوي المادة      

أو أن إلغاء العارية يلحق بالمستعير      ،  لشئ المعار عقد العارية دون تبصر بحاجته إلي ا      
  . جاز له أن يرفض إلغاء العارية، ضرراً يفوق ما يصيب المعير من الضرر

كذلك إذا أساء المستعير إستعمال الشئ أو قصر في الإحتياط الواجب للمحافظـة             
  . جاز للمعير ان يطلب إلغاء العارية جزاء إخلال المستعير بإلتزاماته، عليه

، جاز كذلك للمعير أن يطلب إلغاء العقـد       ،  وإذا اعسر المستعير بعد إنعقاد العارية     
ويسترد الشئ إن كان قـد سـلمه دون أن يعلـم    ، فيمتنع عن التسليم إن لم يكن قد فعل 

وكذلك إذا كان الإعسار سابقا علي العقد ولم يعلم به المعير إلا بعد التـسليم                ،  بالإعسار
  . م بالإعسار فلا يجوز له الإلغاءأما إن سلمه بعد العل

–  

  
واحد يرجع إلـي    ،  وأسباب سقوط الأجل ثلاثة   ،   تنتهي العارية بسقوط الأجل    -١
واثنان يرجعان إلي المـستعير وهمـا       ،  وهو أن تعرض له حاجة للشئ المعار      ،  المعير

  . موتهإعساره و
فيجوز له عندئذ إنهاء    ،  فقد تعرض للمعير حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة        ) ١(

ويشترط في الحاجة أن تكون عاجلة      . العارية قبل إنقضاء أجلها وإسترداد الشئ المعار      
أو كـان   ،  فإذا كان المعير يستطيع الإنتظار حتي ينقضي أجل العاريـة         ،  غير متوقعة 

ومع ذلك أقدم علي التعاقد لم يجـز لـه إنهـاء    ،  اد العارية يتوقع هذه الحاجة وقت إنعق    

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٤مادة (  ٧٥( 

وكـان المعيـر    ،  بل لو كانت الحاجة عاجلة غير متوقعـة       ،  العارية قبل إنقضاء أجلها   
أو كان إنهاء العاريـة     ،  مقصرا في إبرام العارية دون تبصر بحاجته إلي الشئ المعار         

لقاضـي ان يـرفض     جاز ل ،  يلحق المستعير ضررا يفوق ما يصيب المعير من ضرر        
 . الحكم بإنهاء العارية

وقد يعسر المستعير بعد إنعقاد العارية أو يكون معسرا قبل إنعقادها دون أن             ) ٢(
يعلم بذلك ،فيجوز للمعير إنهاء العارية قبل إنقضاء أجلها، إذ يكون الأجل قـد سـقط                

رده إن كـان    ويست،  ويمتنع المعير عن تسليم الشئ المعار إن لم يكن قد فعل          ،  بالإعسار
فلا يجوز له إنهـاء     ،  أما إن سلمه بعد العلم بالإعسار     . قد سلمه دون أن يعلم بالإعسار     

 . العارية
وتنتهي العارية إذا أساء المستعير إستعمال الشئ أو قـصر فـي الإحتيـاط              ) ٣(

  )ب مدني٦٤٤م ( الواجب للمحافظة عليه 
ن الفسخ لا يرد إلا فـي       لأ،  وهنا يتجلي في وضوح أن العارية عقد ملزم للجانبين        

بل إن العارية عقد ملزم للجانبين حتي لما كانت عقدا عينيـا            ،  العقود الملزمة للجانبين  
فإن إلتزام المستعير بإستعمال الشئ علـي الوجـه الواجـب           . في التقنين المدني القديم   

مـدة  يقابله إلتزام المعير بترك المستعير ينتفع بالشئ المعار طـول           ،  وبالمحافظة عليه 
فإذا أخل المستعير بإلتزامه وأساء إستعمال الشئ أو قـصر فـي الإحتيـاط              ،  العارية

فيتحلل مع إلتزامه بترك المستعير     ،  كان للمعير أن يفسخ العقد    ،  الواجب للمحافظة عليه  
، وهذا التحليل يـستقيم   ،  ينتفع بالشئ طول مدة العارية ويسترده قبل إنقضاء هذه المادة         

، إعتبرت العارية عقداً عينيا كما كانت في التقنين المدني القديم         سواء  ،  بل هو ضروري  
  . أو إعتبرت عقدا رضائياً كما أصبحت في التقنين المدني الجديد

  
 مدني في عدة حالات يكون فيها للمعير أن يطلب في أي            ٦٤٤ نصت المادة    -٢

  :  يتقيد بالأجل المتفق عليها لإنتهائهافلا، وقت إنهاء العارية
وتفسير هـذا أن المعيـر      .  إذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة         -أ
فإذا عرضت له حاجة عاجلة وغير متوقعة كان أولي من المستعير بالإنتفـاع             ،  متبرع
، ويترتب علي ذلك جواز أن يمتنع عن تسليم الشئ المعار إذا لم يكن قد سلمه              . بما له 

ويكون للقاضي في هذه الحالة تقدير كون حاجة المعير إلي الشئ المعار عاجلة وغير              
فإذا وجد القاضي أن المعير مقصر في عقد العارية دون تبصر بحاجته إلـي              ،  متوقعة

أو أن الغاء العارية يلحق بالمستعير ضررا يفوق ما يصيب المعير مـن      ،  الشئ المعار 
في هذه الحالة الأخيرة عندما يـوازن بـين         ،  عاريةضرر  جاز له أن يرفض إلغاء ال       

  .  محل شك كبير– في نظرنا -وضرر يصيب المستعير، ضرر يصب المعير
 إذا أساء المستعير إستعمال الشئ أو قصر في الإحتياط الواجب للمحافظـة             -ب

وإلغاء العارية في هذه الحالة تطبيق لمبدأ الفسخ إعفاء الشارع مـن ضـرورة              ،  عليه
  .قاضي به صوبا لحق من يتبرع بمنفعة مالهنطق ال

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٧٦  
  )٦٤٤مادة (

 إذا أعسر المستعير بعد إنعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم مـن              -ج
، ومن العسير تفهم الحكم في هذا الإستثناء لأن ملكية الشئ المعار تبقي للمعير            . المعير

  . فلا يضار هذا من إعسار المستعير
––  

  

 - وهو رأى الصاحبين وجمهور الفقهاء       -إذ كان الراجح في مذهب الحنفية       -١
الواقف بريع وقفه لازم وأن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه علـى سـبيل               أن تبرع 

لوقف ويحـق لـه     التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب ا            
المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكـام                 

 أخذ برأي الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم          ١٩٤٦ لسنة   ٤٨الوقف بالقانون رقم    
الوقف باعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه في ذلك شأن الإعارة التـي يجـوز                

ع المعير عن التبرع بمنفعة العارية في أي وقت شاء، فمنح الواقف بموجب             فيها رجو 
 منه الحق في أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه وأن يغيـر فـي مـصارفه         ١١المادة  

وشروطه فيما عدا وقف المسجد ولكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف ومن              
  .بثم بقي لازماً كما كان من قبل وفق الراجح في المذه

 
يجوز للمعير أن يطلـب     : " من القانون المدني على أنه     ٦٤٤النص في المادة    -٢

إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء      ) أ: (في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية       
إذا جدت له بعد إبرام عقد العاريـة        يدل على أنه يجوز للمعير      ....." ..لم تكن متوقعة  

حاجة الشيء المعار أن يطلب إنهاء العارية قبل انقضاء اجلها بشرطين أولها أن تكون              
حاجته للشيء عاجلة والثاني ألا تكون متوقعة وقت انعقاد العارية، ويقع على المعيـر              

  .عبء إثبات كون الحاجة للشيء المعار عاجله وغير متوقعة
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٥مادة (  ٧٧( 

 
 

  
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطـار العربيـة المـواد             

  : التالية
 سوداني و ٥١٩ لبناني و   ٧٥٢ عراقي و    ٨٦٢ سوري و    ٦١١ ليبي و    ٦٤٤مادة  

  .  تونسي١٠٧٩
  

لما كانت العارية تبرعا فالغالب فيها أن يكون لشخص المستعير إعتبـار خـاص            
ومتي ،  إلا إذا وجد إتفاق علي غير ذلك      ،  فإذا مات المستعير تنتهي العارية    ،  عن المعير 

ات المستعير كالإلتزام برد العارية وغيـره       فإن إلتزام ،  إنتهت العارية بموت المستعير   
  . تبقي في تركته وتعتبر دينا عليه

أما موت المعير فلا ينهي العارية وتبقي في تركته إلتزاماته وحقوقـه الناشـئة عـن                
  . العارية

–  

  
لأن ، فتنتهـي العاريـة بموتـه   ، ء أجل العارية قد يموت المستعير قبل إنقضا     -١

وقد قصر المعير أن يعيره هو فلا تنتقل العارية إلـي           ،  شخصيته محل إعتبار في العقد    
والإلتزامات التي تكون قد نشأت فـي ذمـة         . إلا إذا وجد إتفاق علي غير ذلك      ،  ورثته

إذا كان المستعير قد    كالإلتزام بالرد والإلتزام بتعويض المعير      ،  المستعير بسبب العارية  
تبقي في تركة المـستعير يطالـب       ،  قصر في المحافظة علي العارية أو في إستعمالها       

وكذلك ،  وتنتقل حقوق المعير إلي ورثته    ،  أما موت المعير فلا ينهي العارية     . المعير بها 
  . تنتقل إلتزاماته في حدود تركته

  
 أثر موت أحد العاقدين علي العارية إذا        – في التقنين القديم     - لم يتوقع الشارع   -٢

 مدني فرنسي لم تجد لها حـلا  ١٨٧٩طرأ في أثنائها ولعل مرج هذا الإغفال أن المادة  
حيث نصت علي أن الإلتزامات التي تنشأ عن العارية تنتقل إلي ورثة كل مـن               ،  موفقا

فـلا  ،  خصية المستعير قد دفعت إلي إبرامها له وحـده        ما لم تكن ش   ،  المعير والمستعير 
يمكن لورثته أن يستمروا في الإنتفاع بالشئ المعار وعيب هذا النص هـو جعلـه أن                

، مع أن الواقع عكس ذلك    ،  الأصل في العارية ألا يكون للشخص للمستعير إعتباراً فيها        
تنتهي  " :  علي أن   مدني ٦٤٥لهذا يكون الشارع المصري أكثر توفيقا بنص في المادة          
أما موت المعير فـلا ينهـي   ، "العارية بموت المستعير ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيرة   

  . وتبقي في تركته إلتزاماته وحقوقه الناشئة عنها، العارية
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٧٨  
  )٦٤٥مادة (

   
وقوعه على عـاتق    . عبء الإثبات . شرطه.  إنهاء العارية قبل إنقضاء أجللها     -١
  .  مدني٦٤٤/١م. المعير

يجوز للمعير أن يطلب فـي      "  من القانون المدني على أنه       ٦٤٤النص في المادة    
إذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لـم        ) أ(: أي وقت إنهاء العارية في الأحوال  الآتية       

عد إبرام عقد العارية حاجة     يدل على أنه يجوز للمعير إذا وجدت له ب        .. " ..تكن متوقعة 
للشئ المعار أن يطلب إنهاء العارية قبل إنقضاء أجلها بشرطين أولها أن تكون حاجته              

ويقع على المعيـر عـبء      ،  للشئ عاجلة والثاني ألا تكون متوقعة وقت إنعقاد العارية        
  . إثبات كون الحاجة للشئ المعار عاجلة وغير متوقعة

– 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٦مادة (  ٧٩( 

 
 

 
 

 


 
 

مادة : هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية          
  . تونسي٨٢٨ لبناني و٦٢٤ سوداني و٥٢٠ عراقي و٨٦٤ سوري و٦١٢ ليبي و٦٤٥

  

يعرض المشروع، علاوة علي الأحكام العامة، لبعض الصور الخاصة للمقاولـة،           
 المقاولة ويذكر صوره المختلفة، مبينا أنه قد يرد علي مقاولات           فهو بعد أن يعرف عقد    

صغيرة أو علي مقاولات كبيرة أو علي مقاولات تتعلق بـالمرافق العامـة، يعـرض               
 عن بعض القواعد    للقواعد العامة التي تنطبق علي كل أنواع المقاولات، ثم يتكلم أخيراً          

  .الخاصة بأنواع معينة من المقاولات
لم يكن ممكنا أن يوضع إلي جانب الأحكام العامة تنظيم خاص لكـل             ويلاحظ أنه   

 ولذلك اكتفي المشروع ببعض صوره الجاريـة، تاركـاً        . الأشكال العملية لعقد المقاولة   
 فيمـا   –للقاضي أمر تطبيقها وضبطها علي الحالات الخاصة؟ وقد عنـي المـشروع             

ول ورب العمل وأسباب إنتهـاء      إعتبره من القواعد العامة ببيان إلتزامات كل من المقا        
. وأضاف إليها أحكاما جديدة   ) الملغي(المقاولة، فاستبقي فيها معظم أحكام التقنين الحالة        

وفي القواعد الخاصة عني ببعض أنواع المقاولات، ولاسيما مقاولات المباني، فـأورد            
المقـاول  من مسئولية المهندس المعمـاري و     ) الملغي(بشأنها ما تضمنه التقنين الحالي      

بالتضامن عن خلل للبناء في مدة عشرة سنين، ووضع أحكاما منظمة لهذه المـسئولية              
من حيث شروطها وتوزيعها بين المسئولين وإرتفاعها بالقوة القاهرة، وجواز الإنفـاق            

  .علي الإعفاء منها، وسقوطها بالتقادم
 

  

 مـدني أن لعقـد المقاولـة        ٦٤٦ يخلص من التعريف الوارد بنص المادة        -١
  :خصائص، وأهمها

 لا يشترط في انعقاده شكل معين، وأنه عقـد          -أن عقد المقاولة عقد رضائي    ) ١(
  .ملزم للجانبين، ومن عقود المعارضة

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٨٠  
  )٦٤٦مادة (

ب الـشيء المطلـو   : أن التراضي في عقد المقاولة يقع علي عنصرين اثنين        ) ٢(
صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين، والأجر الذي يتعهـد              

  .به رب العمل وهو المتعاقد الآخر
أن عقد المقاولة قد انفصل بهذا التعريف عن عقدين آخرين كانا مختلطين به             ) ٣(

: سي، وهمـا في التقنين المدني الملغي، ولا يزالون مختلطين به في التقنين المدني الفرن  
  .عقد الإيجار وعقد العمل

  .ويتميز عقد المقاولة عن بعض العقود التي تلتبس به
فهو يلتبس مع عقد الإيجار في عقد شائع هو عقد المستهلك مع ملتـزم المرافـق                

فالعقد الذي يبرمه المستهلك مـع شـركة        . الخ…… العامة من ماء ونور وغاز ونقل       
 عقد مقاولة واقع علي ما تقوم به الشركة من عمل           -ي في نظر الفقه المدن    -المياه مثلا 

أما الفقه الإداري فيذهب إلي أن مركـز المـستهلك مـن           . في توصيل المياه للمستهلك   
  .ملتزم المرفق العام ليست له صفة تعاقدية بل هو مركز قانوني

ويتميز عقد المقاولة عن عقد العمل وإن كانا يردان علي العمل، فالمقاول يتحمـل       
تبعة ولا يتحملها العامل، والعامل يخضع لتشريعات العمل من حيث ساعات العمـل             لل

والإجازات والأجر المقدر وإصابات العمل والفصل التعـسفي دون المقـاول فمعيـار             
لإدارة رب العمل وإشرافه هو المعيار الذي أخذ به للتقنين المدني الجديد في             . الخضوع

  .عملالتمييز بين عقد المقاولة وعقد ال
ويتميز عقد المقاولة عن الوكالة وإن كان كلاهما يردان علي العمل، ويؤديه كـل              

ا يختلفان في أن العمل في عقد المقاولة هو عمل مـادي            ممنهما لمصلحة الغير، ولكنه   
acte meteiel  بينما هو في عقد الوكالة تصرف قـانوني acte juridique  وينبنـي 

مل المادي لمصلحة رب العمل لا ينوب عنه وإنما         علي ذلك أن المقاول وهو يؤدي الع      
أما الوكيل وهو يقوم بالتصرف القانوني لمصلحة موكله يكون نائبا عنه           . يعمل استقلالا 

  .ويمثله في التصرف الذي يقوم به فينصرف أثر هذا التصرف إلي الموكل

 
ن المقاولة دائما مأجورة، ومتي عين الأجر لا يملك القاضي كقاعـدة عامـة          أ) أ(
أما الوكالة فقد تكون مأجورة أو غير مأجورة، والأصل فيها أن تكـون بغيـر               . تعديله

أجر إلا إذا وجد إتفاق صريح أو ضمني يقضي بأن يكون للوكيل أجـر، وإذا كانـت                 
  ). مدني٧٠٩م (اضي  لتقدير القالوكالة مأجورة كان الأجر خاضعاً

 له، ومن ثم فلا يكون      أن المقاول لا يخضع لإشراف رب العمل وليس تابعاً        ) ب(
أما الوكيل فيعمل في كثير     . رب العمل مسئولاً عن المقاول مسئولية المتبوع عن التابع        
 له ويكون الموكـل مـسئولاً       من الأحيان بإشراف الموكل، وفي هذه الحالة يكون تابعاً        

  .ة المتبوع عن التابععنه مسئولي
أن التصرفات التي يجريها المقاول لا ينصرف أثرها إلي رب العمل، أمـا             ) جـ(

صرف إلـي   نصرف مباشرة إلي الموكل ولا  شيئا منها ي        نتصرفات الوكيل فإن أثرها ي    
  .الوكيل

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٦مادة (  ٨١( 

أن المقاول مضارب، وهو معرض للمكسب والخسارة، وإذا أصيب بـضرر           ) د(
أمـا  . شأن لرب العمل بذلك، ويتحمل المقاول وحده هذا الضرر        بسبب تنفيذ العمل فلا     

فهو إما أن يقـوم بعملـه   . الوكيل فإنه لا يضارب ولا يعرض نفسه لمكسب أو خسارة      
تبرعا وإما أن يأخذ أجرا مناسبا للعمل، وإذا أصيب بضرر بسبب تنفيذ الوكالـة فـإن                

ب تنفيذ الوكالة تنفيـذا     الموكل يكون مسئولاً عما أصابه من ضرر دون خطأ منه بسب          
  ). مدني٧١١م (معتادا 
المقاولة في الأصل عقد لازم، أما الوكالة فهي في الأصل عقد غير لازم،             ) هـ(

  .ويجوز عزل الوكيل أو تنحيه في أي وقت
أن المقاولة لا تنتهي بموت رب العمـل أو بمـوت المقـاول إلا إذا كانـت                 ) و(

  . موت الموكل أو بموت الوكيلشخصيته محل إعتبار، وتنتهي الوكالة ب
وقد نلتبس المقاولة بالوكالة وبخاصة في العقود التي تبرم مع أصـحاب المهـن              
الحرة كالطبيب والمحامي والأستاذ والمحاسب والمهندس، فالأعمال التـي يقـوم بهـا             
هؤلاء هي أعمال مادية في مجموعها لا تـصرفات قانونيـة، إذ أن عـلاج الطبيـب          

محامي عن الخصم وتعليم الأستاذ تلاميذه ووضع المهندس المعماري         للمريض ودفاع ال  
للتصميمات والرسوم والمقايسات، كل هذه أعمال مادية، وأن أصحابها إذ يقومون بهـا            

  .لمصلحة الغير إنما يربطهم بالغير عقد مقاولة أو عقد عمل وليس عقد وكالة
اق بين الطبيب والمـريض     فالعقد مع الطبيب هو عقد مقاولة في الغالب إذ هو إتف          

علي أن يقوم الأول بعلاج الثاني في مقابل أجر معلوم، فالعلاج عمل مادي ولا ينفـي                
ماديته أن يكون عملا عقليا، فهو إذن ليس بتصرف قانوني، ولكنه مع ذلك إلتزام يبذل               

، وأنـه   ) مـدني  ٦٦٦م  (عناية وليس بتحقيق غاية، وأنه لوحظت فيه شخصية الطبيب          
 لا من جانب المريض ولا من جانب الطبيب فيستطيع كل منهما أن يرجـع               غير لازم 

فالرأي الغالب في الفقه أن العقد مع الطبيب هو عقد مقاولة، وإن إعتبرته الأقليـة               . فيه
  .عقدا غير مسمي

أما العقد مع المحامي فيقع علي خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونيـة،             
 المذكرات والمرافعة الشفوية وتحريـر العقـود والمـستندات          فتقديم المشورة وتحرير  

أعمال مادية تسري عليها أحكام المقاولة، ورفع الدعاوى والطعون وتوجيـه اليمـين             
الحاسمة وردها وعقد الصلح بالمحكمة تصرفات قانونية تسري عليها أحكام الوكالـة،            

 ينظم هذه العلاقة عقد     يكون العقد الذي  ) كشركة أو مؤسسة  (وإذا خضع لإشراف عميله     
عمل، وإذا تعارضت أحكام الوكالة مع أحكام المقاولة وجب ترجيح العنصر الغالب في             

لوكالة وإعمال أحكام الوكالة دون أحكام المقاولة، فـأجر         اأعمال المحامي وهو عنصر     
 لتقدير القاضي كمـا تقـضي   المحامي عن أعماله المادية والقانونية مثلا يكون خاضعاً     

  ). مدني٧٠٩/٢م (م الوكالة أحكا
وعلي العكس من ذلك العقد مع المهندس المعماري، فإن هذا العقد يقع هو أيـضا               
علي خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية، فيجمع بين أحكام المقاولة وأحكام            
الوكالة، ولكن عنصر المقاولة هو الغالب، فإذا تعارضت الأحكام وجب تطبيق أحكـام             

قاولة، ومن ثم يكون أجر المهندس المعماري هي وضع التصميم والرسوم وعمـل             الم
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٨٢  
  )٦٤٦مادة (

المقايسات والإشراف علي التنفيذ، وقد يقوم ببعض التـصرفات القانونيـة كمحاسـبة             
المقاول وإقرار الحساب، ودفع ما يستحقه المقاول في ذمة رب العمل وتسلم العمل من              

جازه، ويكون في هذه التـصرفات القانونيـة       المقاول علي أجزاء أو جملة واحدة بعد إن       
  .نائبا عن رب العمل، ومن ثم تسري أحكام الوكالة

أما فيما بين المقاولة والبيع، فإنه قد يقع أن يتعاقد شخص مـع تجـار علـي أن                  
جار الخشب من عنده وهذا ما يحصل في الغالب، أو أن يتعاقـد         ن ويقدم ال  يصنع له أثاثاً  

 ويقدم الحائك القماش من عنده، فهل يبقي العقد         ع له ثوباً  شخص مع حائك علي أن يصن     
في هاتين الحالتين وأمثالهما عقد مقاولة، أم يكون عقد بيع واقع علي شيء مستقبل هو               

  لثوب بالنسبة للحائك؟االأثاث بالنسبة إلي النجار، و
  إلي أن العقد مقاولة دائما والمادة المقدمة ليست إلا تابعـة للعمـل،             -ذهب رأي 

وتكون المقاولة في هذه الحالة ملزمة للصانع يصنع الشيء المطلوب فتقع علي العمل،             
قل ملكيته إلي رب العمل ولا تخرج       نوهي في الوقت ذاته تقع علي الشيء المصنوع فت        

  .مع ذلك عن نطاق المقاولة
 بأن المقاولة تنقل ملكية الشيء المصنوع إلي رب العمل مع بقائها مقاولـة              نقول

للمقاولة طبيعة أخرى تختلف تماما عن طبيعتها بإعتبارها عقدا يرد علي العمـل    يجعل  
ولم يقل أحد قبل ذلك إن المقاولة قد ترد علي الملكية فتنقلها، وهـي إذا وردت علـي                  
الملكية فنقلتها فذلك إنما يكون إما لأنها اندمجت في عقد آخر أو اختلطت بعقد آخـر،                

ملكية في نظير مقابل لا يمكن إلا أن يكون بيعا إذا كـان             وهذا العقد الآخر الذي نقل ال     
ولكن ليس معني ذلك    . المقابل نقودا، أو إلا أن يكون مقايضة إذا كان المقابل غير نقود           

 مدني ولا يوجد ما يمنـع       ٦٤٨ و ٦٤٧/٢أن تبقي مقاولة محصنة فيما تناولته المادتان        
المادة دون العمل، ويصح القول مع      من أن تختلط المقاولة بعقد آخر هو الذي يقع علي           

ذلك إن المقاول هو الذي قدم المادة، ويكون له بذلك دوران دور البائع الذي قدم المادة،                
  .ودور المقاول الذي قدم العمل

 إلي القول بأن العقد هو بيع شيء مستقبل، وهذا الرأي لا يدخل             -وذهب رأي ثان  
. لي العمل، والمادة إنما جاءت تابعة للعمـل       في الإعتبار أن المقاول إنما تعاقد أصلا ع       

 له أن يقدم لرب العمل شيئا يكـون  زولو كان المقاول قصد أن يبيع شيئا مصنوعا، لجا   
قد صنعه قبل العدد، وهو إذا فعل، وقبل منه رب العمل ذلك، فإن ملكية هـذا الـشيء             

قد جديد يكيف   المصنوع من قبل لا تنتقل بموجب العقد الأصلي، وإنما تنتقل بموجب ع           
  .علي أن بيع لا لشيء مستقبل بل لشيء حاضر

 إلي أن العقد يكون مقاولة أو بيعا يحسب نسبة قيمة المادة إلي             -وذهب رأي ثالث  
فإن كانت قيمة العمل تفوق كثيرا قيمة المادة فالعقد مقاولة، أما إذا كانـت              . قيمة العمل 

د شخص بتوريد سيارة بعـد أن يقـوم         كما إذا تعه  (قيمة المادة تفوق كثيرا قيمة العمل       
فالعقد ببيع ولكن كثيرا ما يقع أن تكـون للمـادة قيمـة             ) فيها ببعض إصلاحات طفيفة   

محسوسة إلي جانب قيمة العمل حتى لو كانت أقل قيمة منه، فيصبح العقد فـي هـذه                 
الحالة مزيجا من بيع ومقاولة، سواء كانت أكبر من قيمة العمل أو أصغر، ويقع البيـع            
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علي المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة علي العمل وينطبق أحكامهـا      
  .عليه

وتشتبه الوديعة المأجورة بالمقاولة، إذ المودع عنده في هذه الحالة يقـوم بعمـل              
لمصلحة الغير، هو حفظ الشيء المودع، لقاء أجر معلـوم، فتقتـرب الوديعـة مـن                

تى في الوديعة المأجورة لـيس بمـضارب ولا ينبغـي           المقاولة، ولكن المودع عنده ح    
علي أن هناك من الودائع المأجورة ما يقرب        . الكسب من وراء الأجر بخلاف المقاول     

 المهنية contrats de gardeمن المقاولة إلي حد بعيد، وذلك فيما يدعي بعقود الحفظ 
 مـضاربا يبغـي     حيث يتخذ الشخص الوديعة المأجورة حرفة له فيكون في هذه الحالة          

 ـالكسب، وذلك كالمصرف الذي يؤجر خزانته ليودع العم        ل فيهـا أشـياءه الثمينـة       ي
location de coffres=forts    وكصاحب الجراج العام بالنسبة إلي الـسيارات التـي

  .تودع عنده
وهناك عقود مقاولة تتضمن الوديعة، مثل أن يدفع شخص بسيارته إلـي جـراج              

ي تعهده بإصلاح السيارة يبرم عقد مقاولة، وهـو فـي           لإصلاحها، فصاحب الجراج ف   
نفس الوقت ذاته يحفظ السيارة في الجراج المدة اللازمة لإصلاحها، فتكون مـسئوليته             

ومثل ذلك أيضا أن يقدم رب العمل للمقـاول         . عن سرقة السيارة مسئولية المودع عنده     
اولة بالنـسبة إلـي العمـل    المادة التي يستخدمها هذا الأخير في العمل، فيكون العقد مق  

ويذهب كثير من الأحكام في فرنـسا       . ووديعة بالنسبة إلي المادة التي قدمها رب العمل       
إلي أن عقد الوديعة يجتمع في هذه الحالة مع عقد المقاولة وتسري علي كـل منهمـا                 

  .أحكامه
ولكن الصحيح أن العقد هنا هو عقد مقاولة فقط، وهي بطبيعتها تتضمن إلتزامـا              

فظ الشيء الذي يعمل فيه المقاول بعد تسلمه من رب العمل، ويكون مـسئولاً عـن                بح
ضياعه بإعتباره مقاولا بإعتباره مودعا عنده، إذ مسئوليته تنشأ من عقد المقاولة لا من              

 مدني صراحة علي هذا الإلتزام بالحفظ       ٦٨٥وقد نصت المادة    . عقد وديعة مقترن بها   
أن يحرص علـي حفـظ      ) جـ(…………… : "املفي عقد العمل، فأوجبت علي الع     
  ".……الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله

ويمكن القول بأن هذا الإلتزام موجود أيضا في ذمة المقال إذا ما تسلم شيئا مـن                
وإنما يوجد عقد الوديعة إذا إنتهي المقاول من عمله ودعا رب           . رب العمل لتأدية عمله   

وبقي الشيء في حفظ المقاول، فيكون العقد من ذلك         العمل إلي تسلم الشيء فلم يتسلمه،       
الوقت عقد وديعة، أو إذا كان العقد هو في الأصل عقد وديعة كوديعة الـسيارات فـي         
جراج عام ويتضمن القيام بأعمال ثانوية لا تحوله إلي مقاولة لتنظيف العربة وغـسلها              

  .كل يوم
كون عنده نية الإشـتراك     ويميز الشركة عن المقاولة هو أن الشريك في الشركة ت         

في نشاط ذي تبعة هي نية تكوين الشركة، أو إرادة كل شريك بـي أن يتعـاون مـع                   
أما المقاول فليست عنـده     . الشركاء الآخرين في نشاط ينطوي علي قدر من المخاطرة        

هذه النية ولا يريد أن يتحمل مع الشركاء تبعة المخاطرة بحيث يساهم في الأرباح وفي               
إن وجود نية تكوين    .  هو يقدم عملا معينا ويتقاضى أجره علي هذا العمل         الخسارة، بل 
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 مـسألة واقـع     -ليكون العقد مقاولة  - أو إنعدام هذه النية    - ليكون العقد شركة   -الشركة
  .يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

 بينـا ويتنـوع   والعمل الذي يؤديه المقاول يختلف من مقاولة إلي أخرى إختلافـاً        
مـن ناحيـة    : ويمكن تقسيم الأعمال التي يؤديها المقاول من نواح مختلفة        .  كبيراً تنوعاً

  .طبيعة العمل، ومن ناحية حجمه، ومن ناحية نوعه
 قد  يكون العمل غير متصل بشيء معين، بل هـو            -فمن ناحية طبيعة العمل   ) أ(

 ـأو ف ) كنقل الأشخاص، والطبع والنشر والإعـلان     (مجرد عمل مادي     كالرسـم،  (ي  ن
، )كالمرافعة، والعلاج، والمحاسـبة   (ي  م، أو عل  )، والنقش، والتصوير، والتمثيل   والنحت

وقد يكون العمل متصلا بـشيء معـين،        ). كالتأليف، والمحاضرة، والتدريس  (أو أدبي   
كبنـاء  (وهذا الشيء إما أن يكون غير موجود وقت العقد فيصنعه المقاول بعمل فيـه               

  ). وكسيارة يصلحها- وكأثاث يحدده-دهنها وكحوائط ي-هدمهييرممه أو يعدل فيه أو 
 فإن المقاولات تتدرج مـن صـغيرة إلـي كبيـرة     -ومن ناحية حجم العمل  ) ب(

  .كالأمثلة السابقة
سـم  إ ب فهناك من المقاولات ما أصـبح معروفـاً     -س العمل نومن ناحية ج  ) جـ(
  ).د المقاولة بالقواعد العامة لعقالمعينة أساسا٠ًنتشاره، فهناك مقاولات للبناء لإخاص 

– 
  : للتفرقة بين المقاولة والوكالة، أهمية من الوجوه التالية-٣
لوكيـل لا   اأن صفة المقاول يترتب عليها غالبا صفة التاجر، ولكـن صـفة             ) ١(

  .يترتب عليها ذلك
نها بدون مقابل، بخلاف عقد المقاولة فإنه من عقـود          أن الأصل في الوكالة أ    ) ٢(
 ولكن قد يكون الوكيل مأجورا، وحتى في هذه الحالة يكون الأجر خاضـعاً          . ضةوالمعا

  .، أما أجر المقاول فلا يخضع لذلك) مدني٧٠٩م (لتقدير القاضي 
 ١٧٤أن المقاول، خلافا للوكيل، لا يعتبر تابعا بالمعني الوارد فـي المـادة              ) ٣(

مدني، فلا يترتب علي الرابطة التي تربطه برب العمل أن يكون رب العمل مـسئولاً               
  .لضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروعاعن 

أن المقاول يتحمل الخسائر الناجمة عن عمله، ولا يلـزم رب العمـل بـأي               ) ٤(
 مدني يكون الموكـل     ٧١١أما الوكيل فبمقتضى المادة     . تعويض عن الحوادث التي تقع    

  .سئولاً عما يصيبه من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداًم
أن الوكيل يلزم الموكل مباشرة بالأعمال التي يباشرها باسم الموكل في حدود            ) ٥(

وكالته، ويستطيع الغير الذي تعامل معه أن يرجع علي الموكل أما رب العمل فـأجنبي       
، وأنه وإن كان للعمال الذين يـستغلون لحـساب          عن التعهدات التي يلتزم بها المقاول     

 مدني، فإن   ٦٦٢العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بمقتضى المادة          المقاول في تنفيذ  
حق المطالبة هذا لا يكون إلا في حدود القدر الذي يكون مدينا به المقاول وقت رفـع                  

  .تهأما بالنسبة إلي الباقي فإنه يكون بمأمن من دعوى مطالب. الدعوى
وفي التفرقة بين المقاولة والبيع، فإنه لا محل لبحث ذلك إذا كان الأمـر متعلقـا                
بعمل يؤدي علي شيء موجود، ولكن محل هذا البحث أن يكون محل العقد صنع شيء               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٦مادة (  ٨٥( 

جديد، وفي هذه الحالة يمكن التساؤل عما إذا كان هناك بيع شيء مستقبل، والجـواب               
 لا يقدم إلا عمله وكانت المواد مملوكة لرب العمـل،           بالنفي إذا كان العامل أو المقاول     

  :ولكن إذا كان المقاول هو الذي يقدم المواد، فقد إختلف الرأي في فرنسا
 علي أن العقد يعتبر في هذه الحالة بيعا، وأخذت بهذا الرأي بعـض              -فذهب رأي 

  .الأحكام هناك
  . في الأحكام إلي القول بأن هناك عقد مقاولة-وذهب رأي آخر
 توفيقا بـين الـرأيين      - إلي تطبيق قاعدة أن التابع يلحق الأصل       -وذهب رأي ثالث  

 فالعقد الذي بمقتضاه يتعهد شخص بأن يصنع شيئا مع تقديم المادة يكون فـي                -السابقين
  .الغالب بيعا، ولكنه لا يكون كذلك إذا كانت المادة قليلة الأهمية بالنسبة للعمل الذي يؤديه

د كامل مرسي الرأي القائل بأنه يوجد في الواقع عقد مخـتلط            ويؤيد الدكتور محم  
مكون من عقدين مختلفين جمعتهما عملية إقتصادية واحدة، فالعقد الذي يقدم فيه العامل             

  .المادة هو في نفس الوقت مقاولة وبيع
 

  

 متي كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص تكييف العلاقة بين              -١
الطاعن والمطعون عليهما علي ما قرره وكيل الطاعن أمام مكتب العمـل مـن أنـه                
استغني عن خدماتها بعدم حاجة العمل إليهما، وعلي أن الفارق الوحيـد بـين عقـدي                

دارة والإشراف في العقد الأول وإنعدامه في الثـاني،  العمل والمقاولة هو وجود حق الإ     
وكانت هذه التقريرات التي عول عليها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يكـشف عـن                
حقيقة العلاقة القائمة بين الطرفين وأنها علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية ممـا             

يبـا بالقـصور بمـا      يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، فإنه يكـون مع          
  .يستوجب نقضه
 

 لا يكفي لإعتبار عامل النول اليدوي مقاولا أن يستغل في بيتـه علـي نـول      -٢
خاص به أو جار بإيجار فإذا ثبت إستمرار العلاقة بينه وبين رب العمـل بـصورة لا                 

  .طاع العادي، كان العقد عقد عمليتخللها إنقطاع سوي الإنق
 

عقد يتعهد بمقتضاه   : " مدني بأنها  ٦٤٦ عرف المشرع المقاولة في نص المادة        -٣
، "أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقـد الآخـر             

التالية إلتزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته          وأورد بالمواد   
شاملة المهندس المعماري والمقاول علي سواء ما لم يقتصر عمل المهندس علي وضع             
التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت منه وبين طريقة تحديد أجر كـل                

م العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه، فـإن        منهما بما في ذلك أجر المهندس إذا لم يت        
المستفاد من ذلك، وعلي ما جاء بالمذكرة الإيـضاحية للقـانون المـدني فـي هـذا                 

 أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذي وصـلت إليـه     -الخصوص
 مهنـدس أعمال المقاولات في صورها المختلفة، وأنـه إنمـا أورد للقواعـد المتعلقـة بال              

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٨٦  
  )٦٤٦مادة (

المعماري ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية            
المقاولات يندرج في صورها، وأن اختلاط ناحية الفكر بهـذه الأعمـال لا يمنـع مـن                 
إعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف              

  .قاولة إلي المقاولة إلي الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليهالعقد من الم
 

 تعهد المقاول تنفيذ أعمال البناء في الموعد المتفق عليه إلتزام بتحقيق غايـة،              -٤
ت للخطـأ الـذي تتحقـق بـه         مل إخلال المقاول بهذا الإلتزام هو إثبا      عوإثبات رب ال  

المسئولية، ولا تنتفي مسئولية المقاول بإثبات أنه قد بذل ما في وسعه من جهد لتنفيـذ                
  .إلتزامه

 
 من القانون المدني المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحـد     ٦٤٦ عرفت المادة    -٥

و أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقـد الآخـر وإذا             المتعاقدين بأن يصنع شيئا أ    
 أن  - موضوع الدعويين الأصلية والفرعيـة     -كان يبين مما تم الإتفاق عليه في العقدين       

الطرفين قد أفرغا فيها جميع عناصر عقد المقاولة، إذ وقع التراضـي بينهمـا علـي                
والأجر الذي تعهـد بـه      الشيء المطلوب من المطعون عليه صنعه، وهو إقامة المبني          

الطاعنان بوصفهما رب عمل، ولم يرد بأي منهما ما يدل علي قيام المطعـون عليـه                
بالعمل تحت إشراف الطاعنين، أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا عنهما، وكان مـا تعهـد                
المطعون عليه بالقيام في كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادي، وهو محل المقاولة، في              

 من  ٦٩٩أفصحت عنه المادة      علي ما  -محل الوكالة هو دائما تصرف قانوني     حين أن   
 فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفي الذكر عقدي وكالة ولا يغير مـن              -القانون المدني 

ذلك كون الطرفين يملكان العقار علي الشيوع، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير               
عليه صفة الوكيل مع صراحة نـصوصها  من صفة العقدين وأن تضفي علي المطعون        

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه      -في أن نية الطرفين قد اتجهت إلي إبرام عقدي مقاولة         
هذا النظر، وكيف العقدين بأنهما عقدا وكالة، وأقام قضاءه فـي الـدعويين الأصـلية               

  . والفرعية علي هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه
 

 - رب العمل في عقد المقاولـة      - متي كان الحكم قد إنتهي إلي إخلال الطاعن        -٦
بإلتزامه من جراء تأخره في الحصول علي رخصة البناء في الوقت المناسـب، فـإن               

رة للأعذار بـنص    إعذاره لا يكون واجبا علي الدائن بعد فوات هذا الوقت، إذ لا ضرو            
 وإذ  - من القانون المدني إذ أصبح تنفيذ الإلتزام غير محدد بفعـل المـدين             ٢٢٠المادة  

كان الحكم قد قضي بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد علي ما تمسك به               
  .الطاعن في دفاعه من ضرورة إعذاره في هذه الحالة، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور

 
 وما بعدها من القانون المدني، وأورد       ٦٤٦ نظم المشرع عقد المقاول بالمادة       -٧

بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري بإعتبار عمله فـي وضـع التـصميم              
والمقايسة وفي مراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج في صـورها،             

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٦مادة (  ٨٧( 

عل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته تشمل المهندس المعمـاري والمقـاول        وج
علي سواء ما لم يقتصر علي المهندس علي وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عـن                
العيوب التي أتت منه، ومن ثم فإن ضمان المهندس المعماري أساسه عقد يبـرم بينـه                

  .اء التصميم أو عيوب التنفيذوبين رب العمل يستوجب مسئوليته عن أخط
 

 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايـدات      ١٩٥٤ لسنة   ٢٣٦ نص القانون رقم     -٨
 منه علي   ١١ منه علي سريان أحكامه علي مقاولات الأعمال وفي المادة           ١١في المادة   

 علي أن ينظم بقرار من وزيـر     ١٣لأعمال، وفي المادة    سريان أحكامه علي مقاولات ا    
المالية والإقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات، وقد أصـدر الـوزير               

 بلائحة المناقصات والمزايدات التـي أجـازت        ١٩٥٧ لسنة   ٥٤٢المذكور للقرار رقم    
اول وتحتجز ما يوجـد      منها لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المق         ٩٤المادة  

بمحل العمل من آلات وأدوات ومواد ضمانا لحقوقها قبله وأن تبيعها دون أن تسأل عن               
  .أي خسارة تلحقه من جراء ذلك البيع

وإذا كان لا خلاف بين الطرفين في أن عقد رصف الطرق العامة الذي يربطهما              
دة العاشرة من قـانون     هو عقد مقاولة أشغال عامة، وهو من ثم عقد إداري، وكانت الما           

 ١٠ والمقابلة للمـادة  - الذي رفعت الدعوى في ظله-١٩٥٩ لسنة  ٥٥مجلس الدولة رقم    
 تقتضي بأن محكمـة القـضاء الإداري        ١٩٧٢ لسنة   ٤٧ من القانون الحالي رقم      ١١بند  

 بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وهو إختـصاص مطلـق          - دون غيرها  –تختص  
زعات وما يتفرع عنها، ومن ثم يمتد إختصاصها إلـي الطلبـات            شامل لأصل تلك المنا   

المستعجلة المنعقدة بهذه العقود، كما يشمل ما يكون قد صدر بشأن العقـد الإداري مـن                
إجراءات أو قرارات، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر ورفض الدفع بعـدم               

 بالدعوى وقضي فيها، فإنـه      الإختصاص الولائي وإنتهي إلي إختصاص القضاء العادي      
  .يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في مسألة تتعلق بولاية المحاكم

 
 أن المشرع بعد أن بين فـي المـادة       - في قضاء هذه المحكمة      -من المقرر    -٩

 ١٩٧٩ لـسنة    ٤٨ الصادر بالقـانون رقـم       من قانون المحكمة الدستورية العليا    ) ٢٦(
الحالات التي تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة           

يقدم طلـب التفـسير مـن       " منه على أن    ) ٣٣(من رئيس الجمهورية، نص في المادة       
وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس              

ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق في تقـديم طلبـات           ...." على للهيئات القضائية  الأ
المشار إليها وذلك عن طريـق وزيـر        ) ٣٣(التفسير على الجهات المحددة في المادة       

من القانون المدني لا    ) ٦٤٦(العدل، لما كان ذلك فإن طلب المدعية تفسير نص المادة           
 للأوضاع المقررة قانونا لتقديم طلبات التفسير،       يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالا مطابقا     

  ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله


o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٨٨  
  )٦٤٧مادة (

 
 


 

 
 

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
 ٨٧٢ سـوداني و   ٥٢١ لبنـاني و   ٦٥٨ عراقي و  ٨٦٥ سوري و  ٦١٣ ليبي و  ٦٤٦مادة  

  .نسيتو

  

  .ليس علي هذه المادة تعليق بها يحتاج إلي إيراده

 
 يترتب علي عقد المقاولة أن تنشأ إلتزامات في جانب المقـاول وإلتزامـات              -١

وقد يتعاقد المقاول مع مقاول من الباطن لإنجـاز بعـض        . مقابلة في جانب رب العمل    
  .جاز جميع هذه الأعمالالأعمال المعهود بها إليه أو لإن

  :وإلتزامات المقاول نحو رب العمل ثلاثة
  .إنجاز العمل المعهود به إليه بموجب عقد المقاولة) ١(
  .تسليم العمل بعد إنجازه) ٢(
  .ضمان العمل بعد تسليمه) ٣(

ويقع كثيرا أن يحتاج العمل المطلوب إنجازه إلي مادة تـستخدم فـي صـنعه أو                
ار في صنع مكتب أو مكتبة أو أثاث يحتاج إلي الخشب الـلازم             فالنج. يستعان بها فيه  

لصنع ذلك، والحائك في صنع الثوب يحتاج إلي القماش اللازم، وصانع الأسنان يحتاج             
فإمـا أن  : وهنا يجب التمييز بين فرضين.إلي المادة اللازمة لصنع هذه الأسنان، وهكذا     

وإما أن يكون رب العمل هـو  . ي العمليكون المقاول قد تعهد بتقديم المادة بالإضافة إل 
  .الذي تعهد بتقديم المادة وإقتصر المقاول علي التعهد بتقديم العمل

 
 أنه يجب   - والنصوص العربية المقابلة لها    - مدني ٦٤٧يبين من نص المادة      -٢

ي عهد به إليه وفقا لـشروط العقـد، وأن يعنـي          علي المقاول أن يقوم بتنفيذ العمل الذ      
 ويجب أن ينتهي العمل ويسلم في bon pere de familleبالتنفيذ عناية الرجل المعتاد 

ذا لم يـتم المقـاول      إو.الميعاد المتفق عليه، وإذا لم يكن قد عين ميعاد ففي ميعاد ملائم           
مقاول، إلا إذا كان المقاول     العمل جاز لرب العمل أن يعهد بإتمامه إلي آخر علي نفقة ال           

قد اختير لشخصه، وإذا لم يتم العمل في الميعاد ألزم بالتعويض حتى إذا كان الميعـاد                
عد بما لا يستطيع القيام به، وإذا كان مقدار         يلا  أالمتفق عليه غير كاف، لأنه كان عليه        

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٧مادة (  ٨٩( 

ويجب علـي  .دالتعويض معينا ألزم به ولو كان العمل لا يمكن إتمامه في الميعاد المحد          
المقاول أن يسلم العمل لرب العمل عند انتهائه، وتختلف صفة هذا الإلتزام بإختلاف ما              

ففي الحالة الأولـي    . إذا كانت المادة سلمها رب العمل المقاول، أو قدمها المقاول نفسه          
تبقي ملكية الشيء لرب العمل، ويكون المقاول بمثابة مودع لديه مع إلتزامه بقلب شكل              

رد الوديعة، ويكون لرب العمـل أن       ب أو بإصلاحه أو بترميمه، ويحصل التسليم        الشيء
أمـا إذا كـان     . يطلب من القضاء إسترداد ما له بين يدي رب العمل إذا رفض تسليمه            

ولما كان المقاول هو    . العامل هو الذي قدم المادة، فإن العقد يكون تبعا ممزوجا بمقاولة          
 لمصلحة رب العمل، ويبقي المقاول مالكا لغايـة وقـت           مالك المادة فيوجد نقل للملكية    

التسليم، ومادام التسليم لم يحصل فلا يجوز لرب العمل أن يسترد الشيء، لأنـه لـيس                
مالكا، وإنما يكون له فقط أن يطلب الحكم علي المقاول بالتعويضات أو أن يجبره علي               

والإلتـزام بالتـسليم    .astreinteالتسليم بطريق غير مباشر بواسطة التلجئة الماليـة         
يقتضي دائما الإلتزام برد الأشياء التي تسلمها رب العمل إلي المقاول لتيسير مهمتـه،              

  .مثل الرسوم والنماذج
 

  

ي ذاته خطأ يرتب مـسئوليته التـي لا         عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدي يعتبر ف      
فإذا كان  . يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي ينتفي به علاقة السببية             

يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليهـا وتـسليم       
هو إلتزام بتحقيق غاية،    المبني معدا للسكني في الموعد المتفق عليه، وكان هذا الإلتزام           

نها تكون قد أثبتت الخطأ الذي تتحقق به        إفإنه متي أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الإلتزام ف       
مسئوليته، ولا يجديه في نفي هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما في وسعه من جهد                  

م المطعـون  لتنفيذ إلتزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم تتحقق؛ ومن ثم فإذا استلزم الحك          
فيه لقيام مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه في تأخره في               

  فإن الحكم يكون مخالفـاً     - مع أن هذا التأخير هو الخطأ بذاته       -تسليم المباني الطاعنة  
  .للقانون

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٩٠  
  )٦٤٨مادة (

 


 
 

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
  . سوداني٥٢٢و تونسي ٨٧٣ لبناني و٦٦٣ عراقي و٨٦٦ سوري و٦١٤ ليبي و٦٤٧مادة 

  

  .ليس علي هذه المادة تعليق بها يحتاج إلي إيراده

 
 في حالة تقـديم     - طبق نص المادة قاعدة إعتبار العقد مزيجا من بيع ومقاولة          -١

المقاول مادة العمل كلها أو بعضها، وكان للمادة قيمة محسوسة، سواء أكانـت قيمـة               
 العمل أو أقل، ويقع البيع علي المادة وتسري أحكامه فيما يتعلـق             المادة أكثر من قيمة   

 طبق النص سالف الـذكر هـذه        -بها، وتقع المقاولة علي العمل وتنطبق أحكامها عليه       
  القاعدة، فجعل المقاول مسئولاً عن جودة 

ذلك أن المقاول في هذه الحالـة يكـون بائعـا       . المادة وعليه ضمانها لرب العمل    
والبيع هنا يكون معلقـا  . من ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية      للمادة، فيض 

علي شرط واقف، هو تمام صنع المادة، فيصبح للبيع بائنا وتنفذ آثـاره، ومنهـا نقـل                 
الملكية وضمان العيوب الخفية، من وقت أن يتم المقـاول عملـه ويكـسب الـشيء                 

 الخشب مكتبا أو مكتبة أو أثاثـا        المصنوع كل مقوماته الذاتية، أي من وقت أن يصبح        
في حالة التعاقد مع نجار، أو من وقت أن يصبح القماش ثوبا تام الـصنع فـي حالـة                   

وتسري في ضمان العيوب الخفية الأحكام الملائمـة لطبيعـة          .التعاقد مع حائك، وهكذا   
عقد الإستصناع الذي نحن بصدده وهي أحكام عقد البيـع، فيكـون المقـاول ملزمـا                

 إذا لم تتوافر في المادة الصفات التي كفل لرب العمل وجودها فيه، أو كـان                بالضمان
بالمادة عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها بحسب الغاية المقصودة منهـا، ويـضمن               

، ولا يـضمن المقـاول      )ا مدني /٤٤٧م(المقاول هذا العيب، ولو لم يكن عالما بوجوده         
م صنع الشيء، أو كان يستطيع أن يتبينها        العيوب التي كان رب العمل يعرفها وقت تما       

بنفسه لو أنه فحص الشيء بعناية الرجل العادي إلا إذا أثبت رب العمل أن المقاول قد                
أكد له خلو الشيء من هذا العيب، أو أثبت أو المقاول قد تعمد إخفاء العيب غشا منـه                  

 ـ         ).  مدني ٤٤٧/٢م(  ٤٤٨م(ه  ولا يضمن المقاول عيبا جري العرف علي التـسامح في
وإذا تسلم رب العمل الشيء، وجب عليه التحقق من حالته بمجـرد أن يـتمكن       ). مدني

من ذلك وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه المقـاول وجـب عليـه أن                 
أما إذا  ).  مدني ٤٤٩/١م(يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل إعتبر قابلا للشيء            

كشف عنه بالفحص المعتاد تم كشفه رب العمل، وجب عليه          كان للعيب مما لا يمكن ال     
أن يخطر به المقاول بمجرد ظهوره، وإلا إعتبر قابلا للشيء بمـا فيـه مـن عيـب                  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٨مادة (  ٩١( 

وإذا أخطر رب العمل المقاول بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن            ).  مدني ٤٤٩/٢م(
وتبقي دعـوى   . ) مدني ٤٥٠م(مدني  ٤٤٤يرجع بالضمان علي النحو المبين في المادة        

وتسقط بالتقادم دعوى الضمان    ). مدني٤٥١م  ( سبب كان    ىالضمان ولو هلك الشيء بأ    
إذا انقضت سنة من وقت تسليم الشيء إلي رب العمل ولو لم يكشف هذا الأخير العيب                

ة أطول، علـي أنـه لا يجـوز         دإلا بعد ذلك، ما لم يقبل المقاول أن يلتزم بالضمان لم          
 ٤٥٢م  (لسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه            للمقاول أن يتمسك با   

وفي اختيار المقاول للمادة التي يقـدمها يجـب عليـه أن يلتـزم الـشروط،                 ).مدني
وإذا لـم تكـن هنـاك شـروط     . والمواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المـادة    

كون وافية بـالغرض    ومواصفات، وجب علي المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن ت          
المقصود مستفادا مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض            

وإذا لم يتفق المتعاقدان علي درجة المادة مـن حيـث            ). مدني ٤٤٧/١م  (الذي أعد له    
جودتها، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر إلتزام المقاول بأن               

  ). مدني١٣٣/٢م(نف متوسط يقدم مادة من ص
 

 تخلـص المقـاول مـن    cas fortuit إذا هلكت مادة العمل بحادث مفاجئ -٢
ولكن هـل    . يثبت الحادث المفاجئ    أن إلتزامه بالتسليم، ولكن عليه، وفقا للقواعد العامة      

يتحمل المقاول كل الخسارة إلا إذا كـان قـد          من العمل   ثيكون رب العمل ملزما بأداء      
  .أعذر رب العمل لتسلم الشيء، ثم حصل الهلاك


 

إذا كان الأجير ملتزما بمواد     : " من القانون التونسي علي أنه     ٨٧٣ة  وقد نصت الماد  
وإذا أتي بها المستأجر كان علي الأجير إسـتعمالها         . الخدمة ضمن نوع ما استعمله منها     

  ".علي مقتضى قوانين الصناعة بلا تفريط ثم يحاسبه عما استعمله منها ويسلم له الباقي

  

ن الحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قـضاءه             إذا كا  -١
على ما اتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منـه                 

قد قام بما التزم به من استحضار العمال وأدوات البناء وشيد جـزءاً             ) المقاول(إذ هو   
ذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عـن           من البناء وأن رب العمل امتنع عن تنفي       

أنه استغنى عن عمله ووكل البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليـف لـه بالوفـاء               
وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي واقتصر على القضاء للمقـاول             

قد لم يرتب للمقاول    بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن الع             
 إن  -في ذمة رب العمل تعويضاً إذا امتنع هذا الأخير أو تأخر في تقديم مواد البنـاء                 

الحكم الاستئنافي إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو ولم يعن بالرد على ما                
  .أورده الحكم الابتدائي من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه


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٩٢  
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 





 


 
 

  :المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه 
 ٥٢٣ لبنـاني و   ٦٢٢ و ٥٣٩ عراقـي و   ٨٦٧ سـوري و   ٦١٥ ليبي و  ٦٤٨مادة  
  . تونسي٨٦٨سوداني و

  

  .ليس علي هذه المادة تعليق بها يحتاج إلي إيراده

 
ي أن رب العمل هو الذي يقدم المـادة          مدن ٦٤٩ في نص المادة     – المفروض   -١

لقماش للحائك أو الخشب للنجار أو الـذهب للـصائغ أو الـورق             اللمقاول، فيقدم مثلا    
  .الخ… للمطبعة أو الأرض لمقاول البناء

ويجب علي المقاول في هذه الحالة أن يحافظ علي المادة المسلمة إليـه مـن رب                
الشخص المعتاد، فإن نزل عن هذه العنايـة  العمل، وأن يبذل في المحافظة عليها عناية     

وإذا احتاج الحفظ إلي نفقات،     . كان مسئول عن هلاكها أو نقلها أو ضياعها أو سرقتها         
تحملها المقاول، لأنها تعتبر جزءا من النفقات العامة التي أدخلها في حسابه عند تقدير              

  .الأجر
يجانـب الإفـراط   يجب علي المقاول أن يستخدم المادة طبقـا لأصـول الفـن، ف         

والتفريط، ويستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل المطلـوب منـه دون نقـصان أو               
فـإن  . زيادة، وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعمله منها ويرد له الباقي إن وجـد            

بقي من الخشب أو من القماش أو الذهب أو الورق الذي تسلمه من رب العمل شـيء                 
وجب عليـه رده لـرب      .  أو الثوب أو المصاغ أو طبع الكتاب       بعد أن أتم صنع الأثاث    

  .العمل
وإذا كشف في أثناء عمله، أو كان يمكن أن يكشف تبعا لمستواه الفني، أن بالمادة               

ليه أن يخطر رب العمل فورا بـذلك،        ععيوبا لا تصلح معها للغرض المقصود، وجب        
كذلك إذا قامت ظروف من     . وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب علي إهماله من نتائج          

  . شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٩مادة (  ٩٣( 

ولما كانت مسئولية المقاول في هذا الخصوص مسئولية عقديـة، فإنـه إذا تلـف           
الشيء أو ضاع أو هلك، وقع عبء الإثبات علـي رب العمـل، فعليـه أن يثبـت أن        

ن هذا الإهمال هـو الـذي       المقاول لم يبذل في حفظ الشيء عناية الشخص المعتاد، وأ         
والمقاول من جانبه أن يثبت، حتى يـدرأ      . ترتب عليه تلف الشيء أو ضياعه أو هلاكه       

عن نفسه المسئولية، أنه بذل عناية الشخص المعتاد، أو أن التلف أو الضياع أو الهلاك               
كـذلك المفـروض أن     . ي مسئوليته في الحـالتين    فتنكان بسبب أجنبي لا يد له فيه، فت       

ول يتوافر علي الكفاية الفنية الكافية وعلي رب العمل يقع عبء إثبات أن المقاول              المقا
. قد تسبب بقصور كفايته الفنية في جعل المادة أو بعض منها غير صالحة للإسـتعمال              

وللمقاول من جانبه أن يدرأ عن نفسه المسئولية أن يثبت أنه قد قام بجميـع واجباتـه                 
 المادة غير صالحة للإسـتعمال لا يرجـع إلـي           بحسب أصول الفن، أو أن صيرورة     

  .قصور فني من جانبه، بل يرجع إلي سبب أجنبي
وإذا حدث الضياع أو التلف بعد أن أعذر المقاول رب العمل لتسلم العمـل، فـإن         
مسئولية المقاول تنتفي، ما لم يثبت رب العمل أن الضياع أو التلف كان بـسبب خطـأ            

  .المقاول
 بشخص يساعده في إنجاز العمل أو استخدمه في ذلك، فإنـه            وإذا استعان المقاول  

  .يكون مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن التابع، ولكن مسئوليته هنا عقدية لا تقصيرية
وفقـا  (ويلتزم المقاول بأن ينجز العمل في المدة المتفق عليها أو المدة المعقولـة              

 إلتزام بتحقيـق غايـة ولـيس     ، وهو )لطبيعة العمل وعرف الحرفة وإمكانيات المقاول     
 أن يثبت أنـه  - لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخر -بذل عناية، فلا يكفي   ب إلتزاماً

بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلـك، بـل               
 الحـادث   -القـوة القـاهرة   (يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي          

  .، فإذا أثبته انتفت مسئوليته لانتفاء علاقة السببية) فعل الغير-الفجائي
 إمـا أن    - تطبيقا للقواعد العامـة    -وإذا تحققت مسئولية المقاول كان لرب العمل      

يطلب التنفيذ العيني وإما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض،               
وبشرط أن يكـون  . ضى بذلك القواعد العامة   ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما تق       

التنفيذ العيني ممكنا مع حق رب العمل في  الالتجاء إلي التهديد المالي إن كان مجديا،                
فإذا كانت شخصية المقاول محـل إعتبـار        . وإلا لم يبق أمامه إلا الفسخ مع التعويض       

مقـاول آخـر   جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصا من القضاء في إتمام العمل بواسطة        
 تـرميم   -علي نفقة المقاول الأول إن كان التنفيذ ممكنا، ويجوز في حالة الاسـتعجال            

 أن يجري رب العمل تنفيذ الإلتزام علـي نفقـة المقـاول بغيـر               -منزل آيل للسقوط  
وإذا اختار رب العمل الفسخ لجـسامة الإخـلال   ).  مدني٢٠٩م (ترخيص من القضاء  

لقواعد العامة أن يجيب الطلب، كمـا أن لـه أن يمهـل             بالإلتزام، فإن القاضي طبقا ل    
 أن  - قبل النطق بالفـسخ    -المقاول حتى يقوم بتنفيذ إلتزامه، كما أن للمقاول أن يعرض         

  .ينفذ إلتزامه فلا يحكم القاضي بالفسخ ولكنه يقضي بالتعويض إن كان له محل
– 
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٩٤  
  )٦٤٩مادة (

يء بحادث مفاجئ من غير أن يوجد تقصير من جانب المقـاول،             الش ك إذا هل  -٢
وعلـي  . فإن الهلاك يكون علي رب العمل، ويتخلص المقاول من إلتزامـه بالتـسليم            

فإذا هلك الشيء أو صـار غيـر        . المقاول إثبات الحادث المفاجئ، وفقا للقواعد العامة      
ان ضامنا للهلاك وإلتـزم     صالح للإستعمال بسبب إهمال الصانع أو عدم كفايته الفنية ك         

  .برد قيمة الشيء لرب العمل
ووفقا للقواعد العامة لا يترتب علي التأخير الحاصل بسبب مفاجئ فسخ العقد ولا             

  .وعند عدم الإتفاق يكون التعويض بمراعاة الضرر. ويضاتعالت
ويجوز لرب العمل أن يعهد بالأعمال إلي مقاول آخـر علـي نفقـة مـن أخـل       

  .كن لابد في ذلك من إذن للقضاءبإلتزاماته، ول
ووفقا للقواعد العامة لا يبدأ سريان التعويضات بسبب عدم إنجاز العمل أو عـدم              

  .التسليم إلا من وقت الإعذار
 

  

يض التي رفعتها الطاعنة علـي       متى كان الحكم إذ قضي برفض دعوى التعو        -١
المطعون عليهما بسبب تلف أقمشتها عند تبيضها في مصبغتهما، قد أقام قضاءه علـي              
أن العقد المبرم فيما بينها وبين المطعون عليهما هو عقد استصناع وأن مسئولية هذين              
 الأخيرين عن تبيض أقمشة الطاعنة قد انتفت بتسليمها هذه الأقمشة بغير قيد أو شـرط              
وأنه حتى لو كان قد ظهر فيها تلف نتيجة الصياغة، فهو عيب خفي، كـان يجـب أن                  

 من وقت تحققها منه، وذلك      - خلال الأجل المقرر   -ترفع عنه الطاعنة دعوى الضمان    
سواء أكان عقد الاستصناع مختلطا أم ليس مختلطا ببيع، وكان الحكم قد خلا من بحث               

لأقمشة لا يفيد القبول الـذي يرفـع مـسئولية          ما تمسكت به الطاعنة من أن تسليمها ا       
المطعون عليهما لأنها تسلمتها علي دفعات متتالية تشمل كل دفعة أثوابـا مغلفـة دون               
فضها في الحال للتحقق من سلامتها كما جري بذلك للعرف الجـاري وأنهـا بـادرت           

 ـ             راق بإخبار المطعون عليهما بظهور العيب بها بمجرد ردها من عملائها لوجـود احت
 ـكذلك لم يبين الحكم ما إذا كان تسلم الطاعنة الأقمشة في الظروف سالفة ا             . فيها ذكر ل

فيه معني القبول الذي يرفع مسئولية المطعون عليهما عما يكون قد ظهر فيها من عيب               
 - من القانون المدني   ٣٢٤أم غير ذلك، فضلا عن أنه أجري علي الدعوى حكم المادة            

 دون أن يقرر تقريـرا مـدعما بالأسـباب          -كام العيب الخفي   الواردة ضمن أح   -القديم
المبررة أن العقد يتضمن البيع علاوة علي أنه عقد استصناع اعتمادا علي ما ذهب إليه               
خطأ من أن حكم المادة المذكورة ينطبق علي عقد الاستصناع سواء أكان مختلطـا أم               

  .قانون كما شابه القصورغير مختلط بالبيع، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق ال
 

 متي كان الحكم المطعون فيه إذ قضي إقرار فسخ عقد المقاولة أقام قـضاءه               -٢
علي ما ثبت للمحكمة من أن المقاول قد عجز عن السير بالعمل سيرا مرضيا، فحـق                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٤٩مادة (  ٩٥( 

ستنادا إلي نص صريح فيه يخولها هذا الحق، فإن هذا الذي إستند            الحكومة فسخ العقد إ   
  .إليه الحكم يكفي لحمله ولا يضيره ما ورد فيه من تقريرات خاطئة أخرى

 
 إن عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما إلتزم به في عقد المقاولة هو واقعة                -٣

ادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقـد إذ لـم                  م
  .ينص فيه علي وفاء المقاول بإلتزاماته الواردة فيه

 
م يكن، ولا يكون     الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله وإعتباره كأن ل          -٤

 بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا إستنادا إلي مبدأ          - الذي أخل بإلتزامه   -رجوع المقاول 
الإثراء بلا سبب لا إلي العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساسا لتقدير هـذه القيمـة،                 

 من القانون المدني، أن يلتزم المثـري        ١٧٩ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقا للمادة        
يض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثري، أي أنه يلتزم بـرد أقـل القيمتـين                  بتعو

الإثراء أو الافتقار، وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما اسـتحدث مـن                
بناء يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء، بينما الوقت الذي يقدر فيه الافتقار هو               

عون فيه قد خالف هذا النظر، وإلتزم في تقدير قيمة مـا            وقت الحكم، وكان الحكم المط    
 مـن   - المقاول - بسبب ما استحدثه الطاعن    - رب العمل  -زاد في مال المطعون عليه    

أعمال البناء، الحدود الواردة في عقد المقاولة الذي قضي بفسخه، فإنه يكون قد أخطـأ               
  .في تطبيق القانون

– 
انه فـى حالـة     " القانون المدنى   "  من ذات القانون     ٦٤٩/١مؤدى نص المادة    -٥

تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين على المقاول ان يحـافظ علـى المـادة                
المسلمة اليه من رب العمل وان يبذل فى المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد فـان               

ان ةمسئولا عن هلاكها او تلفها او ضـياعها او سـرقتها وان             نزل عن هذه العناية ك    
، مسئولية المقاول فى هذه الحالات مسئولية عقدية ويقع عبء الاثبات على رب العمل            

اذ عليه ان يثبت ان المقاول لم يبذل فى حفظ الشئ عناية الشخص المعتاد وان اهمالـه             
 ـ        ياعه او هلاكـه او سـرقته   فى المحافظة عليه هو الذى ترتب عليه تلف الشئ او ض

 انه بذل عناية الشخص     - حتى يدرا عن نفسه المسئولية       -وللاخير من جانبه ان يثبت      
المعتاد وان تلف او الضياع او الهلاك او السرقة كان بسبب اجنبى لا يد له فيه فتنتفى                 

  . مسئوليته
 

 

∗ ∗ ∗
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٩٦  
  )٦٥٠مادة (

 






 


 

  

مادة : نون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية     هذه المادة تقابل في نصوص القا     
  . سوداني٥٢٤ لبناني و٦٦٤ عراقي و٨٦٩ سوري و٦١٦ ليبي و٦٤٩

  

  .ليس علي هذه المادة تعليق بها يحتاج إلي إيراده

  

 مدني أن رب العمل، وإن لـم يكـن لـه حـق     ٦٥٠ يخلص من نص المادة   -١
 عن رب العمل، وهـذا هـو   ول يعمل مستقلاًايه علي المقاول، إذ المق  الإشراف والتوج 

ميز المقاولة عن عقد العمل، إلا أن رب العمل من حقه أن يتعهد العمل وهو في                يالذي  
يد المقاول ليراقب ما إذا كان يجري طبقا للشروط والمواصفات المتفـق عليهـا، وأن               

فليس رب العمـل إذن     .  أهل الحرفة  المقاول ينفذ العمل طبقا لأصول الصناعة وعرف      
ملزما بالتربص حتى ينتهي العمل ويقسمه له المقاول، ليري ما إذا كان هذا الأخير قد               
راعي الشروط والمواصفات وأصول الصناعة في عمله فيقبل العمل، أو لـم يراعهـا              

والخير في أن يمكن رب العمل من مراقبة ذلك منذ البداية حتى يوفر علـي               . فيرفضه
فسه وعلي المقاول ذاته الوقت والجهد والمشقة إذا ما تم العمل معيبا أو منافيا لشروط               ن

وهذا ضرب من الرقابة خير من رفض العمـل         . العقد، ثم يرفضه بعد أن يكون قد تم       
  .بعد تمامه كعلاج لما فيه من نقص أو عيب

 الـشروط   فإذا لاحظ رب العمل أن مقاول البناء، وهو يقيم البناء، قد أخـل بـبعض              
والمواصفات المتفق عليها بأن لم يدعم مثلا الأساس أو يصل به إلي العمق المكاني أو لـم                 
يجعل الحيطان في السمك المتفق عليه، أو لاحظ أن النجار الذي يصنع الأثاث المطلوب لم               
يراع أصول الصناعة في صنع الوحدات الأولي من الأثاث أو يستخدم خـشبا فـي هـذه                 

لخشب المتفق عليه أو من صنف أقل جودة، فلرب العمل في هـذه الحالـة               الوحدات غير ا  
  .حق التدخل لمنع المقاول من المضي في عمله المعيب أو المنافي لشروط العقد

–
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٠مادة (  ٩٧( 

  

 - الطـاعن  - متي كان الحكم إذ قضي برفض الدعوى التي أقامها المقـاول           -١
بطلب تعويض عن إستعمال المطعون عليه أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه قد أقام              

المطعون عليه إنما اضطر إلي سحب العملية منه بعد أن تأخر فـي             : "قضاءه علي أن  
رة بوجوب إنجاز العمل في الميعاد المتفق عليه        تنفيذ ما إلتزم به رغم إنذاره أكثر من م        

ورغم إمهاله في ذلك مرارا، وأنه بعد أن سحب المطعون عليه العملية منـه والـتمس            
الطاعن الترخيص له في إتمام العمل في فترة حددها، قبل المطعون عليه التماسه علي              

ن اسـتأنف العمـل     ألا يعد هذا القبول تنازلا منه عن إقرار السحب السابق وأن الطاع           
علي هذا الأساس دون إعتراض من جانبه، وكان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في               
بند منه علي إقرار السحب السابق وأن الطاعن استأنف العمل علي هذا الأسـاس دون               
إعتراض من جانبه، وكان العقد المبرم بين الطرفين قـد نص في بنـد منه علي أنـه                

الآلات بعـض  يكون للمطعون عليه الحق فـي حجـز كـل أو         في حالة سحب العمل     
ستحضرها الطاعن وإستعمالها في إتمام العمل دون أن يكون مـسئولاً           إوالأدوات التي   

عن دفع أي أجر عنها، فإن النعي علي الحكم بمخالفته قانون العقـد والقـصور فـي                 
  .التسبيب يكون علي غير أساس

 
 متي كان الواقع هو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة التي رسب عليه كـان               -٢

ملزما أن يقوم بحفر مراوي ومصارف في أرض مـورث المطعـون علـيهم تنفيـذا            
لتصميم يسلم إليه وقدرت فيه المكعبات إلي أربعين ألف متر تحت الزيادة والعجز فـي            

وأن يكون له أجر قدر بمبلغ معين عن المتر المكعـب، وكـان مـورث               % ١٠حدود  
المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة وأعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في              
البدء في العمل، وكان الحكم الابتدائي قد قضي للطاعن بمبلغ معين مقابل مـا ضـاع                

تر الذي قبله والسعر الذي ارتـضاه       عليه من ربح علي أساس قيمة الفرق بين سعر الم         
المقاول الجديد علي إعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقضي حفر أربعين ألف متر              

ستئنافيات المطعون فيهما إذ انقصا قيمة المبلغ المحكوم بـه          لإمكعب، وكان الحكمان ا   
 عما  للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما علي أن ما يستحقه من تعويض             

فاته من الريح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عما حفرها فعلا المقاول الجديد إسـتنادا                
إلي أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض وأوفي بالغرض دون أن يبينا الأسـباب           
التي إستندا إليها في هذا التقرير ودون أن يبينا وجه تعـويض الطـاعن علـي عـدد                  

مقاول تنفيذا لتصميم آخر، وبذلك يكون الحكمان المطعون        المكعبات التي قام بحفرها ال    
فيهما قد خرجا عن ظاهرة نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن ومورث المطعون             

أما القول بأن العملية التي قـام بهـا   . عليهم دون أن يبررا هذا للخروج بأسباب مقبولة 
 هذا القول لا يـصح أن       المقاول الجديد علي أساس آخر كانت أصلح وأوفي بالغرض،        

يحاج به الطاعن، ذلك لأن محل الإنفاق بينه وبين مورث المطعون عليهم كـان عـن                
وذلك تنفيـذا للتـصميم     % ١٠أربعين ألف متر مكعب تحت العجز والزيادة في حدود          
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قضاء النقض في (

 
مادة (

٩٨  
  )٦٥٠مادة (

الذي سلم إليه من مورث المطعون عليهم ولا يؤثر علي حقه في التعويض أن يكـون                
 بالعمل علي أساس تصميم جديد كان من نتيجتـه نقـص عـدد              المقاول الآخر قد قام   

المكعبات التي حفرت ومن ثم يتعين نقض الحكمين فـي هـذا الخـصوص لإنعـدام                
  .أساسهما القانوني

–– 
 

∗ ∗ ∗ 
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 ٦٥١مادة (  ٩٩( 

 






 


 


 

  

  :نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في 
 سـوداني   ٥٢٥ لبنـاني و   ٦٦٨ عراقـي و   ٨٧٠ سوري و  ٦١٧ ليبي و  ٦٥٠مادة  

  . تونسي٨٧٦و

  

 من التقنين الحالي فيها عدا ذكر التضامن،        ٤٠٩/٥٠٠تطلق الفقرة الأولي المادة     
  ). من المشروع٨٩٧م  (نظمه تفصيلاًيفقد ترك أمره لنص خاص 

والمشروع الفرنسي  ) ١٥٩١م  (أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من التقنين الأسباني         
) ٦٦٨م (والتقنـين اللبنـاني   ) ٨٦٧م (والتقنين التونسي )  فقرة أولي٥٢٢م (الإيطالي  

  .وبعض التقنيات الأخرى
يـد المـدة    وتحد) ٥٢٣م  (والفقرة الثالثة مأخوذة عن المشروع الفرنسي الإيطالي        

التي يبقي فيها المقاولون والمهندسون مسئولين عن خلل البناء لعشر سنوات أخـذ بـه               
وقد أخـذ   ). ١٧٩٢م  (لفرنسي  اجريا علي نسق التقنين     ) ٤٠٩/٥٠٠(التقنين المصري   
أمـا التقنـين    ). ١٥٣١م  (والتقنين الإسباني   ) ١٦٣٩( التقنين الإيطالي    بهذه المدة أيضاً  

م (والتقنـين البرازيلـي     ) ٣٧١م  (تقنين الإلتزامات السويـسري     و) ١٣٩٩(البرتغالي  
فقد انقـضت جميعهـا     ) ٦٦٨م  (والتقنين اللبناني   ) ٨٧٦م  (والتقنين التونسي   ) ١٢٤٥

والتقنين الياباني يجاري أيضا هذه التقنيات الأخيرة ويجعل المـدة          . المدة خمس سنوات  
وات إذا كان البناء مقاما من      ولكنه يرفعها إلي عشر سن    ) ٦٣٨م  (أساسا خمس سنوات    

أما المشروع الحالي فشأنه شـأني المـشروع الفرنـسي     . الحجر أو الطوب أو المعدن    
  .الإيطالي يبقي علي مدة العشر السنين احتفاظا بما إستقر

ولا تقـرر   . وبعض التقنيات تترك مسئولية المهندس المعماري للقواعـد العامـة         
 والتقنـين   ١٣٩٩ي الأخص التقنين البرتغـالي م     نظر عل أ(مسئولية خاصة إلا للمقاول     
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٠٠  
  )٦٥١مادة (

والمـشروع  . ٤٨٨ والتقنـين البولـوني      ٦٣٨ والتقنين اليابـاني م    ١٥٩١الأسباني م   
  ). إلا عن المقاول٥٢٢الفرنسي الإيطالي لا يتكلم هو أيضا في المادة 

وعلي عكس ذلك توسع بعض التقنيات من دائرة هذه المسئولية الخاصة، تجعلهـا             
 والتقنين التونـسي    ٣٧١تقنين الإلتزامات السويسري    ( للمهندس الميكانيكي    شاملة أيضا 

أما المشروع فهو يحافظ علي النطاق التقليدي لهـذه         ). ٦٦٨ والتقنين اللبناني م     ٨٧٦م
المسئولية، فيجعلها شاملة للمهندس المعماري والمقاول، ولا يطبقهـا علـي المهنـدس      

  .دس المعماريالميكانيكي إلا إذا قام بوظيفة المهن
 

  

 مدني لضمان المهندس المعماري والمقاول التهـدم        ٦٥١ يعرض نص المادة     -١
  .أو العيوب التي تصيب ما أقاماه من مباني أو منشآت ثابتة أخرى

ي رب العمل وبالنـسبة إلـي       ونظرا لخطورة تهدم المباني أو تصدعها بالنسبة إل       
الغير، شدد المشرع من هذا الضمان حتى يدفع المهندس والمقاول إلي بذل كل عنايـة               
ممكنة فيما يشيدانه من المنشآت، فالضمان هنا ضمان خاص مقـصور علـي دائـرة               

فإذا ما تحقق سبب الـضمان      . معينة، وهذه الدائرة تتحدد بتحديد طرفي الضمان وسببه       
ه، وجب أن نبين جزاء هذا الضمان، وأن نبين في الوقت ذاته الظروف             وقام بين طرفي  

  .التي ينتفي أو لا ينتفي فيها الضمان
وحتى يمكن أن يتحقق الضمان، يجب أن يكون هناك عقد مقاولة محلها منـشآت              
ثابتة، وعلي رأس المنشآت الثابتة المباني من أي نوع كـان، ولا يـشترط أن يكـون                 

وب أو بالحجارة، بل يجوز أن يكون مشيدا بالخشب أو بالحـصير            المبني قد شيد بالط   
وإلي جانب المباني توجد منشآت ثابتة أخـرى يجـوز أن           ).  البر س عشش رأ  -كبائن(

ويخرج ). الخ…  السدود   - القناطر - الكباري -الجمهور(يتحقق في مقاولاتها للضمان     
  ).الخ…  العوامات - السفن-السيارات(المنقول 

  .ن العقد الواقع علي المنشآت الثابتة هو عقد مقاولةويجب أن يكو
والذي يترتب في ذمته الضمان هو المهندس المعمـاري، والمقـاول فـي عقـد               
المقاولة، فالمهندس المعماري هو الذي يعهد إليه في وضع التصميم والرسوم والنماذج            

مراجعة وحسابات  لإقامة المنشآت، وقد يعهد إليه بإدارة العمل والإشراف علي تنفيذه و          
والمقاول هو الذي يعهد إليـه      . المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحقة إليه      

في إقامة المنشآت الثابتة، يستوي أن يكون هو أو رب العمل أحضر المواد التي أقـام                
مقاول بناء، ومقاول   (ويجوز تعدد المقاولين    . بها المنشآت ففي الحالتين يلتزم بالضمان     

، كما يسأل المقاول عمن يـستخدمهم فـي         ) ومقاول أدوات صحية أو كهربائية     -نجارة
  ).كما لو كانوا مقاولين من الباطن(أعماله مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة 

والذي يطالب بالضمان في عقد المقاولة هو رب العمل في هذا العقد، فهو الـذي               
 المنشآت يهـدد سـلامتها أو       يصاب بالضرر من جراء تهدم البناء أو ظهور عيب في         

متانتها، فيرجع بالضمان علي المهندس المعماري أو علي المقـاول أو عليهمـا معـا               
ويحل ورثة رب العمل محله في المطالبة بالضمان، ولدائنيـه أن يرفعـوا             . متضامنين
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 ٦٥١مادة (  ١٠١( 

الدعوى غير المباشرة باسمه للمطالبة بالضمان وكذلك يجوز أن يكون الخلف الخاص            
ذلك أن الحق في الرجوع بالـضمان       ). كالمشتري أو الموهوب له مثلا    (مان  دائنا بالض 

قد انتقل مع المبني إلي الخلف الخـاص طبقـا لنظريـة الاسـتخلاف فـي الحقـوق                  
والإلتزامات، ويجوز للمشتري أن يرجع علي بائعه بضمان العيب، وفي هـذه الحالـة              

س أو المقاول بالـضمان،      أن يرجع بدوره علي المهند     - وهو رب العمل   -يكون للبائع 
ولا يكـون رب  . وله أن يدخلهما ضامنين في دعوى العيب التي يرفعها عليه المشتري       

  . تعاقد مع مقاول من الباطنالعمل دائنا بالضمان إذا كان مقاولا أصلياً
ومتي تحقق سبب الضمان الذي يرجع إلي البناء، فإن المقاول الذي قـام بالبنـاء               

 المهندس المعماري إذا عهد إليه      ويكون ملتزما بالضمان أيضاً   .  بالضمان يكون ملتزماً 
بالإشراف علي التنفيذ وتوجيه العمل، ويكون المقاول والمهنـدس فـي هـذه الحالـة               

وإذا رجع رب العمل علي المقاول      ).  مدني ٦٥١/١م(متضامنين في الإلتزام بالضمان     
في الحالتين أن يرجع علي     والمهندس معا، أو رجع علي المهندس وحده، كان للمهندس          

المقاول بما رفعه لرب العمل، لأن الخطأ هو خطأ المقاول وقد أشرف المهندس عليـه               
  .فصار مسئولاً عنه

–– 
 الأعمال التي تترتب عليها المسئولية بعد تسليم العمل ليست كل الأعمال التي             -٣

. ل والمهندس المعماري، بل فقط المباني والمنـشآت الثابتـة الأخـرى           يباشرها المقاو 
وليس من الضروري أن يكون البناء منزلا، فيعتبر من المنشآت الثابتة إنشاؤه بئـر أو               

  .جسر أو مصرف أو تبليط طريق أو القيام بترميمات كبيرة
  من القانون المدني المصري يضمن المهندس المعمـاري        ٦٥١وبمقتضى المادة   

والمقاول التهدم الكلي أو الجزئي ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض، وعيوب البنـاء          
  .التي يترتب عليها تهديد معانة البناء وسلامته

فيجب أن يكون هناك عيب يهدد سلامة البناء، أما العيوب الأخرى التي لا تـؤثر               
  .في سلامته فيتخلص منها المهندس المعماري والمقاول بحصول التسليم

فالعيوب الظاهرة التي ما كان للمالـك أن يجعلهـا          ،  ويجب أن يكون العيب خفيا    
  .وقت تسلمه العمل لا ينجم عنها أية مسئولية علي المهندس المعماري أو المقاول

وبناء علي ما تقدم يكون المهندس المعماري والمقاول مسئولين عن عيوب البناء            
  .لاحتياجات المعتادة ضد الحريقالناشئة عن إستعمال أدوات أو عدم اتخاذ ا

  .وعيب التصميم من الحالات التي يسأل عنها المهندس المعماري
وعدم مراعاة القوانين واللوائح التي ينتج عنها أضرار للجيـران أو مخالفـة أو               

 المرخص فيـه،  لإرتفاعام بالهدم، إذا أهملت مراعاة خط التنظيم أو حصل تجاوز ل     زلتإ
  .يترتب عليها المسئوليةيكون من الأوجه التي 

  .من بخسثولا يخفف من مسئولية المقاول كونه يعمل ب
إن القانون قد ذكر المهندسين المعماريين والمقاولين، ويقصد بهم كل شخص يبرم            
عقد مقاولة لإقامة بناء أو منشآت ثابتة، وقد جعلهم القانون مسئولين بـسبب حـرفتهم،       
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مادة (

١٠٢  
  )٦٥١مادة (

 عليهم إلتزام للضمان، ولكن مـورد الأدوات لا         فالأعمال التي يؤدونها هي التي ترتب     
  .يكون ملزما بالضمان لأنه بائع

وقد حافظ القانون المصري الجديد علي النطاق التقليدي لهذه المـسئولية فجعلهـا             
شاملة للمهندس المعماري والمقاول، ولا يطبقها علي المهندس الميكانيكي إلا إذا قـام             

  .بوظيفة المهندس المعماري
 

 فإذا تركنا المادة، سواء قدمها المقاول أو صاحب العمل، وإقتـصرنا علـي              -٣
  :العمل الذي قام به المقاول وجدنا أنفسنا أمام ثلاث مسائل رئيسية

  . ضمان المقاول للعمل الذي أنجز وتم تسليمه-الأول
  .نالمدة التي يسري خلالها هذا الضما -ثانيا

  . مسئولية المهندس المعماري في هذا الضمان-الثالثة
وقد إختلف في بيان مصدر مسئولية المقاول والمهندس بعد التسليم، إلـي أربعـة              

  :آراء
 يقول بأن هذه المسئولية مصدرها عقد المقاولة، أي أنها مـسئولية            -الرأي الأول   

  .عقدية بحتة
  . يقول بأنها مسئولية عقدية قررها القانون-انيالرأي الث

  . يقول بأنها مسئولية تقصيرية-الرأي الثالث 
  . يقول بأنها مسئولية قانونية بحتة-الرأي الرابع 

القائل بأن مسئولية   ) الغالب(واعتنق الفقه الفرنسي والنقض الفرنسية الرأي الأول        
ناجمة عن عدم تنفيـذهما لإلتزاماتهـا       المقاول والمهندس من طبيعة عقدية طالما أنها        

  .العقدية
وفي مصر ذهب الفقه والقضاء أيضا إلي أن هذه المسئولية هي لا شك مـسئولية               
عقدية، لأنها تقوم علي إلتزام عقدي أنشأه عقد المقاولة، وهـذا يـصدق أيـضا علـي      

 إلتزامـا   المقاولات المتعلقة بالمنشآت الثابتة علي الأرض، فهي كسائر المقاولات تنشأ         
 البناء أو ظهر فيه عيب      إنهدمفي ذمة المقاول أن تكون المنشآت خالية من العيب، فإذا           

  .فقد تحققت المسئولية العقدية للمقاول والمهندس
 أن  - كما يذهب الأستاذ عنبر المحـامي      -ستعراض الآراء المختلفة  إويتضح من   

ي مسئولية بحتة مـصدرها  مسئولية المقاول والمهندس المعماري من التهدم والعيوب ه 
القانون وحده، بحيث لا تسري عليها إلا النصوص التي قررتها، تترتب عند الحد الذي              
تنتهي فيه المسئولية العقدية، فتبدأ عندئذ لتسري حتى نهاية المدة التي حددها القـانون              
 للضمان نزولا علي ما تتطلب المصلحة العامة، فضلا عن الحماية الواجبة لرب العمل            
الذي يجهل في الغالب أمور الفن في البناء بعكس المقاول والمهندس اللـذين يتمتعـان               

  .بدراية وكفاية وخبرة عالية يفتقر إليها رب العمل



 

  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥١مادة (  ١٠٣( 

  

 المسئولية المفترضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحثـه             -١
 خطأ إقامته دون مراعـاة      تهدمه، لا شأن لها بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن         

الأصول الفنية في تشييده، لأن المسئولية المفترضة في جانب المالك ضـمانه مقـررة              
لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها علي الدوام وليست رخصة بتحلل بها المقاول الـذي              

 من  ٦٥١أخطأ في تشييده، بل يظل مسئولاً قبل المالك طبقا للضمان المقرر في المادة              
نون المدني، كما يكون مسئولاً عما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلي من ضرر للمالك أو              القا

  .غيره، وللمالك حق الرجوع عليه إنتهاء بما يلزم بأدائه من تعويض للغير ابتداء
 

اء مقبولا بحالته الظاهرة التي هو       إقرار رب العمل في عقد الصلح بتسلمه البن        -٢
عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التي كانت خفية وقت              
التسليم ولم يكن يعلمها رب العمل، لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يعطـي إلا العيـوب                 

  .الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم
 

 مـن القـانون     ٦٥١ من القانون المدني السابق والمادة       ٤٠٩ مفاد نص المادة     -٣
المدني الحالي المقابلة للمادة السابقة أن إلتزام المقاول هو إلتزام بنتيجة هي بقاء البنـاء       

ا الإلتزام يقوم   الذي يشيده سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه، وأن الإخلال بهذ           
بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما، وأن الـضمان الـذي                

 ظهر وجود العيب فـي البنـاء خـلال    ايرجع إلي تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذ       
عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم بالفعـل                

  .اء هذه المدةإلي بعد إنقض


 
 من القانون المدني أن ميعاد سقوط دعاوى        ٦٥٤ و ٦٥١ مؤدي نص المادتين     -٤

لجزئي فـي  ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو ا        
نتظار إلـي   إنكشاف العيب الذي أدي إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون           إحالة عدم   

 وإذ كان الثابت من     -تفاقمه حتى يؤدي إلي تهدم المبني، واضطرار صاحبه إلي هدمه         
الأوراق أن الطاعن قد علم بعيوب المبني من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالـة، ولـم                

ضطراره إلـي هـدم   إالتي كشفها خبير تلك الدعوى أدت إلي        غير تلك    يثبت أن عيوباً  
ي أكثر من ثـلاث سـنوات بـين         ضالمبني، فإن الحكم إذ قضي بعدم قبول الدعوى لم        
 تطبيق القانون أو شابه القصور في       ىانكشاف السبب ورفع الدعوى لا يكون قد أخطأ ف        

 المطعون فيه ما قـرره  التسبيب، ولا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي إنتهي إليها الحكم      
 من القانون المدني حصول تهدم تلقائي وليس هدما         ٦٥٤من أنه يشترط لتطبيق المادة      

  .بفعل رب العمل
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٠٤  
  )٦٥١مادة (

 من القانون المدني أن المشرع ألزم المقاول فـي          ٦٥٤ و ٦٥١اد المادتين   ف م -٥
 المدني بضمان سلامة البناء من التهدم الكلـي أو الجزئـي أو              من القانون  ٦٥١المادة  

العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الـضمان إذا حـدث               
 مدني مدة لتقادم دعوى     ٦٥٤سببه خلال هذه المدة، علي أن القانون قد حدد في المادة            
ل التهدم أو ظهـور العيـب       الضمان المذكور وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصو        

البناء، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان       خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل         
ألا تمضي ثلاث سنوات علي انكشافه أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت              

  .دعوى الضمان بالتقادم
لتقـادم  من المقرر أن علي صاحب الدفع إثبات دفعه، ومن ثم علي من يتمسك با             

الثلاثي لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت انكشاف العيب في وقـت معـين               
  .ومضي المدة المذكورة بعدئذ

 
 ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سـلامته أساسـه             -٦

 من القانون المدني، فهـو      ٦٥٢ و ٦٥١المادتين  المسئولية العقدية المنصوص عليها في      
ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلي المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر،               
فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهـذا الـضمان،               

ذ كان الطاعن قد تمسك     وإ. وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية       
وهي صاحبة  (في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا نربطه بالمطعون ضدها الأولي            

أية رابطة عقدية، وأن عمله إقتصر علي حساب تكاليف الإنشاءات الخرسـانية            ) العمل
بناء علي المعلومات الفنية    ) …………(كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس       

بة التي تلقاها منه، وأن مهندسا آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي             الخاصة بالتر 
للبناء، فإن الحكم المطعون فيه، وقد إنتهي في قضائه إلي أن الطـاعن مـسئول عـن                 
ضمان العيوب التي ظهرت في البناء بإعتباره المهندس المعماري الذي قـام بوضـع              

مورث المطعـون  ) ………(لمهندس التصميم مع ما ذهب في أسبابه من أن المرحوم ا      
ودون أن يـستظهر الحكـم      ) للفيلا(ضدهم الثلاثة الآخرين، كلف آخر بعمل رسومات        

العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولي لتبين ما إذا كانت ناشـئة عـن عقـد                
مقاولة، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكـاليف الإنـشاءات              

الجوهري الذي إن صح لتغير به وجـه        ، وذلك تحقيقا لدفاع الطاعن      )يلاللف(الخرسانية  
  .الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه

 
المقرر أن دعوى ضمان المهنـدس المعمـاري والمقـاول لعيـوب البنـاء               -٧

وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها  ٦٥١ ليها بالمادةالمنصوص ع
إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهـد   عن الدعوى الأصلية

 العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولـة  فيها رب
وجود  ل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب علىفلا يلتزم المهندس المعماري قب

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥١مادة (  ١٠٥( 

اختـصاص   شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم
الحكـم   القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيـه قـد قـضى بتأييـد    

فـي عقـد    المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم
بما لم يطلبـه   المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى

  .أساس الخصوم ولم يغفل دفاعاً جوهرياً ويكون النعي عليه على غير
– 

دفـع بانتفـاء    لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطـاعن قـد               -٨
مسئوليته كمقاول للبناء لانقضاء فترة الضمان وتسليمه البناء نهائيا دون تحفظات فـلا             
يقبل منه اثارته لأول مرة امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان أثـر انقـضاء مـدة                  

 من القانون المدنى قاصر علـى المـسئولية       ٦٥١الضمان المنصوص عليها فى المادة      
  . الى نطاق المسئولية الجنائيةالمدنية ولا يتعداها 

 
 أن يكون   - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         -  لا يكفي لقبول الطعن       -٩

المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل             
  .قيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليهيجب أن يكون خصما حقي

 

 

∗ ∗ ∗  
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٠٦  
  )٦٥٢مادة (

 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٧٨٩ لبناني و  ٦٦٨ سوري و  ٦١٨ سوداني   ٥٦٢ عراقي و  ٨٧١ ليبي و  ١٨٦مادة  

  .أردني جديد

  

  .ليس علي هذه المادة تعليق بالأعمال التحضيرية يستحق إيراده

  

 مدني أن سبب الضمان قد يرجع إلي عيـب فـي            ٦٥٢ نري من نص المادة      -١
والتصميم يصنعه عادة مهندس معماري، ولكن لا يوجد مانع من أن يصنعه            . التصميم

شخص آخر غير مهندس، وكثيرا ما يصنعه المقاول نفسه، وقد يـصنعه رب العمـل،          
أما إذا وضعه   . ، ولا يرجع علي أحد    فإذا وضعه رب العمل وكان معيبا كان هو الملوم        

غيره المهندس أو المقاول أو شخص آخر غيرهما، كما واضع التصميم هو المـسئول              
  .عن عيوب التصميم ويجب عليه الضمان

وعيوب التصميم إما أن ترجع إلي خطأ في أصول الهندسة المعمارية، كأن يكون             
ا أن ترجع عيـوب التـصميم إلـي    وإم. من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية     

مخالفة قوانين البناء ولوائحه، كأن يوضع التصميم علي أساس البناء علي رقعـة مـن          
الأرض أكبر مما تسمح به هذه النظم، أو علي أساس أن يكون البناء مرتفعا أكثر ممـا    

  .يجب قانونا أو علي أبعاد تخالف القوانين واللوائح أو يخرج البناء عن خط التنظيم
وسواء رجع عيب التصميم إلي أصول الفن المعماري أو إلي مخالفـة القـوانين              

 يجـب عليـه     - ويكون غالبا هو المهندس المعمـاري      -واللوائح، فإن واضع التصميم   
غير أنه إذا أشرف علي التنفيذ يكون       . الضمان، سواء أشرف علي التنفيذ أو لم يشرف       
 وحده في الضمان عـن      لتنفيذ، ومستقلاً مسئولاً متضامنا مع المقاول في حدود عيوب ا       
أما إذا لم يشرف علي التنفيذ وإقتصر       . عيوب التصميم، ولا يكون المقاول مسئولاً معه      

 يكـون ملتزمـا     - سـالفة الـذكر    ٦٥٢ كما تقول المادة     –علي وضع التصميم، فإنه     
. بالضمان عن عيوب التصميم وحدها، ولا يضمن عيوب التنفيذ لأنه لم يشرف عليـه             

لا يكون المقاول الذي قام بالتنفيذ ملتزما بضمان عيوب التصميم إذ التصميم ليس من              و
وضعه، ولكن إذا كان العيب في التصميم من الوضوح بحيث لا يخفي علي المقـاول،               
لاسيما إذا كان العيب يتعلق بمخالفة قوانين البناء ولوائحه، وأقدم المقاول علـي تنفيـذ               

الذي فيه، فإنه يكون هو أيضا ملتزما بالضمان، ويكون في          التصميم بالرغم من العيب     
  .إلتزامه هذا متضامنا مع المهندس

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٢مادة (  ١٠٧( 

 مسئولية المهندس المعماري ليست مقصورة علي عيوب البناء المترتبة علي           -٢
ي إرتكبه المقـاول فـي تنفيـذ        عيوب التصميم الذي قام به، بل تشمل أيضا الخطأ الذ         

 يكن مـن ضـمنها      مالتصميم، إلا إذا إقتصرت مهمة المهندس علي وضع التصميم ول         
  .لرقابة علي تنفيذها

وإذا أدار المهندس الأعمال بإتباع تصميم وضعه شخص آخر أو تصميم المالـك،             
  .فإنه يكون مسئولاً عن عيوب التصميم لأنه قد تبناه

  . المقاول حتى إذا لم يكن هو الذي اختارهويسأل المهندس عن أخطاء
 مسئولية المقاول والمهندس المعماري عقدية، فيمكن إذن الإعفاء منهـا          توإذا كان 

  .بثبوت القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ
 التوفيق بين الحلول التي قررتهـا محكمـة         ةميزب مدني   ٦٥٢ويمتاز نص المادة    

العملية، من ذلك اسـتبعاد مـسئولية المقـاول         الاستئناف المختلطة في بعض الحالات      
المكلف تغطية الطريق بالأسفلت إذا كان العيب الحادث في غطاء الأسفلت ناجما عـن              
هبوط الشارع بسبب خلل في مجاري المياه الممتدة في باطن الأرض، وكذلك اسـتبعاد      

ذا كان مـن    مسئولية المقاول الذي استعمل موادا وأدوات انعقد الإجماع علي جودتها إ          
. الثابت أن الخلل الحادث بسببها راجع إلي الأحوال الجوية الخاصة بالقطر المـصري            

  .علي أن هذا التطبيق محل للمناقشة
وفي طائفة أخرى من الأحكام قررت المحكمة إلقاء مسئولية تهدم البنـاء تحـت              

 لدرجـة   تأثير ضغط مياه المطر علي عاتق المقاول، حتى لو كانت هذه الأمطار وافرة            
  .غير عادية، خصوصا إذا كان البناء منخفضا بجوار الشارع

كما أن المحكمة رفضت تمسك المقاول بالقوة القاهرة للـتخلص مـن المـسئولية        
وقد قصد المشرع بالذات هذه الطائفـة       . بسبب هبوط أرصفة مقامة علي جوانب النيل      

  .كتها الذاتيةالأخيرة من الأحكام، فذكر في النص إلي جانب موقع الأرض حر
وقد رأت لجنة مراجعة المشروع تعديل المادة بما يجعل الإثبات علي المهنـدس             

  .والمقاول بأن التهدم والعيب الذي ظهر يرجع إلي سبب أجنبي لابد لهما فيه
 

 يرجع إلي عيب فـي      -مدني ٦٥٢ في تطبيق نص المادة      - إن سبب الضمان   -٣
وإذا كان التصميم يضعه عادة مهندس معماري أو يحتم القانون ذلك أحيانـا،             . التصميم

ولكن لا يوجد مانع من أن يضعه شخص آخر غير مهندس، وكثيرا ما يضعه المقاول               
فإذا كان قد وضعه رب العمل وكان معيبا فهو الملـوم،           . نفسه، وقد يضعه رب العمل    

 أحد، ولكن قد يشترك معه المقاول في المسئولية إذا كان هذا الأخيـر              ولا يرجع علي  
علي علم بالخطأ أو العيب وأقره أو كان الخطأ أو العيب من الوضوح بحيث لا يخفـي        

  .علي مجرب مثله
أما إذا وضعه غيرهم، أي غير المقاول والمهندس ورب العمـل، كـان واضـع               

  .ب عليه الضمانالتصميم هو المسئول عن عيوب التصميم ويج
ويسأل المهندس عن عيوب التصميم ولو لم يكن هو واضعه إذا كان قد تبناه وقام               

  .بالإشراف علي تنفيذه

o b e i k a n . c o m
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مادة (

١٠٨  
  )٦٥٢مادة (

وإذا كان المقاول هو الذي وضع التصميم فإنه يكون مسئولاً عن عيوبـه وعـن               
عيوب التنفيذ جميعا، ولكن مسئوليته عن عيوب التصميم تكون بالقدر الذي تسمح بـه              

وإذا تبني التصميم وتحمل مـسئوليته فإنـه يكـون          . رة الفنية لشخص في مستواه    المقد
  .مسئولاً عما فيه من عيوب

وعيوب التصميم إما أن ترجع إلي خطأ في أصول الهندسة المعمارية، كأن يكون             
من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية اللازمة، أو لم يبذل العناية الكافية فيجئ               

وإما أن ترجع عيوب التصميم إلي مخالفـة قـوانين          .  معيبا من الناحية الفنية    التصميم
للبناء ولوائحه كأن يوضع التصميم علي أساس البناء علي مساحة من الأرض أو علي              
إرتفاع أكبر مما تسمح به هذه النظم أو علي أبعاد تخالف القوانين أو يخرج البناء علي                

  .خط التنظيم وغير ذلك من العيوب
وسواء رجع عيب التصميم إلي أصول الفن المعماري أو إلي مخالفـة القـوانين              

 يجب عليه الضمان    - يكون غالبا هو المهندس المعماري     -واللوائح فإن واضع التصميم   
سواء أشرف علي التنفيذ أو لم يشرف علي التنفيذ أيـضا يكـون مـسئولاً مـسئولية                 

ن متضامنا مع المقاول فـي حـدود        مزدوجة عن عيوب التصميم وعيوب التنفيذ، فيكو      
عيوب التنفيذ، ومستقلا وحده في الضمان عن عيوب التـصميم، ولا يكـون المقـاول               
مسئولاً معه فيها، إلا إذا كانت عيوب التصميم من الوضوح بحيـث لا تخفـي علـي                 
المقاول، لاسيما العيوب المتعلقة بمخالفة قوانين ولوائح التنظيم، وأقدم المقـاول علـي             

يكون هـو أيـضا ملتزمـا       ) أي المقاول (ذ التصميم بالرغم من هذه العيوب، فإنه        تنفي
  .بالضمان متضامنا مع المهندس

وقد سبق أن أوضحنا أن القضاء الفرنسي يذهب إلي أن هذه المسئولية تقصيرية،             
  .لأن عقد المقاول ينتهي بإنقضاء الإلتزامات المتولدة عنه

مصر، وكذا القضاء في مصر يكادان يجمعان       كما ذكرنا أن الفقه في فرنسا وفي        
  .علي أنها مسئولية عقدية

مع رأي مغاير يقول إنها مسئولية مقررة بموجب القانون،         ) الأستاذ عنبر (وذهبنا  
أي مسئولية قانونية قائمة بذاتها، مستقلة بأحكامها عن المسئولية العقدية، وتنشأ مباشرة            

لسريان من النقطـة التـي تنتهـي عنـدها          عن نص القانون وحده، وأنها تبتدئ في ا       
  .المسئولية العقدية، ولا ينطبق عليها إلا النصوص التي أنشأتها

ن المسئولية العقدية وليدة الإرادة الحرة المبصرة، وقيامها يقتـضي تـوافر            أذلك  
 تعويض الطرف الآخر عـن  - كما يقول بعض الشراح  -أهلية العاقد وقت التعاقد، لأنه    

هب شراح آخرون إلي أبعد من ذلك، فيقررون وجوب توافر الأهلية لا            وذ. عدم الوفاء 
وقت إبرام العقد الذي ينشئ الإلتزام الأصلي فحسب، بل حتى وقـت الإخـلال بهـذا                

  .الإلتزام الذي يترتب عليه الإلتزام بالتعويض
أما بالنسبة لمسئولية المقاول والمهندس عن التهدم كليا أو جزئيا أو العيوب التـي              

هر في المباني بعد الإنجاز والتسليم، فحيث أن المدة المحددة قانونا لهذه المسئولية لا              تظ
ار متانة المباني وسلامتها، فإنها     بختلإتعتبر مدة تقادم ولا مدة سقوط وإنما مدة تجربة          

تسري علي ناقصي الأهلية، وهذا يعني أن هذه المسئولية ليست عقدية لأن من شروط              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٢مادة (  ١٠٩( 

ذا يعني أن هذه المسئولية ليست عقديـة لأن مـن شـروط تحقـق               تحقق الأهلية، وه  
  .المسئولية العقدية توافر أهلية العاقد، وهي لا تتحقق إذا كان العاقد ناقص الأهلية

ومن حيث جسامة الخطأ الموجب للمسئولية، فإن المسئولية العقديـة لا تقـوم إلا              
ن العقد، ولا يسأل المدين فيها      علي أساس الخطأ العقدي أي الإخلال بالإلتزام الناشئ ع        

  ).التافه أو اليسير جدا(عن الخطأ الذي يتسامح فيه عادة 
ومن حيث عبء الإثبات فإن الدائن في المسئولية العقدية يكلـف بإثبـات خطـأ               

وجود العقد الصحيح، وحلول وقت الوفاء بـالإلتزام، وعـدم         . المدين عن طريق إثبات   
  .في الحالات الموجبة له) نذارالإ(الوفاء بالإلتزام، والاعذار 

أما في مسئولية المقاول والمهندس عن التهدم أو العيوب التي تظهر بعد الإنجـاز              
والتسليم، فلا يكفي أن يثبت الدائن وجود العقد السابق الذي إنتهي بالتسليم وإنما عليـه               

  .أن يثبت وقوع التهدم أو ظهور العيب
 

  

 لئن كان الأصل أن المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي جعل نفسه              -١  
مكان المهندس المعماري لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التي يترتـب عليهـا                

ذلك ناشئا عن الخطأ في التصميم الذي وضعه رب         تهديد متانة البناء، وسلامته إذا كان       
العمل، إلا أن المقاول يشترك في المسئولية مع صاحب العمل إذا كان علي علم بالخطأ               
في التصميم وأقره، أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفي أمره علي المقاول               

  .المجرب
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١١٠  
  )٦٥٣مادة (

 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 لبنـاني   ٦٦٩ سـوداني و   ٥٢٧ عراقـي و   ٨٧٠ سوري و  ٦١٩ ليبي و  ٦٥٢مادة  

  . أردني جديد٧٩٠ تونسي و٨٧٩و

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 - أراد المشرع أن يدعم الحماية التي منحها رب العمل، فجعل أحكام الضمان            -١
لعامة فيه، لا يجـوز الإنفـاق    من النظام العام، علي خلاف القواعد ا-في عقد المقاولة 

وقد ذكر ذلك أمام لجنة مجلـس الـشيوخ عنـدما           . علي محوها أو علي التخفيف منها     
إنه لو حذف هذا النص سيلجأ المهندسـون        : "إعترض علي النص، فقيل في الدفاع عنه      

والمقاولون إلي تضمن عقودهم نصوصا تعفيهم من المسئولية، والمراد بالمادة حمايـة            
  .فهمون في مسائل البناءطبقة لا ي

 مدني أنه لا يجوز الإنفاق مقدما علي الإعفاء مـن           ٦٥٣ويخلص من نص المادة     
 في عقد المقارنـة  الضمان أو علي الحد منه، فلا يجوز أن يشترط المقاول أو المهندس        

 جميع  عن من الضمان    أنه بمجرد تسلم رب العمل للبناء تبرأ ذمة المقاول أو المهندس          
وكما لا يجوز الإنفـاق علـي الإعفـاء مـن           . اهرة والخفية علي السواء   العيوب الظ 

الضمان، كذلك لا يجوز الإنفاق علي الحد منه، فلا يجوز الإنفاق، فـلا يجـوز مـثلا              
إشتراط أن يكون الضمان لمدة خمس سنوات من وقت تسلم العمل بـدلا مـن عـشر                 

لا يشمل الضمان عيوبا    سنوات، أو إشتراط أن يقتصر الضمان علي عيوب معينة، أو أ          
معينة، فكل هذه إتفاقات باطلة لمخالفتها للنظام العام، ويرجـع رب العمـل بالـضمان         

  .كاملا عن جميع العيوب لكل مدة عشر سنوات بالرغم من أي إتفاق مخالف
 

ع من تشديد الضمان، إذ أن الضمان إنما قصد به حماية رب            ولكن لا يوجد ما يمن    
العمل، فليس هناك ما يحول دون أن يقوي رب العمل هذه الحمايـة بإتفـاق خـاص،                 

لضمان عن العيوب مدة تزيد علي عـشر سـنوات بحـسب            لفيجوز إشتراط أن يبقي     
لعيـوب  فاق علي أن الضمان يـشمل ا      تجسامة المنشآت ودقة العمل بها، كما يجوز الإ       

الظاهرة لمدة عشر سنوات أو أقل أو أكثر، بل يجوز الإتفاق علي ضمان المقـاول أو                
  .المهندس للقوة القاهرة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٣مادة (  ١١١( 

والمفروض أن الإتفاق علي الإعفاء من الضمان أو علي الحد منه إنما هو سـابق   
علي تحقق سبب الضمان، فإنه في ذلك الوقت يكون هناك معني لحماية رب العمل، إذ               

 وهـو   -ستهانة بقيمة الضمان، ويغليه المهندس أو المقاول      لإه عدم خبرته إلي ا    قد يقود 
  . علي أمره فيدفعه إلي قبول الإعفاء من الضمان أو الحد منه-الجانب الأقوى

نكشفت، فهو  إأما بعد تحقق سبب الضمان، وتبين رب العمل خطورة العيوب التي            
ذا الحـق أو بعـضه، نـزولا    ه حر في ذلك، وقد ثبت حقه في الضمان، أن ينزل عن         

  .صريحا أو ضمنيا
فإذا انكشف عيب في البناء يتحقق به الضمان، جاز لرب العمل أن ينزل صراحة               

وقد يحمـل سـكوت    . عن حقه في الرجوع علي المقاول أو المهندس بسبب هذا العيب          
رب العمل عن الرجوع بالضمان مدة طويلة بعد انكشاف العيب نزولا ضـمنيا عـن               

ولو كانت هذه المدة أقل من ثلاث سنوات، وهي المدة التي تتقادم بهـا دعـوى                حقه،  
الضمان، متي اقترن هذا السكوت بملابسات قاطعة في أن رب العمل قـصد بـسكوته               

أن يدفع رب العمل للمقـاول أو المهنـدس         النزول عن الضمان، ومن هذه الملابسات       
دون إثبات الحالـة ودون أن      وظ  بإصلاح العيب دون تحف   أجره دون تحفظ أو أن يقوم       

  .   يدفعه إلي ذلك ضرورة الاستعجال
قيه عيب، فيرجع رب العمل بالضمان فيما       اوقد يتهدم جزء من البناء ويظهر في ب       

يتعلق بالتهدم، ولا يرجع بالضمان فيما يتعلق بالعيب، فهنا يكون رب العمل قد نـزل               
  .عن الضمان نزولا جزئيا، في التهدم دون العيب

 
 في فرنسا، بحث الشراح والمحاكم ما إذا كانت شروط عدم المسئولية تعتبـر              -٢

صحيحة، وقالوا إنه إذا كانت مسئولية المهندسين المعماريين والمقاولين لا تـزول إذا             
أن تبقي إذا تضمن العقد شـرطا بعـدم         كان التنفيذ بناء علي أوامر المالك، فإنه يجب         

الضمان، فمسئوليتهم إنما قررها القانون لحماية الملاك من العيوب التي لا يـستطيعون     
بسبب عدم خبرتهم أن يتبنوها، فضلا عن أنها قد تصبح مـن الـشروط الدارجـة أو                 

إن كان  علي أنه و  . المألوفة، وتقدم كضمان، والنظام العام يقتضي أن يكون البناء متينا         
الشراح والمحاكم ضد إشتراطات عدم مسئولية المهندسين المعماريين والمقاولين، فإنهم          

  :قالوا بوجود حالات تخفف من تلك المسئولية، منها
إذا كان المالك ذا خبرة فنية كالتي لدي المهندس المعماري، فإنه فـي حالـة               ) أ(

 يكون للحماية القانونيـة     وجود شرط عدم الضمان يستطيع أن يعرف مدي إلتزامه ولا         
  .صفة النظام العام

وتقضي . يجوز استبعاد المسئولية لمدة أقل من المدة التي نص عليها القانون          ) ب(
. محكمة النقض الفرنسية بأنه لا توجد مخالفة للنظام العام إذا نقصت مـدة المـسئولية              

يـث تنعـدم    ولكن ليس معني ذلك أنه لا يجوز للطرفين إنقاص المدة لزمن قصير بح            
المسئولية، ولكن معني ذلك أنه يجرؤ للطرفين إنقاص مدة الضمان للوقت اللازم لتبين             

  .العيوب التي يسأل عنها المهندس والمقاول
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١١٢  
  )٦٥٣مادة (

جحفـة   مدني ظاهرة، وهي تفادي الشروط الم      ٥٦٣ الحكمة من وضع المادة      -٣
التي يضعها المقاولون وشركات البناء في عقود مطبوعة، فلا يتنبه لها الجمهور، ثـم              
يفاجئ رب العمل بسقوط حقه في الضمان تطبيقا لشرط مطبوع لم يلتفت إليه، فاحتاط              
المشرع لذلك بالنص صراحة علي بطلان شرط عدم الضمان أو الحد منه، وهذا يتفق              

 من قيام المسئولية ولو كان رب العمل قد أجاز إقامـة             مدني ٦٥١مع ما قررته المادة     
المنشآت المعيبة، لأنه لا يمكن إعتباره في مستوي المهندس أو المقاول مـن الناحيـة               

  .الفنية
 

 لا  -نشآت الثابتـة   عدا ضمان المقاول والمهندس للم     - إن الضمان بوجه عام    -٤
فاق علي ما يخالف أحكامه تخفيفـا أو        تتعتبر أحكامه من النظام العام، فالأول يجوز الإ       

 فتعتبـر   - أي ضمان المقـاول والمهنـدس      -تشديدا أو محوا بإتفاق خاص، أما الثاني      
أحكامه عن النظام العام بنص صريح جميع التشريعات العربية، ولا يوجد في فرنـسا              

  . العمل جري عليهنص مماثل ولكن
ويبرر ذلك أن رب العمل لا يكون عادة ذا خبرة فنية في أعمال البنـاء بعكـس                 
المقاول أو المهندس المعماري، ولذلك حماه القانون منهما هذه الحماية الخاصة التـي             

  .رأينا في تحديد مدة طويلة لاختيار متانة البناء وصلابته
الجانب الأقوى في عقد المقاولة بسبب      هذا، فضلا عن أن المقاول والمهندس هما        

هذه الخبرة الفنية، ويستطيعان أن يضيعها بسهولة هذه الحماية علي رب العمـل لـو             
  جـاز لهما

إشتراط عدم المسئولية أو التخفيف منها بأن يدرجا في عقد المقاولة، هذا الشرط،             
 الإيجار المطبوعة   فيصبح من الشروط المألوفة في هذه العقود، كما هو الشأن في عقود           

وقعها المستأجر دون أن يقرأ أو يدرس أو يفهم محتوياتها، وكأنها شروط إذعان             يالتي  
كعقود المياه، والغاز، والتليفون مع أن عقد المقاولة وعقد الإيجار كليهما مـن العقـود               

  .الرضائية التي لابد فيها من إيجاب وقبول
 المصري في مجلس الشيوخ عند نظر       ولقد ورد في مناقشات لجنة القانون المدني      

 مدني أن البعض قد إعترض علي النص علي أن هذا البطلان من النظـام               ٦٥٢المادة  
 لذلك أنه لو حذف هذا النص سيلجأ المهندسـون والمقـاولون إلـي              العام، فقيل تبريراً  

تضمين عقودهم نصوصا تعفيهم من المسئولية، والمراد بالمادة حماية طبقا لا يفهمـون     
  .في مسائل البناء

يضاف إلي ذلك خطور إنهيار المباني علي سلامة أرواح الناس، سـواء أكـانوا              
أصحابها أو مستأجرين أو جيرانها أو من المارة في الشوارع بجوارها أو العاملين في              

و أحصيناهم في كل    لترميمها أو إصلاح بعض ما بها من عيوب، وهؤلاء طائفة كبيرة            
  .تي نسمع أو نقرأ عنها بين حين وآخركارثة من الكوارث ال

لكل هذه الأسباب أراد المشرع أن يدعم هذه الحماية الضرورية فجعلها من النظام             
العام حتى لا تضيع أرواح الناس أو أموالهم هباء نتيجة عبث بعـض المـستهترين أو                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٣مادة (  ١١٣( 

خربي الذمة من المقاولين والمهندسين المعماريين، أو حتـى تهـاونهم فـي الـشعور              
  .همعاتقالمسئولية الخطيرة الملقاة علي ب

 علي الإعفاء من هـذا      ويخلص من النصوص المتقدمة أنه لا يجوز الإتفاق مقدماً        
الضمان أو الحد منه، فلا يجوز مطلقا أن يشترط المقاول أو المهندس في عقد المقاولة               

 عن جميع   أنه بمجرد تسلم رب العمل للبناء تبرأ ذمة المقاول أو المهندس من الضمان            
كذلك لا يجوز الإتفاق علي الحد من هذا الضمان فلا يجـوز         . العيوب الظاهرة والخفية  

قل عن المدة المقررة في القانون، أو الإشتراط علي التنازل مقدما           تمثلا الإشتراط لمدة    
عن دعوى هذا الضمان، لأن معني ذلك التنازل عن الضمان ذاته، أو قصر الـضمان               

إلي غير ذلك من الـشروط المـشابهة، فكـل هـذه        … ن غيرها علي عيوب معينة دو   
الإتفاقات باطلة بصريح النصوص الواردة في جميع التشريعات العربية علي إخـتلاف            

جميعـا عنـد    (صيغها لمخالفتها للنظام العام، فبعضها يذكر البطلان بلفظ التـصريح           
ولكن ) تشريع التونسى كال) (لا يعمل ( أنه   ، والبعض الآخر منها يذكر    )التشريع التونسي 

 لرب العمل أن يرجع بالضمان كاملا عن جميع العيـوب،           المضى واحد وبالتالى يكون   
وعن التهدم بجميع أنواعه، في المدة المنصوص عليها في تلك القوانين، رغم كل إتفاق              

 من المسئولية عن     أو معفياً  فاًف، مخ  أو جزئياً  مخالف مهما كان صريحا أو ضمنيا، كلياً      
  .اق المرسوم في القانونالنط

ولكن لا يمنع ذلك من تشديد الضمان إذ أن الضمان قصد به حماية رب العمـل،                
إذ أن أحكام القانون هي الحد الأدنى الذي رآه المشرع لهـذه الحمايـة ولـيس الحـد                  
الأقصى، فيجوز مثلا الإشتراط علي أن يبقي الضمان أكثر من المـدة المقـررة فـي                

ل الضمان العيوب الظاهرة أيضا، لأن القانون كفل حماية العيـوب           القانون، أو أن يشم   
  .الخفية وحدها، بل يجوز الإتفاق علي ضمان المقاول أو المهندس للقوة القاهرة

 

  

 تسلما نهائيا غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما             تسلم رب العمل البناء    -١
بالمبني من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم أو معروفة لرب العمل، أمـا               
ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفيا لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البنـاء                 

 فـإذا كـان الحكـم       فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنـه؛          
المطعون فيه قد إنتهي إلي أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشئ عن خطئـه فـي                
إرساء الأساسات علي أرض طفلية غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النـزول بهـذه              
الأساسات إلي الطبقة العملية الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفي ضمان المقـاول لهـذا             

قد خالف القانون، لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب            العيب، لأنه لا يكون     
  .الخفية التي لا يغطيها التسليم

 مدني حصول تهدم بالمبني ولو كان       ٦٥١ويكفي لقيام الضمان المقرر في المادة       
ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، ويحسب الحكم إقامة قضائه بمسئولية المقاول طبقـا              

  .ذا التهدم خلال مدة الضمانلهذه المادة علي حدوث ه
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١١٤  
  )٦٥٣مادة (

 من القانون المدني هـو إلتـزام   ٦٥١ المقاول والمهندس الوارد في المادة      وإلتزام
 لمدة عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم        اًنيتبنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليما وم       

  .أ مايثبت الإخلال بهذا الإلتزام بمجرد عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خط
– 

 من القانون المدني أن كل شرط       ٦٥٣ و ٦٥١ مقتضى ما نصت عليه المادتان       -٢
في عقد الصلح يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قـد انكـشف                 

ولا يعقد بـه، إذ لا يجـوز        وقت إبرامه من العيوب التي يشملها الضمان يكون باطلا          
  .نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه في الرجوع به

وإقرار رب العمل في عقد الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التي هـو              
عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التي كانت خفية وقت              

 رب العمل، لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطـي إلا العيـوب              التسليم ولم يكن يعلمها   
  .الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٤مادة (  ١١٥( 

 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 سـوداني   ٥٢٨ لبنـاني و   ٦٦٨ عراقـي و   ٨٧٠ سوري و  ٦٢٠ ليبي و  ٦٥٣مادة  

  . تونسي٨٧٦ أردني جديد و٧٩١و

  

 بهذا الـنص عـن المـشروع    قتبس المشروع الفكرة الأساسية في التمييز الوارد   إ
  ).في نهايتها( فقرة أولي ٥٢٢ و٢ فقرة ٥٢١الفرنسي الإيطالي م 

طابق الفترة الثانية من هـذه      يوقد ترتب علي عدم وجود نص في التقنين الحالي          
المادة، أن محكمة الاستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسئولية قبل المقـاول بنـاء              

 المختلط يجوز رفعها بعد مـضي العـشر الـسنين            من التقنين  ٥٠٠علي نص المادة    
المقررة بالنص، ولا يسقط الحق في إقامتها إلا بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع               
الحادث ويترتب علي ذلك أنه لو حدث الخلل في السنة العاشرة فـإن الـدعوى تبقـي                 
 جائزة حنى تمر أربع وعشرون سنة من تاريخ تسلم العمل وقد يكـون الـداعي إلـي                
تقرير هذا الحل هو الرغبة في ترك وقت كاف لرب العمل الذي يكتشف العيـب فـي                 
آخر لحظة، حتى ينجح في دعواه قبل المقاول، علي أن هذه النتيجة تتعارض تماما مع               

ات الحديثة إلي تقصير المدة التي يبقي فيها كل مـن المقـاول             نما رأيناه من ميل التقني    
المشروع بتحديد مدة سنتين يجـوز رفـع الـدعوى          والمهندس مسئولا، ولذلك يكتفي     

  ).٥٢٢م(خلالهما، وذلك قياسا علي ما قرره المشروع الفرنسي الإيطالي 
 

  

 مدني أن رب العمل يستطيع أن يرفـع دعـوى       ٦٥٤ يخلص من نص المادة      -١
. أ سريانها من وقت انكشاف العيب أو حـصول التهـدم          الضمان في ثلاث سنوات، يبد    

فإذا انكشف العيب أو حصل التهدم بعد خمس سنوات مثلا من وقت تسلمه البناء، كان               
أمامه ثلاث سنوات أخرى لرفع دعوى الضمان، أي إلي إنقضاء ثماني سـنوات مـن               

 قـد   وقت تسلم البناء، كان أمامه ثلاث سنوات أخرى لرفع دعوى الـضمان، فيكـون             
إنقضي ثلاث عشرة سنة من وقت تسلم البناء، وهذه هي أقصي مدة يمكن أن تنقـضي                
من وقت التسلم إلي وقت رفع دعوى الضمان، فإذا انقضت مدة التقـادم ولـم ترفـع                 

  .دعوى الضمان، فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم ولا يجوز سماعها
تنقطـع برفـع    فيها أسباب الإنقطاع،    ولما كانت هذه المدة مدة تقادم، فإنها يرد عل        

الدعوى الموضوعية، وتنقطع أيضا بإقرار المقاول أو المهندس بحق رب العمـل فـي    
أما وقت التقادم فلا يرد هنا، وذلك لأن المدة لا تزيد علي خمس سنوات، ولا               . الضمان

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١١٦  
  )٦٥٤مادة (

مـن  يقف التقادم إلا إذا كانت مدته تزيد علي خمس سنوات طبقا لنص الفقرة الثانيـة                
  . مدني٣٨٢المادة 


 

ودعوى الضمان تقوم علي المسئولية العقدية فيما بـين رب العمـل مـن جهـة                
 الغير فليـست هنـاك رابطـة        أما بالنسبة إلي  . والمهندس أو المقاول من جهة أخرى     

فإذا إنهدم البناء مثلا وأصاب أحد المارة بضرر، كان للمـضرور أن يرجـع              . عقدية
 بموجب المسئولية التقصيرية الناجمة عـن       )رب العمل (بالتعويض علي حارس البناء     

حراسة البناء، وهي مبنية علي خطأ مفترض، وكـان للمـضرور أيـضا أن يرجـع                
أو المهندس، ولكن بشرط أن يثبت في جانب المـسئول خطـأ       بالتعويض علي المقاول    

وإذا رجع رب العمل علي المقاول أو المهندس فإنـه          . تقوم عليه المسئولية التقصيرية   
يرجع بدعوى الضمان، بشرط أن يحصل التهدم في خلال العشر سنوات التالية لتـسلم              

  .صول التهدمالبناء، وأن يرفع دعوى الضمان في خلال ثلاث سنوات من وقت ح
فيرجع الجار علي المقاول أو المهندس إذا لحقه ضرر من البناء، بشرط أن يثبت              
الجار خطأ في جانب المقاول أو المهندس طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية، ولا يوجه             

  .دعواه إلي مالك البناء
– 

تقل دعوى المسئولية عند كل إنتقال للعقار، لأنها تعتبر ملحقـة بالبنـاء أو               تن -٢
المنشأة، فتتبعها في أي يد وجد البناء، إلا إذا إتفق علي غير ذلك وقت إنتقال الملكيـة،                 

  فمشتري العقـار 
يجوز له إذن أن يرفع دعوى المسئولية خلال عشر سنوات بـدلا مـن المالـك                

 الحق، حتى لو كان إنتقال الملكية لا يتـضمن الـضمان، لأن             السابق الذي كان له هذا    
شرط عدم الضمان الغرض منه أن يجعل ناقل الملكية بمنأى مـن كـل رجـوع، لا                 
حرمان المشتري الدعوى التي كان للبائع حق رفعها علي المقاول والتي أصـبحت لا              

  . تفيده لعدم وجود المصلحة
ول مسئولين بالتضامن تجاه المالك، فإنـه  وإنه وإن كان المهندس المعماري والمقا     

  .لعيب في البناء سببه خطأ أحدهماايجوز لكل منهما أن يرجع علي الآخر إذا كان 
وللغير الذي يصيبه ضرر من إنهيار البناء أو حدوث خلل فيه أو أي سبب آخـر                

  .أن يرجع علي المهندس والمقاول
الموضـوع إلـي رب العمـل       والأصل أن مسئولية المقاول ترتفع بتسليم الشيء        

وقبوله إياه، لأن تسلمه المصنوع وقبوله إياه دليل علي أن الصانع قـام بعملـه علـي                 
الوجه المطلوب، ولكن إذا كان المقاول هو الذي قدم المواد، فإن العقد يتـضمن بيعـا،          

  . بضمان العيوب الخفية- كما في البيع-ولذلك يجوز الرجوع عليه
  :رين يحدث الالتباس بينهما، وهما تجنب التفرقة بين أم-٣
تقادم الضمان ذاته، أي المدة التي يجب أن يحدث فيها التهدم أو يكتشف فيهـا               ) أ(
  .العيب

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٤مادة (  ١١٧( 

وتقادم دعوى الضمان التي تحمي حق الضمان، أي المدة التـي يجـب أن              ) ب(
  .ترفع خلالها هذه الدعوى

له أغلبها عشر سنوات    عوقد إختلفت التشريعات العربية في تقادم الضمان ذاته، فج        
  .ما عدا التقنين اللبناني والتقنين التونسي، فهي فيهما خمس سنوات

كما إختلفت تلك التشريعات أيضا في تقادم دعوى الضمان، فهي ثلاث سنوات في             
القانون المدني المصري وفي القانون المدني السوري وفي القانون المدني الليبي، وهي            

ي والقانون المدني الأردني الجديد، وثلاثون يومـا فـي          اقلعرسنة في القانون المدني ا    
  .قانون الموجبات والعقود اللبناني
 علـي مـا     -والنصوص العربية المقابلة  )  مدني ٦٥٤م  (ومؤدي النص المصري    

 أن رب العمـل يـستطيع أن يرفـع دعـوى            -بينها من خلاف في مدة تقادم الدعوى      
كشاف العيب أو حصول التهدم في أوائـل        الضمان خلال ثلاث سنوات تبدأ من وقت ان       

العشر سنوات بعد التسليم الفعلي لا يكون لرب العمل حينئذ إلا ثلاث سنوات المقـررة               
  . عاما١٣لرفع الدعوى الـ 

ويكفي أن ينكشف العيب أو يحصل التهدم حتى يكون ذلك قرينة علي العلـم بـه                
و حصول التهدم بجميـع طـرق   ويثبت وقت انكشاف العيب أ  . م يتم العلم به فعلا    لولو  

ولكن لا يكفي لإثبات العلم أن يسكن رب العمل المبنـي           . الإثبات بإعتباره واقعة مادية   
  .أو أن يقوم بتأجيره للغير، فقد لا يظهر العيب أو يحصل التهدم إلا بعد مدة طويلة

إذا ظهر العيب وأخطر رب العمل المقاول أو المهندس المعماري به، فإن تراخيه             
 رفع دعوى الضمان بعد ذلك لا يعد نزولا منه عنها مادامت مدة تقادم الدعوى لـم                في

  .تنقص
ولما كانت هذه المدة مدة تقادم فإنها تقبل الإنقطاع، فتنقطع مثلا برفـع الـدعوى               
الموضوعية ولو لمحكمة غير مختصة لأن المطالبة القضائية بوجه عام تقطع التقادم،            

 - للـدكتور الـسنهوري    -٧ -الوسـيط ( تقطع التقـادم     الدعوى المستعجلة لا  -ولكن  
، وتنقطع أيضا بإقرار المقاول أو المهندس بحق رب العمل في الضمان، كما             )١٣٠ص

  .لو رهنا له عقارا أو منقولا في مقابل هذا الضمان
ولكنها لا تقبل الإيقاف، لأن المدة لا تزيد علـي خمـس سـنوات فـي التقنـين        

  .المصري
 

  

 الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يـسأل إلا                -١
عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائيا أو مدنيا عما يـصيب               

عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولـة إلا إذا           الناس من الأضرار الناتجة     
كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا تعهد كله أو بعضه إلي مقـاول               

  .مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١١٨  
  )٦٥٤مادة (

 مـدني   ٨٦٥ إن العقد المبرم هو عقد مقاولة مما ينطبق عليه أحكام المـادة              -٤
، ١/١٠/١٩٦٦ الجاري من قبل المحكمة بتـاريخ         المستعجل والكشف  عراقي والكشف 

بإنذاره الجوابي بالعيب الموجود في الكاشي،      ) المقاول(إقرار المدعي عليه    إلى  إضافة  
  . نقطاع مدة التقادمالأمر الذي يترتب عليه إ


 

 من القانون المدني والذي غيـر       ٨٧٠إن ما إستندت إليه المحكمة بموجب المادة        
الخاصة بتقادم الدعوى فـي     ( بالتمسك بمدة السنة     وارد بعد أن أسقط المقاول نفسه حقه      

 ٢٧٧الواردة في المادة المذكورة، حيث تعهد بالكتاب المـرقم        ) القانون المدني العراقي  
أرجو التفضل بالموافقة علي إرسال     : ( الذي تضمن ما يلي    ٢٤/٧/١٩٦٩والمؤرخ في   

نحـن علـي    ، و )غرفة الـضخ  (من تنسبونه مع مهندسينا لغرض الكشف علي الغرفة         
إستعداد لإصلاح أية عيوب إن وجدت خلال مدة تعهدنا لمدة خمس سنوات من تاريخ              

لم يستلم غرفة الضخ للواطئ عنـد إسـتلام         ) الطاعن(، وأن المميز    )إستلام المشروع 
؛ إذا فلا تقادم فـي هـذه     ٢٠/٢/١٩٦٩المشروع بموجب شهادة الإستلام المؤرخة في       

  .الدعوى


 
 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٥مادة (  ١١٩( 

 
 

وجب علي هذا أن يبادر      ووضعه تحت تصرف رب العمل       متي أتم المقاول العمل   
 ـ     إلي تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في         ب ب المعاملات، فإذا إمتنع دون س

  .مشروع في التسلم رغم دعوته إلي ذلك بإنذار رسمي، إعتبر أن العمل قد سلم إليه

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٥٢٩ و  لبنـاني  ٦٧٠ عراقـي و   ٨٧٤ و ٨٧٣ سـوري و   ٦٢١ ليبي و  ٦٥٤مادة  
  . أردني جديد٧٩٢سوداني و

  

  .ليس علي هذه المادة تعليق بالأعمال التحضيرية يمكن التنويه به

  

بعد إنجازه، والتسلم هنا يشتمل علي معنـي        ) العمل( يلتزم رب العمل بتسلمه      -١
 ـ   -أوسع عما هو عليه في البيع والإيجار، فهو من جهة           -ع والإيجـار   كالتسلم في البي

الاستيلاء علي العمل بعد أن وضعه المقاول تحت تصرفه بحيث لا يوجد عـائق مـن                
 وهـذا هـو     -الاستيلاء عليه، وهذا هو التسلم بمعناه المألوف، وهو من جهة أخـرى           

وهذا المعني الزائـد تقتـضيه      .  تقبل العمل والموافقة عليه بعد فحصه      -المعني الزائد 
علي عمل لم يكن قد بدأ وقت إبرام العقد أي لم يكن موجودا،             طبيعة المقاولة، فهي تقع     

فوجب عند إنجازه أن يستوثق رب العمل من موافقته لأصول الصنعة والشروط المتفق             
 للحال في البيع والإيجار حيث تكون       خلافاً. عليها، ويكون ذلك بفحصه فالموافقة عليه     

أو للمستأجر، ولا يقتضي الأمر أكثر       عينا بالذات معروفة للمشتري      -غالباً-العين فيهما 
  .من تسلمها دون حاجة للتقبل

 فيشترط حتى يكـون رب العمـل        - في المقاولة  -ولما كان التسلم يتضمن التقبل    
لشروط المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط فطبقـا          لملتزما بتسلمه أن يكون العمل      

 محـل الـشروط المتفـق    لما تقضي به أصول الصنعة لنوع العمل محل المقاولة يحل       
وإذا وقع خلاف بين الطرفين فيما إذا كـان العمـل           . عليها أو يكملها إذا كانت ناقصة     

موافقا أو غير موافق، جاز لأي منهما أن يطلب ندب خبير علي نفقته لمعاينة العمـل                
وتحرير محضر بنتيجة المعاينة، وإذا رفع الأمر للقضاء، كان هذا المحـضر محلـة              

لقاضي، إذا رأي أن يكتفي به ولم يعارض الطرف الآخر فعل وإلا عـين              إعتبار عند ا  
  .خبيرا آخر، أو قضي وفقا لما يتبين له من ظروف القضية ومستنداتها

ويجب أن تكون المخالفة للشروط أو لأصول الصنعة التي تبرر عدم إلتـزام رب              
ذا لم تبلغ المخالفة هذا     العمل بالتسلم جسيمه إلي حد أنه لا يجوز عدلا إلزامه بالتسلم، فإ           

الحد من الجسامة بقي رب العمل ملتزما بالتسلم، وإنما يكون له الحق إما فـي طلـب                 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٢٠  
  )٦٥٥مادة (

تخفيض الأجرة بما يتناسب مع أهمية المخالفة، أو في طلب تعويض عن الضرر الذي              
أصابه من جراء المخالفة، وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول إذا كـان العمـل يمكـن     

قوم بهذا الإصلاح في مدة مناسبة، كما يجوز لرب العمل أن يلزم المقاول             إصلاحه أن ي  
  .بذلك إذا كان الإصلاح لا يتكلف نفقات باهظة

ويقع التسلم عادة في الزمان والمكان اللذين يقع فيهما التسليم، إذ التسليم هو وضع              
بعـد  ستيلاء رب العمل عليه     إالعمل تحت تصرف رب العمل دون عائق، والتسلم هو          

  .أن يوضع تحت تصرفه وفقا لطبيعته
 إذا كان العمل مكونا من أجزاء متميزة، أو كـان           ويجوز أن يكون التسلم مجزءاً    

 بسعر الوحدة، فيجوز لكل من المقاول أن يطلب المعاينة والتـسلم عقـب              الأجر محدداً 
  ).أو قطعة(نجاز كل جزء إ

  :يترتب علي التقبل النتائج التالية
لشيء المصنوع تنتقل إذا كان المقاول هو الذي ورد المادة التـي            أن ملكية ا  ) ١(

  .استخدمها في العمل إلي رب العمل من وقت التقبل
أن دفع الأجرة يستحق عند تقبل العمل، إلا إذا قضي الإنفاق أو العرف بغير              ) ٢(

  .ذلك
أن تحمل تبعة العمل تنتقل من المقاول إلي رب العمل من وقـت التـسلم أو                ) ٣(

  .تقبلال
أن المقاول لا يضمن العيوب الظاهرة من وقت التقبل، وهي العيـوب التـي             ) ٤(

  .كان يمكن كشفها بالفحص العادي
وإذا لم يقم رب العمل بإلتزامه من تسلم العمل وتقبله في الميعاد القـانوني، كـان      

تهديـد  ، ويجوز أن يلجأ في ذلك إلي وسيلة ال        للمقاول أن يجبره علي تنفيذ إلتزامه عيناً      
 من القـانون    ٦٥٥ طبقا لمفهوم نص العبارة الأخيرة للمادة        -فما علي المقاول  . المالي
 بعد أن ينجز العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل دون عائق، إذا رأي أن               -المدني

هذا الأخير قد تلكأ في معاينة العمل ليتقبله ويتسلمه أن يعذره بالتسلم عن طريق إنـذار           
حدد ميعادا لذلك، فإذا مضي الميعاد إعتبر رب العمـل قـد            رسمي علي يد محضر وي    

ويترتب علي هذا التسلم الحكمـي جميـع        . تسلم العمل حكما حتى لو لم يتسلمه حقيقة       
النتائج التي تترتب علي التسلم الحقيقي، فتنتقل ملكية الشيء المصنوع إلي رب العمل،             

وتبرأ ذمة المقاول من العيوب      التبعة إلي رب العمل      لويستحق دفع الأجر، وينتقل تحم    
  .الظاهرة، ويبدأ سريان ميعاد ضمان العيوب الخفية

 أن يلجأ المقاول إلي العرض الحقيقي،       - فوق ذلك وتطبيقا للقواعد العامة     -ويمكن
  . مدني٣٣٧ إلي ٣٣٤وقد رسمت طريقة المواد من 

  ) وما بعدها٩٨٦ ص-تراجع تلك المواد والتعليق عليها بالجزء الأول من هذا الكتاب(
من وكذلك  ث أن يستوفي أجره من ال     - بعد بيع الشيء   -وغني عن البيان أن للمقاول    

  .التعويضات المستحقة ويودع الباقي خزانة المحكمة
وقد يقع أن يكون للمقاول مصلحة عند إمتناع رب العمل عن تنفيذ إلتزامـه مـن                

، وفي هـذه الحالـة   )عليبيع الشيء المصنوع لآخر بثمن أ  (تسلم العمل في فسخ العقد      

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٥مادة (  ١٢١( 

 أن يطلب من القضاء فسخ عقد المقاولة حتى         - بعد إعذار رب العمل بالتسلم     -يجوز له 
  .يتحلل من واجب التسليم، ويستطيع بعد ذلك أن يحقق لنفسه هذه الصفقة الرابحة

 
ن المدني تطبيق محض القواعد العامة، فـرب العمـل           من التقني  ٦٥٥ المادة   -٢

فإذا دعي إلي تسلمه فـإمتنع دون       . ملتزم بتسلم العمل عند إنجازه وفقا لشروط المقاولة       
إبداء سبب مشروع، إعتبر أن العمل قد سلم إليه، ومؤدي ذلك بعد سريان مدة العـشر                

 المـشرع أن تكـون      وقد إشـترط  . سنوات المحددة للضمان من تاريخ الإنذار بالتسلم      
 للمنازعات، فلا يكفي في ذلك الإعذار بطريـق     الدعوى إلي التسلم بإنذار رسمي حسماً     

  .البريد


 
مل، ووضعه تحت تصرف رب العمـل، وجـب علـي            متي أتم المقاول الع    -٣

الأخير أن يبادر إلي تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فـإذا               
إمتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلي ذلك بإنذار رسـمي، إعتبـر أن                

  .العمل سلم إليه
 علي نحو تقتضيه    والتسلم هنا يشتمل علي معني أبعد من التسلم في البيع والإيجار          

، فيجـب أن يـستوثق      ذ أن الإتفاق يتم علي شئ لم يكن موجوداً        إطبيعة عقد المقاولة،    
رب العمل بعد إنجاز الشيء وإتمامه من أنه موافق للشروط المتفق عليهـا ولأصـول               
الصنعة، ويكون ذلك بفحصه ثم الموافقة عليه، وهذا يسمي القبـول والتقبـل للـشيء               

  فالعين المبيعة أو المؤجرة تكـون غالبـاً  رأما في البيع والإيجا. موضوع عقد المقاولة  
 معينة بالذات ومعروفة للمشتري أو المستأجر، ولا يقتضي الأمر أكثر من تسلمها             عيناً

  .دون حاجة إلي القبول أو التقبل
  التقبل، إذ كما يكون التقبل صراحة يكون أيضا ضمناً         والتسلم بالإنتفاع يفيد ضمناً   

ال الشيء مدة طويلة دون أية تحفظات أو بإدماجه في شيء آخر كل ذلـك دون             بإستعم
  .إبداء أية تحفظات مناسبة في هذا الشأن

 

  
ي دفعات متتاليـة    عل)  من الأقمشة  أثواباً(تسلم رب العمل الشيء المصنوع       - ١

تشمل كل دفعة منها أثوابا مغلفة دون فضها في الحال للتحقق من سلامتها، هذا التسليم               
يجب الرجوع فيه إلي العرف التجاري لتبين ما إذا كان يفيد معني القبول الذي يرفـع                
مسئولية الصانع أم لا، وأن أحكام العيب الخفي التي نص عليها في القانون المدني في               

البيع لا تنطبق في حالة عقد الاستصناع غير المختلط بالبيع وهو العقد الذي يقـوم    باب  
  .فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة


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مادة (

١٢٢  
  )٦٥٦مادة (

 
 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٦٧٣ و ٣٣٦ سـوداني و   ٥٣٠ عراقـي و   ٨٧٦ سوري و  ٦٦٢ ليبي و  ٦٥٥مادة  

  . تونسي٨٨٢لبناني و

  

  .تنويه بهليس علي هذه تعليق بالأعمال التحضيرية يمكن ال

  

 يكون في الموعـد المحـدد فـي         - مدني ٦٥٦ وفقا لنص المادة     - دفع الأجر  -١
الإتفاق إذا كان هناك إتفاق علي ذلك، ويغلب أن يكون في عقد المقاولة إتفـاق علـي                 

 قبل   ما يتفق علي أن يدفع رب العمل جزءا من الأجر مقدماً           مواعيد دفع الأجر، وكثيراً   
، ثم يدفع باقي الأجر علي أقساط يؤدي كل قسط منها عقب إتمام جـزء    البدء في العمل  

  .معين من العمل أو عقب إنقضاء فترة معينة من الوقت
فإذا لم يوجد إتفاق علي ميعاد معين أو مواعيد العينة، وكان هناك عرف للصنعة              

ف  إتباع ما يقضي به العرف، وأكثر ما يجري به العر          بيحدد مواعيد دفع الأجر، وج    
في المقاولات الصغيرة أن يكون دفع الأجر عند تسلم العمل، وفي المقاولات الكبيـرة              

  .أن يكون الدفع علي أقساط بحسب ما يتم إنجازه من العمل
فإذا لم يوجد ولا عرف، فقد وجب تطبيق القواعد العامة التي توجب أن يتم الوفاء               

 لم يوجد إتفاق أو نـص يقـضي         فورا بمجرد ترتب الإلتزام نهائيا في ذمة المدين، ما        
  ). مدني٣٤٦/١م (بغير ذلك 

علي أن دفع الأجرة عند تسلم العمل مـشروط فيـه أن يكـون العمـل مطابقـا                  
ويبقي الأجـر    .للمواصفات والشروط المتفق عليها ولأصول الفن لهذا النوع من العمل         

ع بقي الأجـر  أخر رب العمل في الدف    تفي ذمة رب العمل واجبا دفعه في الميعاد، وإذا          
ولا يوجد نص خاص بعين المكان الذي يجـب فيـه           .في ذمته قائما حتى يسقط بالتقادم     

دفع الأجر، فلم يبق إلا تطبيق القواعد العامة، وهذه تقضي بأن يكون الدفع في المكـان     
وأكثر ما  . المتفق عليه، فإن لم يوجد إنفاق كان الدفع في المكان الذي يقضي به العرف             

لمقـاول أن  لو.رف أن يكون الدفع في المكان الذي يتم فيه تـسليم العمـل  يقضي به الع 
يحبس ما تحت يده من العمل حتى يستوفي ما هو مستحق له من الأجر، ولا فرق في                 

  .ذلك بين منقول وعقار، وتسري علي حق الحبس القواعد العامة


 
 الأجر ركن من أركان عقد المقاولة، لابد من وجوده فيه لأنه عقد معاوضه،              -٢

علي أنه ليس هناك ضرورة لوجود إتفاق صـريح          .وإلا إعتبر العقد من عقود التبرع     

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٦مادة (  ١٢٣( 

علي مقدار الأجر، بل ولا علي وجود الأجر في حد ذاته، وإنما الضرورة تنصب علي               
وإذا كان وجود الأجر ضروريا في عقـد المقاولـة    .عدم نية التبرع صراحة أو ضمناً  

وإلا إعتبر تبرعا أو عقدا غير مسمي أو عقدا باطلا حسب كـل حالـة، فلـيس مـن                   
الضروري تعيين مقداره، بخلاف ركني العمل والتراضي فإن فقدان أيهما يجعل العقـد      

 في هذا الصدد، إذ أن أجر الوكيل خاضع         ويختلف أجر المقاول عن أجر الوكيل     .باطلا
إن المقاولة قد تكون مزيجا من      .لتقدير القاضي ولو كان مقداره متفقا عليه بين الطرفين        

عقد المقاولة والوكالة، أي من الأعمال المادية والتصرفات القانونية، كما هي الحال مع             
 بالأعمال المادية ووكالة    المحامي والمهندس المعماري، فيكون العقد مقاولة فيما يتعلق       

فيما يتعلق بالتصرفات القانونية، ومن ثم تطبق أحكام المقاولة فـي الجـزء المتعلـق               
بالأعمال المادية، وهذه لا يجوز فيها إنفراد أي من الطرفين بتعديل الأجـر إلا طبقـا                

 ـ            ة لأحكام عقد المقاولة، وتطبق أحكام الوكالة في الجزء المتعلق بالتـصرفات القانوني
فإذا تعذر  . والأجر فيها يخضع لتقدير القاضي، ولو تم الإنفاق علي تقديره بين الطرفين           

تعيين أي جزء من الأجر لأعمال المقاولة وأي جزء منه لأعمال الوكالة نظـر إلـي                
العنصر الغالب، فيكون العقد وكالة بالنسبة للمحامي ويجوز تخفيض أجـره، ومقاولـة           

ذا لم يحدد الأجر سلفا     إو.مهندس ولا يجوز تخفيض أجر أيهما     بالنسبة إلي المقاول أو ال    
وجب الرجوع في تحديده إلي قيمة العمل ونفقات المقاول ومؤدي ذلك أنه عند الخلاف              

  :مقدار الأجر مسترشدا بعنصرينيعين القاضي 
  قيمة العمل الذي أتمه المقاول    ) ١(
  .ما تكبده المقاول من نفقات في إنجازه) ٢(

يسترشد القاضي بوجه خاص بالعرف الجاري في الصنعة في تحديد قيمـة            هذا، و 
  .العمل

  ) وما بعدها٢٣٢ ص-  المرجع السابق- للأستاذ عبد الرحيم عنبر-عقد المقاول(

  

من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصـل    -١
ى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعـديل العقـد دون           في العقود أن تكون لازمة بمعن     

، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقـد            ، رضاء المتعاقد الآخر  
وأن علـى محكمـة     ، وكما قد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً          
لوقائع والظروف مـا  الموضوع إن هي قالت بأن التعديل الضمني لم يتم أن تورد من ا            

اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي العقد في هذا الصدد وأن تقيم قضاءها على أسـباب               
وأن عليها أن تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها مما تضمنته عباراتها           ، سائغة

على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها مـن اتفاقـات عـن                
لما كان ذلـك وكـان البـين        . ه إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع       موضوع التعاقد ذات  

بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الأسعار التـي             
تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنته المستندات المنوه عنها بوجه النعي             

أن الخطاب  " ما أورده في مدوناته   وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على          
الذي يشير إلى المستأنف ـ الطاعن ـ لم يرد به ذكر على الإطلاق لموضوع تعـديل    
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مادة (

١٢٤  
  )٦٥٦مادة (

وإنما انصب على طلب سرعة الانتهاء من إنشاء        ، الأسعار أو الإشارة إلى ذلك المعنى     
الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التي تـسلمها المـستأنف ومـا تبقـى بحـسب                

وكان هذا الذي أورده الحكم يدل على أن المحكمـة اسـتلزمت لتعـديل              ، ..."ابالحس
الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنـه               

، ٨/١/١٩٨١وأنها لم تستظهر مدلول إيصالي السداد المؤرخين        ، يصح إذا كان ضمنيا   
لأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعـة         مما تضمنته عبارات الإيصال ا     ١٤/٣/١٩٨٣

وتسعين ألف جنيه والباقي له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة              
بينما تضمن الخطاب الثاني ـ بعـد اسـتئناف    ، مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه

لغ خمسة العمل الذي كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول ـ أن الطاعن تسلم مب 
آلاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون البـاقي               
خمسة وعشرين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة بالعقـد               

كما لم تستظهر المحكمة ما     ، بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبنى         
الأول الصادر من المطعون ضده الأول ـ والذي يقرر الطـاعن أن   تضمنه الخطاب 

 ـ من طلبه وقف العمل حتى الدور الخـامس فقـط وأن أجـر     ٢٢/١/١٩٨١تاريخه 
المقاولة عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلـغ مائـة                 

هـاء إجراءاتـه    واثنين وستين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الـذي يـسعى لإن            
ومقداره خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تضمنه الخطاب الثاني ـ الذي قرر الطـاعن   

ـ من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلـب المطعـون           ٢٠/٣/١٩٨٤أن تاريخه   
ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأنه سيحاول سداد دفعة أخرى             

نيه ويكون الباقي المستحق للطاعن مبلغ خمـسين ألـف          ليصبح المدفوع مائتي ألف ج    
جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه وفقاً للعقد والمحـدد فـي إيـصالات                 

كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون        ، السداد المقدمة من المطعون ضدهم    
له عن دعوى الحـساب     ضده الأول سلمه شيكاً بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تناز          

ولـم تـستجب    ، التي أقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطـرفين          
المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغـم أنـه دفـاع                
جوهري يترتب عليه ـ إذا ما حقق ـ تغيير وجه الرأي في الـدعوى فـإن الحكـم      

القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قـصور فـي التـسبيب        المطعون فيه يكون قد خالف      
  .وإخلال بحق الدفاع

 

 

∗ ∗ ∗ 
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 





 





 
  

  :ربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار الع
 أردنـي   ٧٩٤ سـوداني و   ٥٣١ عراقـي و   ٨٧٩ سوري و  ٦٢٣ ليبي و  ٦٥٦مادة  

  .جديد

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 مدني أن هناك شروطا ثلاثة يجـب توافرهـا          ٦٥٧ يتبين من نص المادة      -١ 
  :حتى ينطبق

 أن يكون الأجر في المقاولة متفقا عليه بمقتضى مقايـسة علـي أسـاس               -لأولا
  .الوحدة

.  مجاوز المقايسة مجاوزة محسوسة لسبب لم يكن معروفا وقـت العقـد            -الثاني
والمقصود بمجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة مجاوزة كميات الأعمال المقـدرة فـي            

وزة متوقعة عند إبرام عقد المقاولـة أو        فإذا كانت المجا  .المقايسة، لا مجاوزة أسعارها   
  .وقعها زاد الأجر بمقدار هذه المجاوزة ولا خيار لرب العملتكان من الممكن 

 ولـو يـشترط     - أن يخطر المقاول بمجرد تنبيه للزيادة رب العمل بذلك         -الثالث
 يجب أن يتم فيه، ولذلك يجـوز أن          معيناً النص شكلا خاصا لهذا الإخطار، ولا ميعاداً      

وعلـي  . كون الإخطار علي يد محضر، أو بكتاب مسجل، أو بكتاب عادي، أو شفويا            ي
ويجب أن يتم الإخطار فـور تبـين المقـاول          . الإخطار قد تم   نالمقاول عبء إثبات أ   

للزيادة، فإذا سكت علي الإخطار بعد تنبيه الزيادة مدة لا مبرر لها، حمل ذلك علي أنه                
داد قيمة الزيادة، وبقي الأجر كمـا جـاء فـي           قد نزل نزولا ضمنيا عن حقه في إستر       

  .المقايسة دون تعديل
فإذا لم يخطر المقاول رب العمل بالمجاوزة، أو أبطأ في إخطاره دون مبـرر، أو             
لم يذكر في الإخطار مقدار ما يتوقعه من الزيادة أو في القليل الأسس التي تقوم عليهـا    

o b e i k a n . c o m
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مادة (

١٢٦  
  )٦٥٧مادة (

وز به قيمة المقايسة من نفقات، وبقـي        المجاوزة المتوقعة، سقط حقه في إسترداد ما جا       
الأجر كما جاء في المقايسة دون تعديل، وذلك بالرغم من وقوع مجاوزة محسوسة لما              

  .هو مقدر في المقايسة
ويترتب علي توافر هذه الشروط الثلاثة التمييز بـين مـا إذا كانـت المجـاوزة                

  .المحسوسة غير جسيمة، أم أنها جسيمة
ني للمجاوزة غير الجسيمة صـراحة، ولكـن مفهـوم           مد ٦٥٧لم تعرض المادة    

المخالفة من نص الفقرة الثانية من هذه المادة يستخلص منه أن رب العمل لا يـستطيع                
أن يتحلل من عقد المقاولة بسبب المجاوزة المحسوسة غير الجسيمة، وبأنه تجنب زيادة             

  .الأجر بما يتناسب مع هذه المجاوزة، شاء رب العمل أو أبي
ير ما إذا كانت المجاوزة المحسوسة جسيمة أو غير جسيمة، مـسألة واقعـة              وتقد

  .يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض
 مدني ببيان   ٦٥٧أما إذا كانت المجاوزة جسيمة فقد تكلفت الفقرة الثانية من المادة            

  :الحكم في ذلك، وخلاصته أن رب العمل يكون بالخيار بين أمرين
 أن يبقي مقيدا بالمقاولة، ويطلب من المقاول إتمام العمل، وفي هـذه   -مر الأول الأ

الحالة يزيد الأجر بما يتناسب مع الزيادة الجسيمة، ويبقي عقد المقاولة نافـذا بجميـع               
  .شروطه، فيما عدا الأجر فإنه يزيد الزيادة المناسبة

ن الزيادة الجسيمة فـي      أن يتحلل رب العمل من المقاولة إذا رأي أ         -الأمر الثاني 
الأجر مرهقة له، وفي هذه الحالة يطلب من المقاول وقف العمل، علي أن يكون ذلـك                
دون إبطاء لا مبرر له، كان للمقاول أن يمضي في العمل، ويفترض أن رب العمل قد                

والطلب الذي يتقدم به رب العمـل  . اختار الأمر أي إبقاء المقاولة مع الزيادة في الأجر 
لتنفيذ لا يشترط فيه شكل خاص، فقد يكون علي يد محضر أو مكتوبا أو شفويا،               لوقف ا 

فإذا تقدم رب العمـل بهـذا       . ولكن عبء إثبات التقدم بهذا الطلب يقع علي رب العمل         
ولكن . الطلب، وجب علي المقاول أن يقف تنفيذ العمل ويتحلل رب العمل من المقاولة            

مة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لـشروط         يجب عليه أن يعوض المقاول بإبقائه قي      
العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه أو أنه أتم العمل، فيرد للمقاول قيمة مـا                 
أنجزه من الأعمال إلي يوم إخطاره بوقف العمل، وتقدر هذه القيمة لا بحسب ما هـو                

  .مقدر طبقا لما جاء في المقايسة
 

 مـدني عـن التقنـين البولـوني         ٦٥٧ نقل المشرع الحكم الوارد في المادة        -٢
  ).منه٤٩١م(

عرض لحالة تقع في    ) النص(ولا نظير لهذا النص في التقنين المدني القديم، وهو          
العمل بصدد مقاولات المباني علي أساس المتر المربع مثلا عنـد مجـاوزة الكميـات            

فيتعين علي المقاول   . سة مجاوزة محسوسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه      المقدرة في المقاي  
قبل أن يقدم علي شراء الكميات الإضافية أن يخطر رب العمل بما يتوقع من زيادة في                
الثمن ليحصل علي موافقته علي تجاوز القيمة الواردة بالمقايـسة، فـإذا أهمـل فـي                

  .اد النفقات الزائدةلتنفيذ سقط حقه في إسترداالإخطار وأقدم علي 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٧مادة (  ١٢٧( 

وتقرر الفقرة الثانية أن لرب العمل حق وقف التنفيذ، علـي أن يخطـر المقـاول       
وفي هذه الحالة يقتصر إلتزام رب العمـل علـي الوفـاء       . برغبته في ذلك دون إبطاء    

بقيمة ما أنجزه للمقاول من الأعمال وفقا لشروط العقد، دون إلزامه بما يجـاوز هـذه                
فقد تكون قيمة هذه المصروفات مجاوزة للمتوقع       . ت أنفقها المقاول  القيمة من مصروفا  

من قيمة المقايسة نفسها، والأمر لم يسفر إلا عن تنفيذ المقاولة تنفيذا جزئيا فلا يكـون                
  .رب العمل مسئولاً عن مجاوزة المصروفات المقررة في المقايسة

، ٤٦٩ و٤٦٨السابق ص المرجع - للدكتور محمد علي عرفة- التقنين المدني الجديد(
  )٥٢١ و٥٢٠ ص- المرجع السابق- الدكتور محمد كامل مرسي-٤ -والعقود المسماة

 استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تعديل أو مراجعـة الأجـر        -٣
 ـ:المتفق عليه في المقاولة توجد ثلاث صور يجوز تعديل الأجر فيها           فـاق  ت الإ -ىالأول

 علي أساس الوحدة، فتجوز زيادة الأجر بشروط معينـة إذا           علي أجر بمقتضى مقايسة   
  .اضطر المقاول إلي مجاوزة محسوسة

فاق علي أجر إجمالي علي أساس تصميم معين، فيجـوز فـي هـذه              ت الإ -الثانية
الحالة زيادة الأجرة إذا حصل في التصميم تعديل أو إضافة، وكان ذلك بناء علي طلب               

ر التوازن الإقتصادي بين إلتزامات كل من رب العمل         رب العمل أو خطئه، أو إذا انها      
  .والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة

 يجوز إنقاص أجر المهندس المعماري إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم            -الثالثة
هـذا الـنص يقـرر      . مدني ٦٥٧فهناك شروط ثلاثة لانطباق نص المادة       .الذي وضعه 

لمتعاقدين، فهو من هذه الناحية لا يخرج عن القواعـد          أحكاما تتفق مع النية المحتملة ل     
  .العامة
أن يكون الأجر في المقاولة متفقا عليه بمقتضى مقايسة علي أساس الوحـدة             ) ١(

فاق علي أجر إجمالي أو كان مقدار الأجر غير         توإلا فلا ينطبق النص، كما لو كان الإ       
  .متفق عليه أصلا

. لسبب لم يكن معروفا وقت انعقاد العقـد     مجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة     ) ٢(
والمقصود هنا هو مجاوزة كميات الأعمال المقدرة في المقايسة لا مجاوزة أسـعارها،             

ولا يكفي أن تكـون الزيـادة فـي كميـات           .ذلك أن المجاوزة في الأسعار لا يعتد بها       
  .لعملالأعمال محسوسة، بل يجب ألا تكون موقعة وقت العقد، إنما تتبين في أثناء ا

رط النص شـكلا    تولم يش . أن يخطر المقاول رب العمل بمجرد تنبيه للزيادة       ) ٣(
خاصا لهذا الإخطار ولا ميعادا معينا يجب أن يتم فيه، ولكن ينبغي أن يقع فور تبـين                 

فإذا سكت المقاول عنه في هذه الحالة حمل ذلك علي أنه نزل نـزولا              . المقاول للزيادة 
قيمة الزيادة، وينبغي أن يشتمل الإخطار علي مقدار مـا          ضمنيا عن حقه في إسترداد      

ويلتزم مما ذكـر    .يتوقعه المقاول من زيادة الكم وما يترتب عليها من زيادة في الأجر           
في الإخطار دون الزيادة الفعلية بعد ذلك، ولذلك يحسن بالمقاول أن يحتاط ويكتفي في              

قعة دون أن يذكر رقما معينا لهـذه        الإخطار بذكر الأسس التي تقوم عليها الزيادة المتو       
  .المجاوزة تاركا ذلك لما يسفر عنه تنفيذ العمل من نتيجة فعلية
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مادة (

١٢٨  
  )٦٥٧مادة (

وإذا كانت المجاوزة جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد، ويقف التنفيـذ              
علي أن يكون ذلك دون إبطاء مع إبقاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا                

ومؤدي هذا أن يكون    .ا يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل      مون أن يعوضه ع   لشروط العقد د  
  :لرب العمل الخيار بين أمرين

 أن يبقي مقيدا بالمقاولة بكل شروطها، ويطلب إتمام العمل، وفـي هـذه              -أولهما
  .الحالة يزيد الأجر بما يتناسب مع الزيادة الجسيمة

ي أن الزيادة الجسيمة في الأجر       أن يتحلل رب العمل من المقاولة إذا رأ        -ثانيهما
فإذا أبطأ في هـذا الطلـب       .  العمل فوفي هذه الحالة يطلب دون إبطاء وق      . مرهقة له 

بدون مبرر؛ كان للمقاول أن يمضي في العمل، ويفترض أن رب العمـل قـد اختـار          
وحكمة عدم تعويـضه المقـاول      . وهذا الطلب ليس له أيضا شكل خاص      . الأمر الأول 

لتحلل من العقد بسبب الزيادة المرهقة فـي  ل لو أتم العمل أنه قد اضطر   عما كان يكسبه  
  .الأجر لا بمحض إرادته

  

".... "  من القانون المدني على أنـه        ٦٥٧النص في الفقرة الأولى من المادة       -١
يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإخطار هي عدم مفاجـأة رب العمـل                

فإذا كان يعلم   . بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها ولم يدخلها في حسابه          
 ويبقى  -بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه             

للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة               
 - ٢٨/٣/١٩٦٦ لما كان ذلك، وكان الثابت بالعقـد المـؤرخ           -لعقد  المتفق عليه في ا   

 أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريـد          -المودع بملف الطعن    
 كمـا ورد  -وتركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسـوان       

يات الواردة بها قابلـة للزيـادة        إتفاق الطرفين على أن الكم     -بجدول المقايسة المرفق    
 وهو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايـسة            -والعجز والإضافة والإلغاء    

المقدرة عند التنفيذ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا                
بلة للزيادة أو   الجدول وإلى ما تضمنه من اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قا            

العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التي أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفـذة تمـت               
كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ استلزم لاسـتحقاق الطـاعن مـا                

 يكون قد   -جاوزه به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها            
  .ق القانون وتأويله بما يستوجب نقضهأخطأ في تطبي

 
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 ٦٥٨مادة (  ١٢٩( 

 





 


 



 





 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٥٣٢ لبنـاني و   ٦٧٥ عراقـي و   ٨٧٨ و ٨٧٧ سـوري و   ٦٢٤ ليبي و  ٦٥٧مادة  
  . أردني جديد٧٩٥ تونسي و٨٨٤سوداني و

  

 من التقنين الحالي مع تحديـد       ٥١٠/ ٤١٨ تطابق مضمون المادة     :الفقرة الأولي 
انظر علي الأخـص    (والقضاء المصري   ) ٧٩٣م  (اقتبسه المشرع من التقنين الفرنسي      
 نوفمبر  ١٩ -٢٣٥ص  ٨ ب   ١٨٩٦ أبريل سنة    ٢٢أحكام محكمة الاستئناف المختلطة     

  ).١٢٥ ص١٦ ب١٩٠٤ فبراير سنة ٤ -٣٥ ص٩ ب١٨٩٦سنة 
 من التقنين الفرنسي وهي ١٧٩٣ فهي مقتبسة أيضا من المادة :أما الفقرة الثانيـة   

تقر ما جري عليه القضاء المصري من أنه لا يجوز للمقـاول أن يثبـت بالبينـة أو                   
 ـ (بالقرائن إذن رب العمل له في إقامة أعمال إضافية           محكمـة  : ي الأخـص  انظر عل

 ٢٢ ب ١٩٠٩ نوفمبر   ٢٥ -٢٠٦ ص ١٧ ب ١٩٠٥ أبريل سنة    ١٢الاستئناف المختلطة   
 ٤١٢ ص ١٧ المحامـاة    ١٩٣٦ يونيه سنة    ١٠ محكمة استئناف مصر الأهلية      -٢٦ص
  ).١٩٧رقم 

 تطابق أيضا أحكام القضاء المصري محكمة الاستئناف المختلطة         -والفقرة الثالثة 
  .١٥٧ ص١٨ ب١٩٠٦ مارس سنة ٢١ -٢٣٥ ص١١ ب١٨٩٩ مايو سنة ٢٤
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٣٠  
  )٦٥٨مادة (

وقد .  هي تطبيق لنظرية الظروف الطارئة في حالة عقد المقاولة         :والفقرة الرابعة 
  . منه٢ فقرة ٢١٣سبق أن قرر المشروع هذه النظرية بصفة عامة في المادة 

إختلال التوازن الإقتصادي بين الإلتزامات اخـتلالا        ) النص هوالمعيار الذي يقرر  
هو من الدقة بحيث يحد مـن تـدخل         ) دث لم تكن منظورة وقت التعاقد     تاما بسبب حوا  

  .القاضي وفي الوقت نفسه من المرونة بحيث يسمح له بمراعاة ظروف كل حالة
 

   

 ـ ٦٥٨/١ حتى يدخل عقد المقاولة في تطبيق نص المادة   -١ وافر  مدني، يجـب ت
  :شروط ثلاثة

  .أن يكون الأجر قد حدد بمبلغ إجمالي لا يزيد ولا ينقص) ١(
أن تكون المقاولة علي أساس تصميم متفق عليه، وذلك حتى تتبـين حـدود              ) ٢(

أو غير ذلـك فـي      ) وهذا هو الغالب  (العمل علي وجه كامل واضح نهائي، في رسوم         
  .وصف كامل لجميع الأعمال المطلوبة مفصل ودقيق

 فـإذا أبـرم     -أن يكون عقد المقاولة مبرما بين رب العمل الأصلي والمقاول         ) ٣(
 مـدني وإنمـا     ٦٥٨بين مقاول أصلي ومقاول من الباطن ففيما بينهما لا تسري المادة            

  .تسري القواعد العامة
 مدني،  ٦٥٨ومتي توافرت هذه الشروط الثلاثة، فقد دخلنا في نطاق تطبيق المادة            

 تكون المقاولة محلها إقامة بناء أو غير كصنع أثاث، أو أن يكـون      ولا يهم بعد ذلك أن    
، فنص المادة   )كصنع مكتب أو مكتبة   (محلها عملا كبيرا كصنع سفينة أو عملا صغيرا         

  . مدني مطلق لا يفرق بين فرض وآخر٦٥٨
 

 فقـد   -لعمل أو بناء علي إتفاق معه      تعديل التصميم بسبب خطأ من رب ا       -الأول
 مدني لا تجيز زيادة الأجر الجزافي ولو حدث فـي التـصميم             ٦٥٨/١رأينا أو المادة    

تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعا إلي خطأ رب العمل، أو يكون مأذونا به منه                 
  ).كأن قدم له أرضا لا يملكها(وإتفق مع المقاول علي أجره 

كاليف زيادة فاحشة ينها معها التوازن الإقتصادي بين إلتزامـات           زيادة الت  -الثاني
 مـدني   ٦٥٨ إن نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة         -كل من رب العمل والمقاول    

تطبيق واضح في عقد المقاولة لنظرية الحوادث الطارئة التي تقرر مبدأها في المـادة              
  . مدني١٤٧/٢


 

وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الصورة التي نحن بصددها هي نفس            
  . مبدأها العامىشروط تطبيق النظرية ف
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 ٦٥٨مادة (  ١٣١( 

 
 متراخيا، وهو شرط غالب لا شرط ضروري، ولاشك أن هذا           أن يكون العقد  ) ١(

الشرط متوافر في عقد المقاولة، فهناك فترة من الزمن تفصل بـين إبـرام المقاولـة                
  .وتنفيذها
ستثنائية عامة، وهـذا مـا تـنص عليـه          إأن تجد بعد صدور العقد حوادث       ) ٢(

 تـسعيرة   - إضـراب مفـاجئ    -حرب( مدني   ٦٥٨صراحة الفقرة الرابعة من المادة      
  ). تشريع مفاجئ- وباء ينتشر- استيلاء إداري-رسمية أو إلغاؤها

  ). مدني٦٥٨/٤م (أن تكون هذه الحوادث استثنائية ليس في الوسع توقعها ) ٣(
  ). مدني٦٥٨/٤م ( لا مستحيلاًاًقأن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الإلتزام مره) ٤(

فق مع شروط النظريـة     تت وإذا كانت شروط نظرية الظروف الطارئة في مبدأها       
في تطبيقها الخاص بعقد المقاولة، فإن الجزاء يختلف قليلا في التطبيق الخاص عنه في              
المبدأ العام، ففي المبدأ العام يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مـصلحة             

لاف الطرفين، أن يرد الإلتزام المرهق إلي الحد المعقول، ويقع باطلا كل إتفاق علي خ             
ذلك، فالقاضي مطلق اليد في معالجة الموقف الذي يواجهه، فهو قد يري أن الظـروف            
لا تقتضي إنقاص الإلتزام المرهق ولا زيادة الإلتزام المقابل، بل يقف تنفيذ العقد حتـى       
يزول الحادث الطارئ، وقد يري زيادة الإلتزام المقابل، وقد يـري إنقـاص الإلتـزام               

ي أن يقف تنفيذ الإلتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيـد فـي              المرهق وإذا جاز للقاض   
الإلتزام المقابل، فإنه لا يجوز له فسخ العقد، فالإلتزام المرهق يبقي ولا ينقضي ولكـن               
يرد إلي الحد المعقول، فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ بين المـدين والـدائن، ولا               

  ).ي مدن١٤٧/٢م (ده بفسخ العقد حيتحملها الدائن و
أما في التطبيق الخاص بعقد المقاولة الذي نحن بصدده، فإن الفقرة الرابعـة مـن         

فـالنص  ". جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد        : " مدني تقول  ٦٥٨المادة  
والقاضي يحكـم   . إذن يجيز هنا فسخ العقد، حيث لا يجوز ذلك في المبدأ العام للنظرية            

  .ي مبررا لذلكبفسخ عقد المقاولة إذا رأ
 مـدني، فإنـه     ٦٥٨ولما كان وقف تنفيذ المقاولة لا يتعارض مع نصوص المادة           

فـي  تيمكن القول بأن القاضي قد لا يري داعيا لفسخ المقاولة ولا لزيادة الأجـر، ويك              
  .بوقف تنفيذ المقاولة حتى يزول الحادث الطارئ

جوز للمتعاقدين أن يتفقـا     ويلاحظ أن الجزاء المتقدم يعتبر من النظام العام، فلا ي         
مقدما علي ما يخالفه، كأن ينزل المقاول مثلا في عقد المقاولة عن حقه فـي التمـسك                 

وقـد ورد ذلـك     . بنظرية الظروف الطارئة، فمثل هذا النزول يكون باطلا لا يعتد به          
 ٦٥٨ مدني التي تقرر المبدأ العام، ولم يـرد فـي المـادة              ١٤٧/٢صريحا في المادة    

ن لما كانت المادة الأخيرة ليست إلا تطبيقا للمادة الأولي، فإنه يجب إعتبـار            مدني، ولك 
  .أحكام كل من المادتين متعلقة بالنظام العام

 
 مدني هو إنهيار التـوازن الإقتـصادي        ٦٩٨ المعيار الذي يقرره نص المادة       -٢

امات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكـن فـي               بين إلتز 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٣٢  
  )٦٥٨مادة (

الحسبان وقت التعاقد، هو من الدقة بحيث يحد من تدخل القاضي وفي الوقت نفسه من               
المرونة بحيث يسمح له بمراعاة ظروف كل حالة، علي أنه لما كان عقد المقاولة مـن                

بهذه النظرية، فقد آثـر القـانون الجديـد أن          العقود التي يظهر فيها بالذات فائدة الأخذ        
يقررها صراحة بنص خاص في باب المقاولة، وهو في ذلك يجاري التقنين البولـوني              

  .)٢ /٤٩٠ و٢٦٩م (
 

 / ٤١٨ن المادة    مدني مضمو  ٦٥٨ تطابق الفقرتان الأولي والثالثة من المادة        -٣
 من التقنين القديم، مع بيان أوفي إلي بيان المقصود، وهو حرمان المقاول الـذي               ٥١٠

تحمل المقاولة بسعر جزائي من مطالبة رب العمل بأية زيادة في الأجـر، لأي سـبب               
  .كان، ما لم يوافق علي الزيادة المطلوبة، أو يثبت أنها راجعة إلي خطئه

ر ما جري عليه القضاء المصري من أنه لا يجوز للمقـاول            أما الفقرة الثانية، فتق   
  .ة أو بالقرائن، إذن رب العمل له في إقامة أعمال إضافيةنيبأن يثبت بال

أما الفقرة الرابعة، وهي أهم ما ورد في هذا النص، فليست إلا تطبيقـا لنظريـة                
نظرية بصفة  وقد سبق أن قرر المشرع هذه ال      . الظروف الطارئة في حالة عقد المقاولة     

 ولكنه أثر أن يقررها صراحة بنص خـاص فـي بـاب             ٢ فقرة   ١٤٧عامة في المادة    
  .المقاولة لأنها من العقود التي تظهر فيها بالذات فائدة الأخذ بهذه النظرية

 
هناك شروطا ثلاثة تحدد نطاق تطبيقه،       مدني أن    ٦٥٨ نري من نص المادة      -٤

  :هي
أن يكون الأجر قد حدد بمبلغ إجمالي لا يزيد ولا ينقص، وهي حالة تختلـف            ) ١(

أي (عن حالة تحديد الأجر بحسب مقايسة علي أساس سعر الوحدة، ذلك إن الأجر هنا               
ائيـا  يحدد كله إجمالا، فقد أراد رب العمل أن يحـدده نه          )  مدني ٦٥٨في تطبيق المادة    

ومسبقا، فإذا كان الطرفان قد إتفقا علي أن هذا التحديد مبدئيا، ثم يزاد أو يـنقص بعـد    
  .تمام العمل، فإنه لا يكون تحديدا نهائيا، ولا ينطبق النص

أن تكون المقاولة علي أساس تصميم متفق عليه وموجود وقت العقـد حتـى              ) ٢(
نهائي، أي يشمل جميع الأعمال     تتبين معالم العمل وحدوده علي وجه واضح، وكامل، و        

  .المطلوبة لا جزء أو أجزاء منها منه، فلا ينطبق النص أيضا
فإذا أبـرم   . أن يكون عقد المقاولة مبرما بين رب العمل، والمقاول الأصلي         ) ٣ (

بين رب العمل ومقاول من الباطن فلا ينطبق النص كذلك وإنما تسري القواعد العامـة         
، فهذه الحماية مقررة لـرب العمـل،        ) والمقاول من الباطن   أي بين رب العمل   (بينهما  

  .وهو مادة رجل غير فني من المقاول الأصلي، وهو رجل فني ومقتدر عادة
 مدني ينطبق، بغض النظر عن      ٦٥٨ومتى توافرت هذه الشروط فإن نص المادة        

  .أن يكون محل المقاولة بناء أو منقولا أو عملا صغيرا
جمالي علي النحو سالف الذكر وبالشروط المتقدمة، فإنه لا         وإذا تم تحديد الأجر الإ    

يكون قابلا للتعديل بالزيادة أو بالنقص في حالة إتمام العمل كله حتى لو أدخل المقاول               
  .تعديلا في التصميم ولو كان تعديلا هاما ونافعا، بل ولو كان ضروريا

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٨مادة (  ١٣٣( 

  .لزيادةولكن، هناك فرضان استثنائيان يجوز فيهما تعديل الأجرة با
 وهذا  - تعديل التصميم بسبب خطأ من رب العمل أو بناء علي إتفاق معه            -الأول

والكتابة هنا ليست لازمـة     . فاق يجب أن يكون كتابة إذا كان العقد الأصلي مكتوبا         تالإ
وكـذلك  . إلا للإثبات ومن ثم يغني عنها مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بالبينة والقـرائن            

بينة والقرائن إذا وجد مانع أدبي أو مادي يحول دون الحصول علي            غني عن الكتابة ال   ت
والكتابة لازمة لا للإتفاق علي     . الكتابة أو فقد المقاول سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه          

الزيادة في الأجر فحسب، بل لبيان مقدار هذه الزيادة، وإن كان نص الفقرة الثانية مـن         
فـاق علـي مقـدار      تط الكتابة مقصور علي الإ    وهم إشترا ي مدني مصري    ٦٥٨المادة  

  .فاق علي التعديل في ذاتهتالزيادة في الأجر دون الإ
 زيادة التكاليف زيادة فاحشة ينهار معها التوازن الإقتصادي بين إلتزامات           -الثاني

  .كل من رب العمل والمقاول
 وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هنا هي نفس شروط النظرية في مهيأها           

  .العام
 

  

 من القانون المدني أنه إذا حـدث بعـد          ٦٥٨/٤ و ١٤٧/٢ مفاد نص المادتين     -١
صدور العقد حوادث استثنائية عامة يترتب عليها إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور             

تكاليف العمل وكان ذلك بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد           العمال أو زيادة    
وترتب عليه أن أصبح تنفيذ العقد مرهقا، فإنه يكون القاضي وبصفة خاصة في عقـد               
المقاولة فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدي إلـي رد الإلتـزام                 

  .المرهق إلي الحد المعقول
– 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٣٤  
  )٦٥٩مادة (

 
 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 لبنـاني   ٦٢٢ سـوداني و   ٥٣٤ عراقـي و   ٨٨٠ سوري و  ٦٢٥ي و  ليب ٦٥٨مادة  

  . تونسي٨٣٥ أردني جديد و٧٩٦و

  

  . يستحق التنويه به-ليس علي هذه المادة تعليق بالأعمال التحضيرية

  

 في هـذه الحالـة   - مدني أن تعيين مقدار الأجر٦٥٩ يخلص من نص المادة    -١
.  وما تكبده من نفقات في إنجـازه       -العمل الذي أتمه المقاول   قيمة  . يقوم علي عنصرين  

 بهذين العنصرين، ويسترشد بوجـه      وعند الخلاف بين القاضي مقدار الأجر مسترشداً      
خاص بالعرف الجاري في الصنعة في تحديد قيمة العمل، ويدخل في الحساب طبيعـة              

 يتضمن تبعـات جـساماً     في حاجة إلي مهارة فنية كبيرة، وقد         العمل، فقد يكون مقعداً   
ومسئوليات يتعرض لها المقاول ويدخل طبعا في الحساب كمية العمل، والوقت الـذي             

وتـشمل نفقـات المقـاول    . استغرقه إنجازه، ومؤهلات المقاول وكفايته الفنية وسمعته      
أثمان المواد التي استخدمت في العمل، وأجور العمال وغير ذلك مـن النفقـات التـي         

وقد يتكفل عرف المهنة بتحديد مقـدار الأجـر فالحائـك أجـره             . زصرفها فعلا إنجا  
متعارف عليه في السوق، تبعا لسمعته ومهارته، وأجر الطبيب يتحدد تبعا لعرف مهنة             
الطب ويسترشد في ذلك بسمعة الطبيب ومهارته الفنية وطبيعـة العـلاج أو العمليـة               

  .الجراحية وثروة المريض
 فصل في مسألة موضوعية، فلا رقابـة عليـه          وتعيين القاضي مقدار الأجر هو    

  .لمحكمة النقض
وسواء إتفق المتعاقدان علي مقدار الأجر أو تكفل القاضي بتعيين هـذا المقـدار،              
فإن للأجر توابع يجب أن تضاف إليه، ويلتزم رب العمل بدفعها كما يلتزم بدفع الأجر               

  .نفسه
 تكون علـي رب العمـل،       فنفقات دفع الأجر، إذا كان دفعه يقتضي نفقات خاصة        

مثل ذلك أن يكون مشترطا أن يكون الدفع بطريق حوالة بريدية أو بواسـطة تحويـل                
علي مصرف، فتكون مصروفات الحوالة أو التحويل علي رب العمل، كـذلك نفقـات              
فحص حساب المقاول وتسوية الحساب، سواء عهد رب العمل بـذلك إلـي مهنـدس               

  .لي رب العملمعماري أو إلي أي شخص آخر تكون ع
أما فوائد الأجر فتسري في شأنها القواعد العامة، فلا تكون هذه الفوائد مـستحقة              

، ولا شأن لتسليم    ) مدني ٢٢٦م  (في ذمة رب العمل إلا من وقت المطالبة القضائية بها           
العمل في ذلك، فقد تستحق الفوائد قبل تسليم العمل إذا كان الأجر مستحقا قبل التـسليم                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٥٩مادة (  ١٣٥( 

قاول به هو وفوائده مطالبة قضائية، وقد تستحق الفوائد بعد تسليم العمل إذا             وطالب الم 
  .لم يطالب لها المقاول مطالبة قضائية إلا بعد التسليم

 
 مدني أنه عند الخلاف يعين القاضي مقدار الأجـر          ٦٥٩ مؤدى نص المادة     -٢

  :ترشدا بعنصرينمس
  . قيمة العمل الذي أتمه المقاول-أولهما
  . ما تكبده المقاول من نفقات في إنجازه-ثانيهما

هذا، ويسترشد القاضي بوجه خاص بالعرف الجاري في الصنعة في تحديد قيمـة             
  .العمل

ويدخل في الحساب طبيعة العمل، فقد يكون معقدا في حاجة إلـي مهـارة فنيـة                
كمـا يـدخل فـي      . ل المقاول ه تبعات جساما، ومسئوليات تبهظ كا     وقد يتضمن . كبيرة

ستغرقه إنجازه، ومؤهلات المقاول وكفايته الفنيـة       إالحساب كمية العمل والوقت الذي      
ومركزه العلمي أو سمعته الفنية أو غير ذلك من ظروف، وتشمل نفقات المقاول أثمان              

 ذلك مـن النفقـات التـي تـم          ستخدمت في العمل، وأجور العمال، وغير     إالمواد التي   
  .صرفها فعلاً


 

  

 وعلى ما جرى به قضاء      - من القانون المدني     ٦٥٩،  ٩٥ مفاد نص المادتين     -١
 أنه إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمـسائل            -مة  هذه المحك 

تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر                
العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التي ارجىء الإتفاق عليها كان لهما أن                

ل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجـر مقـدماً              يلجئا إلى المحكمة للفص   
فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشدة في ذلك بالعرف الجاري في الـصنعة ومـا       
يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده                

ت والكفاية الفنية والـسمعة     من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذي إستغرقه والمؤهلا        
وأسعار المواد التي إستخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقـدير عناصـر              
الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذي يهدد بخـسارة فادحـة أو                
عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضـوع دون رقابـة               

ي ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت              عليه ف 
  .بالأوراق

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٣٦  
  )٦٦٠مادة (

 


 
 


 

  

  :ن المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانو

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 العقد مع المهندس المعماري يقع في الأصل علي أعمال مادية هـي وضـع               -١
ف علي التنفيذ، وقد يقـوم  التصميم والرسوم وعمل المقايسات، وإدارة الأعمال والإشرا     

المهندس المعماري ببعض التصرفات القانونية، كعقد صـفقات لحـساب رب العمـل             
فإذا إقتصر العقد علي أعمال مادية بمحـض        . وإقرار حساب المقاول وتسلم العمل منه     

مقاولة، وإذا اختلطت بالأعمال المادية تصرفات قانونية كان العقد خليطا مـن مقاولـة         
 ثم تسري أحكام المقاولة والوكالة، ولكن عنصر المقاولة هو الغالب، فإذا            ووكالة، ومن 

تعارضت الأحكام وجب تطبيق أحكام المقاولة، فلا يكون أجر المهندس خاضعا لتقدير            
  .القاضي كأجر الوكيل، ولا ينتهي بموت رب العمل، كما كان ينتهي لو أنه كان وكالة

عل بأجر، لأنه ذو مهنة حرة يتعـيش         فالمفروض أن المهندس يف    - مع ذلك  -لكن
منها، والمفروض في كل ذي مهنة حرة أنه يعمل بأجر، والأصل في عمل المهنـدس               
الذي يؤجر علمه هو وضع التصميم وعمل المقايسة، فإذا جمع إلي ذلك الإشراف علي              
التنفيذ وإدارة الأعمال، كان له أجر آخر علي هذا العمل، وقد نصت علي ذلك صراحة               

  . مدني٦٦٠رة الأولي من المادة الفق
والذي يقع غالبا أن رب العمل يتفق مع المهندس علي مقدار أجره، فالإنفاق هـو               
الذي يحدد في هذه الحالة مقدار الأجر، فإذا حدد علي هذا النحو لـم يجـز تخفيـضه                  

 ٢ /٧٠٩م ٠بدعوى أنه مبالغ فيه، وذلك بخلاف أجر الوكيل فإنـه يجـوز تخفيـضه           
 يجوز تخفيض أجر المهندس المتفق عليه، حتى لو تضمنت الأعمال التـي             ولا). مدني

  .يقوم بها تصرفات قانونية فيكون وكيلا عن رب العمل في هذه التصرفات
فاق يحدد أجرا للمهندس علي وضع التصميم والمقايـسة، وأجـرا       توالغالب أن الإ  

 بـه  ا كان ذلك معهـوداً    علي إدارة الأعمال والإشراف علي التنفيذ، هذا إذ        آخر مستقلاً 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٠مادة (  ١٣٧( 

فاق يحدد بداهة أجرا واحدا علـي       تهد إليه بعمل دون آخر، فالإ     عأما إذا   . إلي المهندس 
فـاق  ت، أن يحـدد الإ    ولا يوجد ما يمنع إذا عهد إلي المهندس بالعملين معاً         . هذا العمل 

  . واحدا للعملين دون تحديد نصيب كل من العملين في الأجرأجراً
جر المهندس بمبلغ إجمالي أو يحدده بنسبة معينة من قيمة الأعمال،           فاق أ توقد يحدد الإ  

  .وفي هذه الحالة الأخيرة تكون العبرة بقيمة الأعمال الفعلية لا بالقيمة المقدرة في المقايسة
 

ال مادية هـي     العقد مع المهندس المعماري إذا كان يقع في الأصل علي أعم           -٢
وضع التصميم والرسوم وعمل المقايسات وإدارة الأعمال والإشراف علي التنفيذ فإنـه            
قد يقوم ببعض التصرفات القانونية كعقد صفقات لحساب رب العمل، وإقرار حـساب             

  .المقاول، وتسلم العمل منه
فإذا إقتصر العقد مع المهندس علي الأعمال المادية وحدها، كان محض مقاولـة،             
وإذا اختلطت الأعمال المادية فيه تصرفات قانونية كان العقد خليطـا مـن المقاولـة               

فإذا تعارضت أحكامهما وجـب تطبيـق أحكـام         . والوكالة، ومن ثم تسري أحكامهما    
المقاولة لأنها الغالبة، فلا يكون أجر المهندس خاضعا لتقدير القاضي كما في الوكالـة،              

  .ما في الوكالةولا ينتهي العقد بموت رب العمل ك
ختلطت به وكالة، فالمفروض أنه يعمـل       إوسواء تمحض العقد مع عقد مقاولة أو        

بأجر لأنه يتعلق بمهنته التي يتعيش منها، وإذا تضمن العقد أعمال إدارة وإشراف علي              
التنفيذ فضلا عن وضع التصميم كان له أجر عن كل عنصر منها، وكذلك الـشأن إذا                

  .نيةاختلطت به تصرفات قانو
وهذا الفرض قابل لإثبات العكس، فقد يستخلص من الظروف أن عمل المهنـدس             
من قبيل التبرع أو لسبب آخر غير المقاولة، كأن يدخل بالتصميم الذي وضـعه فـي                
مسابقة، أو للحصول علي عمل أو علي صفقة أو لعرضه علي رب العمل كإيجاب منه               

  .يتطلب القبول لكي يصبح عقدا بتمام التراضي
فاق علي أجر المهندس، فالإنفاق في هذه الحالة هـو الـذي            توالأغلب أن يقع الإ   

 فيه، لأن العقد مقاولة لا وكالة كما تقدم،         يحدد أجره، ولم يجز تخفيضه ولو كان مبالغاً       
بل ولا يجوز تخفيضه ولو اختلطت بأعمال المقاولة في العقد تصرفات قانونيـة، لأن              

  .يهالمقاولة هي العنصر الغالب ف
وليس هناك ما يمنع من أن يحدد في العقد أجر إجمالي عن كل الأعمـال التـي                 
توكل إلي المهندس دون تحديد نصيب كل منهما، وقد يقع أن يحدد أجر لكل عمل منها                

وقد يحدد الأجر بنسبة معينة من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وفي الحالـة              . علي حدة 
فعلية التي يقوم بها لا الأعمال الـواردة فـي العقـد            الأخيرة تكون العبرة بالأعمال ال    

الموكول إليه بها، إلا إذا نص في العقد علي قيمة الأعمال الواردة في العقـد لا تلـك                  
 قبل أن يقوم بتنفيذ تلك الأعمال       التي يقوم بها، وفي هذه الحالة يمكن تقدير أجره مقدماً         

لا عبرة عندئذ بقيمة الأعمال التـي       حسب المقايسة التي يضعها قبل البدء في العمل، و        
علي أنه إذا ثبت بعد التنفيذ أن المهندس قد بالغ في تقدير قيمة الأعمال              . يقوم بها فعلا  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
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مادة (

١٣٨  
  )٦٦٠مادة (

في المقايسة لكي يزيد بذلك من أجره أنقصت القيمة المقدرة إلي المقدار المناسب مـع               
  .إلزامه بالتعويض عن أي ضرر يلحق رب العمل من جراء هذا الغش


 

  

 متى قام الحكم بتحديد نطاق الالتزام في عقد المقاولة، ورفض دعوى الطاعن             -١
 النطاق الذي استوفى عنه أجـره كمـا اسـتوفى         فيما يجاوز هذا   )المهندس المعماري (

زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل آخر دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن تحلل                
 من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكون قد خـالف             )رب العمل ( المطعون ضدها   

  . مدني أو شابه قصور في التسبيب٦٦٣نص المادة 
 

  إن المشرع إذ جمع العقود المسماة في الكتاب الثاني من القـانون المـدني،                -٢
ونظم أحكام عقد المقاولة في الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الـواردة  علـى                

 ـ              ي بـاب   العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد كان وارداً في القانون المدني القـديم ف
، وعرف المشرع المقاولة فـي      "إيجار الأشخاص وأهل الصنائع   "الإيجار تحت عنوان    

عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يـؤدي    " بأنها   ٦٤٦نص المادة   
وأورد بالمواد التالية إلتزامات المقاول وجعل      ". عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر      

ة عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعماري والمقـاول علـى            قواعد المسئولي 
سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكـون مـسئولاً إلا عـن                 
العيوب التي أتت منه، وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما في ذلك أجر المهندس إذا                

فاد من ذلك وعلـى مـا جـاء         لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه، فإن المست        
 أن المشرع أراد تنظيم عقـد       -بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني في هذا الخصوص        

المقاولة لتلائم قواعده التطور الذي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة،            
وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري ليعتبر عملـه بوضـع التـصميم              

مقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج في صـورها، وأن   وال
اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من               
قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلـى الوكالـة ممـا                

  .اولة عليهيوجب تطبيق أحكام المق
 

 ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته أساسـه            -٣  
 من القانون المدني، فهـو      ٦٥٢ و ٦٥١المسئولية العقدية المنصوص عليها في المادتين       

ى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر،       ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إل        
فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهـذا الـضمان،               

وإذ كان الطاعن قد تمسك     . وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية       

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٠مادة (  ١٣٩( 

 وهـي   -ولـى   في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضـدها الأ           
 أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكـاليف الإنـشاءات             -صاحبة العمل   

بناء على المعلومات   . ........الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس      
الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وأن مهندساً آخر هو الذي قام بوضـع التـصميم             

إن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مـسئول             النهائي للبناء، ف  
عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع             

مورث المطعـون   . ........التصميم مع ما ذهب في أسبابه من أن المرحوم المهندس         
ودون أن يـستظهر الحكـم      " الفـيلا "ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات        

العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عـن عقـد               
مقاولة، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكـاليف الإنـشاءات              

وذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهري، الذي إن صح لتغير به وجـه            " للفيلا"الخراسانية  
  . الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيبالرأي في

 
  

∗ ∗ ∗  
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مادة (

١٤٠  
  )٦٦١مادة (

 
 




 
 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 لبنـاني   ٦٣٥ سـوداني و   ٥٣٦عراقـي و   ٨٨٢ سوري و  ٦٢٧ ليبي و  ٦٦٠مادة  

  . أردني جديد٧٩٨و

  

 من التقنين الحالي مع شيء مـن التجديـد          ٥٠٥ / ٤١٣يجاري هذا النص المادة     
يتمشى في حق المقاولة من الباطن إلي أبعد من         ) ٤٨٠م  (والتقنين البولوني   . والتفصيل

ا آخر بتنفيذ العمل، طالما أن طبيعة       للمقاول الحق في أن يكلف شخص     : "ذلك، فيقرر أن  
أمـا المـشروع    ". العقد أو الإلتزام ذاته لم تكن توجب عليه شخصيا للقيام به أو إدارته            

 مـن تقنـين     ٢ فقرة   ٣٦٤فإنه يقف عند الحكم الوارد بالنص، وهو مقتبس من المادة           
نا بهذا  يأخذ ضم ) ٥١٧م  (كما أن المشروع الفرنسي الإيطالي      . الإلتزامات السويسري 

الحكم، علي أنه، عند قيام الشك، يحرم المقاول من حق المقاولة من الباطن إلا إذا أذن                
  .له رب العمل بذلك
 

  

 مدني أن المقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل           ٦٦١يخلص من نص المادة     
والشرط إما أن يكون صريحا وإما      . ، ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك       أو في جزء منه   

أن يكون ضمنيا يستخلص من الظروف نفسها، فإذا قاول شخص رساما أو طبيبـا أو               
مهندسا، فإنه يغلب أن يستخلص من الظروف أن رب العمل قد اعتمـد علـي كفايـة                 

 ـ          أن يعهـد بالعمـل أو      المقاول الشخصية، فلا يجوز لهذا الأخير يقاول من الباطن، ك
ببعضه إلي رسام آخر أو طبيب آخـر أو مهندس آخر يقوم به مكانه، حتى لو لم يكن                 

وإذا قام شـك    . منصوصا صراحة في عقد المقاولة علي المنع من المقاولة من الباطن          
في أن هناك شرطا مانعا ضمنيا، فسر الشك في معني المنع، فيحـرم علـي المقـاول          

  .إلا إذا أذن له رب العمل في ذلكالمقاولة من الباطن 
 المقـاول مـن أن يـستعين        - صريحا كان أو ضـمنيا     -ولا يمنع الشرط المانع   

 في إنجاز العمل، مادام هؤلاء الأشخاص       - فنيين كانوا أو غير فنيين     -بأشخاص آخرين 
  .ليسوا مقاولين من الباطن بل كانوا مستخدمين عند المقاول بعقد عمل لا بعقد مقاولة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦١مادة (  ١٤١( 

 لرب العمل أن يتنازل عنه رب العمل، فيتحلل منه المقاول ويكـون لـه               ويجوز
الحق في المقاولة من الباطن، وإذا تنازل رب العمل فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك في                

  .تنازله، سواء حصل التنازل قبل مخالفة المقاول للشرط المانع أو بعد مخالفته إياه
 وجب علي المقاول مراعاتـه      -ضمنيا صريحا كان أو     –وإذا وجد الشرط المانع     

وإلا كان معرضا للجزاء الذي تقضي به القواعـد العامـة، يطلـب التنفيـذ العينـي،           
وشخصيا، كما يجوز له طلب الفسخ مع التعويض في الحالتين، وللمقاول من البـاطن              
الرجوع علي المقاول الأصلي بالتعويض عما أصابه من ضرر بـسبب عـدم إلغـاؤه        

  .لمستمدة من عقد المقاولة من الباطنبإلتزاماته ا
فإذا لم يكن هناك شرط مانع كانت المقاولة من الباطن صحيحة ونافذة فـي رب               

ويلجأ المقاول إلي المقاولة من الباطن مادة في المقاولات الكبيرة، حيث تتعـدد             . العمل
بنـاء  الأعمال وتتشعب، فيعهد المقاول الأصلي لمقاولين من الباطن، إذا كان العمـل             

مثلا، بالأعمال الصحية وبالتجارة وبالبلاط وبالبياض وبغير ذلك من الأعمال المختلفة           
التي تشتمل عليها المقاولة، ويقوم المقاول الأصلي بالتنسيق بين أعمال المقاولين مـن             

  .الباطن
 

تكون العلاقة بينهما علاقة رب     : مقاول الأصلي بالمقاول من الباطن    علاقة ال ) ١(
عمل بمقاول، ينظمها عقد المقاولة من الباطن، ومن ثم يكون هناك عقدا مقاولة، عقـد               
المقاولة الأصلي يحكم العلاقة بين رب العمل والمقاول الأصلي، وعقد المقاولة يحكـم             

وليس مـن الـضروري أن يكـون        . الباطنالعلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من       
العقدان متطابقين أو متقاربين، بل يغلب أن يكونا مختلفين من وجوه كثيـرة كمقـدار               
الأجرة وشروط العقد، فقد تكون الأجرة في المقاولة من الباطن أقـل أو أعلـي مـن                 

وجـد  الأجرة في المقاولة الأصلية، وقد يوجد الشرط المانع في المقاولة الأصلية ولا ي            
في المقاولة من الباطن، وقد يوضع في المقاولة من الباطن شرط جزائي، ولا يوضـع               

  .هذا الشرط في المقاولة الأصلية
 الأصـلي،   ة ينظم هذه العلاقة عقد المقاول     علاقة المقاول الأصلي برب العمل    ) ٢(

ب فـي   ولا شأن لرب العمل بعقد المقاولة من الباطن، فهذا العقد لا يكسبه حقا ولا يرت              
ذمته إلتزاما، لأنه يعتبر بالنسبة إليه من الغير، فيما عدا ما نص عليـه القـانون مـن                  

  .رجوع المقاول علي رب العمل بالأجرة في حدود معينة ستأتي بحثها
ومسئولية المقاول الأصلي عن المقاول من الباطن ليست مسئولية المتبـوع عـن             

مل مستقلا عن المقـاول الأصـلي ولا        أعمال تابعة، فإن المقاول من الباطن يعمل بع       
يعتبر تابعا له، وإنما هي مسئولية عقدية تنشأ من العقد الأصلي، وتقوم علي افتـراض               
أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلـي رب               

  .العمل أعمالا وأخطاء صدرت من المقاول الأصلي، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله
 الأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بـين        :علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن     ) ٣(

ي تعاقد، فالتعاقد إنما يربط رب العمل       أرب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما         
بالمقاول الأصلي ويربط المقاول من الباطن وإنما تكـون العلاقـة بـين رب العمـل                

o b e i k a n . c o m
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مادة (

١٤٢  
  )٦٦١مادة (

اشرة، إذ يتوسطهما المقاول الأصلي، فـلا يطالـب         والمقاول من الباطن علاقة غير مب     
رب العمل المقاول من الباطن مباشرة بإلتزاماته، بل الذي يطالب بهـذه الإلتزامـات              

  .المقاول الأصلي
 

مقاول الـذي عهـد      عقد المقاولة من الباطن هو العقد الذي بمقتضاه يتعامل ال          -٢
إليه بتنفيذ عمل، مع مقاول آخر، من أجل تنفيذ هذا العمل كله أو جزء منه، فالمقـاول                 

أي (لا تكون له صفة المقاول إلا مع رب العمل، إما بالنسبة إلي مـن تعامـل معـه                   
 فـي  - عادة-ويلجأ إلي المقاولة من الباطن. فتكون له صفة رب العمل ) المقاول الثاني 

جسيمة التي تتناول أعمالا مختلفة، فالمقاول الذي يقبل المقاولة يتفـق مـع             العمليات ال 
مقاولين من الباطن للقيام بتنفيذ الأجزاء المتعددة المتعلقة بحـرف مختلفـة، ويحـتفظ              

  . بالإشراف وتنسيق الأعمال
 

 مدني النص القديم، فلا يحرم المقـاول        ٦٦١لمادة   يجاري المشرع في نص ا     -٣
من حق المقاولة من الباطن إلا إذا منع من ذلك بشرط في العقد أو تبين مـن طبيعـة                   

وعند قيام الشك يحرم المقاول من هذا       . العمل أن كفايته الشخصية لم تكن محل إعتبار       
  .الحق، إلا إذا أذن له رب العمل في ذلك

 مسئولاً دائما عما يرتكبه المقاول من الباطن من أخطـاء           ويبقي المقاول الأصلي  
  .لحق ضررا برب العملت

 
 المقاول من الباطن يعمل مستقلا عن المقاول الأصلي، ويختلف أيـضا عـن              -٤

  .ت إشرافه لانتفاء عنصر التبعيةمل بتوجيه المقاول الأصلي وتحعالعامل الذي ي
 أن يقاول من الباطن في كل العمل أو         - مدني ٦٦ بصريح نص المادة     –وللمقاول  

  .جزء منه، ما لم يمنعه من ذلك مانع
 

  .شرط صريح أو ضمني في العقد) ١(
إذا كانت طبيعة العمل تفترض الاعتماد علي كفايـة أو شخـصية المقـاول              ) ٢(

ريح النص، كما لو كان المقاول طبيبا أو محاميا أو رساما أو مهندسا الـخ، وهـذا     بص
وبـصريح الـنص يكفـي أي       . النوع لا يستلزم وجود نص صريح أو ضمني بـشأنه         

  .العطف) و(لا ) أو(الشرطين ليتوفر المانع لإستعمال كلمة 
الأغلـب  وإذا قام شك حول وجود الشرط المانع فسر الشك في جانب المنع، لأنه              

  .الأعم
 لا يحول بين المقاول وبـين أن يـستعين          - الصريح أو الضمني   -والشرط المانع 
ن أو عمالا في إنجاز العمل مادام هؤلاء ليـسوا مقـاولين مـن              يبأشخاص آخرين فني  

  .الباطن، أي تابعون للمقاول، ومرتبطون معه بعقد عمل لا بعقد مقاولة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦١مادة (  ١٤٣( 

ح أو الضمني، يجوز لرب العمل في أي        وإذا وجد في العقد الشرط المانع، الصري      
  .وقت أن يتنازل عنه، فيكون للمقاول الحق في المقاولة من الباطن

وإذا تنازل رب العمل عن الشرط المانع لم يجز له الرجوع بعد ذلك من تنازلـه                
  .سواء حصل التنازل قبل مخالفة المقاول للشرط أو بعدها

 وخالفه المقاول، جاز لرب العمل      -ي الصريح أو الضمن   -وإذا وجد الشرط المانع   
أن يطلب من المقاول الأصلي تنفيذ إلتزامه عينا بأن يجبره علي أن يقوم هو بالعمـل                

  .دون المقاول من الباطن
دم قيامه  عكما يجوز لرب العمل أن يطلب فسخ عقد المقاول الأصلي تأسيسا علي             

 طلبه، بل لها أن تكتفي بإلزام       بإلتزاماته، ولكن المحكمة ليست ملزمة حتما بإجابته إلي       
  . يذالمقاول الأصلي بالتنف

 أن يطلب تعويـضا إذا كـان قـد          -سواء طلب التنفيذ أن الفسخ     –ولرب العمل   
أصابه ضرر، والمسئول عن التعويض في الحالتين هو المقاول الأصـلي وحـده دون              

قاول الأصـلي   المقاول من الباطن، ولهذا الأخير أيضا أن يطلب لنفسه تعويضا من الم           
  .عن عدم تنفيذ عقد المقاولة من الباطن إذا كان قد أصابه ضرر من ذلك

––– 

  

 الخـاص   ١٩٣٦ لـسنة    ٦٤إن المقاول من الباطن يعتبر في القانون رقـم           -١
وإذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب       . لبإصابات العمل من أصحاب العم    

إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هـذا القـانون                  
بمقتضى المادة الثانية منه، وبالتالي لا تخضع لهذه الأحكام علاقة المقـاول الأصـلي              

لأصـلي مـسئولاً إلا علـى       إذ القانون في هذه الحالة لا يجعل المقاول ا        . بذلك العامل 
وبناء على ذلك فإنه كلما كانـت المـسئولية    . اعتباره مجرد ضامن للمقاول من الباطن     

  .عن المقاول من الباطن منتفية للقرابة فإن مسئولية المقاول الأصلي تكون لا محل لها
 

 من عقـد المقاولـة      ١٩سبب الأول للطعن مردود بأن المادة       ومن حيث أن ال    -٢
تنص على أنه لا يجوز للمقاول أن يتنازل        ....... ..المبرم بين الجمعية الطاعنة وهيئة    

أو يقاول من الباطن كلاً أو جزءاً من العقد بدون الحصول على قبول كتابي من الهيئة                
ردة في التنازل من مكتـب التوثيـق        مقدماً ويجب أن يكون مصدقاً على التوقيعات الوا       

وطبقاً لهذا النص تكون إلتزامات الجمعية مع الهيئة إلتزامـات شخـصية لا          ، المختص
يجوز للجمعية أن تحل غيرها فيها أو أن تتعاقد بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة                

ولا ، الهيئـة فإذا حدث التنازل عن العقد دون موافقة الهيئة فلا يحتج به علـى              ، الهيئة
تنشأ بينها وبين المتعاقد أية علاقة عقدية وإنما تبقى الجمعيـة مـسئولة وحـدها فـي                 

 بأنهـا   ٢١/٦/١٩٧٥ولا يغير من ذلك إخطار الجمعية للهيئـة فـي           . مواجهة الهيئة 
فوضت المطعون ضده الأول في القيام بتنفيذ العملية وأن له حق التعامل مع الهيئة في               

ابة عن الجمعية لأن هذا التفويض يعتبر تـوكيلاً للمطعـون ضـده    كل ما يتعلق بها ني    

o b e i k a n . c o m
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مادة (

١٤٤  
  )٦٦١مادة (

الأول في تنفيذ العقد نيابة عن الجمعية أي بإسم الجمعية ولحسابها ولا يخول للمطعون              
ضده الأول المطالبة بحقوق شخصية له من العقد وهذا ما أكدته الهيئة في ردها علـى                

هي جهة التعامل مع الهيئة في كل ما         بقولها أن الجمعية     ٣٠/٦/١٩٧٥الجمعية بتاريخ   
 ١١٠ من القانون رقم     ٦يتعلق بهذه العملية كما لا يغير مما تقدم ما نصت عليه المادة             

 بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية من أن تتولى الجمعية مباشرة كل مـا             ١٩٧٥لسنة  
عضائها يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها وعلى الأخص تهيئة فرص العمل لأ          

لأن المستفاد من هذا النص هو أن تقوم الجمعية بتنفيذ ما يعهد إليها به مـن عمليـات                  
بنفسها أي عن طريق أعضائها المقاولين وفي هذه الحالة يقوم الأعضاء بالعمل باسـم              

أو أن تعهد الجمعية    ، الجمعية ولحسابها ولا تكون لهم علاقة تعاقدية مباشرة مع الهيئة         
لي أعضائها بطريق التنازل وفي هذه الحالة يتعين الحـصول مقـدماً            ببعض أعمالها إ  

على موافقة كتابية من الهيئة حتى يحق لهـم مطالبـة الإدارة مباشـرة أي بإسـمهم                 
  .ولحسابهم بأداء قيمة ما ينفذونه من أعمال

 
 من القانون المدني على أن المقـاول الأصـلي          ٦٦١ يدل النص في المادة    -٣  

يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل، والتزاماته تنشأ من عقد المقاولة الأصلي لا من عقـد               
المقاولة من الباطن، فيلتزم نحو صاحب العمل بإنجاز العمل محل المقاولة الأصـلي،             

 المقاول مـن البـاطن      ويدخل في ذلك العمل الذي أنجزه المقاول من الباطن، فإذا أخل          
بالتزامه من إنجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الـصنعة،            
كان المقاول الأصلي مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية المقاول الأصـلي          
عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلي، وتقـوم علـى               

الأعمال والأخطاء التي تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنـسبة           افتراض أن كل    
إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلي، فيكون هـذا مـسئولا    

  .عنها قبله
 

ة المطعـون ضـدها     لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الـشرك           -٤
 والمقدم صورته منها أمام محكمـة أول        ٧/٢/١٩٨٤الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ      

درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمـارات المبينـة بالعقـد         
لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفـق عليـه               

 عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من البـاطن                بنفسها وحظر 
وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعـاد المتفـق               
عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعدما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على              

ملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذ لم يطبـق الحكـم           المنقولات الموجودة بالموقع والم   
العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولـة مـن               
الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بـالموقع              

ها فضلاً عن مبلغ     وقضى له بتسليم   - المقاول من الباطن     -ملكاً للمطعون عليه الأول     

o b e i k a n . c o m
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التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطـأ فـي تطبيـق                
  .القانون

 
 لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الـشركة المطعـون ضـدها                -٥

 والمقدم صورته منها أمام محكمـة أول        ٧/٢/١٩٨٤الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ      
درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمـارات المبينـة بالعقـد         
لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفـق عليـه               

لى مقاول من البـاطن     بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إ            
وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعـاد المتفـق               
عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعدما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على              

 ـ             م المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذ لم يطبـق الحك
العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولـة مـن               
الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بـالموقع              

 وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ       - المقاول من الباطن     -ملكاً للمطعون عليه الأول     
صور في التسبيب مما جره إلى الخطـأ فـي تطبيـق            التعويض فإنه يكون مشوباً بالق    

  .القانون
 

  

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m
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مادة (

١٤٦  
  )٦٦٢مادة (

 





 



 


 

  

  :المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه 
 ٧٩٩ لبناني   ٦٧٨ سوداني و  ٥٣٧ عراقي و  ٨٨٣ سوري و  ٦٢٨ ليبي و  ٦٦١مادة  

  . أردني جديد

  

 من التقنـين الحـالي مـع      ٥٠٧،  ٥٠٦ / ٤١٥،  ٤١٤يطابق هذا النص المادتين     
علي النزاع الذي أثاره وجود كلمة الحجز في الـنص          ع  وتعديل يسير قضي به المشر    

 ١٩١٦أبريـل سـنة     ١٢(الحالي، والمشروع يؤيد أحكام محكمة الاستئناف المختلطة        
حيث لم تقصر تطبيق المادة علي حالة حجز ما للمدين لدي الغير، بل             ) ٢٥٣ ص ٢٨ب

  . العملطبقتها في حالة الدعوى المباشرة التي يرفعها المقاول من الباطن علي رب
 مـارس   ٢٧(والفقرة الثالثة تقر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة         

  ).٣٣٥ ص٢٧ ب١٩١٥ مايو سنة ١٨، ٢١٦ ص١٣ ب١٩٠١سنة 
 

  

 وعمـال    مدني أن الدائنين في المطالبة هم المقاولون،       ٦٦٢ يقرر نص المادة     -١
  .المقاولون، وعمال المقاول من الباطن

فالمقاول من الباطن يكون طرفا في المقاولة، وهو دائن يطالب في حدود الأجـر              
المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وما يتبع الأجر من نفقات وثمن مهمـات وأدوات      

 ولا  هـو رب العمـل،    ) أي الطرف المدين  (وفوائد، والطرف الآخر في هذه المطالبة       
يطالبه المقاول من الباطن إلا بالقدر الذي يكون رب العمل مدينا به للمقاول الأصـلي               
. بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من المقاول من الباطن            

فإذا فرضنا أن المقاول من الباطن دائن للمقاول الأصلي بأربعمائة جنيه، وأن المقـاول     

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٢مادة (  ١٤٧( 

 العمل بخمسمائة جنيه، فإن المقاول من البـاطن يطالـب بموجـب     الأصلي دائن لرب  
أما إذا كان المقاول الأصلي دائنا لرب العمـل         . الدعوى المباشرة رب العمل بأربعمائة    

  .بثلاثمائة، فإن المقاول من الباطن لا يطالب رب العمل إلا بثلاثمائة
 فـي المطالبـة،   والعامل الذي يعمل عند المقاول مرتبطا بعقد عمل يكون طرفـا    

سواء قام المقاول بالعمل كله بنفسه أو قاول علي بعضه مـن البـاطن، ففـي جميـع                  
الأحوال يستطيع عامل المقاول أن يرجع في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخـر               
له في ذمة المقاول بموجب عقد العمل، علي رب العمل بما هو مستحق في ذمة هـذا                 

مقاولة وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي رب         الأخير للمقاول بموجب عقد ال    
  .العمل

والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن مرتبطا بعقد عمل يكون طرفـا فـي               
المطالبة؛ ويرجع في حدود ما هو مستحق في ذمة المقاول من الباطن بموجـب عقـد                

قاول من البـاطن،    علي المقاول الأصلي بإعتباره رب عمل بالنسبة إلي الم        ) ١: (العمل
ويرجع بما هو مستحق في ذمة المقاول الأصلي للمقاول من البـاطن            . فهو مدين مدينه  

بموجب عقد المقاولة من الباطن وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي المقـاول              
علي رب العمل بإعتباره رب العمل للمقاول الأصلي، فهو مـدين مـدين        ) ٢(الأصلي  

و مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصـلي بموجـب عقـد             مدينه، ويرجع بما ه   
المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي رب العمل، وهـذا مـا               

ويكون : " مدني، إذ تقول   ٦٦٢نصت عليه العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة          
  ".الأصلي ورب العمللعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول 

أما إذا كان المقاول من الباطن قاول هو أيضا بدوره من الباطن، فالمقـاول مـن                
الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصـلي بإعتبـاره رب عمـل              
للمقاول من الباطن الأول، ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة علي رب العمـل، إذ أن               

ني سالفة الذكر لا تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن           مد ٦٦٢نصوص المادة   
إلا علي رب العمل الذي قاول مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي، وعمال المقاول مـن               
الباطن الثاني يرجعون بالدعوى المباشرة علي المقاول من الباطن الأول وهـو مـدين             

ون رب العمل فهـو لـيس إلا   مدينهم وعلي المقاول الأصلي وهو مدين مدين مدينهم د    
 مدني تقصر علي ذلك بالنـسبة إلـي         ٦٦٢مدين مدين مدين مدينهم، ونصوص المادة       

  .العمال
وإذا رجع المقاول من الباطن أو أحد العمال بالدعوى المباشرة علي رب العمـل،            

ي منهما يكون بما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقـت              أفإن رجوع   
  .المباشرةرفع الدعوى 

فقبل رفع هذه الدعوى وقبل إنذار رب العمل بالوفاء، يجوز للمقاول الأصـلي أن              
صرف في حقه المترتب في ذمة رب العمل بجميع أنواع التصرفات، ويكـون هـذا               تي

 في حق المقاول من الباطن أو العامل، يستطيع المقـاول الأصـلي أن              التصرف سارياً 
 أو بعضه، ويكون هذا الوفاء سـاريا فـي حـق       يستوفي هذا الحق من رب العمل كله      

المقاول من الباطن أو العامل، ولو كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ وذلـك تطبيقـا               
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قضاء النقض في (

 
مادة (

١٤٨  
  )٦٦٢مادة (

وتقع المقاصة بين ما للمقاول الأصلي فـي ذمـة رب           .  مدني ٢ /٣٩٥لأحكام المادة   
يع المقـاول   العمل وما عليه له إذا كان ذلك سابقا علي تاريخ الإنذار بالوفاء، ويـستط             

  .الأصلي كذلك أن يبرئ ذمة رب العمل مادام الإبراء يكون صادرا قبل الإنذار بالوفاء
إن المقاول من الباطن أو العامل متي رفع الدعوى المباشرة علـي رب العمـل               
أمكنه أن يحصل من طريق هذه الدعوى علي جميع ما هو مستحق في ذمة رب العمل                

الوفاء، وذلك في حدود ما هو مستحق لـه فـي ذمـة             للمقاول الأصلي وقت الإنذار ب    
المقاول الأصلي، فيتوقى بذلك مزاحمة سائر دائني المقاول الأصلي، وهذه هي المزية            

  .الكبرى للدعوى المباشرة
ويستطيع أيضا أن يحصل علي هذه المزية فيتجنـب مزاحمـة دائنـي المقـاول               

أوقع حجزا تحت يد رب العمل       - بدلا من رفع الدعوى غير المباشرة      -الأصلي لو أنه  
علي ما في ذمة هذا الأخير للمقاول الأصلي، فإنه في هذه الحالة يكون له حق إمتيـاز                 
يتقدم به علي سائر دائني المقاول الأصلي، ومحل هذا الإمتياز هو المبلغ الذي يكـون               

ن في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز، والحق الممتاز هو للمقاول م             
الباطن أو العامل في ذمة المقاول الأصلي، فيتقاضى المقاول من الباطن أو العامل حقه              
الممتاز من المبالغ التي في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز متقدما              
علي سائر دائني المقاول الأصلي فلا يستطيع هؤلاء أن يزاحموه، وهو ما تنص عليـه      

فقبل توقيع الحجز تحت يد رب العمـل، يـستطيع    .  مدني ٦٦٢ادة  الفقرة الثانية من الم   
رب العمل أن يوفي المقاول الأصلي ما لهذا في ذمته ولكن من وقت توقيـع الحجـز                 
تحت يده، يجب أن يوفي أولا حقوق المقاولين من الباطن والعمال، مقدما إياهم علـي               

فإذا لم يف ما في ذمتـه       . سائر دائني المقاول الأصلي، حتى لو حجز هؤلاء تحت يده         
للمقاول الأصلي بحقوق المقاولين من الباطن والعمال، قسم هؤلاء الدين بيـنهم قـسمة             
غرماء كل بنسبة حقه، ولم يأخذ سائر دائني المقاول الأصلي شيئا حتى لو كـانوا قـد                 
حجزوا هم أيضا تحت يد رب العمل، ويجوز لرب العمل دون انتظار لاستصدار أمـر    

  .أن يؤدي هذه المبالغ مباشرة للمقاولين من الباطن والعمالمن القاضي 
وإذا تنازل المقاول الأصلي عن حقه في ذمة رب العمل عن طريق حوالة الحق،              
وكانت القواعد العامة تقضي بأن هذه الحوالة تسري في حق المقاول مـن البـاطن أو                

قبل إنـذار رب    ) إعلانهبقبول المحال عليه أو ب    (العامل إذا صارت نافذة في حق الغير        
العمل بالوفاء في حالة إستعمال الدعوى المباشرة، وقبل توقيع الحجز في حالة إستعمال             

  .حق الإمتياز
 مدني أن الحوالة لا تـسري       ٦٦٢ولكن يؤخذ من نص الفقرة الأخيرة من المادة         

 ـ               اء أو  في حق المقاول من الباطن أو العامل، ولو كان نفاذها سابقا علي الإنـذار بالوف
علي توقيع الحجز، بل يقدم في جميع الأحوال حق المقاول من الباطن أو العامل علـي         

ويقطع في صحة هذا التفسير ما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمـة            . حق المحال له  
 من تقديم المقاول من الباطن علي       - في ظل التقنين المدني القديم     -الاستئناف المختلطة 

  . الحوالة سابقة علي الحجزالمحال له حتى لو كانت
 
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 مدني مخالف للمبادئ العامة، لأن العمال ليسوا دائنين لرب          ٦٦٢ نص المادة    -٢
العمل الذي لم يتعاملوا معه، والغرض من النص هو أنه عندما يفكـر العمـال الـذين           

لرجوع علي رب العمل يكون المقاول فغـي غالـب الأحـوال      استخدمهم المقاول في ا   
مفلسا أو معسرا، فإذا إقتصر حق العمال علي رفع الدعوى غير المباشرة، فـإن مـا                
يقتضي به في هذه الدعوى يشاركهم فيه سائر دائني المقاول الـذين رفعـوا الـدعوى             

 هو مقابل عمـل     باسمه، وبما أن ذلك لا يكون عدلا، لأن دين المقاول قبل رب العمل            
  .للعمال، لذلك خولهم القانون حق رفع الدعوى المباشرة

وهذا النص يؤيد أحكام محكمة الاستئناف المختلطة، حيث لم تقصر تطبيق المادة            
علي حالة حجز ما للمدين لدي الغير، بل طبقتها في حالة الدعوى المباشرة التي رفعها               

  .المقاول من الباطن علي رب العمل
 مدني تقر ما جري عليه قضاء محكمة الاسـتئناف          ٦٦٢الثالثة من المادة    والفقرة  

  .المختلطة
 مـدني   ٦٦٢والذين لهم حق رفع الدعوى المباشرة هم بناء علي نـص المـادة              

المقاولون من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيـذ العمـل، فـلا               
 كان المورد في نفس الوقـت يـشتغل         يجوز لمن يوردون الأدوات حق رفعها، إلا إذا       

، فعندئذ يعتبـر    كعامل لحساب المقاول في تنفيذ العمل، وبشرط أن يكون التوريد تابعاً          
  .العملان وحدة تنجز، وللعامل الذي ينقل الأدوات حق رفع الدعوى المباشرة

ولعمال المقاولين من الباطن حق رفع الدعوى المباشرة علي كل مـن المقـاول              
  .ب العملالأصلي ور
 

 من التقنين المدني تعـديلا علـي الأحكـام          ٦١٢ أدخل المشرع بنص المادة      -٣
المقابلتين في التقنين المـدني القـديم،       ) ٥٠٧/ ٤١٥ و ٥٠٦ / ٤١٤(الواردة بالمادتين   

طن ومن في حكمهم قبل رب العمل تتحـدد بوقـت   فقضى بأن حقوق المقاولين من البا    
وبـذلك  ). ٥٠٦ / ٤١٤م  (رفع الدعوى لا بوقت الحجز كما ورد في الـنص القـديم             

في الـنص القـديم، فـلا       ) الحجز(قضي المشرع علي النزاع الذي أثاره وجود كلمة         
يقتصر تطبيق المادة علي حالة توقيع حجز ما للمدين لدي الغير، بل تطبق أيضا فـي                

وهذا ما جري به    . الة رفع الدعوى المباشرة من المقاول من الباطن علي رب العمل          ح
  .قضاء محكمة الاستئناف المختلطة

كما تقر الفقرة الثالثة ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من تقديم حقوق المقاولين              
 ال إليه بدين المقاول الأصلي عنـد التـزاحم، فـلا          حمن الباطن والعمال علي حق الم     

  .تسري في هذا الصدد القواعد المبررة في شأن تزاحم الحجز مع الحوالة
 

 مدني أن القانون لـو إقتـصر        ٦٦٢ حكمة الاستثناء الذي أورده نص المادة        -٤
التي يـزاحم فيهـا     علي الدعوى غير المباشرة     ) المقاولين من الباطن والعمال   (لهؤلاء  

سائر دائني المقاول الأصلي، فإن هذه الدعوى تكون غالبا غير مجديـة وخاصـة أن               

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٥٠  
  )٦٦٢مادة (

 إذا كـان المقـاول      المقاول من الباطن والعمال لا يرجعون علي رب العمل عـادة إلا           
  .الأصلي معسراً

 في المقاولة، فهو دائن يطالـب فـي   وبهذا النص أصبح المقاول من الباطن طرفاً 
  .جر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وملحقاته بما فيها الفوائدحدود الأ

ولكن لا يطالب المقاول من الباطن رب العمل إلا بالقدر الذي يكون الأخير مدنيا              
به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من             

  .المقاول من الباطن
 في  لمقاول الأصلي بموجب عقد عمل يكون أيضا طرفاً       والعامل الذي يعمل عند ا    

هذه المطالبة، سواء قام المقاول الأصلي بالعمل كله بنفسه أو قاول علي بعـضه مـن                
الأجر المستحق له وكل حق آخر في ذمة المقاول         الباطن، ويرجع هو كذلك في حدود       

وجـب عقـد    ما في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي بم       بموجب عقد العمل وفي حدود      
  .المقاولة

والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن بموجب عقد عمل يكون هو الآخـر              
  :طرفا في هذه المطالبة، بل تكون لهذا الأخير دعويان

  . علي المقاول الأصلي بإعتباره رب العمل للمقاول من الباطن:)أولاهما(
  .صلي علي رب العمل بإعتباره رب العمل للمقاول الأ:)الثانية(و

أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من الباطن، فالمقاول من               
الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصلي بإعتبار الأخير رب عمل            
للمقاول من الباطن الثاني، ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة علـي رب العمـل إذ أن                

ة لا تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا علي رب           النصوص العربية المقابل  
  ).المقاول الأصلي(العمل الذي قاول مقاولة 

ولكن عمال المقاول من الباطن الثاني لهم هذا الحق قبل المقاول من الباطن الأول              
  . لمدينهم، وقبل المقاول الأصلي لأنه مدين مدينهمبإعتباره مديناً

لعمال، فهو لا ينطبق علي موردي المقـاول الأصـلي،      وهذا النص قاصرا علي ا    
ومن ثم فليس لهؤلاء دعوى مباشرة علي رب العمل بأثمان ما وردوه للمقاول الأصلي              

فاق أو دفتر الشروط بخلاف ذلك، ويكون هذا الـشرط    تولا حق إمتياز إلا إذا قضي الإ      
  .كفالة للمقاول لصالح دائنيه الآخرين

شترط علي المقاول الأصلي عدم رجوع المقاول مـن         ولا يجوز لرب العمل أن ي     
الباطن أو العمال عليه بالدعوى المباشرة، لأن هؤلاء الآخرين من الغير بالنسبة لهـذا              

  .فاق من جهة، ولأن حقهم هذا مستمد من القانون من جهة أخرىتالإ
وعلي ذلك يجـوز    . يد رب العمل قبل إنذاره أو قبل رفع الدعوى        قوهذا الحق لا ي   

لمقاول الأصلي أن يتصرف في حقه المترتب في ذمـة رب العمـل بجميـع أنـواع                 ل
التصرفات قبل هذا التاريخ، ويسري هذا التصرف في حـق المقـاول مـن البـاطن،                
والعمال، بصريح النص المدني لهذا الحق، ولو كانت المخالصة غير ثابتـة التـاريخ              

 فـي التـشريعات العربيـة        مدني مصري وما يقابلهـا     ٢ / ٣٩٥إعمالا لحكم المادة    

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٢مادة (  ١٥١( 

الأخرى، بل لو كان رب العمل عالما بحقوق المقاول من البـاطن وعمـال المقـاول                
  .الأصلي، ماداما لم ينذرا رب العمل بالوفاء

وحق المقاول من الباطن وعمال المقاول الأصلي مقدمة علي من ينزل له المقاول             
ن نفاذها سابقا علي الإنذار     الأصلي عن دينه قبل رب العمل بموجب حوالة حق ولو كا          

بالوفاء أو علي توقيع الحجز، بل يقدم في جميع الأحوال حق المقـاول مـن البـاطن                 
والعمال علي حق المحال أو المتنازل له، ويقطع في صحة هذا التفـسير أن المـذكرة                

 الفقرة الثالثة مـن المـادة   دالإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني تقول في صد       
  ".والفقرة الثالثة تقرر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة: "فة الذكرسال

 

  

  إن نصوص قوانين العمل جعلت صاحب العمل مسئولاً وجهاً لوجـه أمـام               -١
أو متعهد توريد عمال، وحملته كل المسئوليات عن        العمال سواء توسط في ذلك مقاول       

العمال ولو وفدوا إليه عن طريق المتعهد بل ضمنته إياه وصيرتهما مـسئولين أمـام               
لا عمال صاحب   " صاحب العمل "هم عمال   " عمل"العمال آخذة في ذلك بأن العمال في        

  .ؤيدة لهذا النظر من القانون المدني الجديد م٦٦٢وجاءت المادة . المقاولة في توريدهم
 

:  من القـانون المـدني علـى أن        ٦٦٢إن النص في الفقرة الثالثة من المادة         -٢
وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقـوق             "

يقتـضى أن تكـون ذمـة رب العمـل          " ب العمل من ينزل له المقاول عن دينه قبل ر       
مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وألا يكون قد تـم الوفـاء بـه                 

أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بـين              . للمحال إليه 
البـاطن الحجـز    أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من            " الأولى: "حالتين

تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول مـن               
الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالـة يكـون الوفـاء      
للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانيـة               

 في حق المقـاول مـن       - عندئذ   -الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى        أن يكون   
 أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهـذا           - رغم ذلك    -الباطن، ويكون له    

الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقـاول الأصـلي                
  .عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار

 
  

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٥٢  
  )٦٦٣مادة (

 
 




 





 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . لبناني٦٣٤ سوداني و٥٣٨ عراقي و٨٨٥ سوري و٦٢٩ ليبي و٦٦٢مادة 

  

 من التقنين الحالي مع تحديد أدخله       ٤٩٥ / ٤٠٧تطابق الفقرة الأولي نص المادة      
  .المشروع عليها

أما الفقرة الثانية، فقد قررها المشروع اقتباسا من بعض التقنيـات الحديثـة مـع               
 الحقـوق   ١٨٩٢ مايو سـنة     ١٩(مراعاة ما ورد في أحكام محكمة الاستئناف الأهلية         

والمختلطة ) ٤٨ رقم   ٩٢ قسم ثان ص   ١٤ المحاماة   ١٩٣٣ مايو سنة    ٢٠ -١٤٨ص  ٩
  ).٢٥١ ص١١ ب١٨٩٩ مايو سنة ٢٥(

والمـشروع الفرنـسي    ) ٦٤٩م  ( التقنـين الألمـاني      :وفي مجموع المادة قارن   
والتقنـين  ) ٨٦٩م  (والتقنين التونـسي    ) ٤٩٦م  (والتقنين البولوني   ) ٥٢٥م  (الإيطالي  
وكذلك بعـض التقنيـات القديمـة كـالتقنين         ) ١٢٤٧م  (والبرازيلي  ) ٦٧٤م  (اللبناني  

) ١٦٤٧م  (والتقنـين الهولنـدي     ) ١٦٤١م  (والتقنـين الإيطـالي     ) ١٧٩٤م(الفرنسي  
  ).١٤٠٢م (والتقنين البرتغالي ) ١٥٩٤م (والتقنين الإسباني 

 منه أنه لرب العمل أن يفسخ العقد فـي أي           ٦٤١والتقنين الياباني يقرر في المادة      
ولكـن  . وقت يشاء طالما لم ينته المقاول من إتمامه، بشرط دفع التعويضات المناسـبة            

ن ذاته تعرض لحالة فيها يجوز لرب العمل ترك الصفقة دون أي             من التقني  ٦٣٥المادة  
إذا إستحال علي رب العمل أن يحقق الغرض المنـشود مـن            "تعويض، فهي تقرر أنه     

المقاولة بسبب عيوب الشيء موضوع العقد جاز له الفسخ إلا فـي حالـة المبـاني أو                 
  ".المنشآت الثابتة الأخرى

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٣مادة (  ١٥٣( 

  

 مدني أن لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفـردة          ٦٦٣ يتبين من نص المادة      -١
من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لابد أن تمضي بين إبـرام                 

الخير فقد يري رب العمل بعد وضع المقاولة موضع التنفيذ أن من            . العقد وإتمام تنفيذه  
له العدول عنها والرجوع في العقد، وقد تتغير الظروف التي أبرم فيها العقد كأن تكون               
المقاولة متعلقة ببناء عمارة للإستغلال، ثم تصدر قوانين تقيد الأجور فتصبح الـصفقة             
غير رابحة، وقد يكون رب العمل قد اعتمد علي موارد يـدفع منهـا أجـر المقاولـة                  

و تقتصر عن دفع الأجر، وقد يصاب رب العمل في أثناء تنفيـذ             فتتخلف هذه الموارد أ   
المقاولة بخسارة تجعله عاجزا عن المضي في تمويل المقاولة، وقـد يـصبح العمـل               

فأجاز القانون لسبب من هـذه الأسـباب أو لأي   . المطلوب أداؤه غير مجد لرب العمل 
 العقد، ويتحلل من    سبب آخر يبدو وجيها في نظر رب العمل أن يرجع هذا الأخير في            

المقاولة، علي أن يعوض المقاول ما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب، وهذا خير له                
  .من المضي في العمل إلي نهايته والإنفاق في غير فائدة

ويبدو لأول وهلة أن النص يقرر مبدأ يخرج به علـي القواعـد العامـة، إذ رب               
العقـد شـريعة    (والقاعدة المقررة هي أن     العمل يتحلل بإرادته وحده من عقد ملزم له،         

المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإنفاق الطرفين أو للأسباب التـي يقررهـا               
، ومن حيث الجزاء علي رجوع رب العمل في العقد، فإن           ) مدني ١ / ١٤٧م  ) (القانون

قـد المقاولـة     في النهاية إلي أنه تطبيق للقواعد العامة بما يساير طبيعة ع           لالنص يؤو 
بالنسبة إلي المقاول، أما بالنسبة إلي رب العمل فالأمر يختلف، فإن هذا لـه مـصلحة                
محققة في أن يتم العمل وهو من أجل هذا قد أبرم عقد المقاولة، ومن ثـم لـم يجـز                    
القانون للمقاول أن يرجع في عقد المقاولة بإرادته المنفردة كما أجاز ذلك لرب العمل،              

لأخير الحق في إجبار المقاول علي التنفيذ العيني دون أن يقتصر علـي             بل جعل لهذا ا   
  .التنفيذ بطريق التعويض

 مدني تجيز تخفيض التعويض المستحق عما       ٦٦٣بقي أن الفقرة الثانية من المادة       
 ـفات المقاول من كسب، بل وتوجب إنقاص هذا التعويض بمقدار ما يكون المقاول               د ق

.  تنفيذ العقد وما يكون قد كسبه بإستخدام وقته في أمر آخر           اقتصده من جراء عدم إتمام    
فإنه عند حساب الخسارة التي تحملها المقاول       . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة      

من جراء عدم إتمام تنفيذ المقاولة، يجب أن يستنزل ما لم يتحملـه فعـلا عـن هـذه                   
إنجاز العمل وفي حساب الكسب     الخسارة بسبب وقف تنفيذ المقاولة، وعدم المضي في         

الذي فات المقاول، يجب أن يستنزل كذلك ما لم يفته فعلا إذا كان قد استخدم وقته فـي              
في عهد التقنين المـدني     –أمر آخر عليه بكسب معين والذي يقطع في ذلك أن القضاء            

 كان يجـري هـذا الحكـم        -القديم الذي لم يشتمل علي نص مماثل للفقرة سالفة الذكر         
  .تباره مجرد تطبيق للقواعد العامةبإع

   لإمكان التحلل من المقاولة بإرادة منفردة؟-إذن –فما يشترط 
 مدني أن هناك شروطا أربعة لإمكـان التحلـل مـن            ٦٦٣يتبين من نص المادة     

  .المقاولة بإرادة منفردة
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مادة (

١٥٤  
  )٦٦٣مادة (

  أن يكون العمل محل المقاولة لم يتم، فإن كان قد تم لم تعد هناك فائدة من                -الأول
 يلتزم بدفع الأجر كاملا علي      -إذ ذاك –إمكان التحلل من عقد المقاولة، لأن رب العمل         

سبيل التعويض، فأولي أن يدفعه أجرا علي عقد تم تنفيذه، ويثبت الحق في التحلل مـن                
  .المقاولة منذ إبرام العقد حتى ولو لم يبدأ العمل

مل، فالمقاول ليس لـه   أن يكون الطرف الذي يتحلل من العقد هو رب الع         -الثاني
الحق في التحلل من المقاولة بإرادته المنفردة، بل يبقي ملزما بتنفيـذها إلـي النهايـة،        
ويجوز لرب العمل إجباره علي التنفيذ العيني دون أن يقتصر علي مطالبته بالتعويض،             

  .لأن مصلحته في التنفيذ العيني دون التعويض، وينتقل إلي خلفه العام والخاص
 أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلي مشيئته هو لا إلي خطأ               -الثالث

المقاول، ذلك أن المقاول إذا إرتكب خطأ، فسبيل رب العمل ليس التحلل من المقاولـة،           
بل بطلب فسخها إذا كان هذا الخطأ يبرر الفسخ، وفي هذه الحالة يكون المقـاول هـو                 

لذي أصابه بسبب الفـسخ، ولا يرجـع        المسئول عن تعويض رب العمل عن الضرر ا       
المقاول بتعويض كامل علي رب العمل كما كان يرجع لو أن رب العمل تحلل بإرادته               

  .المنفردة، بل يرجع عليه بمبدأ الإثراء بلا سبب
 ألا يشترط المقاول علي رب العمل عدم جواز التحلل من العقد، ذلك لأن              -الرابع

يس من النظام العام فيجوز الإنفاق علي ما يخالف         حق رب العمل في التحلل من العقد ل       
هذه القاعدة، كما أنه يجوز الإنفاق علي حق رب العمل في التحلل من المقاولـة دون                

  .تعويض المقاول أو بتعويضه بقدر ما أثري به علي حسابه
  :كيف يقع التحلل من المقاولة

فـي الرجـوع فـي      يقع التحلل من المقاولة بإخطار رب العمل المقاول برغبته          
صادر مـن جانـب     ) إرادة(والتكييف القانوني للتحلل هو أنه تصرف قانوني        . المقاولة

ولم يشترط القانون شكلا خاصا للرجوع ولا ميعادا معينا له، فوجب القول بـأن              . واحد
وقـد  . الرجوع يكون في صورة إخطار يعلن به رب العمل إرادته في التحلل من العقد             

رقة رسمية علي يد محضر، وقد يكون في كتاب مسجل أو غيـر             يكون الإخطار في و   
 يقع علي   - وهو تصرف قانوني   -مسجل، وقد يكون شفويا، ولكن عبء إثبات الإخطار       

رب العمل، فإذا كانت المقاولة تزيد علي عشرة جنيهات وجب إثباته بالكتابـة أو بمـا               
رجوع في أي وقت منذ إبرام      ويجوز ال . يقوم مقامها، وإلا جاز الإثبات بالبينة والقرائن      

  .المقاولة إلي ما قبل إعذار المقاول لرب العمل بتسلم العمل
ويتم الرجوع عن المقاولة بمجرد وصول الإخطار إلي علم المقاول، طبقا للقواعد            

  .العامة المقررة في إنتاج الإرادة لأثرها
 

  :لوجه المتقدم، ترتيب النتائج التاليةفإذا وقع لإخطار علي ا
 ينتهي عقد المقاولة بالرجوع فيه، فلا يلزم رب العمل بدفع الأجر، ولا يلزم              -أولا

  .المقاول بإنجاز العمل
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 يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما             -ثانيا
ل، ومصدر هـذا الإلتـزام هـو        أنجزه من الأعمال، وما يستطيع كسبه لو أنه أتم العم         

  .القانون، لا عقد المقاولة فقد إنتهي
 

بتعويض المقاول عما أنفقه من المصروفات وعما أنجـزه مـن الأعمـال،             ) ١(
ويدخل في ذلك أجور العمال والنفقات الفعلية التي صرفها في إنجاز الأعمال والقيمـة              

وعلي المقاول أن يسلم لرب العمل ما       . ا في العمل  الفعلية للمواد التي قدمها لإستخدامه    
  .أنجز من العمل

  .بتعويض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل) ٢(
بتعويض المقاول عما عسي أن يكون قد أصابه من ضرر أدبي من جـراء              ) ٣(

 كـأن  ذلك أن المقاول قد تكون له مصلحة أدبية في إتمام العمل،        . منعه من إتمام العمل   
  ). المؤلف-المثال(يكون عملا فنيا يفيد في سمعته 

 مدني من أحكـام لـيس إلا        ٦٦٣ أن ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة          -ثالثا
تطبيقا للقواعد العامة، فقد تقوم ظروف تجعل من العدل تخفيض التعويض المـستحق             

  .عما فات المقاول من كسب
 

 ينتهي عقد المقاولة بتأدية كل الإلتزامات الناتجة عنه، بأن تم العمل كله وسلم              -٢
ولكن تبقي بعض قبوله حيث يظل المقاول مسئولاً عن عيوب عملـه،            . قبل دفعه ثمنه  

 إما بالتطبيق لقواعد البيع حيث يمكن إعتباره بائعا، وإما بناء علي النص الـوارد فـي               
  . مدني٦٥١المادة 

فـاق إلا   ت مدني هو استثناء من قاعدة أنه لا يجوز فسخ الإ          ٦٦٣وما تقرره المادة    
ولكن يبرر هذا الاستثناء أن من فسخ العقد ضد إرادته يعوض عن كل             . بموافقة طرفيه 

  .الخسارة التي يسببها له عدم تنفيذ العقد
كان المقـاول هـو الـذي    ويطبق النص سواء أكانت المواد يقدمها رب العمل أم      

  .يقدمها
وحق التحلل من العقد هو حق شخصي لا يجوز أن يستعمله دائنـو رب العمـل،       

  .ولكنه ينتقل إلي الورثة
ولا تخول المادة حق التحلل للمقاول، فالمادة صريحة، والحكم كما تقدم هو حكـم              

  .استثنائي لا يجوز التوسع فيه
د أن يدفع للمقاول جميع ما أنفقه مـن         ويجب علي رب العمل الذي يتحلل من العق       

المصروفات وأن يعوضه عما أنجز من الأعمال وعن الكسب الـذي كـان يـستطيع               
 ٦٦٣الحصول عليه لو أنه أتم العمل مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية مـن المـادة           

  .نيدم
 
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مادة (

١٥٦  
  )٦٦٣مادة (

، )٦٤٩م  ( من التقنين الألمـاني      ٦٣٣ اقتبس المشرع الفقرة الثانية من المادة        -٣
  . من التقنين القديم٤٩٥/ ٤٠٧أما الفقرة الأولي فهي تطابق المادة 

لـه   ويتضح من هذا النص أن المقاولة عقد غير لازم بالنسبة لرب العمل، فيجوز            
ول، وذلك يقتضي تعويضه    أن يتحلل منه في أي وقت شاء بشرط عدم الإضرار بالمقا          

عن كل ما أنفقه إنجاز ما تم من الأعمال، علاوة علي ضمان ما فاته من كسب بسبب                 
  .وقف العمل

علي أنه ينبغي عدم الإفراط في حساب رب العمل إذا كان قد اضطر إلي وقـف                
العمل تحت ضغط الظروف، كما أن المقاول لا يستحق من النفقات إلا ما يكـون قـد                 

 فإن كان قد استحضر بعض المهمات والمواد اللازمة لإتمام العمـل دون             صرفه فعلا، 
البعض الآخر، فلا يستحق إلا قيمة ما اشتراه فعلا، فإن كان قـد استحـضر بعـض                 
المهمات والمواد بسبب وقف العمل خصم ثمنها من قيمة التعويض، ومما يـدعو إلـي       

 عمل آخر، وهذه الأحكام كلها      التخفيض أيضا تمكن المقاول من إستخدام وقته في تنفيذ        
  .مطابقة للقواعد العامة في تقدير التعويض

 
 أن الدائن لا يستطيع أن يطالب بتعويض الأضرار التي كان في استطاعته أن              -٤

ووفقـا لهـذا    " اريتوقاها ببذل جهد معقول، فذلك يفرض عليه إلتزاما بتخفيف المـض          
الإلتزام لا يجوز للمقاول أن يمضي في تنفيذ العمل بعد علمه بإصرار رب العمل علي               

 ـ           ىالتحلل من العقد وجحوده له، وذلك إذا كان من شأن هـذا الإسـتمرار أن يزيـد ف
الأضرار التي تصيبه، فإن إستمر في التنفيذ رغم ذلك لم يحق له تقاضي تعويض عن               

  .اس أنه كان في وسعه توقيهاهذه الأضرار علي أس


– 
 مدني والنصوص العربية المقابلـة أنهـا تطبيـق    ٦٦٣ يتبين من نص المادة  -٥

  .إلا، وأنها مسايرة لطبيعة عقد المقاولةللقواعد العامة ليس 
كما يتضح أن لرب العمل الحق في أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولـة               
لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لابد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه                

 الخاصـة    معها أن الفسخ لصالحه كتغير الظروف العامـة أو          رب العمل  ىلأسباب ير 
أو إصابة رب العمل بأضرار من جراء التأخير أو لانتفاء الغرض مـن             ،  برب العمل 

الخ، فأجاز القانون في كل مـن هـذه الأسـباب أن    … الشيء أو العمل محل المقاولة   
يرجع عن العقد، ويتحلل منه علي أن يعوض المقاول ما تكلفه من نفقات وما فاته من                 

  .ي عمل لا جدوى منه ولا غناء فيه بعد إتمامهكسب، وهذا خير له من المضي ف
ويبدو لأول وهلة أن النص يقرر خروجا علي القواعد العامة، إذ أنه يبيح لأحـد               

 أن يتحلل من عقد ملزم له طبقا لقاعـدة عامـة أصـيلة    -ن ملزم للجانبي –طرفي عقد   
 ١ / ١٤٧نـصت عليهـا المـادة       " الخ……العقد شريعة المتعاقدين  : "وراسخة هي أن  

مدني، ولكن عندما نتأمل الجزاء المقرر علي رب العمل لقاء تحلله بإرادته المنفـردة              
من هذا العقد، وهو تعويض المقاول عما تكبده من خسارة وما فاته من كسب، نري أن                

o b e i k a n . c o m
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ذلك يؤدي إلي أن رب العمل، وقد أجاز له القانون التحلل من التنفيذ العيني قد ألزمـه                 
ما تجشمه المقاول من خسارة     : ، فهو تعويض كامل بعنصريه    بالتنفيذ بطريق التعويض  

 عن أنه لا مصلحة في هذه الحالة للمقـاول أن يطلـب         هذا، فضلاً . وما فاته من كسب   
التنفيذ العيني الذي أقفل في وجهه، بل إنه إذا ثبت أن للمقاول مصلحة أدبية في إتمـام                 

واعد العامة إذ قـد تتـأثر سـمعة          للق المقاولة، فإن القانون يسمح بتعويضه عنها طبقاً      
المقاول بهذا التحلل كأن يكون عملا فنيا له قيمته، فالنص بهذه المثابة يؤول في النهاية               

  .إلي أنه تطبيق للقواعد العامة بما يساير طبيعة عقد المقاولة
ويصل بعض الفقهاء المصريين إلي أن هذه النتيجة ذاتها عـن طريـق نظريـة               

  .دالجحود المبتسر للعق
أما بالنسبة لرب العمل فالأمر يختلف، فلما كانت له مصلحة محققة فـي العمـل               
أبرم عقد المقاولة، ومن ثم لم يجز القانون للمقاول أن يرجع في عقد المقاولة بإرادتـه،     
كما أجاز ذلك لرب العمل، بل جعل لهذا الأخير الحق في إجبار المقاول علي التنفيـذ                

  .طلب التنفيذ بطريق التعويضالعيني دون أن يقتصر علي 
 والمواد المقابلة لهـا فـي التـشريعات         -إن الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان      

 تجيز تخفيض التعويض المستحق بمقدار ما يكون المقاول قد اقتـصده مـن              -العربية
جراء عدم إتمام التنفيذ وما يكون قد كسبه بإستخدام وقته في أمر آخـر، ولـيس هـذا              

  .بيق للقواعد العامة أيضاسوي تط
 حتى يستطيع رب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولـة       -ويشترط

  : الشروط الآتية–
ألا يكون العمل محل المقاولة قد تم، لأنه إذا كان قد تم فلا فائدة من التحلـل                 ) ١(

، إذ يكـون    منه، ويثبت الحق في التحلل حتى قبل بدء التنفيذ، فذلك أيسر لرب العمـل             
التعويض أقل، ويبقي الحق قائما حتى إتمام العمل وإعذار رب العمل بتسلمه، فعندئـذ              

  .يسقط هذا الحق
هذا الحق مقرر لرب العمل وحده، وهو حق شخصي متروك لمحض تقديره            ) ٢(

فلا يجوز لدائنيه أن يستعملوه، ولكنه حق ينتقل من رب العمل إلي الخلـف الخـاص،                
أن ) ثلاثـة أربـاع   (صحاب الغالبية في العمل     لأذا تعدد الورثة كان     والخلف العام، وإ  

يستعملوا هذا الحق إذا إستندوا إلي أسباب قوية علي أن يعلنـوا قـرارهم إلـي بـاقي       
 الورثة، ولمن يخالف ذلك من الأقلية حق الرجوع إلي المحكمة في الوقت المحدد قانوناً             

قدر تبعا للظروف ما إذا كان التحلل مـن         للتصرف في الملكية الشائعة، وللمحكمة أن ت      
  .المقاولة واجبا

أمـا إذا بـاع رب العمـل        . وكذلك يجوز للخلف الخاص أن يتحلل من المقاولة       
الأرض التي يقام عليها البناء بعقد مقاولة فإن المشتري للأرض لا ينتقـل إليـه عقـد              

شتري ما كـان للبـائع      المقاولة إلا إذا إتفق علي ذلك، وفي حالة الإنفاق عليه جاز للم           
  .بإعتباره رب عمل جديد محل رب العمل القديم

أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلي إرادته هو لا إلـي خطـأ                ) ٣(
المقاول، ذلك أن خطأ المقاول لا يكون سببا للتحلل من العقد، وإنما يكون سببا لطلـب                
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مادة (

١٥٨  
  )٦٦٣مادة (

 يكون المقاول هـو الملتـزم       -ونية إذا توافرت شروطها القان    –وفي هذه الحالة    . الفسخ
بتعويض رب العمل عن الضرر الذي أصابه ولا يرجع المقـاول علـي رب العمـل                
بالتعويض المقرر في حالة التحلل بل يرجع عليه بمبدأ الإثراء بلا سبب إذا تـوافرت               

هذا، بالإضافة إلي حق رب العمل في طلب التنفيذ العيني، وإصلاح الخطـأ             . شروطه
  .لتعويضإلي جانب ا

ألا يشترط المقاول علي رب العمل عدم جواز التحلل من العقد، ذلـك لأنـه               ) ٤(
حق غير متعلق بالنظام العام ويجوز الإتفاق علي منعه، بل إنه في هذه الحالة يستطيع               

 أن يلزم رب العمل بالمضي في تنفيذ العقد إلـي أن            - فضلا عن منع التحلل    -المقاول
  . أدبية في إتمام العمليتم، إذ قد تكون له مصلحة

– 

  

 إذا كان الحكم لا نهائي إذ قضي بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قـضاءه                -١
 علي ما اتخذ المقاول أساسا لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منـه،                

قد قام بما إلتزم به من استحضار العمال وأدوات البناء وشيد جـزءا             ) المقاول(إذ هو   
من البناء وأن رب العمل إمتنع عن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء، فضلا علي                  
أنه استغني عن عمله ووكل البناء إلي غيره دون إنذار سابق أو تكليف لـه بالوفـاء،                 

 إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وإقتصر علي القضاء للمقـاول           وكان الحكم الاستثنائي  
بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه علي ما أستخلصه من أن العقد لم يرتب للمقاول                 

 فـإن   -في ذمة رب العمل تعويضا إذا إمتنع هذا الأخير أو تأخر في تقديم مواد البناء              
علي هذا النحو، لم يعن بالرد علي مـا  الحكم الاستثنائي إذ ند عن بحث أساس الدعوى         

  .أورده الحكم الابتدائي من أسباب، كان قاصرا قصورا يستوجب نقضه
 

 متي كان الواقع هو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة التي رست عليه كـان               -٢
في أرض مـورث المطعـون علـيهم تنفيـذا      ملزما أن يقوم بحفر مراوي ومصارف       

لتصميم سلم إليه وقدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة وخمـسين ألـف متـر               
مكعب، ونص في الإتفاق المبرم بين الطرفين علي أن الطاعن قابـل تخفـيض هـذه                

وأن يكـون لـه     % ١٠المكعبات إلي أربعين ألف متر تحت الزيادة والعجز في حدود           
 معين قدر عن المتر المكعب، وكان مورث المطعون عليهم قـد فـسخ              أجر قدر بمبلغ  

عقد المقاولة وأعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في البدء في العمل، وكـان               
الحكم الابتدائي قد قضي للطاعن بمبلغ مقابل ما ضاع عليه من ربح علي أساس قيمـة           

ه المقاول الجديد علي إعتبـار أن       الفرق بين سعر المتر الذي قبله والسعر الذي ارتضا        
العملية المتفق عليها كان تقتضي حفر أربعين ألف متـر مكعـب، وكـان الحكمـان                
الاستئنافيان إذ انقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقامـا               
قضاءهما علي أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته مـن الـربح يجـب أن لا           

 مـترا مكعـبا وهي ما حفرها فعلا المقاول إسـتنادا          ٢١١٧٥ق السعر عن    يتعدى فر 
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إلي أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض دون أن يبينا الأسـباب           
التي إستندا إليها في هذا التقرير، ودون أن يبينا قصر تعويض الطـاعن علـي عـدد                 

ا لتصميم آخر وبذلك يكـون الحكمـان        المكعبات التي قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذ      
المطعون عليهما قد خرجا علي ظاهر نصوص عقد المقاولة المبـرم بـين الطـاعن               
ومورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة، أما القـول بـأن               
العملية التي قام بها المقاول الجديد علي أساس آخر كانت أصلح وأوفى بالغرض، هذا              

لا يصح أن يحاج به الطاعن، ذلك لأن محل الإتفاق بينه وبين مورث المطعون              القول  
وذلـك  % ١٠عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز والزيادة في حـدود           

 حقـه فـي     لـى تنفيذا للتصميم الذي سلم إليه من مورث المطعون عليهم، ولا يؤثر ع           
ي أساس تصميم جديـد كـان مـن    التعويض أن يكون المقاول الآخر قد قام بالعمل عل       

نتيجته نقص عدد المكعبات التي حفرت، ومن ثم يتعين نقـص الحكمـين فـي هـذا                 
  .الخصوص لإنعدام أساسهما القانوني

– 
 من القانون   ٦٦٣ الأصل في عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقا لنص المادة             -٣

ني يجب علي رب العمل إذا تحلل من العقد وأوقف التنفيذ قبل إتمامه أن يعـوض                المد
المقاول، ولكن يجوز الخروج علي هذا الأصل المقرر لمصلحة المتعاقـدين بإتفاقهمـا             
علي حق رب العمل في التحلل من تنفيذ العقد كله أو بعضها دون دفع تعويض للمقاول                

م في جزء من العمل ليخرج الجزء البـاقي عـن           أو بإتفاقهما علي تحديد نطاق الإلزا     
نطاق الإلزام بالتنفيذ العيني أو بطريق التعويض، ويتعين إعمال هـذه القواعـد علـي         

  .التعاقد الذي يبرمه رب العمل مع المهندس المعماري بإعتباره من عقود المقاولة
رفـض  متي كان الحكم المطعون فيه بتحديد نطاق الإلتزام في عقد المقاولـة، و            

ستوفي عنه أجـره،    إفيما يجاوز هذا النطاق الذي      ) المهندس المعماري (دعوى الطاعن   
كما استوفي زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل آخر دون أن يقوم بحث دفاع الطاعن               

من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكـون          ) رب العمل (بشأن تحلل المطعون ضدها     
  . أو شابه قصور في التسبيب مدني٦٦٣قد خالف نص المادة 

 
  

∗ ∗ ∗  
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مادة (

١٦٠  
  )٦٦٤مادة (

 
 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 لبنـاني   ٦٤٣ سـوداني و   ٥٣٩ عراقـي و   ٨٨٦ سوري و  ٦٣٠ ليبي و  ٦٦٣ادة  م

  . تونسي٨٨٣ أردني جديد و٨٠١و

  

لما كان عقد المقاولة من العقود التي يظهر فيها بالذات فائدة الأخذ بهذه النظريـة               
وهـو فـي ذلـك      . فقد آثر المشرع أن يقررها صراحة بنص خاص في باب المقاولة          

اختلال "، والمعيار الذي يقرره النص      )٢ فقرة   ٤٩٠،  ٢٦٩م  (التقنين البولوني   يجاري  
التوازن الإقتصادي بين الإلتزامات اختلالا تاما بسبب حوادث لم تكن منظـورة وقـت        

وفي الوقت نفـسه مـن المرونـة        . التعاقد، هو من الدقة بحيث يحد من تدخل القاضي        
  ".بحيث يسمح له بمراعاة ظروف كل حالة

والتقنـين  ) ٤٩٢م(والتقنين البولوني   ) ٣٧٨م  (ظر تقنين الإلتزامات السويسري     ان
  ).٨٨٣م (التونسي 

 

  

 قد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه إنتهاء غير مألوف، ولكنه إنتهاء يتفق مـع               -١
  :لأسباب هيوأهم هذه ا. القواعد العامة

  . والتقابل-والفسخ –ة التنفيذ إستحال
 مـدني،   ٦٦٤وقد عرض القانون المدني للسبب الأول منها صراحة في المـادة            

ومع ذلك فلـيس هـذا الـنص     .  بتطبيق القواعد العامة   - في السببين الآخرين   -كتفيإو
 ـ          إلا تطبيقاً )  مدني ٦٦٤م(  ٣٧٣ادة   للمبدأ العام في إنقضاء الإلتزام الـذي تقـرره الم

 فإذا أثبت المقاول أن العمل المعهود به إليه قد أصبح مستحيلا لـسبب أجنبـي         )١(مدني
إنقضى إلتزام المقاول بإستحالة التنفيذ لسبب أجنبي، وإنقضي إلتزام رب العمل المقابل            

ومتي إنتهي عقد المقاولة بالإنفساخ علي هـذا        . له وانفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه      
حق المقاول تعويضا لا بموجب المقاولة فقد انتهت، ولكـن بموجـب مبـدأ              الوجه است 

  ). مدني والتعليق عليها٦٦٧ نص المادة - لاحقا-يراجع(الإثراء بلا سبب 
ويجوز طلب فسخ المقاولة إذا أخل أحـد        .  لإنفساخ ينهي العقد قبل تنفيذه     نأما فكا 

. رة في فسخ العقود الملزمة للجانبين     المتعاقدين بتنفيذ أحد إلتزاماته، وفقا للقواعد المقر      
فإذا أخل المقاول بحد إلتزاماته، كأن لم ينجز العمل بالطريقة المتفق عليهـا، أو الـتي              

                                              
 -١جـزء   ) التعليق علي نصوص القانون المدني المعدل     (كتابنا  يراجع التعليق علي تلك المادة ب       (١)

  .١٠٣٧ص
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تقضي بها أصول الصنعة، أو تأخر في تسلم العمل، أو ظهر في العمل عيـب خفـي                 
، فإن  واجب الضمان، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد، والمحكمة تقدر هذا الطلب            

أجابته فسخ عقد المقاولة وإعتبر كأن لم يكن، وإذا أخل رب العمل بأحد إلتزاماته كأن               
إمتنع عن تمكين المقاول من إنجاز العمل أو من نقل العمل وتسلمه أو من دفع الأجر،                

  .جاز للمقاول هو أيضا أن يطلب فسخ العقد
قاول ورب العمـل علـي أن       وقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه بالتقابل، فيتفق الم        

يتحلل كل منهما من العقد بإرادتهما المشتركة، وكما انعقدت المقاولة بتراضي الطرفين            
فإنها تنتهي كذلك بتراضيهما، ويغلب أن يسوي المتعاقدان الحساب فيما بينهما بإتفـاق             
 بضمانه التقابل، فإذا سكتا عن ذلك فإن المبادئ العامة، وأخصها مبـدأ الإثـراء بـلا               

  .سبب، تتكفل بتسوية الحساب
 

 إذا إمتنع التنفيذ حادث مفاجئ ينقضي عقد المقاولة ولا يكون هنـاك محـل               -٢
  .للتعويضات

وإذا كانت الأعمال تستلزم ترخيصا إداريا، فعدم الترخيص يعتبر إستحالة قهريـة         
  .للتنفيذ

 ملكية الأرض التي كان يجب أن يقوم عليها العمل يكون سـببا لإنقـضاء               ونزع
  .العقد

ووفقا للقواعد العامة لا يترتب علي الحادث المفاجئ إنقضاء العقد إذا وقع بـسبب      
وقد حكم في فرنسا بأنه ليس للمقاول أن يـرفض القيـام            . خطأ الطرف الذي يحتج به    

ري إذا كان رفض الترخيص سببه أنه طلـب         بالعمل بحجة أنه لم يمنح الترخيص الإدا      
  .الترخيص وإعانة مالية علي ألا يجزأ الطلب

 
 - قد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه، ولكنه إنتهاء يتفق مع القواعد العامـة         -٣

  :وأهم أسباب ذلك الإنتهاء
  . التقابل- فسخ العقد-نفيذإستحالة الت

ولم يعرض القانون المدني لهذه الأسباب مكتفيا بتطبيق القواعد العامة، فيما عـدا             
  .السبب الأول وهو إستحالة التنفيذ، فقد نص عليه صراحة في القانون

ومن أمثلة إستحالة تنفيذ العقد علي المقاول لسبب أجنبي أن يكون العمـل رسـما            
 هو ثم أصيب بمرض أو حادث أفقده يده التي يرسم بهـا، أو عينـه                فنيا لا يقوم به إلا    

التي يبصر بها، أو كان العمل إجراء عملية جراحية لا تحتمل الإبطاء فأصيب الطبيب              
بمرض مفاجئ يمنعه من إجرائها، أو كان العمل إعطـاء دروس فمـرض المـدرس               

ة بناء من نوع معين     مرضا منعه من إعطائها حتى وقت الامتحان، أو كان العمل إقام          
من مواد البناء يستورد من الخارج فقامت حرب عالمية أو أهلية منعت اسـتيراده، أو               
إقامة البناء ليكون جاهزا في تاريخ معين لإقامة معرض، فقامت أسباب أجنبية يستحل             

ففي كل هذه الأمثلة وأشـباهها ينقـضي        . معها علي المقاول إقامته قبل التاريخ المحدد      

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٦٢  
  )٦٦٤مادة (

 المقاول بإستحالة التنفيذ لسبب أجنبي، وينقضي إلتزام رب العمل المقابـل لـه،              إلتزام
  .وينفسخ عقد المقاولة

متي إنتهي عقد المقاولة بالإنفساخ  علي هذا الوجه استحق المقـاول تعويـضا لا               
  .بموجب عقد المقاولة الذي إنتهي ولكن بموجب الإثراء بلا سبب

 

  

 لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغيـر مجـد بفعـل            -١
المدين، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الأخطاء الفنية التي وقع فيهـا                

ترتب على عقد المقاولـة قـد   المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام الم    
أصبح غير ممكن تنفيذه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قـضى بفـسخ العقـد                  

  .وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العيني لا يكون قد خالف القانون
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٥مادة (  ١٦٣( 

 



 




 



 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٦٧٢ و ٦٧١ سـوداني و   ٥٤٠ عراقـي و   ٨٨٧ سوري و  ٦٣١ ليبي و    ٦٦٤مادة  

  .لبناني

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 أو ما يعادل الخطأ بـأن يعـذر رب العمـل            - إذا وقع الهلاك بخطأ المقاول     -١
  مدني تجعــل ٦٦٥ فإن الفقرة الثانية من المـادة       -المقاول أن يسلم الشيء فلا يسلمه     

فإذا كان المقاول هو الذي قـدم       . الهلاك علي المقاول لأن خطأه هو الذي سبب الهلاك        
الأثاث بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسليم، فإنه لا يأخذ أجـرا           الخشب أو القماش، ثم هلك      

علي عمله ولا يسترد نفقاته، ولا يرجع بقيمة الخشب أو القمـاش علـي رب العمـل،          
ويدفع تعويضا لرب العمل عما أصابه من الضرر من جراء هذا الخطأ وإذا كان رب                

لشيء بخطئه أو بعد أن     العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش، فإن المقاول وقد هلك ا           
أعذر بالتسليم لا يأخذ أجرا علي عمله ولا يسترد نفقاته، ويرجع فوق ذلك رب العمـل                
عليه بقيمة الخشب أو القماش وبالتعويض عن كل ضرر آخر أصابه من جراء خطـأ               

  .المقاول
 أو ما يعدل الخطأ، بأن يكون رب العمل قد          -أما إذا كان الهلاك بخطأ رب العمل      

 -تسلم الشيء، فلم يفعل أو كان سبب الهلاك عيبا في المادة التي وردها للمقاول             أعذر لي 
 مدني تجعل الهلاك علي رب العمل لأن خطأه هـو           ٦٦٥فإن الفقرة الثالثة من المادة      

فإن كان المقاول هو الذي قدم الخشب أو القماش، ثم هلك الأثـاث             . الذي سبب الهلاك  
  ر علي دفع الأجر كـاملا للمقـاول       بالتسلم، فإنه يج  أو الثوب بخطئه أو بعد أن أعذر ب       

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٦٤  
  )٦٦٥مادة (

كما لو كان قد تسلم الشيء، ويتحمل هو وحده الخسارة الناجمة عن الهلاك وإذا كـان                
رب العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش، فإنه، وقد هلك الشيء بخطئه أو بعـد أن                 

 ورده، يتحمـل    أعذر بالتسلم أو كان الهلاك بسبب عيب في الخشب أو للقماش الـذي            
وحده هنا أيضا الخسارة، ويجب عليه أن يدفع الأجر كاملا للمقاول، ولا يرجع بـشيء            

  .عليه من الخشب أو القماش الذي ورده له
أما إذا كان الشيء لم يسلم إلي رب العمل ولم يعـذر المقـاول رب العمـل أن                  

ول، أمـا إذا حـصل      يتسلمه، وهلك قبل التسليم بقوة قاهرة أو حادث فجائي أثبته المقا          
الهلاك بعد التسليم أو بعد إعذار رب العمل أن يتسلم، فالذي يتحمل التبعـة هـو رب                 

ويجب علي رب   . العمل، سواء كان هو الذي قدم المادة أم كان المقاول هو الذي قدمها            
  .العمل أن يدفع الأجر كاملا للمقاول

اش لصنع الثوب، فمادام    فلو أن المقاول هو الذي قدم الخشب لصنع الأثاث أو القم          
رب العمل لم يتسلم الأثاث أو الثوب ولم يتقبل العمل، فإن تبعه الهلاك كلها تقع علـي                 

فهو لا يأخذ أجر عمله ولا ما أنفقه فيه، لأن رب العمل لم يفد من هذا العمل                 . المقاول
 ـ              . شيئا ة وهو أيضا يتحمل تبعة هلاك المادة التي قدمها، فلا يـستطيع أن يرجـع بقيم

  .الخشب أو القماش علي رب العمل، لأنه لم يسلم الشيء إليه
أما إذا كان رب العمل هو الذي قدم الخشب لصنع الأثـاث أو القمـاش لـصنع                 
الثوب، فإن تبعة الهلاك تقع علي المقاول أيضا فيما يتعلق بأجر عملـه ونفقاتـه، ولا                

ا من عمل المقاول، فـلا      يستطيع أن يطالب بها رب العمل، لأن هذا الأخير لم يفد شيئ           
أما المادة التي قدمها رب العمل من خشب أن قماش فهو           . يتحمل لا الأجر ولا النفقات    

الذي يتحمل تبعة هلاكها لأنه يبقي مالكا لها وهي في يد المقاول، والشيء يهلك علـي                
  مالكه كما تقضي القواعد العامة؟

كما عنتها الفقرة الأولي مـن      تلك أحكام تبعة الهلاك بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ          
  . مدني٦٦٥المادة 

– 
 أدخل المشرع علي النص المقابل في التقنين القديم تعديلا شكليا يقربـه مـن               -٢

  .نصوص التقنيات الحديثة
م، فـالهلاك قبـل    مدني أن تبعة هلاك العمل مرتبطة بالتـسلي     ٦٦٥وتقرر المادة   

التسليم علي المقاول، أما الهلاك للتسليم فيتحمل المالك تبعته، ويكون للمقاول الحق في             
  .طلب أجرته ونفقاته

ولكن رب العمل يتحمل تبعة الهلاك، ولو قبل التسليم، في الحالة التي يعذر فيهـا               
ها هلاك الشيء   أن يتسلم الشيء فلا يسارع إلي تسلمه، وكذلك في الحالة التي يكون في            

راجعا إلي خطأ منه أو إلي عيب في مادة العمل التي قدمها، وفي هذه الحالات يجـوز                 
  .الحكم علي رب العمل بالتعويض


 

  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٥مادة (  ١٦٥( 

  

 لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغيـر مجـد بفعـل            -١
المدين، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الأخطاء الفنية التي وقع فيهـا                
المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب على عقد المقاولـة قـد       

ير ممكن تنفيذه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قـضى بفـسخ العقـد                 أصبح غ 
  .وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العيني لا يكون قد خالف القانون

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٦٦  
  )٦٦٦مادة (

 





 
  

  :ه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذ
 لبنـاني   ٦٤٣ سـوداني و   ٥٤١ عراقـي و   ٨٨٨ سوري و  ٦٣٢ ليبي و  ٦٠٥مادة  

  . أردني جديد٨٠٤و

  

  . يستحق التنويه به-بالأعمال التحضيرية –ليس علي هذه المادة تعليق 

  

 أن مـوت    - مـدني  ٦٦٧ والمادة التالية    - مدني ٦٦٦ المادة    يخلص من نص   -١
أما موت رب العمل فلم تعرض لـه        .  عقد المقاولة  - في بعض الحالات   -المقاول ينهي 

  .النصوص
ولما كانـت شخـصية العمـل       .  تطبق القواعد العامة   -فبالنسبة لموت رب العمل   

ي المقاولة،  همل لا ين  ليست في العادة محل إعتبار في عقد المقاولة، فإن موت رب الع           
 ما بين المقاول وورثة رب العمل وقد حلوا محله، فيبقـي هـؤلاء              بل يبقي العقد قائماً   

مرتبطين بعد مورثهم، لهم كل حقوقه وعليهم كل إلتزاماته، وذلك دون نظـر لمـا إذا                
كانت المقاولة مفيدة الورثة فائدتها للمورث، ودون نظر لما إذا كان الورثة يستنـسبون              

فقد يكون هذا العمل بناء عمارة كبيرة، ولا يرغـب ورثـة رب             . عمل محل المقاولة  ال
العمل في استثمار أموال التركة في مثل هذه العمارة، أن يؤثرون اقتسام هذه الأموال،              
ومع ذلك يبقون ملتزمين بدفع الأجر كاملا للمقاول، ولهم الحق فـي أن يطلبـوا منـه         

  .إنجاز العمل وتسليمه وضمانه
بديهي أن إلتزامهم بدفع الأجر للمقاول يكون في حدود أموال التركة ومن هـذه              و

الأموال، ويصبحون بعد إقامة العمارة مالكين لها في الشيوع كل بقـدر حـصته فـي                
  .التركة

وإنما يجوز لورثة رب العمل ما كان يجوز لرب العمل نفسه لو أنه كـان حيـا،                 
 مـدني، علـي أن      ٦٦٣ها طبقا لأحكام المـادة      وهو أن يتحللوا من المقاولة قبل إتمام      

يدفعوا للمقاول من أموال التركة جميع ما أنفقه من المـصروفات ومـا أنجـزه مـن                 
  .الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل

 ويلحق به أن يصبح عاجزا عن إتمام العمل لسبب لا           -أما بالنسبة لموت المقاول   
، ) مهندسـا - طبيبا-رساما( تنفيذ العمل مستحيلا عليه يد له فيه، كأن يصاب بما يجعل      

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٦مادة (  ١٦٧( 

فقد تقدم أن المقاولة تنفسخ كما كانت تنفسخ بموت المقاول، ويأخذ العجز عن العمـل               
حكم الموت، ويستوي أن يكون المقاول قد بدأ في تنفيذ العمل ثم أصـبح عـاجزا، أو                 

  .أصبح عاجزا بعد إبرام المقاولة وقبل البدء في تنفيذ العمل

–– 
  . أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل إعتبار في التعاقد-الأولي
  . ألا تكون هذه المؤهلات محل إعتبار-والثانية

والمقصود بالمؤهلات الشخصية كل صفات المقاول الشخصية التـي تكـون ذات          
 التخـصص فـي     - حسن المعاملة  - الأمانة -اية الفنية الكف(تأثير في حسن تنفيذ العمل      

  ). التجربة العملية-نوع العمل محل المقاولة
والبت فيما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل إعتبار في التعاقـد مـسألة            

  .واقع لقاضي الموضوع فيها الرأي الأعلى
علي أنه يستخلص مـن النـصوص أن رجـال الفـن كالرسـامين والنحـاتين                

لموسيقيين والمغنين، وأصاب المهـن الحـرة كالمهندسـين والأطبـاء والمحـامين             وا
أما العمـال  . والمحاسبين، كل هؤلاء تعتبر مؤهلاتهم الشخصية محل إعتبار في التعاقد   

والصناع كالنقاشين والسباكين والنجارين، فالأصل فيهم أن مؤهلاتهم الشخصية محـل           
  .أو عرف يقضي بغير ذلكإعتبار في التعاقد إلا إذا قام دليل 

فإذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل إعتبار في التعاقد، ومات المقاول فإن            
عقد المقاولة ينتهي من تلقاء نفسه بحكم القانون بمجرد مـوت المقـاول، دون حاجـة                
لفسخه من جانب رب العمل ولا من ناحية ورثة المقاول، ويفهم ذلك بطريـق الدلالـة           

  . مدني٦٦٦صت عليه المادة العكسية لما ن
وإذا أراد الطرفان المضي في التنفيذ، فلابد من عقد جديد بإيجاب وقبول جديـدين     
بين رب العمل والورثة، ويكون تاريخ العقد من وقت الإتفاق الجديـد لا مـن وقـت                 

  .المقاولة الأصلية
  سواء أكان هو الـذي قـدم المـادة         -أو عجزه –وتنفسخ المقاولة بموت المقاول     

المستخدمة في العمل أو رب العمل، وسواء أكانت المقاولة أصـلية أم مقاولـة مـن                
الباطن، وسواء أكان الأجر جزئيا أم بسعر الوحدة، وأيا كان محل المقاولـة بنـاء أو                

  .إنشاء أو أي شيء آخر
أما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية ليست محل إعتبار، فإنه طبقـا للفقـرة              

 مدني لا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لـرب العمـل              ٦٦٦دة  الأخيرة من الما  
  . من القانون المدني٦٦٣فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 

– 
بلـة   ولا المـواد المقا    - والمادة التالية لها   - مدني ٦٦٦ لم يعرض نص المادة      -٢

لهما في التشريعات العربية لموت رب العمل، فلا يبقي إلا تطبيق القواعـد العامــة،      
ولذلك فإنـه لا    . لأن شخصية رب العمل ليست في العادة محل إعتبار في عقد المقاولة           

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٦٨  
  )٦٦٦مادة (

ينهي عقد المقاولة، ويحل ورثته محله فيه في كل حقوقه وإلتزاماته دون ما نظر لمـا                
  .فائدة لهم بقدر ما كانت لمورثهم أم لاإذا كانت المقاولة ذات 

وبديهي أن إلتزامهم بدفع الأجر للمقاول يكون في حدود أموال التركة ومن هـذه              
  .الأموال

وإنما يجوز لهم ما كان لرب العمل نفسه لو كان حيـا، وهـو أن يتحللـوا مـن                   
  .المقاولة قبل إتمامها بالشروط والأوضاع التي كانت لمورثهم

  . عجز المقاول، وله حكمهاويلحق بالوفاء
  : بين حالتين- في موت المقاول–ويجب التمييز 

 أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل إعتبار في التعاقد، في هـذه   -الأولـي 
  .الحالة ينقضي العقد

والمقصود بالمؤهلات الشخصية كل الصفات التي تكون ذات تأثير في حسن تنفيذ            
الفنية، وأمانته، وحسن معاملته، ومؤهلاتـه العمليـة،        العمل كسمعة المقاول، وكفايته     

وتخصصه في نوع العمل، ونجاحه فيما قام به من قبل من أعمال تكـسبه تجربـة لا                 
  .تتوافر لغيره

  .وتوافر هذه الحالة من عدمه مسألة واقع، لقاضي الموضوع الرأي الأعلى فيها
ر في التعاقد، ويكـون      ألا تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل إعتبا       -والثانية

ذلك في المقاولات التي يكون محلها عملا عاديا أو عملا بسيطا في صنعته أو عملا لا                
يحتاج إلي مهارة فنية خاصة ويستطيع أن يقوم به أي شخص من الحرفة، سواء أكان               

  .العمل كبيرا أم صغيرا

 
ة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، كـأن لا          إذا لم تتوافر في ورث    ) أ(

يكون فيهم من يعمل في نفس حرفته، أو ليس في مثل درجته مـن المـران والكفايـة               
والمستوي، أو ليس لديهم من الضمانات وغير ذلك مما يبعث الطمأنينة في نفـس رب               

 يحكم بفسخ العقـد،     العمل، وفي هذه الحالة يحكم بفسخ العقد، وللقاضي تقدير كل حالة          
  .وللقاضي تقدير كل حالة بإعتبارها مسألة واقع

إذا توافرت في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل في هـذه             ) ب(
الحالة لا يمكن أن يجاب رب العمل ولا ورثة المقاول إلي طلب الفسخ، بل يكون ورثة                

ولكن . إليهم إلتزاماته في حدود التركة    المقاول ملزمين بالمضي في تنفيذ العقد، وتنتقل        
  .هذا لا يمنع رب العمل من إستعمال حقه في التحلل من العقد بإرادته المنفردة


 

 

∗ ∗ ∗
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 ٦٦٧مادة (  ١٦٩( 

 



 


 


 

  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
 ٨٠٥ لبنـاني و   ٦٤٤ سـوداني و   ٥٤٢ عراقي و  ٨٨٩ سوري و  ٦٣٣ ليبي و  ٦٦٦مادة  

  .أردني جديد

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 المقاولة، بموت المقاول، إنقضاء الإلتزامات      - أو إنفساخ  – يترتب علي فسخ     -١
فإن كانت وفاة المقاول قبل البدء في تنفيذ العمل، فإن أحدا           . هاالتي كانت قد ترتبت علي    

لا يرجع علي الآخر بشيء، فإذا كان التنفيذ قد بدأ وتطلب إنفاق مـصروفات والقيـام                
قيمة ما أنفقه المقاول فـي      : بأعمال، فإن رب العمل يلتزم بأن يدفع التركة أقل القيمتين         

 لمبدأ الإثراء بـلا     ب العمل من هذا العمل، وفقاً     ستفاد به ر  إالعمل الذي أتمه، وقيمة ما      
ويترتب أيضا أنه لو كان رب العمل هو الذي قدم المادة، ثم انقـضت المقاولـة                .سبب

بالفسخ أو الإنفساخ لموت المقاول فإن مؤدي القواعد العامة أن ملكيـة المـادة تبقـي                
ذه إجبار الورثة    مدني أجازت لرب العمل في ه      ٢ / ٦٦٧للورثة، علي حين أن المادة      

علي أن يسلموه المواد التي تم تصنيعها أو التي بدئ في تنفيذها بعـد أن يـدفع لهـم                   
  .التعويض العادل
 

 إنتهاء المقاولة بموت المقاول أو عجزه       - كالتقنين القديم  - يقرر التقنين الجديد   -٢
ويلتزم رب العمل في هذه الحالة بأن يدفع للمقـاول أو           . ل بسبب لا يد له فيه     عن العم 

ما أنفقه المقاول في استحضار المهمات والأدوات وتنفيذ ما أنجزه          : للتركة أقل القيمتين  
ويزيد التقنين الجديـد    .من الأعمال، أو ما عاد علي رب العمل من نفع من هذه النفقات            

ا، مؤداه أنه يجوز لرب العمل في نظير إلتزامه المتقدم أن           علي هذه الأحكام حكما جديد    
يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، في مقابل تعويض              

فإذا إمتنع المقاول أو الورثة عن تسليمه شيئا من ذلك، كان له بدوره أن يمتنـع                . عادل

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٧٠  
  )٦٦٧مادة (

علي أن هذه الأحكام لا تـسري إلا        .معن دفع شيء لهم حتى ينفذوا ما هو مطلوب منه         
إذا كانت شخصية المقاول محل عند التعاقد، كما إذا أبرم العقد مع أحد رجال الفـن أو                 

وتفترض هذه الصفة أيضا في العقود التي تبرم مـع          . مع أحد المهندسين أو من يمثلهم     
قـاول فـي    أما في المقاولات الكبيرة، فيكون المفروض أن اسم الم        . العمال أو الصناع  

وفي هذه الحالة لا يتأثر العقد بمـوت  . السوق، لا صفاته الشخصية، هي محل الإعتبار    
  .المقاول، إلا إذا ثبت عدم كفاية ورثته للإستمرار في تنفيذ العمل

 
ين، وإنما يمكن الرجـوع      ككل عقد لا ينتهي عقد الوكالة بإفلاس أحد المتعاقد         -٣

وإذا أفلس المقاول الذي قدم المـادة       .بتعويضات إذا ترتب علي الإفلاس عدم تنفيذ العقد       
له،   لدعوى دائنيه، لأنه يكون ملكا     قبل تسلم العمل، فإن الشيء المصنوع يكون خاضعاً       

لـي   ع  مبلغـاً  فلا يستطيع رب العمل المطالبة بإستحقاقه إياه، ولو كان قد دفع مقـدماً            
  .الحساب، وحتى لو كان قد دفع كل الثمن

 
أشارت بعض المؤلفات الفقهية إلي عدة أنواع من عقـود المقـاولات             :ملحوظة

  :الخاصة، ومنها
  .عقد نشر المصنفات) ١(
  .عقد الإعلان) ٢(
  .عقد العرض المسرحي) ٣(
  . مقاولة الحفلات أو الألعابعقد) ٤(
  .عقد طبع بين الناشر وإحدى المطابع) ٥(

 إلي القواعد التي سـيقت فـي عقـد المقاولـة            - بوجه عام  -وتخضع تلك العقود  
المتقدمة، وإن كانت هذه العقود الأخيرة لها بعض الخصائص الرئيسية، إلا أن القانون             

 قـد إقتـصر    - بأجزائه الخمسة  -لمؤلفالمني لم يتناولها خاصة بالتنظيم، إذ كان هذا ا        
علي أن يعد تعليقا علي نصوص القانون المدني، فقد اكتفيا بهذه الإشارة، ليرجع كـل               

  .من يعنيه الأمر إلي أحكام تلك العقود الخاصة من المقاولات في مصادرها
 

∗ ∗ ∗ 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٨مادة (  ١٧١( 

 
 




 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٤٣ عراقي و٨٩١ سوري و٦٣٤ ليبي و٦٦٧ادة م

  

إستند المشروع في تقريره للأحكام التي أخذ بها إلي بعض الحقائق الثابتة، وعلي             
الأخص إلي وجود مرافق عامة أجازت السلطة العامة للأفراد إستغلالها بمقتضى عقود            

زم بعملائه، وإلي أن من المجمع عليـه الآن          لتنظيم علاقة الملت   إلتزام تضمنها شروطاً  
في القضاء المصري والفرنسي وقضاء معظم البلاد الأجنبية أن هذه الشروط ملزمـة             

وقـد  . للفرد أو الشركة التي يعقد إليها بإستغلال المرفق العام كما هي ملزمة للعمـلاء            
إلي فكرة الإشتراط   لتجاء  لإحاولوا تبرير هذه القوة الإلزامية في أول الأمر عن طريق ا          

 ٢٠ -٣٣٩ ص ٦ ب ١٨٩٤ مايو سنة    ١٧محكمة الاستئناف المختلطة    (لمصلحة الغير   
ولكن من المتفق عليه الآن أن الإحترام الواجب        ). …٤٦ ص ٧ ب ١٨٩٤ديسمبر سنة   

  .لهذه الشروط إنما يرجع إلي ما لها من طبيعة اللائحة الإدارية
 إنما تبني علي هذه الحقائق الثابتـة        والأحكام التي أوردها المشرع في هذا الفرع      

والنتائج القانونية المترتبة عليها وهي تكسب المبادئ العامة في التقنين المدني شيئا من             
وعلي هذا النحو يصل هذا الفرع من المـشروع  . المرونة حتى تتمشى مع هذه الحقائق    

 هو الحال بالنـسبة     بين التقنين الإداري الناشئ والأسس العامة في التقنين المدني، كما         
للفصل الخاص بعقد العمل، فهو يصل بين التشريع الصناعي الذي لا يزال في بدايـة               

  .عهده في مصر والأساس القانوني العام في التقنين المدني
ولما عرض موضوع إلتزام المرافق العامة علي لجنة القانون المـدني بمجلـس             

الخاصة بإلتزام المرافق العامـة      وهي   ٦٧٣ إلي   ٦٦٨الشيوخ اقترح حذف المواد من      
لأن محله الطبيعي القانون الإداري ولأن من المتوقع أن تكون المنازعات المتعلقة بـه              
من إختصاص القضاء الإداري ولأن تعيين هذا الإلتزام يتطلب توفير الانـسجام مـع              

ض  ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح، لأن المشروع تعـر          -التقنين الإداري المصري  
وقـد إسـتقر    . لجانب محدود من صلة المنتفعين بالملتزم، وهذا الجانب مدني الصيغة         

  .قضاء المحاكم المصرية علي خضوع الجانب المتقدم ذكره لقواعد القانون المدني
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٧٢  
  )٦٦٨مادة (

  

 عقد إلتزام المرفق العـام لـه عناصـر           مدني أن  ٦٦٨ يتبين من نص المادة      -١
  : ويمكن حصرها في ثلاثة-تميزه عن سائر العقود

أن يكون عقد إلتزام المرفق مبرما بين جهة الإدارة المختصة بتنظيمه وبـين             ) ١(
فالتعاقد الأول لابد أن يكون الجهة      . فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق      

وتكون هذه الجهـة هـي      . م وقامت بتنظيمه  الإدارية التي أنشأت المرفق العا    
. المحافظة أو المدينـة أو القريـة      : الدولة، أو أحد الأشخاص الإدارية المحلية     

والمتعاقد الآخر يكون في الغالب شركة، وقد يكون فردا، والمهم أنه لا يعتبر             
بتعاقده علي إدارة المرفق من أشخاص القانون العام أي موظفا عامـا، بـل              

  .شخاص القانون الخاصيعتبر من أ
 ويجـب أن يكـون هـذا        -أن يكون محل العقد إدارة مرفق العام وإستغلاله       ) ٢(

، فيكون من المرافـق     "ذا صفة إقتصادية  : "المرفق، كما يقول النص فيما رأينا     
وأكثر مـا   . الإقتصادية الصناعية أو التجارية، لا من المرافق الإدارية البحتة        

ور والماء والغاز والكهرباء والمواصلات بمختلف      يمنح الإلتزام في مرافق الن    
أما المرافق الإدارية البحتة، كالدفاع والأمـن والعدالـة والـصحة           . أنواعها

  .والتعليم فلا تدار بطريق الإلتزام وإنما تدار إدارة مباشرة
 مـدني   ٦٦٨أن يكون لعقد إلتزام المرفق العام مدة معينة، أو كما تقول المادة             ) ٣(

، فلا يجوز أن يكون العقد أبديا، أو لمدة غير معينة، أو لمدة             " الزمن فترة من "
معينة بالغة في الطول، بل يجب أن تكون المدة بحيث تسمح للسلطة الإدارية             
بتغيير طريقة إدارة المرفق مع تطور الظروف، وفي الوقت ذاته تسمح للملتزم            

أس المـال الـذي     أن يقتضي من إستغلال المرفق ما يكافئ نفقاتـه وفوائـد ر           
  ).٨ و١م ( المدة بثلاثين يوما١٩٤٧ً لسنة ١٢٩وقد حدد القانون رقم . استثمره

 
الإنفراد بإستغلال المرفق العام عن طريق الإحتكار أو عن طريق الإمتيـاز،       ) ١(

م حق الإنفراد بإستغلال المرفق العام، فـلا يجـوز          ويغلب أن يمنح عقد الإلتزام الملتز     
لغيره أن يستغل هذا المرفق، وهذا هو الإحتكار القانوني، ويكون ذلك فـي المرافـق               

السكك الحديديـة   (العامة التي لا تحتمل المنافسة إذ يكون فيها ضياع للأموال والجهود            
  ).س الأتوبي- الترام- النور والغاز والكهرباء-في بعض المناطق

تمكين الملتزم من أن يقوم بالأعمال اللازمـة لإدارة المرفـق وإسـتغلاله،             ) ٢(
فتمنحه السلطة الإدارية الترخيصات اللازمة، وتسمح له بإستعمال الطريـق العـام أو             
الأموال العامة التي يلزم إستعمالها لإدارة المرفق، وتخولـه سـلطات إداريـة للقيـام            

 تقرير  - حق تحرير محاضر المخالفات    -ق نزع الملكية  ح(بالإنشاءات اللازمة للمرفق    
  ).نفقات أو قروض بآجال بعيدة

تقاضي رسوم من المنتفعين بالمرفق، أي العملاء المستهلكين مقابل إنتفاعهم،          ) ٣(
 وهذا المقابل لا يعتبر أجرة تسري عليها أحكام القانون المدني، ولكنـه يعتبـر رسـماً     

o b e i k a n . c o m
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كون للسلطة الإدارية وحدها حق تقريـر       ياري، ومن ثم    تسري عليه أحكام القانون الإد    
  .رسوم الإنتفاع بالمرافق العامة

الحق في التوازن المالي للمرفق، والأصل أن الملتزم المرفق العام لا يخلـو             ) ٤(
 إلا أن التوازن المالي للمرفـق       -من المخاطرة، فالملتزم يسعى للربح ويتحمل الخسارة      

  :يختل في حالتين
لسلطة الإدارية تقلب به الميـزان      ا واجه الملتزم في إدارته للمرفق عملاً     أن ي   ) أ(

، )نخفاض الأسعار الذي يسبب خسارة فادحة تصيب الملتزم       إك(المالي للمرفق   
فللملتزم أن يرجع علي السلطة الإدارية بما يعيد هذا التوازن، لأن هذه السلطة             

  .هي التي بفعلها أخلت به
في الحسبان، لا تنسب لا إلي مانح الإلتـزام ولا إلـي   ظروف طارئة لم تكن   ) ب(

الملتزم، وتجعل إستغلال المرفق بالشروط المقررة وبالأسعار المحـددة مـن           
وبموجـب  . جانب السلطة العامة مرهقا للملتزم بحيث يتهدده بخسارة فادحـة         

نظرية الظروف الطارئة هذه يحق للملتزم أن يعيد التوازن للمرفق، بتعـديل            
ستغلاله أو برفع الأسعار حتى لا يتحمل وحده كـل الخـسارة التـي      شروط إ 

  .نجمت عن هذه الظروف الطارئة
فعند الإلتزام يوجب علي الملتزم أن يؤدي الخدمات التي يتكون منها المرفق إلـي    
العملاء وفي بعض الحالات يوجب عقد الإلتزام علي الملتزم أيضا أن يقوم بالإنشاءات             

 عقـد   بفيترتب إذن في ذمة الملتزم بموج     . رفق وإدارته وإستغلاله  اللازمة لتسيير الم  
  :الإلتزام، إلتزامان

 القيام بالإنشاءات اللازمة لتسيير المرفق، إذ كثيرا ما يحتاج المرفق إلـي             -الأول
إنشاءات لازمة لتسييره، وهي منشآت يجعلها عقد الإلتزام عادة علي الملتزم لما يتكلفه             

  .لمنشآت اللازمة لتسييرهمن نفقات باهظة في ا
القيام بإدارة المرفق، وهو الإلتزام الجوهري الذي يترتب في ذمة الملتزم            -الثاني

ومن أجله منح الإلتزام، ويتضمن ذلك أن يكفل للمرفق الإستمرار والإنتظام ومـسايرة             
من التطور وأن علي الملتزم أن يتقيد بالأسعار التي وضعتها السلطة العامة بما يلحقها              

تعديلات تقتضيها المصلحة العامة، وأن يكفل المساواة بين العملاء فلا يميز أحدا منهم             
  .علي الآخر

ويخضع الملزم لرقابة مانح الإلتزام وإشرافه، سواء نص عقد الإلتزام علي ذلـك             
  .أم لم ينص

والرأي الراجح أن عقد الإلتزام عقد إداري برغم أنه يتكون من توافـق إرادتـين             
، وأنه لا يخضع في جميع مـشتملاته لقواعـد          ) السلطة الإدارية وإرادة الملتزم    إرادة(

القانون المدني، بل يخضع القانون الإداري في نواحيه المتعلقة بتنظيم المرفق وإدارتـه     
  .وأسعاره المقررة

) أو تصرف مركب كما يقول ريجيـه      (ويترتب علي أن عقد الإلتزام عقد إداري        
دنية في جميع نواحيه، أنه يجب التمييز في هذا العقد بين طائفتين            فلا تسري القواعد الم   

  :نصوص قانونية، ونصوص تنظيمية: من النصوص
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١٧٤  
  )٦٦٨مادة (

فالنصوص التعاقدية تخضع لقواعد القانون المدني، فلا يجـوز نقـضها ولا            ) ١(
تعديلها إلا بإتفاق المتعاقدين، وهي النصوص التي ينشئها عقد الإلتـزام مـن حقـوق               

 الإلتزامات المالية المتقابلة المترتبة فـي       - إسترداد -مدة الإلتزام (شخصية  وإلتزامات  
  ).ذمة كل من الملتزم ومانح الإلتزام

 فهي التي تتعلق بتنظيم المرفق في ذاته، ووضـع          –أما النصوص التنظيمية    ) ٢(
طرق مرسومة لإدارته بما يكفل له الإستمرار والإنتظام ومـسايرة التطـور وتقريـر              

وحدة يتقاضاها الملتزم من العملاء بحيث لا يمتاز عميل علي آخر، وتقريـر             أسعار م 
حق السلطة الإدارية في إستمرار المرفق قبل إنقضاء مدته إذا اقتضت المصلحة العامة             

هذه النصوص التنظيمية لها حكم القانون، تملك السلطة الإدارية بمحض سلطانها           . ذلك
وهذه الولاية  . عديلها بما يتفق مع المصلحة العامة     ومن غير موافقة الملتزم نقضها أو ت      

تعديل تخلص للسلطة الإدارية بإعتبارها المهيمنة علي المصلحة العامـة          الفي النقض و  
  .التي يحققها المرفق، ومصدر هذه الولاية هي المبادئ المقررة في القانون الإداري

 
 إلتزام المرافق العامة، أو إمتياز المرافق العامة، هو عقـد إداري، فالجهـة              -٢

الإدارية هي دائما أحد طرفيه، وموضوعه هو إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية أي              
القيام بأداء خدمة عامة للجمهور بطريقة منتظمة ومستمرة كالنقل بـالترام أو توريـد              

  . أو الكهرباءءالما
ك يفترق الإلتزام عن عقد التوريد الذي بمقتضاه يتعهد شخص بتوريد أشـياء             وبذل

منقولة لإحدى المصالح العامة مقابل ثمن متفق عليه، كما يفترق عـن عقـد مقاولـة                
 أو  -كخـزان (الأشغال العامة الذي بمقتضاه يتعهد شخص بالقيام ببناء منشآت ثابتـة            

لحساب إحدى جهات الإدارة    ) أو صيانتها  - أو ترميمها  - أو أبنية  - أو طريق عام   -نفق
  .مقابل أجر متفق عليه

ويتحمل الملتزم بنفقات العمل الذي منح إمتيازه وكذلك بمخاطرة وتتعهـد الجهـة            
  .الإدارية في بعض عقود الإلتزام بدفع إعانة سنوية أو بضمان حد أدنى للأرباح

ية، ولا يجـوز النـزول      وقد تشترط الجهة الإدارية أن يدفع لها الملتزم إنارة سنو         
  .عن الإلتزام بغير إذن الجهة الإدارية، لأنها إنما تعاقدت مع الملتزم لثقتها به

وللملتزم أن يحصل من الجمهور مقابل ما يقدمه من الخدمات، ولكن تحدد تعريفه             
  .ما يحصله تشرف عليه الجهة الإدارية، ويحدد القانون عادة أرباح الملتزم

 عادة لمدة طويلة، وعند إنتهاء الأجل يعود الإلتزام إلي الجهة           ويكون منح الإلتزام  
  .الإدارية التي منحته

ويجوز النص في عقد الإلتزام علي أن الجهة الإدارية حق شـرائه قبـل إنتهـاء          
  .الأجل

 
المقاولات المتعلقة بالمرافق العامة، لكون هذا       لم يتعرض التقنين القديم لتنظيم       -٣

ومن المقرر أن العقـود التـي   . التنظيم أوثق صلة بالتقنين الإداري منه بالتقنين المدني     
تعقدها السلطات العامة لتنظيم المرافق العامة، تختلف حتما في كثير من النواحي عـن              

o b e i k a n . c o m
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ن إصدار تشريع خـاص لتنظـيم   العقود التي يعقدها الأفراد فيما بينهم، فمن الواجب إذ       
العلاقات بين ملتزمي المرافق العامة والمنتفعين بها، وتحديد موقف السلطة العامة قبل            
المقاول الذي تمنحه إمتياز إستغلال مرفق عام، ولن تجدي المحاولة التي أقدم عليهـا              

  .المشرع في هذا التقنين في سد الفراغ الموجود في هذا الصدد


 

  

ام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحـسابه          زلتإ القاعدة في عقود     -١
حت مسئوليته، وتبعا لذلك فإن جميع الديون التي تترتـب علـي ذمـة              وعلي نفقته وت  

الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق يعد إلتزاما عليه وحده، ومن ثم فلا شأن لجهة الإدارة               
مانحة الإلتزام بها، فإذا هي أنهت الإلتزام بالإسقاط وعاد المرفق إليها، فإنها لا تلتـزم               

ص في عقد الإلتزام علي إلتزامها بها، ذلك أن الملتزم لا           بشيء من هذه الديون ما لم ين      
يعتبر في قيامه بإدارة المرفق لحسابه وكيلا عن جهة الإدارة، كما أنها لا تعتبر خلفـا                

  . لهو عاماًأ خاصاً
– 

تزم يدير المرافـق لحـسابه وتحـت         الأصل أن إلتزام المرافق العامة أن المل       -٢
مسئوليته، وجميع الإلتزامات تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفـق، وتعتبـر              
إلتزاما عليه وحده، ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها، ما لم يـنص فـي عقـد          

ن يـضع   الإلتزام أو في غيره علي تحملها بها، وإسقاط الإلتزام أو انتهاؤه من شـأنه أ              
حدا فاصلا بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق، ومن ثـم               

  .فإنه لا يعتبر خلفا خاصا أو عاما للشركة التي أسقط عنها الإلتزام أو إنتهي إلتزامها
 

 أن يـضع حـدا      -ي به قضاء النقض    وعلي ما جر   - إسقاط الإلتزام من شأنه    -٣
فاصلا بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق، وإذ كانت مؤسسة النقل العـام لمدينـة               

  باس لمدينة  للى مرفق النقل العام للركاب بإلتزام والتر      إدارةالقاهرة هي التي آلت إليها      
 القانون رقم   قتضىالقاهرة الذى كانت تتولاه شركة ترام القاهرة قبل إسقاط إلتزامها بم          

، فإنها بهذا الإعتبار لا يكون لها وضع في الخصومة القائمة بـشأن             ١٩٦١ لسنة   ١٢٣
إستحقاقات مورث المطعون عليهم وفصله الذي تم أثناء إدارة الشركة للمرهـق ومـن            
قبل إسقاط الإلتزام عنها، ولا يغير من ذلك النص في المادة الخامسة من القانون رقـم                

 في شأن إسقاط الإلتزام الممنوح للشركة علي أن تشكل بقرار مـن             ١٩٦١ لسنة   ١٢٣
وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي لجنة تختص بتحديد وتقيـيم جميـع إلتزامـات              
الشركة الناشئة عن إستغلال المرفق والحقوق التي لا تؤول دون مقابل طبقـا للمـادة               

من الحقـوق، إذ أن هـذه التـصفية         الأولي من هذا القانون، وتخصم هذه الإلتزامات        
المجردة لا تجعل المؤسسة ضامنة أو مسئولة عن إلتزامات الشركة، إذ قضي الحكـم              

ستولت علي جميع أموال تلـك   إالمطعون فيه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المحكوم بها لأنها         

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٧٦  
  )٦٦٨مادة (

الشركة وموجوداتها ومنشآتها ومركباتها، فإنه يكون قد خالف القـانون وأخطـأ فـي              
  .بيقهتط

 
 ١٩  مفاد نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة الخامسة من القـانون رقـم             -٤
 أن المنازعـات    - الذي رفعت الدعوى في ظلـه      - الخاص بمجلس الدولة   ١٩٤٩لسنة  

دارية التي تنشأ بين الحكومة     الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإ       
والطرف الآخر في العقد، كما يخص بنظرها القضاء العادي والقضاء الإداري علـي             
السواء، وأن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جـواز رفعهـا أمـام                

 نص في المـادة     ٩٥٥ لسنة   ١٦٥الجهة الأخرى، ولما صدر قانون مجلس الدولة رقم         
يفصل مجلس الدولـة بهيئـة قـضاء إداري دون غيـره فـي       : "ه علي أن  العاشرة من 

، "المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر           
 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية علي أن جميـع الـدعاوى             ٧٣وفي المادة   

تلك الجهات حتى يتم الفصل فيهـا       المنظورة الآن أمام جهات مجلس الدولة، تظل أمام         
 في شأن تنظـيم مجلـس الدولـة         ١٩٥٩ لسنة   ٥٥نهائيا، كما أن القرار بالقانون رقم       

ستبقي في المادة العاشرة منه الإختصاص السابق، ونص في المادة الثانية من قـانون              إ
ى  آنفة الذكر وإذ كانت الدعو     ٧٣ الذى كان وارداً في المادة        نفس الحكم  علىالإصدار  

 المطعون فيه فقد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه           الصادر فيها الحكم  
بإلتزاماته المترتبة علي عقد المقاولة المبرم بينه وبين الوزارة الطاعنة، وكـان هـذا              

  .الحكم قد قضي بعدم الإختصاص بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون
 

 من القانون المدني تـنص      ٦٧٢من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة          -٥
كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قـابلا              "على أن   

للتصحيح، فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق في اسـترداد               
وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان        . على الأسعار المقررة  ما دفعه زيادة    

 مدني قد عرفت    ٦٦٨له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة وكانت المادة            
التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عـام ذي صـبغة اقتـصادية                

ظيم هذا المرفق وبين فـرد أو شـركة         ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتن       
وكانت الشركة المطعون ضدها لا     . يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن       

يربطها بالدولة ثمة عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون عهدت إليها الدولة حسب هـذا               
 لا تعـد    القانون الاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للغير فإنها بهـذه المثابـة           

ملتزما بمرفق عام ولا يسري من ثم على العلاقة بينها وبين المنتفعين التقادم الحـولي               
  . من القانون سالف الذكر٦٧٢المنصوص عليه في المادة 

 
 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٦٩مادة (  ١٧٧( 

 





 
  

  :مادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه ال
  . سوداني٥٤ عراقي و٨٩٢ سوري و٦٣٥ ليبي و٦٦٨مادة 

  

  . يستحق أن ينوه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

كثر فقهـاء القـانون الإداري       إختلف في تكييف العقد بين الملتزم والعميل، فأ        -١
يذهبون إلي أنه ليس بعقد، بل هو إرادة منفردة من جانب العمـل بموجبهـا يخـضع                 
لمركز منظم هو المركز الذي ينظمه عقد الإلتزام وملحقاته بما يشتمل عليه من شروط              
تنظيم المرفق وإدارته، وتنظمه الشروط التي تقتضيها طبيعة المرفق، ويقـضيها مـا             

 المرفق من القوانين ولكن بعض فقهاء القانون الإداري وفقهاء القانون المدني            ينظم هذا 
يذهبون إلي العقد الذي يبرمه العميل مع الملتزم هو عقد لا إرادة منفردة، إذ لابد فيـه                 
من إيجاب وقبول، وهو عقد مدني يخضع لقواعد القانون في تكوينه وفي آثاره، ولكنه              

ألوف بأنه يخضع لنظام مقرر وضعه العقـد الإداري الـذي           يتميز عن العقد المدني الم    
ويترتب علي ذلك أن العقد المدني      . أبرم بين السلطة الإدارية والملتزم أي عقد الإلتزام       
  .بين العميل والملتزم يخضع لعقد الإلتزام التنظيمي

وهذا الرأي الأخير هو الذي ذهب إليه التقنين المدني المصري الجديد، كما يظهر             
  . منه وعن أعماله التحضيرية٦٦٩لك من نص المادة ذ

فالعقد المبرم بين العميل والملتزم ينشئ حقوقا شخصية لكل من الطرفين كما هو             
الأمر في سائر العقود المدنية، فيكون للعميل الحق في أن تؤدي له خـدمات المرفـق                

 من العميـل،    لملتزم الحق في تقاضي أجر هذه الخدمات      لعلي الوجه المألوف، ويكون     
 مدني، للشروط المنصوص عليها فـي       ٦٦٩ويخضع هذا العقد، كما يقول نص المادة        

عقد الإلتزام وملحقاته، والشروط التي تقتضيها طبيعة العمل، ويقتضيها ما ينظم هـذا             
  .العمل من القوانين

ولما كان العقد بين العميل والملتزم يخضع للنظام المقرر في عقد الإلتزام، فإنـه              
وهذه المبـادئ فرضـتها   . خضع تبعا لذلك لمبادئ عامة يقوم عليها عقد الإلتزام نفسه   ي

نصوص التقنين المدني وأوجبت العمل بها، سواء تضمنها عقد الإلتزام أو لم يتضمنها،             
ا، فهي مبادئ تعتبر من النظام العام، وتفرض        هبل حتى لو نص عقد الإلتزام علي خلاف       

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٧٨  
  )٦٦٩مادة (

زام والعقد بين العميل والملتزم، وتتعلـق هـذه المبـادئ           نفسها علي كل من عقد الإلت     
بالأسعار التي يتقاضاها الملتزم، من العملاء، وبكفالة إسـتمرار المرفـق وإنتظامـه             

  .ومسايرته للتطور، وبكفالة المساواة بين العملاء
 

  

 من قانون العقوبات قد وردت في الباب الثالـث عـشر مـن         ١٦٧إن المادة    -١
 مـن قـانون    ١٤٥الكتاب الثاني تحت عنوان تعطيل المواصلات وحلت محل المـادة           

 التي كانت تنص على عقاب من يعطل عمـداً سـير   ١٩٠٤العقوبات الصادر في سنة   
لمملوكة للحكومة وبين القطـارات     قطار على السكة الحديد دون تفريق بين القطارات ا        

لشركة من الشركات التي التزمت القيام بمرفق النقل العام عن طريق قطارات تـسير              
على سكك حديدية لها في مناطق محددة من الجمهورية المصرية بمقتضى عقود التزام             
بينها وبين الحكومة، وقد رأى المشرع في النص الجديد أن تكون الحماية شاملة لكـل               

ائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية، فنص على عقوبة من يعرض سلامتها               وس
 السابقة على هذه المادة بأن      ١٦٦للخطر أو يعطل سيرها عمداً، وكشف في نص المادة          

ما يعنيه من وصف وسائل النقل العامة هو إبراز ما يجب أن يحققـه الملتـزم بتلـك                  
 للجمهور بلا تفريق وعلى أساس المساواة التامة        الوسائل المشمولة بالحماية من خدمات    

بين الأفراد بغض النظر عمن يملك تلك الوسائل سواء أكانت الحكومة أم شركة أم فرد               
 من قانون العقوبات في     ١٦٦من الأفراد، ومما يوضح قصد الشارع ما جاء في المادة           

ى الخطـوط التليفونيـة     تسري أحكام المواد الثلاثة السابقة عل     "شأن الخطوط التليفونية    
، وهذا المعنى ذاته هـو الـذي        "التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة       

 من القانون المـدني فـي بـاب         ٦٦٩ و ٦٦٨أشار إليه المشرع المصري في المادتين       
 من قانون العقوبات    ١٦٧التزام المرافق العامة، وإذن فالقول بأنه يشترط لتطبيق المادة          

وسائل النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة          أن تكون   
  .يكون على غير أساس

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٠مادة (  ١٧٩( 

 


 




 




 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٤٥ عراقي و٨٩٣ سوري و٦٣٦ ليبي و٦٦٩مادة 

  

يقرر هذا النص مبدأ المساواة بين العملاء، وهو مبدأ يسبق القضاء المـصري أن             
 الاستئناف المختلطة قد أشارت إليه في بعـض         قرره بصفة قاطعة، وإن كانت محكمة     

ــا  ــنة ٢٥(أحكامه ــايو س ــنة ٢٦ -٢٤٩ ص١١ ب١٨٨٩ م ــه س ب ١٩١٨ يوني
لا يجوز للشركة التي تتولى مرفقا عاما أن ترفض         "فقد حكمت مثلا بأنه     ). ٤٩٩ص٣٠

طلبات الإشتراك المقدمة من الجمهور أو أن تنتهي إشتراكات قائمـة إلا بنـاء علـي                
علـي الملتـزم بمرفـق متعلـق بتوزيـع الغـاز أو            " كذلك قررت أنه     ".أسباب جدية 

علي أن المبدأ مقرر وثابت منذ أمد طويل في البلاد الـصناعية الهامـة،    ". …الكهرباء
وربما كان من أولي مظاهر تدخل السلطات في تنظيم المرافق العامة، وإنتقـال هـذه               

لسلطة التامـة بـين العمـلاء،    المرافق من طور التنظيم الحر إلي تنظيم تشرف عليه ا     
  .سواء في الخدمات أوفي تقاضي الأجور

فقد كانت هذه الشركات فـي  . وقد طبق هذا المبدأ أولا في شركات السكك الجديدة    
 فبرايـر   ٤الولايات المتحدة تفرق في المعاملة بين عملائها مما أدي إلي إصدار قانون             

وفي .  القضاء هلي هذه المعارقات     الذي أنشأ مجلسا كان من أولي واجباته       ١٨٨٧سنة  
 منح هذا المجلس سلطات واسعة فيما يتعلق بتحديد الأسعار ومنع أي تمييز             ١٩٠٦سنة  

وعلي هذا النمط أنـشئت     . في المعاملة، علي أن يباشر سلطته هذه تحت رقابة القضاء         
في ولايات الاتحاد الأمريكي مجالس تتولى الإشراف علي المرافـق العامـة وتحديـد        

 فـي   ١٨٧٣ يونيه سنة    ٢١لأسعار تحت إشراف السلطة القضائية وكذلك أنشأ قانون         ا
 تنظيم قوائم الأسعار مع العناية بمنـع الميـزات          ىإنجلترا مجلسا للسكك الحديدية يتول    

كما أنه في فرنسا يعتبر القضاء      . غير المشروعة التي تمنحها الشركات لبعض العملاء      

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٨٠  
  )٦٧٠مادة (

ئ الأساسية، فلا يجيز الملتزم المرفـق العـام أن تـسن           الفرنسي، هذا المبدأ من المباد    
وكثيـرا مـا    . إحتكاره ليميز بعض العملاء علي الآخرين ويخل بذلك المنافسة الحرة         

قررت عقود الإلتزام ذلك صراحة في فرنسا، وحكم القضاء بـالتعويض فـي حالـة               
 ١٨٠، ن   ١٩٢٦عقد النقل، الطبعـة الثانيـة       ،  jossorandجوسران  (الإخلال بالمبدأ   

 يونيـه  ١٩(، وأيدت محكمة النقض الفرنسية هذا القضاء في كثير من أحكامها           )٢٢٥و
 ٢٠٤ -١– ١٨٥٢ دالوز   ١٨٥٢ يوليه سنة    ٧ و ١٩٧= ١ -١٨٥٠ دالوز   ١٨٥٠سنة  

 دالـوز   ١٨٦٨ أبريل سـنة     ٢١ و ١٥٦ -١-١٨٦٧ دالوز   ١٨٦٦ ديسمبر سنة    ٣١و
فبراير سـنة   ٣ و ٢٦٧ -١– ١٨٧٠ دالوز   ١٨٧٠ يناير سنة    ١٨ و ٢٢٢ -١– ١٨٦٨
ولم تعتد الأحكام المختلفة بالصعوبة القائمـة مـن         ). ٢٦٩ -١-١٨٧١ دالوز   ١٨٧٠

حيث تقدير الضرر الواقع في هذه الحالة، بل إن بعضها قرر وجوب لهـذا الإشـكال                
 ١٨٦٧ أبريل سـنة     ١٣استئناف باريس   (علي حساب الشركة لأنها تسببت في الضرر        

  ).٣٧١ -١– ١٨٦٩دالوز 
متد إلي كـل إلتزامـات   إأن المبدأ لم يقتصر علي مرفق السكة الحديدية، بل علي  

 واجب السلطة التي تمنح     منالمرافق العامة، وأصبح مقررا أن من واجب الملتزم، كما          
  .الإمتياز، أن تتحقق المساواة التامة بين العملاء

 

  

 يغلب أن يكون ملتزم المرفق العام محتكرا للمرفق، إما إحتكارا قانونيا بـأن              -١
وإما إحتكـارا فعليـا   . يكون هو وحده الذي يدير المرفق ويستغله بموجب عقد الإلتزام         

بأن تتعهد السلطة الإدارية ألا تمنح لغيره من المنافسين له التسهيلات التي تمنحها إياه،              
  .صات اللازمة والإعلانات وما إلي ذلككالترخي

وأي تمييز فردي يؤثر به الملتزم أحد العملاء هو تمييز غير مشروع يمنح علـي          
 مدني، يوجب علي الملتزم أن يعـوض الـضرر          ٢ /٦٧٠خلاف ما تقضي به المادة      

الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب علي هذا التمييز من خلال التوازن الطبيعي               
  .نافسة المشروعةفي الم

ومبدأ المساواة بين العملاء من المبادئ المقررة في القانون الإداري، وهو مبـدأ             
  .مقرر وثابت منذ أمد طويل في البلاد الصناعية بوجه خاص

إلا أنه لا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي علي تخفيض              
المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيـه        الأجور أو الإعفاء منها، علي أن ينتفع بهذه         

عينها الملتزم بوجه عام، ولكن المساواة تحرم علي الملتـزم أن يمـنح أحـد               يشروط  
  .عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين

إن ما بين العميل والملتزم عقد مدني يرتب للعميل حقوقا ذاتية تجاه الملتزم هـي               
ة الإدارية في حدود القانون ونظام المرفـق        ألا يدفع أكثر من الأجر الذي قررته السلط       

العام، وأن يكفل له الملتزم إستمرار خدمات المرفق وإنتظامها ومسايرتها للتطور، وأن            
يحقق له المساواة التامة بينه وبين سائر عملاء المرفق، بل إن هذه الحقـوق الذاتيـة                

، بل أيضا مـن عقـد       يستمدها العميل، ليس فحسب من العقد المبرم بينه وبين الملتزم         

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٠مادة (  ١٨١( 

الإلتزام المبرم بين الملتزم والسلطة الإدارية، ثم من القوانين التي تنظم إلتزام المرافـق    
وعلي ذلك يمكن القـول إن      . العامة، ومن المبادئ العامة المقررة في القانون الإداري       

العميل المرفق حقوقا ذاتية مصدرها العقد، وعند سـكوت العقـد يكـون مـصدرها               
وعلي أساس هذا الحق الذاتي يجوز لعميل المرفق أن يرفع دعوى أمام القضاء             .القانون

  :فيجوز له .المدني يطالب فيها الملتزم بحقه وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني
أن يطلب التنفيذ العيني، فإذا كان يدفع أجرا لخدمات المرفق يزيد علي الأجر             ) ١(

ص الأجر إلي الحد المسموح به قانونا وإسـترداد مـا           القانوني، جاز له أن يطلب إنقا     
 علي ذلك مع الفوائد بالسعر القانوني من وقت المطالبـة القـضائية بهـا،               دفعه زائداً 

  .ويجوز الالتجاء للوصول إلي التنفيذ العيني إلي طريقة التهديد المدني
 أن يطلب التعويض، عن كل ضرر أصاب العميل من جراء الإخلال بحقوقه           ) ٢(

  ). مدني٣ /٦٧٠م (
أن يطلب فسخ العقد بينه وبين الملتزم وفقا للقواعد العامة المقررة في فـسخ              ) ٣(

ولكن يندر أن يلجأ العميل إلي طلب الفسخ،        . العقود، وتقدر المحكمة وجاهة هذا الطلب     
لأن الخدمات التي يقدمها له الملتزم خدمات ضرورية له، والملتزم هو المحتكر لها إما              

ارا قانونيا وإما إحتكارا فعليا، ومن ثم يكون الغالب هو أن يطلب العميـل تنفيـذ                إحتك
وإلي جانب هذا الجزاء المدني، يوجد جزاء       .العقد تنفيذا عينيا مع التعويض عن الضرر      

إداري تقرره القواعد العامة في قضاء الإلغاء في القانون الإداري أمام القضاء يطلـب              
داري باطلا وبإلغائه، وسواء أكان قـرارا إداريـا إيجابيـا أم            الحكم بإعتبار القرار الإ   

فلطلب التنفيذ العيني أمام المحاكم المدنية أو التعويض أو الفسخ يجب أن يكـون              .سلبيا
للعميل حق ذاتي، أما في تقاضي أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القـرار الإداري              

 تكون له مصلحة جدية ولو كانـت هـذه          الباطل لا يلزم أن له حق ذاتي، بل يكفي أن         
  .المصلحة أدبية

 
امة، ه منذ أمد طويل في البلاد الصناعية ال        مدني ثابتاً  ٦٧٠ يقرر نص المادة     -٢

ة كالولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، وهو يقضي علي ملتزم المرفق بوجوب مراعـا           
المساواة التامة بين العملاء، سواء من حيث الخدمات أن من حيث الخـدمات أن مـن                

ميـزات  . حيث الأجور، فلا يجوز لملتزم المرفق العام أن يستغل ليمنح بعض العملاء           
من شأنها أن تخل بالمنافسة الحرة، ويعتبر القضاء الفرنسي هذا المبدأ مـن المبـادئ               

ل بها الحكم بالتعويض علي الشركة التي تسببت فـي          الأساسية التي يترتب علي الإخلا    
ويمتد هذا المبدأ إلي كل إلتزامات المرافق العامة كالسكك الحديديـة والميـاه             .الضرر

والغاز والكهرباء، فلا يجوز للملتزم مثلا أن يرفض طلبات الإشتراك المقـسمة مـن              
ة بل عليـه أن يـؤدي       الجمهور، أو أن ينهي إشتراكات قائمة إلا بناء علي أسباب جدي          

ق المساواة العامة بين العملاء بأن يمتنـع        قخدماته لكل من يطلبها، وعليه أيضا أن يح       
عن أي تمييز في المعاملة بينهم، إلا في الحالات التي يكون التمييز فيهـا عامـا فـلا                  

  .يوجب التعويض
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٨٢  
  )٦٧٠مادة (

  

 الملزم بأداء المرفق العام هو بربطه بالحكومة عقد إلتزام يكون الغرض منه              -١
إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية لفترة معينة من الزمن، ومن ثم فلا يعد المجلـس                

إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلـس البلـدي شـخص مـن     " ملتزما"البلدي  
 ١٩٤٥ لـسنة  ١٤٤ون العام وفرع السلطة العامة عهد إليه القانون رقـم     أشخاص القان 

  .ببعض إختصاصات الدولة في شأن المرافق العامة
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٢مادة (  ١٨٣( 

 


 






 

   

  : المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية 
 ٥٤٦ عراقـي و   ٨٩٦ و ٨٩٥ سـوري و   ٦٣٨ و ٦٣٧ ليبي و  ٦٧١ و   ٦٧٠مادة  

  .سوداني

  

  ليس علي هذه المادة تعليق ـ بالأعمال التحضيرية ـ يستحق أن ينوه به 

   

ـ إن مصدر القوة الإلزامية للأسعار التي يتقاضاها الملتزم من عملاء المرفـق          ١
و العقد بين الملتزم والعميل، بل ليس هو العقد ما بين الملتزم والسلطة الإدارية              ليس ه 

 علـي ذلـك أن الأسـعار لا    اأي عقد الإلتزام وإنما هو السلطة الإدارية وحدها ويترتب 
تكون لها قوة ملزمة، ولا يتقيد بها العميل إذا لم تقررها السلطة الإداريـة أو تـصادق                

سي هو مبدأ أن الإحترام واجب للأسعار التـي يؤديهـا عمـلاء              بمبدأ أسا  اًخذأعليها،  
المرفق العام، ومهما كان تدخل الملتزم في تحديدها أو مناقشتها، إنما يرجع إلي إقرار              

فإذا قررت السلطة   . السلطة العامة لها، وهو مبدأ مقرر في فرنسا وفي إنجلترا وأمريكا          
 هذه الأسـعار قـوة اللائحـة الإداريـة          العامة الأسعار أو صدقت عليها، تكون لقوائم      

وآثارها، أي تكون لها قوة القانون في جميع العقود التي يبرمها الملتزم مـع عمـلاء                
وإذا عدلت السلطة العامة الأسعار بالزيادة أو بالنقص        . المرفق الحاليين منهم واللاحقين   

  .سري ذلك التعديل بأثر فوري
 

  

  متي كان يبين من الأوراق أن شركة مياه الإسكندرية منحت بإتفـاق سـنة                -١
 إلتزام مرفق توصيل المياه المكررة والعكرة ذات الضغط المعتاد ولم يتـضمن             ١٨٧٩

بعـض الـشركات    فقت الشركة مع    إتهذا العقد إلتزاما بتوريد مياه ذات ضغط عال ثم          
الأخرى علي إمدادها بمياه ذات ضغط عال لإستخدامها في عمليات معينـة وتعاقـدت              

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٨٤  
  )٦٧١مادة (

معها مصلحة السكك الحديدية علي الإنتفاع من هذه الخدمة بالحصول علي المياه ذات              
الضغط العالي، فإن هذه الخدمة المغايرة لما نص عليه في عقد الإلتزام والتي لم تنـشأ                

تعتبر خارجة عما ورد في عقد الإلتزام، ويكون للشركة المـذكورة أن            لا بعد انعقاده    إ
 يخضع للقانون المدني ولا      فردياً  خاصاً تحدد المقابل الذي تتقاضاه ويعتبر إتفاقها إتفاقاً      

  .يحتاج إلي سابق موافقة من السلطة العامة مانحة بالإلتزام
  

∗ ∗ ∗  
  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٢مادة (  ١٨٥( 

 


 






 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

  

  . يستحق أن ينوه به-بالأعمال التحضيرية –تعليق ليس علي هذه المادة 

  

فاق علي ما يخالف الأسعار التي قررتها السلطة        ت يترتب علي أنه لا يجوز الإ      -١
 المتعاقدان عن هذه الأسعار أنفيا علي مـا يخالفهـا زيـادة أو              إنحرفالعامة، أنه إذا    
ومن باب أولي إذا وقع غلط      . قررةفاق باطلا ووجب التقيد بالأسعار الم     تنقصا، كان الإ  

في تطبيق الأسعار المقررة، فزاد السعر أو نقص نتيجة لهذا الغلط عما هو مقرر، لـم                
  ). مدني١ / ٦٧٢م (يعتد بذلك ووجب بتصحيح الغلط والرجوع إلي السعر المقرر 

فإذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، بأن دفع هذا  سعر أزيـد مـن                 
.  أن يسترد الزيادة، حتى لو كان هناك إتفاق علي خلاف ذلـك            همقرر، كان ل  السعر ال 

 أو الغلط ضد مصلحة الملتزم بأن دفع العميل سـعر أقـل مـن              لإنحرافأما إذا وقع ا   
السعر المقرر، كان الملتزم أن يستكمل من العميل ما نقص عن السعر المقـرر، ولـو            

عميل في إسـترداد الزيـادة، وحـق        ويتقادم حق ال  . كان هناك إتفاق علي خلاف ذلك     
الملتزم في استكمال النقص بمضي سنة من وقت قبض الملتزم للأجرة التي وقع فيهـا               

  ). مدني٢ / ٦٧٢م (إنحراف أو غلط 
– 

مـن أن    مدني ما جري عليه القضاء والفقه فـي فرنـسا            ٦٧٢ تقرر المادة    -٢
السلطة العامة هي المصدر الذي تستمد منه تعريفات الأسعار قوتها مهما كان تـدخل              

الإنجليـزي  وهذا المبدأ مقرر أيـضا فـي التقنـين          . الملتزم في تحديدها أو مناقشتها    
  ).٢جسران، عقد النقل، وجيز النظرية العامة للعقود الإدارية جـ: نظرأ(والأمريكي 

مان ملتزم المرفق العام من أن يعدل بإرادتـه وحـدها           ويتفرع عن هذا المبدأ حر    
بل ينبغي لذلك الحصول علي تصديق جهـة الإدارة علـي أي تعـديل           . قائمة الأسعار 

تجريه الشركة حتى ولو كان داخل الحدود المقررة بعقد الإلتزام، إذ لابد من أن تراقب               

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٨٦  
  )٦٧٢مادة (

لمقررة بعقد الإلتزام قبل    السلطة العامة التعديل الحاصل وتتبين مدي تمشيه مع الحدود ا         
أن تصدق عليه، وهذه حماية واجبة للجمهور الذي ليس لديه من المستندات والوسـائل              

علي أن يجوز مع ذلك أن تلجـأ الـشركة          . ما يمكنه من التحقق من مشروعية التعديل      
صاحبة الإمتياز إلي القضاء إذا ما رفضت السلطة العامة أن تـصدق علـي تعـديل                

  .مشروع
ذا النحو قطع المشرع برأي في مسألة أثيرت أمـام القـضاء المخـتلط              وعلي ه 

 جازيـت  ١٩٧٣ يونيـه  ١٦إسـكندرية المختلطـة    : انظـر (وإختلفت فيها وجهـات     
  .)١٤/٢١٧/٣٣٩ جازيت ٣١/٣/١٩٢٤، واستئناف مختلط ١٣/١٩٦/٣٣٣

  )٤٨٢ و٤٨١ ص- المرجع السابق-  للدكتور محمد علي عرفة-التقنين المدني (

  

، ومفاد هذا الـنص     "………: " من القانون المدني علي أن     ٦٧٢ تنص المادة    -١
أنه لا ينطبق علي العلاقة بين الملتزم والمنتفع، وأن حكم التقادم المنصوص عنه فـي               
المادة المذكورة استثناء عن القواعد العامة في التقادم لا يجوز التوسع في تفـسيره أو               

 مـن القـانون     ٦٧٢ن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكم المادة           القياس عليه، وم  
 وهـو لا يعـد     -المدني علي العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائي والمجلـس البلـدي          

  . يكون قد أخطأ في تطبيق القانون-ملتزما
  )١٠٠١ ص- مدني-١٣ السنة - مجموعة الكتب الفني-٨/١١/١٩٦٢جلسة (

 من القانون المدني تـنص      ٦٧٢هذه المحكمة أن المادة      من المقرر في قضاء      -٢
كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قـابلا              "على أن   

للتصحيح، فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق في اسـترداد               
لتزم بالمرفق العام كان    وإذا وقع ضد مصلحة الم    . ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة     

 مدني قد عرفت    ٦٦٨له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة وكانت المادة            
التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عـام ذي صـبغة اقتـصادية                
ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فـرد أو شـركة                

وكانت الشركة المطعون ضدها لا     .  باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن      يعهد إليها 
يربطها بالدولة ثمة عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون عهدت إليها الدولة حسب هـذا               
القانون الاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للغير فإنها بهـذه المثابـة لا تعـد               

ى العلاقة بينها وبين المنتفعين التقادم الحـولي        ملتزما بمرفق عام ولا يسري من ثم عل       
  . من القانون سالف الذكر٦٧٢المنصوص عليه في المادة 

 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٣مادة (  ١٨٧( 

 



 










 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٤٨ عراقي و٨٩٩ و٦٣٩ ليبي و٦٧٢مادة 

  

ليس هذا النص سوي تطبيق للمبادئ العامة في المسئولية علي المقاولات المتعلقة            
  .بالمرافق العامة

 ينـاير   ١٠قارن فيما يتعلق بالفقرة الثالثة، محكمة الإسكندرية الجزئية المختلطة          
  .٤٨ ص٧٠ ن ١٠ جازيت ١٩٢٠سنة 

 قراءة أسباب حكـم     أما الفقرة الرابعة فالمحكمة في وضعها ظاهرة وهي تبدو من         
 ٣٣٣ن ١٣جازيـت   (١٩٢٣ يونيه سنة ١٦محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة في  

 بين بلدية الإسكندرية وشركة مياه الإسكندرية، فقد        في النزاع الذي كان قائماً    ) ١٩٦ص
جاء في أسباب هذا الحكم أن الجمهور لا يستطيع مناقشة الشروط المجحفة الواردة في              

مطبوعة التي تفرضها شركات الإحتكار وليس له خيار في القبول أو الرفض،            العقود ال 
  .إذ الأمر يتعلق بمرفق حيوي تحتكره الشركة

 

  

 مدني أن الملتزم مسئول عن إسـتمرار المرفـق          ٦٧٣ يتبين من نص المادة      -١
ظامه لا بموجب العقد بينه وبين العميل فحسب، ولا بموجب عقـد الإلتـزام              العام وإنت 

فحسب، بل أيضا بموجب نص القانون والمبادئ العامة المقررة في القـانون الإداري،             
وتعتبر هذه المسئولية من النظام العام، فلا يجوز الإتفاق علـي تخفيـضها أو علـي                 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٨٨  
  )٦٧٣مادة (

رر بأنه لا يجوز الإتفاق علي مخالفة ما هـو          الإعفاء منها أخذا بالقواعد العامة التي تق      
  .متعلق بالنظام العام

وإذا وقع عطل أو خلل في تأدية المرفق لخدماته، وكان مألوفا ولمدة قصيرة، فإن              
 ١ / ٦٧٣م  (ذلك لا يعتبر إخلالا من الملتزم بواجباته، ولا محـل لمـسئوليته عنـه               

  ).مدني
ألوف في مدته أو في جسامته، فإن هذا        أما إذا كان العطل أو الخلل يزيد علي الم        

 من الملتزم بواجباته، ويكون مسئولاً عنه، لا تجاه السلطة الإدارية فحسب،            يعد إخلالاً 
ولا يستطيع أن يدفع المسئولية عنه بإثبات أنه بذل عناية          .  المرفق ءبل أيضا تجاه عملا   

 العطـل أو الخلـل   الشخص المعتاد في إدارة المرفق ولم يرتكب خطأ أو تقصيرا، فإن    
الذي يزيد علي المألوف هو ذاته الخطأ، وإنما يستطيع دفع المسئولية بإثباته القـوة أو               

  .الحادث المفاجئ


 
 

∗ ∗ ∗ 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٤مادة (  ١٨٩( 

 
 

 


 
  

  :تاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد ال
 لبنـاني   ٦٢٤ سـوداني و   ٥٤٩ سـوري و   ٦٤٠ عراقي و  ٩٠٠ ليبي و  ٦٧٣مادة  

  . تونسي٨٢٨و

  

ويشمل الجزء التمهيدي من هذه المجموعة، وهو خاص بالقواعد العامة في تقنين            
العمل، قسما يعرض لتطبيق المبادئ الأساسية في التقنين المدني علي تنظـيم العمـل،              

يكفي الإطلاع علي هذا القسم من المجموعة، لتبين أهميـة الموضـوعات            والواقع أنه   
التي تعرض علي القاضي، فلا يجد لها حلا في التشريعات الخاصة بالعمـل، ويلجـأ               
بشأنها إلي قواعد التقنين المدني، علي أن ذلك أمر طبيعي، لأن التـشريعات الخاصـة           

  .ت العمليةبالعمل، مهما تعددت، لن يستطيع التعرض لكل الحالا
تي هذا المشروع بالنص علي المسائل الأساسية في تنظيم عقـد العمـل،             علذلك  

  .كتفي بالنسبة إلي المسائل الأخرى بالإحالة إلي التشريعات الخاصة بالعملإو
وقد كان للاتجاهات التي وردت في هذه المجموعة من أحكام القضاء الدولي فـي         

هذا الجزء من المشروع، بل إن الكثيـر مـن          مسائل العمل أثر كبير في وضع أحكام        
نصوصه هو مجرد تقرير للاتجاه السائد أو الغالب في القضاء الدولي كمـا هـو وارد            
بالمجموعة، علي أن المشروع مع ذلك اقتبس بعض أحكامه مـن التقنيـات الحديثـة،              
وعلي الأخص التقنين البولوني وتقنين الإلتزامـات السويـسري وكـذلك المـشروع             

  .نسي الإيطاليالفر
وقد صد هذا الجزء من المشروع بعد تعريفه لعقد العمل، بنص يقضي بألا تسري              

بالقدر الذي لا تتعارض يه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التي            "أحكامه إلا   
وقد أحال المشرع إلي تلك التشريعات الخاصة في بيان طوائف العمـال            " تتعلق بالعمل 

  …هذه الأحكامالذين لا تسري عليهم 
ثم سار المشرع في تنظيم عقد العمل علي النهج الذي أتبعه في سائر العقود، فبين               
أركان العقد، ونص علي أنه لا يشترط فيه أي شكل خاص، وأورد أحكاما مفصلة في                

 ثم رتب علي العقد أحكامه، فنص علي بعض إلتزامـات         -تعيين مدة العقد وأجر العمل    
ب العمل وأوجب علي كـل منهمـا، فـضلا عـن هـذه              العامل وبعض إلتزامات ر   

وأخيرا عني المشرع   . الإلتزامات، أن يقوم بالإلتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة       

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
ادة م(

١٩٠  
  )٦٧٤مادة (

بأسباب إنتهاء العمل، وبوجه خاص بفسخ العقد غير المحددة مدته، ونص علي وجوب             
ثم نـص   . اصةالإخطار قبل الفسخ، وأحال في طريقة الإخطار ومدته إلي القوانين الخ          

  .علي التعويض في حالة الفسخ دون مراعاة ميعاد الإخطار وحالات الفسخ التعسفي
 

  

 من القانون المدني المصري الجديـد   ٦٧٤ بمقتضى التعرف الوارد في المادة       -١
 العمل أو إشرافه، وهذا هو الذي يميـزه عـن           يجب أن يكون العامل تحت إدارة رب      

  .غيره من العقود
ولا يشترط لهذه الإدارة أو الإشراف أن يكون رب العمل والعامـل فـي مكـان                
واحد، بل يصح أن يكون العامل في مكان آخر، وهذا لا يمنع رب العمل من الإشراف                

  .عليه أو تزويده بالتعليمات اللازمة
 رب العمل، بصرف النظر عـن       همميع من يستخدم  عامل ينتظم ج  ) عامل(ولفظ  

فالمدير الفني للمصنع، ولو    . مقدار الأجر أو نوع العمل، سواء أكان يدويا أم كان عقليا          
  .تناول أجرا كبيرا، وكان من ذوي المؤهلات العليا، يعتبر عاملاً

 
 نـستخلص وجـود   ٦٧٤د العمل فـي المـادة        من تعريف التقنين المدني لعق     -٢

ن يجب توافرهما في عقد العمل بحيث يميزانه عن غيره من العقود            ييعنصرين جوهر 
عنصر الأجر المقابل للعمل، وعنصر التبعية في العمل الـذي          : التي قد تشتبه به، هما    

  .دارة وإشراف صاحب العمللإيخضع العامل 
ن العمل مأجورا، فهذا العقد مـن عقـود         فلا يتصور وجود عقد العمل إلا إذا كا       

المعارضات، والنص صريح في التقنين المدني وفي تقنين العمل علي حصول العامـل          
ولذلك إذا تخلف عنصر الأجر في شأن عمل متعاقد عليه، فـلا            . علي أجر مقابل عمله   

  .يكون العقد عقد عمل وإنما عقدا من عقود التبرعات أو من عقود الخدمات المجانية
ويعتبر العقد عنصرا جوهريا في عقد العمل أيا كانت صورته وكيفية تحديـده أو              

  .حسابه وطريقة دفعه
. ويفترض عقد العمل وجود العامل في مركز تابع بالنسبة إلي صـاحب العمـل             

وواضح أن التبعية المقصودة هنا هي التبعية القانونية تعني خضوع العامـل فـي أداء               
سلطة صاحب العمل، وهو ما يقابله تمتع صاحب العمل بحق          العمل لإدارة وإشراف أو     

توجيه العامل فيما يقوم به من عمل وإصدار أوامره إليه في شأنه ومراقبته في تنفيـذ                
  .ذلك وتوقيع جزاءات عليه في حال المخالفة

والقضاء المصري يجري علي الوقوف عند التبعية القانونية وحدها دون التبعيـة            
  .الإقتصادية
 من اللازم أن تكون التبعية القانونية تبعية فنية، بل يكفي أن تكـون تبعيـة                وليس

  .إدارية أو تنظيمية
 
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 ٦٧٤مادة (  ١٩١( 

  : من التقنين المدني تكون عناصر عقد العمل ثلاثة٦٧٤ من نص المادة -٣
. والعمل، وهو محل إلتزام العاقد الآخـر . أحد المتعاقدينالأجر، وهو محل إلتزام     

وعقد العمل في أكثر الـصور ذيوعـا        . والتبعية، وهي العلاقة التي ينشئها العقد بينهما      
  .عقد مستمر يعتبر الزمن عنصرا رابعا فيه

 في جوهره مع التعريف     - مدني ٦٧٤ويتفق التعريف المنصوص عليه في المادة       
 الذي هو تعريـف ركيـك فـي         ١٩٤٤ لسنة   ٤١لأولي من القانون    الوارد في المادة ا   

صياغته لعدم صحة عبارتها الأخيرة، كما أن في عبارتها الأولي تكرارا لا لزوم لـه،               
فكون العامل تحت إدارة صاحب العمل مرادف لكونه تحت سلطته وتغني إحداهما عن             

 لـسنة   ٣١٧قانون رقم    من ال  ١/١وقد تلافي المشرع هذه العيوب في المادة        . الأخرى
  .١٩٥٩ لسنة ٩١ من القانون رقم ٤٢ من بعده في المادة ثم، ١٩٥٢

 
 ٤٢ من القانون المدني، وبنص المـادة  ٦٧٤ من التعريف الوارد بنص المادة   -٤

عقد هما العامل من جهة وصاحب العمل      نتبين أن طرفي ال    ١٩٥٩ لسنة   ٩١من القانون   
من جهة أخرى، ولا أهمية للإختلاف اللفظي بين النصين الـذي يتمثـل فـي تـسمية      

صـاحب  "بينما يسميه قانون العمل     " المتعاقد الآخر "القانون المدني للمتعاقد مع العامل،      
  ".العمل

 العمـل   كما يبدو أيضا من التعريفين أن لعقد العمل ثلاث عناصر رئيسية، هـي            
والتبعيـة،  . والأجر، وهو محل إلتزام المتعاقد الآخر     . وهو محل إلتزام أحد المتعاقدين    

  .وتتمثل في خضوع العامل لرقابة وإشراف صاحب العمل
 

 لسنة  ٩١  من القانون رقم   ٤٢ من القانون المدني والمادة      ٦٧٤ تعريف المادة    -٥
 وإن إختلفا في ألفاظهما إلا أنهما يفيدان معني واحد، وهو أن عقد العمل إتفـاق             ١٩٥٩

يقصد به أن يقوم شخص بأداء عمل لحساب شخص آخر وتحت إدارته وإشرافه فـي               
  .مقابل أجر

 
  .دل التعبير عن إرادتين متطابقتينباتهو عقد رضائي ينعقد بمجرد ) ١(
وهو عقد ملزم للجانبين، إذ يترتب منذ إبرامه إلتزامات علي عاتق كل مـن              ) ٢(

طرفيه أهمها الإلتزامات بأداء العمل بالنسبة للعامل، والإلتزام بـدفع الأجـر بالنـسبة              
  .لصاحب العمل

لما يعطـي،   وعقد العمل من عقود المعارضة إذ يأخذ كل من طرفيه مقابلا            ) ٣(
فالعامل يقدم العمل ويأخذ أجرا في مقابل ذلك، ورب العمل يدفع الأجر وينتفع بالعمـل          

  .عوضا عنه
وهو عقد من العقود المستمرة أو من عقود المدة في أغلب حالاته، إذ يلتـزم               ) ٤(

العامل بتقديم عمله لمدة من الزمان معينة أو غير معينة بحيث يكون الزمن ضـروريا               
  .عمللقياس ال
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 
قضاء النقض في (

 
ادة م(

١٩٢  
  )٦٧٤مادة (

ويدخل عقد العمل، بالنظر إلي محل الأداء الرئيسي المقصود منـه، ضـمن             ) ٥(
العقود الواردة علي العمل، ويتميز العمل فيه بأنه عمل تـابع أو خاضـع يـتم تحـت        

  .إشراف وسلطة من يطلبه
 

 لـسنة   ٩١ مـن المـادة      ٤٢ مدني ونص المادة     ٦٧٤دة   يتضح من نص الما    -٦
  .ن يتوافران في عقد العملي وجود عنصرين جوهري١٩٥٩

  . هو عنصر الأجر الذي يتقاضاه لقاء عمله-الأول
 هو عنصر التبعية في العمل الذي يخـضع العامـل يتقاضـاه لإدارة أو               -الثاني

  .إشراف صاحب العمل
د العمل وبين ما يـشتبه بـه مـن عقـود      هو الذي يفرق بين عق     والعنصر الأول 

  .الخدمات المجانية
  . هو الذي يميز عقد العمل عما يشتبه به من عقود المعارضاتوالعنصر الثاني

 
 ٩١ مـن القـانون      ٤٢ مدني و  ٦٧٤ من التعريف الوارد في كل من المادتين         -٧
ستخلاص الخصائص الجوهرية لعقد العمل التي تميزه عن غيـره          إ يمكن   ١٩٥٩لسنة  

فيجب أن يكون العامل تابعا     . من أنواع العقود الأخرى، وهما خصيصتا التبعية والأجر       
لرب العمل، بمعني أن يكون خاضعا لرقابته وإشرافه ويجب أن يكون العمـل الـذي               

  .يؤديه العامل في خدمة رب العمل عمل مأجور
 من التعريف ضرورة أن يكون العامل تابعا لرب العمل أي خاضعا لرقابته             فيبين

وهذا يعني أن العامل يتعين عليه أن يكون مطيعا لرب العمل،           . وتحت سلطته وإشرافه  
والمقـصود  . كذلك فإن لرب العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لحسن سير العمل     

لقانونية لا التبعية الإقتصادية، والتبعية القانونيـة       بالتبعية وفقا لما قلنا الآن هو التبعية ا       
 من قانون العمل بأن     ٤٢ مدني وفي المادة     ٦٧٤ان عنها المشرع في المادة      بهي التي أ  

رب (عقد العمل هو الذي يعمل فيه أحد المتعاقدين تحت إشراف ورقابة المتعاقد الآخر              
  ).العمل

امل ورب العمل حتى تخضع العلاقة      فالمقصود بالتبعية التي يجب أن تقوم بين الع       
بينهما للأحكام الخاصة بقانون عقد العمل الفردي هو التبعية القانونية بمعني الإشـراف       
والرقابة التي يملكها رب العمل علي العامل، ولا يشترط لقيام رابطة التبعية أن تكـون          

  .فنية، ولكنه يكفي أن تكون التبعية إدارية أو تنظيمية
العمل الذي يؤديه العامل مأجورا، فلا يمكن القول بانطباق الأحكـام           وإذا لم يكن    

الخاصة بعقد العمل، ولا يسمي هذا العقد عقد عمل ولكنه قد يكون عقد آخر من العقود                
غير المسماة، وإذا كان القصد منه التبرع، فقد يكون العقد في هذه الحالـة نـوع مـن             

  .عقود التفضل
) التبعية والأجـر  (وبهاتين الخصيصتين   :  من العقود  التميز بين عقد العمل وغيره    

يتميز عقد العمل عن غيره من العقود التي قد تتشابه معه، وإن كانت عنـه متميـزة،                 
  :، والشركة، والإيجار، والوكالة، والبيعةالمقاول: وهي
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 ٦٧٤مادة (  ١٩٣( 

فهو يتميز عن عقد المقاولة، بحيث يمكن خضوع العقد لأحكام عقد المقاولـة أو              
  .العمللأحكام عقد 

 في تحديد معيار التمييز بين كل من عقـد          - في الفقه الفرنسي   -وقد إختلف الرأي  
المقاولة وعقد العمل، حتى إنتهي الرأي في الفقه والقضاء في فرنسا إلي القـول بـأن                
رابطة التبعية هي التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة، فإذا ما كان العامل خاضـعا                

فه، بمعني أن رب العمل يكون له أن يصدر إلي هذا العامل ما             لرقابة رب العمل وإشرا   
يشاء من توجيهات، فإن العقد في هذه الحالة يكون عقد عمل، وأما إذا كـان العامـل                 
خاضعا لرقابة رب العمل وإشرافه، بمعني أن رب العمل يكون له أن يصدر إلي هـذا                

ون عقد عمل، وأما إذا كـان       العامل ما يشاء من توجيهات فإن العقد في هذه الحالة يك          
العامل لا يخضع لا لرقابة رب العمل ولا لسلطته وإشرافه، ولكنه يتمتـع بقـدر مـن            

  .ستقلال في مباشرته لعمله فإن العقد يكون في هذه الحالة مكونا لعقد مقاولةلإا
وهذا المعيار هو الذي يجب أن يأخذ القانون المصري به إمكان التمييز بين عقـد               

د المقاولة، أخذا بأن النصوص التشريعية سواء منها مـا كـان واردا فـي               العمل وعق 
القانون العمل أو في القانون المدني إنما تبرز لنا بوضوح رابطة التبعية بإعتبارها من              

، بينما خلت   ) من قانون العمل   ٤٢ مدني و  ٦٧٤مادة  (أهم العناصر المميزة لعقد العمل      
  .ولة من أية إشارة لرابطة التبعية مدني الخاصة بعقد المقا٦٤٦المادة 

وقد أخذ القضاء المصري بهذا المعيار للتميز بين عقد العمل وبـين غيـره مـن               
ولهذا المعيار إعتبر العقد الذي يتم بين مصانع الأحذيـة وبـين مـن              (العقود الأخرى   

  ).تستخدمهم في صناعة الأحذية عقد عمل
 فإن الرأي الغالب في الفقه والقضاء       وبالنسبة للتمييز بين عقد العمل وعقد الشركة      

) العامل(يذهب إلي الأخذ بمعيار التبعية للتمييز بين عقد العمل وعقد الشركة، فإذا كان              
وأما إذا  . يخضع لسيطرة وإشراف رب العمل فإن العقد في هذه الحالة يكون عقد عمل            

ن فـي هـذه   لم يكن هناك خضوع أو رقابة، بل كانت هناك مساواة فإن العقد لا يكـو              
الحالة عقد عمل ولكنه يكون عقد شركة، ذلك لأنه نية المشاركة تختلف في جوهرهـا               

ولهذا المعيار إعتبر عقد    (إختلافا كبيرا عن العلاقة التي توجد بين العامل ورب العمل           
  ).من إيراد السيارة عقد شركة وليس عقد عمل% ٢٥السائق الذي يتقاضى 

  .عقد الوكالة مسار خلاف في الفقه والقضاءوكان التمييز بين عقد العمل و
فقد ذهب جانب من الفقه إلي التمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة علـي أسـاس                
طبيعة العمل نفسه، فإذا كان العمل تصرفا قانونيا فإن العقد يكون عقـد وكالـة، إذ أن                 

لمطلوب القيام بـه    أما إذا كان العمل ا    . الوكالة لا تتصور إلا بالنسبة للأعمال القانونية      
  . فإن العقد لا يكون عقد وكالة ولكنه يكون عقد عمل مادياًعملاً

  .ولكنه ذلك المعيار ليس دقيقا
ولهذا ذهب جانب كبير من الفقه الحديث الآن إلي القول بأن المعيار الذي يمكـن               

ة في  بواسطته التمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة هو رابطة التبعية، لأن درجة التبعي            
عقد العمل أشد من التبعية في عقد الوكالة إذ هي في العقد الأخير مجرد تعليمات غير                

  .ملزمة قانوناً
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
ادة م(

١٩٤  
  )٦٧٤مادة (

   هل يمكن الجمع بين عقدي الوكالة والعمل؟-٨
ناك تقاربا بين العقدين في مزاولة بعض       تجه إلي أن ه   إإن الفقه في فرنسا كان قد       

  .المهن الحرة التي لها أهمية خاصة كإلتزام الطبيب والمحامي وغيرهما

 
أن العقدين قد يترتب عليها أجر مالي، فالوكالة قد تكون بأجر وأجر الوكيـل              ) ١(

 هناك فـارق لا     -مع ذلك –كن  قد يطالب به قضائيا، كما يطالب العامل بأجرة عمله ول         
يمكن إغفاله بين العقدين، فإنه فيما يتعلق بأجر الوكيـل يجـوز للمحـاكم أن تقـضي              

تضح أنه لا يتناسب مع الخدمة التي أداها الوكيـل       إبتخفيضه عن القدر المتفق عليه إذا       
 وليس للمحاكم هذه السلطة في التقدير بالنسبة للأجر في مقابل إجـازة العمـل             . لموكله

louage d’ouwrage.  
أهي .  بشأن مسئولية الطبيب أو المحامي      بحتاً وهناك فارق يكاد يكون نظرياً    ) ٢(

  مسئولية تقصيرية أم هي مسئولية تعاقدية؟
الواقع أن هذه المسألة ليس لها كبير أهمية، ففي حالة إهمال الطبيـب للمـريض               

المـسئولية التعاقديـة     إلـي الخلـط بـين        - عند الحكم بالتعويض   -مثلا تعمد المحاكم  
  .والمسئولية المترتبة علي إرتكاب الجنحة

ولنفرض أن مهندسا كلفته شركة ما بالقيام بدراسة معينة في جهـة نائيـة              ) ٣ (
حيث مات بسبب حادث من حوادث الطبيعة كفيضان أو زلزال، فإذا عد مؤجرا لعمـل        

لكن إذا عد وكيلا فإن     و. يحق لأسرته أن تطالب بتعويض إلا إذا أثبت خطأ الشركة          لا
يكون الموكل  " فرنسي، التي تقرر أن      ٢٠٠٠الشركة تلتزم دائما بالتعويض طبقا للمادة       

، "مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا             
  . مدني٧١١وهو نفس المبدأ الذي قررته المادة 

–
 

 من التقنين المدني مقتبس عـن المـشروع   ٦٧٤ التعريف الوارد بنص المادة   -٩
  ).٥٠٧م (الفرنسي الإيطالي 

قدي العمل والمقاولة بعد أن كان يجمعهما       لقد فصل المشرع في هذا التقنين بين ع       
كما أن هذا التقنـين لـم       . في التقنين القديم  " إيجار الأشخاص وأهل الصنائع   "باب واحد   

ويتضح من هذا التعريف أن العقد يعتبر عقد عمل         . يورد تعريفا لعقد إيجار الأشخاص    
شرع فـي أجـر     كلما كانت هناك علاقة تبعية بين رب العمل والعامل، ولم يشترط الم           

العمل أن يكون من النقود، فيصح مثلا أن يكون حصة من نتيجة العمل، وهـذا هـو                 
  .لفرق بين الأجر والثمن، إذ تقدم أن ثمن المبيع يجب أن يكون دائما من النقودا

 

  

يف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو             المناط في تكي   -١
توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهـو              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٤مادة (  ١٩٥( 

 من التقنين المدني، وما نصت عليه كذلك المادة الأولي من           ٦٧٤ما نصت عليه المادة     
تبعيـة ظهورهـا ولـو فـي        ويكفي لتحقيق هذه ال   . ١٩٥٢ لسنة   ٣١٧الرسوم بقانون   

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اسـتدل فـي تكييفـه            . صورتها التنظيمية أو الإدارية   
للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل بما استخلصه من تحديد نـوع العمـل ونطاقـه        
وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشـراف الطـاعن             

  .خلاص سائغ، فلا خطأ في تطبيق القانونورقابته وهو است
 

 من قانون العمل رقم     ٤٢ من القانون المدني و    ٦٧٤ عقد العمل وفقا للمادتين      -٢
، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين التبعية والأجر، بحث لا يقـوم إلا            ١٩٥٩ لسنة   ٩١

  .تمعينبهما مج
 

 يكفي في علاقة العمل توافر التبعية المهنيـة، وهـي أن يخـضع لإشـراف        -٣
  .وتوجيه صاحب العمل وتعليماته

 
اص بالعمل تنص    الخ ١٩٥٩ لسنة   ٩١ إذا كانت المادة الأولي من القانون رقم         -٤

يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتيـادي يـستخدم عـاملا أو              : "علي أنه 
، مما مفاده أنه لا يشترط لتحقيق علاقة العمل أن يتخذ           "عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه     

 مـدني  ٦٧٤صاحب العمل من عمله الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، وكانـت المـادة              
د الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد           عرفت عقد العمل بأنه العق    

ولم يتطلب الـنص  . الآخر ومحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر     
توافر أي شروط معينة في هذا المتعاقد الآخر، فتسري إذن أحكامه علي جميع عقـود               

  .مال مهنة لهم أم لاالعمل، سواء أكان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأع
 

 علـي أنـه     ١٩٥٩ لـسنة    ٩١ النص في المادة الأولي من قانون العمل رقم          -٥
يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو إعتباري يستخدم عاملا أو عمـالا لقـاء               "

دم إشتراط أن يكون صاحب     يدل علي أن الشارع حرص علي ع      " أجر مهما كان نوعه   
العمل متخذا من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، ولذلك يستوي أن يهدف صاحب               

 مـن القـانون المـدني       ٦٧٤كما أن المادة    . العمل إلي تحقيق الربح أو لا يهدف إليه       
عرفت عقد العمل بأنه هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقـد                

ر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، ولـم يتطلـب هـذا                الآخ
شروط معينة في هذا التعاقد الآخر، فتسري إذن أحكامه علي جميع عقود            القانون توافر   

  .العمل سواء أكان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٩٦  
  )٦٧٥مادة (

 


 
 

  

  : تقابل في نصوص القانون المدني بالقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة
  . سوداني٥٥٠ وري و٦٤١ ليبي و٦٧٤مادة 

  

لا " منـه أنـه   ٤٤٦هذا النص مقتبس من التقنين البولوني الذي يقرر في المـادة     
تسري النصوص الواردة في هذا الفصل إلا علي المـسائل التـي لا تتعـرض لهـا                 
التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل، وهو يبين مدي العلاقة بين التشريع الـصناعي             
أو تشريع العمال والتقنين المدني، وهو الأساس القـانوني العـام الـذي يحكـم كـل                 

  .المعاملات، ويحدد مجال تطبيق كل منهما
 وعلـي    محل عناية الهيئات التي تهتم بشئون العمال،       وقد كانت هذه العلاقة دائماً    

 بـين مطبوعاتـه الدوريـة       ١٩٢٥الأخص مكتب العمل الدولي الذي يصدر منه سنة         
مجموعة سنوية لأحكام القضاء الدولي في مسائل العمل، وهي تجري نماذج مختـارة             
من بين أهم التطبيقات العملية في قضاء كل من إنجلترا والولايات المتحـدة وفرنـسا               

هيدي من هذه المجموعة، وهـو خـاص بالقواعـد          وألمانيا وإيطاليا ويشمل الجزء التم    
مل، قسما يعرض لتطبيق المبادئ الأساسية في التقنين المدني علي          عالعامة في تقنين ال   

والواقع أنه يكفي الإطلاع علي هذا القسم من المجموعـة لتبـين أهميـة    . تنظيم العمل 
لخاصـة  الموضوعات التي تعرض علي القاضي، فلا يجد لها حلا فـي التـشريعات ا            

بالعمل، ويلجأ بشأنها إلي قواعد التقنين المـدني علـي أن ذلـك أمـر طبيعـي لأن                  
  .التشريعات الخاصة بالعمل، مهما تعددت، لن تستطيع التعرض لكل الحالات العملية

وقد كان للاتجاهات التي وردت في هذه المجموعة أثر كبير في وضع أحكام هذا              
نصوصه هو مجرد تقرير للاتجـاه الـسائد أو         بل إن الكثير من     . الجزء من المشروع  

علي أن المشروع مع ذلك اقتبس      . الغالب في القضاء الدولي كما هو وارد بالمجموعة       
بعض أحكامه من التقنيات الحديثة، وعلي الأخص مـن التقنـين للبولـوني وتقنـين               

  .الإلتزامات السويسري وكذلك المشروع الفرنسي الإيطالي
 أنه رغم وجاهة الأسباب التي دعت إلـي الفـصل بـين             بقي أن نشير أخيرا إلي    

إيجار الأشـخاص وأهـل     . ستصناع بعد أن كان يجمعهما باب واحد      لإعقدي العمل وا  
فكلاهما عقد وارد علـي العمـل،   . الصنائع، إلا أنه مع ذلك لازالت الصلة بينهما قوية 

  . هذا العملوينظم علاقة الشخص الذي يقدم عمله بالتعاقد الآخر الذي يستفيد من
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٥مادة (  ١٩٧( 

  

أحكام التقنـين المـدني   :  يحكم عقد العمل اليوم في مصر نوعان من الأحكام   -١
  .من ناحية، وأحكام تقنين العمل الخاصة بعقد العمل الفردي من ناحية ثانية

كمان عقد العمل علـي هـذا النحـو يثيـر           ين يح يواضح أن وجود نظامين أساس    
فما . تعارضا فيما بينهما، ويقتضي حسمه تحديد الأشخاص المخاطبين بكل نظام منهما          

  .هي الطريقة التي تتبع في شأن هذا التحديد لتوزيع الولاية بينهما
كان مقتضى إعتبار التقنين المدني هو الشريعة العامة في العلاقـات الخاصـة،             

العمل، أن أحكام عقد العمل الواردة في هذا التقنين تسري في الأصـل             ومنها علاقات   
علي كل المترابطين بعقود عمل، إلا من تستثنيهم علي سبيل التحديد تشريعات أخـرى              
خاصة تخضع لحكمها عقود عملهم، مما يعني أن هذه التشريعات الخاصة هـي التـي               

عتبـار أن هـذا الخـضوع     تحدد وتعدد طوائف الأشخاص الذين يخضعون لحكمها، بإ       
استثناء وخروج علي الأصل العام الذي يقضي بخضوعهم لأحكـام التقنـين المـدني              

وتطبيقا لهذه الأصول الصحيحة في توزيع الولاية علي هـذا          . بوصفه الشريعة العامة  
تبين هذه التشريعات طوائف    : " من التقنين المدني علي أن     ٢ /٦٧٥النحو، نصت المادة    

  .أي أحكام عقد العمل الواردة في التقنين"  تسري عليهم هذه الأحكامالعمال الذين لا
ورغم ذلك فقد جري المشرع المصري منذ ما أصدر قانون عقد العمل الفـردي،              
وهو ما أكده من بعد في تقنين العمل، علي عكس هذه الأصول بحيث أصبح الوضـع                

شـخاص الـذين يخـضعون    ي الأنفبدل أن يحدد قانون عقد العمل الفردي المع    : مقلوبا
لأحكامه، وبدل أن يحدد تقنين العمل الأشخاص الذين يخضعون لأحكام عقـد العمـل              

 علي تعداد الأشخاص الـذين لا       - علي النقيض من ذلك    –الواردة به، جري كل منهما      
وذلك يعني أن كل عقود العمل تصبح خاضعة في الأصل لأحكام           . يخضعون لأحكامه 

 الواردة اليوم في تقنين العمل، ما لم يكن منصوصا في هذا            عقد العمل الفردي الخاصة   
وحينئذ يخضع لأحكام عقد العمل الواردة      . التقنين علي استبعاد خضوعها لهذه الأحكام     

في التقنين المدني، إن لم تكن خاضعة لحكم تشريع خاص آخر كعقود العمل البحـري               
  .والتشريعات المعدلة والمكملة له

، بالخروج علي الأصول الواجبـة الإتبـاع، شـعورا مـن            ولعل في هذا المسلك   
المشرع بالاستقلال الواجب لقانون العمل اليوم، وخاصة أمام استواء أحكام عقد العمل            
الواردة في التقنين المدني علي مبدأ سلطان الإدارة وهو لم يعد بالأساس العادل الـذي               

  .تقوم عليه علاقات العمل في العصر الحديث
ستثناء وأحكامه لا   إعقود العمل لم تعد اليوم خاضعة التقنين المدني إلا          وإذا كانت   

تنصرف إلا علي قلة ضئيلة من العمال هم المستبعدون أصلا من الخـضوع لأحكـام               
العقد في تقنين العمل، فلا يعني ذلك أن أحكام التقنين المدني في شأن عقد العمل فقـد                 

مال التي بانت عقود عملهم محكومـة بتقنـين         فقدت كل أهميتها بالنسبة إلي غالبية الع      
ذلك أنه يبقي لهذه الأحكام من الناحية الموضوعية وصـف العمـوم بالنـسبة              . العمل

لأحكام عقد العمل الفردي الموضوعية في تقنين العمل التي لهـا فـي ذلـك وصـف                 
الخصوص، بحيث تطبق أحكام التقنين المدني تلك حتى علي الخاضعة عقـود عملهـم            

o b e i k a n . c o m
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مادة (

١٩٨  
  )٦٧٥مادة (

ن العمل في شأن كل ما لم تعرض له قواعد هذا التقنين الأخيـر وبـشرط عـدم                  لتقني
 من التقنين المـدني     ١ / ٦٧٥التعارض مع الموجود من قواعده، ولذلك تقضي المادة         

إلا بالقدر الذي لا    ) الخاص بعقد العمل  (لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل        : "بأن
  ".عات الخاصة التي تتعلق بالعملتتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشري

 
 مدني الحدود الفاصلة بين نطاق كل من عقد العمل فـي            ٦٧٥ رسمت المادة    -٢

فأوضحت، من ناحية، أن أحكام التقنـين عامـة،         . التقنين المدني وعقد العمل الفردي    
لقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصـة            با: "وأنها تسري 

، وبالتالي تنطبق أحكامه علي العلاقات القانونية التي تنظمها نصوص القـانون            "بالعمل
في عقد العمل الفردي مادامت لا تتعارض مع هذه النصوص، وتركت، مـن ناحيـة               

لذين قد لا تـسري علـيهم       أخرى، إلي تلك التشريعات الخاصة تحديد طوائف العمال ا        
أحكام التقنين، فيبين تشريع عقد العمل الفردي نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص ويتفق             
هذا مع مركز التقنين المدني في النظام القانوني، إذ هو الأصل وما عـداه الاسـتثناء                
وعلي ذلك تكون أحكام التقنين، في عقد العمل، عامة في انصرافها إلي أطراف العقد،              

ي انطباقها علي ما ينشأ عنه من علاقات بينهم ما لم يخرج هؤلاء الأشخاص أو هذه                وف
العلاقات من نطاق تطبيقه، صراحة أو ضمنا، بنصوص التشريع فـي عقـد العمـل               

ولكن مسلك المشرع في قانون العمل الفردي، ليس متناسقا مـع مـا قـرره               . الفردي
 العمال الذين تنصرف إليهم نـصوصه       التقنين، فبدل أن يحدد في ذلك القانون، طوائف       

ليبقي من عداهم خاضعين لأحكام التقنين بين في مادته الأولي طوائف العمـال الـذين               
يخرجون عن نطاق ما وضعه من تنظيم لتتصرف إليهم وحدهم قواعد عقد العمل فـي               

  .هذا التقنين
 

  ).٤٤٦م (مقتبس من التقنين البولوني )  مدني٦٧٥م ( هذا النص -٣
وتحيل هذه المادة إلي التشريعات التي تتعلق بالعمل، وآخرها القانون الخاص بعقد            

 وقـد بينت المـادة الأولـي منــه        ١٩٥٢ ديسمبر سنة    ٨العمل الفردي الصادر في     
لقانون، فهؤلاء الأشـخاص هـم      الأشخاص الذين لا يعتبرون من العمال في حكم هذا ا         

  .الذين تسري عليهم الأحكام الواردة بهذا الفصل في علاقتهم بأصحاب الأعمال
 

 لما كان القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم العلاقات الخاصة، فقـد            -٤
سري الأحكام التي أوردها هذا القانون علـي جميـع العلاقـات           كان مقتضى ذلك أن ت    

الناشئة عن عقود عمل، ولا يستثني من تطبيقه سوي الأشخاص الذين ينص المـشرع              
صراحة في قوانين أخرى علي خضوعهم لأحكام تلك القواعد باستبعاد أحكام القـانون             

  ). مدني٦٧٥م (
العمل، لم يتسع الطريقة المنطقية     ولكن المشرع عند تنظيمه لعقد العمل في قانون         

 مدني، بل أتبع طريقة عكسية، فنص علـي سـريانه   ٦٧٥المنصوص عليها في المادة  
علي جميع العمال بحسب الأصل، ثم عاد واستثني بعض طوائف مـن العمـال مـن                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٥مادة (  ١٩٩( 

الخضوع لأحكامه، وبذلك أصبح قانون العمل هو الشريعة العامة فـي مجـال عقـود               
لا يستبعد أحكام لمجموعة المدنية الخاصة بهذا العقـد اسـتبعادا           العمل، علي أن ذلك     

مطلقا، ذلك أن من هذه الأحكام ما ينظم موضوعات لم يتعرض قانون العمل لتنظيمها              
كما أن من أحكام القانون المدني مـا لا         . كالأحكام المتعلقة بانعقاد العقد وببعض آثاره     

حكام القانون المدني تنطبق علـي عقـد        يتعارض مع أحكام قانون العمل، ولذلك فإن أ       
العمل إلي جانب أحكام قانون العمل بالقدر الذي لا تتعارض فيه مـع أحكـام قـانون                 

  .العمل
 

  الأصل أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم العلاقات الخاصـة،            -٥
ولكن المشرع قد يخرج بعض هذه العلاقات الخاصـة مـن           . ومن بينها علاقات العمل   

نطاق تطبيق القانون المدني ليخضعها لتشريعات أخرى، وفـي هـذه الحالـة تحـدد               
 ٦٧٥وتطبيقا لذلك جاء نـص المـادة        . التشريعات الخاصة العلاقات التي تطبق عليها     

انون العمل الموحد الأشخاص الـذين      وكان من مقتضى ذلك أن يحدد ق       .مدني بفقرتها 
 شأنـه في هـذا الشأن     –ولكن هذا القانون    . يخضعون لأحكام عقد العمل التي نظمها     

  التشريعات 
 قد سلك في ذلك مسلكا عكسيا، فبدلا من أن يحدد طوائف العمـال              -السابقة عليه 

حكـام  الذين يخرجون من نطاق تطبيق هذه الأحكام، وعلي ذلك عقد العمل أصـلا للأ             
الواردة في قانون العمل، ولا يخضع لأحكام القانون المدني إلا استثناء بالنسبة للحالات             

ولكن يجب ألا يفهم    .التي استثنيت من أحكام عقد العمل الفردي في قانون العمل الموحد          
من هذا أن القانون المدني قد فقد أهميته تماما بالنسبة لعقد العمل لأن تطبيقـه أصـبح                 

 الحالات القليلة جدا التي لا تخضع لأحكـام قـانون العمـل الموحـد، أو               قاصرا علي 
ذلك أن قواعد القانون المدني تعتبر قواعد عامة وتطبق حتى          . لتشريعات خاصة أخرى  

وذلك بالنسبة لما لم تعرض له قواعد هـذا   . علي العقود الخاضعة لقانون العمل الموحد     
  ). مدني١ / ٦٧٥م (عده التشريع الأخير وبشرط عدم التعارض مع قوا

 
 إزاء تعدد النظم القانونية التي تحكم عقد العمل الفردي وإختلافها، كان لابـد              -٦

وكان مقتضى إعتبار التقنين المدني هو الشريعة العامة        .من معرفة مدي ولاية كل منها     
قات الخاصة، ومنها علاقات العمل الفردية، سريان أحكام هذا التقنين علي كل            في العلا 

المرتبطين بعقود عمل فردية عدا من تستثنيهم تشريعات خاصة لتخـضعهم لحكمهـا             
علي أن الوضع قد صدر عكسيا بعد أن جري المشرع عندنا علـي             ). مدني ٦٧٥/٢م(

 الفردي ثم لتقنين العمل الموحـد       تعداد الأشخاص الذين لا يخضعون لقانون عقد العمل       
  .١٩٥٩ لسنة ٩١رقم 

ومعني هذا أن كل عقود العمل الفردية أصبحت خاضعة لتقنين العمل الموحد مـا              
لم يكن قد نص في هذا التقنين علي استبعاد خضوعها لهذه الأحكام فتخـضع الأحكـام          

كعقـود  (ص آخـر    عقد العمل الواردة في التقنين المدني، إلا إذا كانت لحكم تشريع خا           
العمل البحري التي تخضع للأحكام الخاصة الواردة في هذا الشأن في تقنـين العمـل               

o b e i k a n . c o m
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مادة (

٢٠٠  
  )٦٧٥مادة (

وهذا الاتجاه العكسي يبرره الاستقلال الذي أصبح يميـز         ).البحري والقوانين المكملة له   
قواعد العمل والإحساس بأن القانون المدني القائم علي مبدأ سـلطان الإدارة لـم يعـد                

ومع هذا بقيت لقواعد القانون المدني أهمية تتمثل        .لتقوم عليه علاقات العمل   أساسا كافيا   
في بقاء وصف العموم لها بالنسبة لأحكام عقد العمل الفردي حيث تنطبق هذه القواعـد         
في حالة صمت القوانين الخاصة وتقنين العمل الموحد عن تنظيم بعض قواعـد عقـد               

اعد خاصة، وهذا ما نصت عليـه المـادة   العمل الفردي، وبشرط عدم التعارض مع قو  
وعلي هذا يمكن القول بأن الولاية بين الـنظم القانونيـة           . من القانون المدني   ١ /٦٧٥

يخـضع عقـد    ) ١:(المختلفة التي تحكم عقد العمل الفردي، تتوزع وفقا للقواعد الآتية         
 العقـد   ويخضع هـذا  ) ٢.(العمل الفردي أصلا للقواعد الواردة في تقنين العمل الموحد        

استثناء لبعض القواعد الواردة في قوانين خاصة، كالقواعد الواردة في التقنين البحري            
وتخضع عقود العمل بالنسبة لفئات خاصة، أشار إليها تقنـين          ) ٣.(والقوانين المكملة له  

وتبقى للقانون المدني أهمية تتمثل فـي       ) ٤.(العمل الموحد نفسه، لقواعد القانون المدني     
إلي نصوصه في كل ما لم تتعرض له قواعد تقنين العمل الموحـد، وبـشرط               الالتجاء  

  .عدم التعارض مع روح القواعد الواردة في تقنين العمل الموحد
– 
 قـد    مدني أنه إذا كانت قواعد قـانون العمـل         ٦٥٧/٢ أن مؤدي نص المادة      -٧

ستثنت من أحكامه بعض الطوائف من العمال لحكمة أرتآها الشارع لخضوعهم لأحكام            إ
قوانين خاصة بهم، فإنه لا تسري عليهم كذلك الأحكام العامة الـواردة فـي القـانون                
المدني في عقد العمل، وإن جاز أن نطبق عليهم القواعد العامة في العقـود أو أحكـام                 

 أنه لا يمكن سريان الأحكام الخاصـة بعقـد العمـل            العرف، وقد أطرد القضاء علي    
الواردة في القانون المدني علي الطوائف المستثناة من دائرة تطبيق قانون العمل، وإنما             
تسري بالنسبة لهم القواعد الخاصة في العقود أو أحكام العرف وقواعد العدالة، وذلـك              

  . كان هو الواجب التطبيقما لم يكن هناك قانون خاص للطوائف المستثناة، فإن وجد


 

  
 أنه يجوز لكل من المتعاقدين فـي عقـد      - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -١

 من القانون المدني    ٦٩٥،  ٦٩٤ وفقا لما تنص عليه المادتان       -مل غير محدد المدة     الع
أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي مـن المتعاقـدين هـذه                
الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمـال المعينـين              

بة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لـزم          بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنس     
من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامـل               
عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قـانون العمـل                  

 للإنذار إذ لا يمكن      أغفل النص على هذه المهلة القانونية      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الجديد رقم   
أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٥مادة (  ٢٠١( 

عليه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون              
ة العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن الماد              

يلغـى  " قد نصت على أن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم        
 كما يلغى كل نص يخالف أحكـام        ١٩٥٩ لسنة   ٩١قانون العمل الصادر بالقانون رقم      

ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصـة بعقـد           ..." القانون المرافق 
 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم مـا         ٦٩٨لى   إ ٦٧٤العمل والواردة في المواد من      

لما كـان   . خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة            
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلـى       

و قانون العمل رقم    عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خل           
  . من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٧

 
 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٠٢  
  )٦٧٦مادة (

 





 









 

  

  :التاليةالمواد ، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدنية بالأقطار العربية
  .  سوداني٥٥١ سوري و٦٤٣ ليبي و٦٧٥مادة 

  

لون ووكلاء التـأمين    ايعتبر الموزعون والممثلون التجاريون والمندوبون والمجو     
وغيرهم من الوسطاء وكلاء عمن يعملون لحسابهم من أرباب الأعمال وتربطهم بهـم             

 تطبق قواعد الوكالـة أو قواعـد        الوقت نفسه علاقة عمل أو إستخدام، فإلي أي حد         في
العمل، هذا ما تحاول الفقرة الأولي من المادة تحديده، وإن كان الأمر علـي أي حـال                 
يرتبط بظروف كل حالة والحكم الوارد بالنص، شأنه شأن الحكم الوارد بالمادة السابقة،             

  .مستمد هو أيضا من الاتجاه السائد في القضاء الدولي
 

  

 من الكتاب الأول من تقنين العمل الفرنسي،        ٢٩ هذا النص مقتبس من المادة       -١
 المنظم لحالة المتدربين المتجولين والممثلين      ١٩٤٧ يوليه سنة    ١٨وقد أضيفت بقانون    

  .والموزعين في التجارة والصناعة
لا من الأمثلة العملية لامتزاج عقد العمل بالوكالـة،   مدني مث  ٦٧٦وتتضمن المادة   

إذ يعتبر الأشخاص المذكورين في هذه المادة من الوسطاء الذين لهم صفة النيابة عـن               
أرباب الأعمال فيما يعقدونه لحسابهم من صفقات مع الغير، ولكنهم يعتبرون في الوقت             

هـذا هـو    . لعمل قويا فعالا  نفسه عمالا مأجورين كلما كان حق الرقابة المقرر لرب ا         
وهـو  . المعيار الذي أخذ به المشرع في الفقرة الأولي متميز بين عقدي العمل والوكالة          

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٦مادة (  ٢٠٣( 

تجاه السائد في القضاء الدولي الذي يجعل معيار التفرقة مرتبطـا بمـدي      لإمستمد من ا  
له من خدمات، أو عن الأقل حقـه فـي           الحق المقرر لرب العمل في توجيه ما يؤدي       

  .اف علي طريقة القيام بهذه الخدمات، فالأمر يتعلق إذن بظروف كل حالةالإشر
أما الفقرة الثانية فقرر حكما عادلا إستحقاق الأشخاص المذكورين في النص لأجر            
العمالة أو الخصم عن الصفقات التي تمت التوصية عليها أثناء مدة خدمتهم، حتى ولـو   

ه بشرط مراعاة المدد التي يحددها العرف       لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروجهم من خدمت        
  .للمطالبة

 
 وسيط تقع دائرة نـشاطه  -placier كما يدل عليه اسمه بالفرنسية – الطراف   -٢

حا حيث يوجد مركز المنشأة، وليس له في المادة إلا استقلال ضئيل، إذا يعهد إليه صبا              
بقائمة الزبائن الذين عليه زيارتهم، ويعرض في المساء نتيجة جهده ليتقـي تعليمـات              

  .جديدة، ويعمل عادة لدي صاحب عمل واحد يكرس له كل وقته
 commis voyaagaur ou voya ear de commerceأم الجـواب التجـاري   

عند بـدء   فمنطقة عمله تكون خارج نطاق دائرة نشاط الطواف، وتحدد له في كل مرة              
رحلته، ولكنه يتسلم كشفا بأسماء الزبائن، ويقدم حسابا عن عمله، ويعمل أيـضا فـي               
الغالب لدي رب عمل واحد، يكون له أن يغير في كل وقت خطة السير فـي رحلتـه،               

  .اقب نشاطه بما يتقاه من كتابات أثناء وبما يبعث إليه من توجيهات خلالهاروي
 فوسيط يمثل بيتا تجاريا أو representant de ctmmerceأما الممثل التجاري 

عدة بيوت تجارية في إقليم معين ليس فيه مركزها أو أحد فروعها ويتمتع ذلك بقـسط                
  .لال لا يتوفر للطواف أو الجوابقمن الإست

فهو ممثل المؤمن وشركة التأمين عادة  agant d'assurenceأما مندوب التأمين 
ة هي البحث عن المستأمن وإغراؤه علي إبرام عقـد          في منطقة معينة ووظيفته الرئيسي    

  . وسائلهةمعه والدعاية هي كبير
 في نظر الدكتور محمود جمال      - مدني تعتبر  ١ /٦٧٦والقاعدة المقررة في المادة     

 تطبيقا لمبدأ عام يقضي بأن يعتبر عاملا كل من يلتزم بأداء أعمال قانونية              -الدين زكي 
ية بينهما، وإستمرت علاقاتهما مدة ما، معينة أو غيـر          لحساب آخر إذا قام عنصر التبع     

  .معينة
 

  

 أن الحكم المطعون فيه، وهو بسبيل إختصاص محكمة العمال بنظر النزاع قد             -١
بين طرفـي الخـصومة وهمـا محاميـان أن          أسس قضاءه علي أنه من المتفق عليه        

المستأنفة كانت تعاون المستأنف عليه في عمله مقابل مبلغ شهري ثابت، وقد خـصص     
الأخير لها حجرة بمكتبه، إلا أن الخلاف يدور بينهما حول ما إذا كانت هـذه العلاقـة                 
تعتبر علاقة عامل بصاحب عمل يخضع لأحكام عقد العمل الفردي أم علاقـة وكيـل               

  .وكل لا تخضع لهذه الأحكامبم

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٠٤  
  )٦٧٦مادة (

ومن حيث أن أهم ما يميز عقد العمل عن عقد الوكالة وفقا لاتجاهات تـشريعات               
العمل الحديثة هو توافر عنصر التنمية الذي يربط العامل برب العمل مـع إسـتمرار               
العلاقة بينهما لفترة من الزمن وليس المهمة أو مهام معينة، وقد اتسع التشريع الحديث              

 الذين يحترفون أعمالا كانت تجعلهم وفقا للتحليل الأصلي الصحيح فـي عـداد              ليشمل
 مدني، والأمثلة التي عددتها هذه المادة هي        ٦٧٦لوكلاء وهو ما يتضح من نص المادة        

الطوائف من العمال تقوم في الكثيـر مـن الأحيـان بتصرفات قانونية بالنيابة عـن             
حسابه، وتعتبر العلاقة فيما بينهما في أصـلها        صاحب المنشأة  الأصلي الذين يعملون ل      

وفي حقيقتها علاقة وكالة عند قيامهم بهذه التصرفات، إلا أن المشرع أخضعها لأحكام             
 ومتي كان الثابت أن العلاقة بين طرفي الدعوى قد هيـأت لمـدة غيـر                …عقد العمل 

كل المـستأنف   محدودة ولم تكن منوطة بالإنتهاء من مهام معينة علي سبيل التحديد، و           
 فإن ذلك يكفي لتـوافر      -مكتبة–عليه قد خصص مكانا لعملها هو حجرة بمقر منشأته          

وليكون له الحق في الرقابة والإشراف عليها وتوجيهها خاصـة وأنـه            . علاقة التبعية 
قادر من الناحية الفنية كمحام علي إدارة عملها وتوجيهها في أدائه، ولا يغير من ذلـك                

أنه نص في قانون المحاماة عن أنه لا يجوز الجمع بـين مهنـة              ) أولا(: الأمور التالية 
المحاماة والتوظف مادامت طبيعة هذه الوظيفة ليست سوي القيـام بأعمـال المحامـاة          
نفسها إذ لا يكون ثمة تعارض بينهما يخشى أن يكون مؤديا إلي امتهان المهنة والحـط           

 مـدني   ٦٧٤ فيه للقانون، إذ أن المادة       من كرامتها، وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة       
 بشأن عقد العمل الفردي قد عرفت       ١٩٥٢ لسنة   ٣١٧المقابلة للمادة الأولي من القانون      

الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقـد الآخـر             : "عقد العمل بأنه  
 ـ  " وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخـر          وافر ركـن   ويكفـي لت

الإشراف الذي يشترطه القانون قيام العلاقة بين الطاعن والمطعون عليها علي النحـو             
الذي استظهره الحكم المطعون فيه وهو ما يتحقق معه توافر إختصاص محكمة العمال             

  .بنظر النزاع


 
 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٧مادة (  ٢٠٥( 

 
 


 

  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
  . سوري٦٤٣مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 الواقع أن عقد العمل يبرم من غير كتابة، ويكون الإثبات فيه وفقـا للقواعـد                -١
  .العامة، فيجوز إثباته بالبينة بالنسبة إلي النصاب الذي يجوز إثباته بها

يجوز الإثبات بالبينة لإثبات الأجرة مهما بلغت وإثبـات         وقد قضت المحاكم بأنه     
  .الوفاء بها، وفي غير ذلك تتبع القواعد العامة

وإذا كان العامل يشتغل في محل تجاري جاز له إثبـات العقـد بجميـع طـرق                 
 من جهة رب العمل، ولكن مـن جهـة العامـل        تجارياً الإثبات، لأن العقد يكون عملاً    

  .دنيةيحتفظ العقد بصفته الم
– 

 عقد العمل من العقود الرضائية لا من العقود الشكلية، فلا يشترط لانعقاده أي              -٢
. شكل خاص، ولكن إثباته هو الذي يخضع في بعض الحالات لشروط شكلية خاصـة             

ن مختلفين تبعا لما إذا كـان خاضـعا لأحكـام           ونجد في شأن إثبات عقد العمل نظامي      
  .التقنين المدني أو لأحكام تقنين العمل

فلا توجد قواعد خاصة لإثبات هذه العقود، مما يعني خضوعها في ذلك القواعـد              
ق ٦٠م  (العامة في الإثبات، فيجب إذن إثباتها إذا كانت قيمتها تزيد علي عشرين جنيها              

، أو كانت غير محدودة القيمة وهـو مـا يعـرض            ) الخاص بالإثبات  ١٩٦٨ لسنة   ٢٥
خاصة إذا كانت غير محددة القيمة وهو ما يعرض خاصة إذا كانت غير محددة المدة،               
وذلك سواء كان الإثبات من جانب العامل أو من جانب العمل أو من جانب صـاحب                 

 أو أدبي   غير أن من الواضح عدم التقيد في الإثبات بالكتابة إذا وجد مانع مادي            . العمل
خاص يمنع من الحصول علي كتابة، ولكن لا تعتبر مجـرد العلاقـة بـين العامـل                 
وصاحب العمل في ذاتها مانعا أدبيا عاما يحول دون الحصول علـي كتابـة بالعقـد                

ا مـن   هويجوز الإثبات بدونها، إلا أن يوجد مانع أدبي خاص كقرابة مثلا تعفي وحـد             
  .الإثبات بالكتابة

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٠٦  
  )٦٧٧مادة (

عمل الذي يبرمه التاجر لشئون تجارته يعتبـر عقـدا تجاريـا            ويراعي أن عقد ال   
بالتبعية بالنسبة إلي رب العمل وحده وإعمالا للقواعد العامة في شأن العمل التجـاري              
المختلط التي تفيد إمكان الإحتجاج بالصفة التجارية لعمل علي من يعتبر العمل تجاريا             

له، يكون للعامل إثبات العقد في مواجهة       بالنسبة له دون من يعتبر العمل مدنيا بالنسبة         
صاحب العمل التاجر بكافة طرق الإثبات وأيا كانت قيمة العقد، بينما لا يملك صاحب              
العمل التاجر إلا إثبات العقد بالكتابة إذا كانت تزيد قيمته عن عشرين جنيهـا أو كـان                 

  .غير محدد القيمة، لأنه يعتبر مدينا بالنسبة
 

 تختلف أحكام إثبات عقد العمل بحسب ما إذا كان هذا العقد خاضعا للقـانون               -٣
  .المدني أو لقانون العمل

فبالنسبة للعقود التي تخضع للقانون المدني فقط، وهي العقود التي استثناها قانون             
 وفقا للقواعد العامة فـي      العمل من تطبيق الفصل الخاص بعقد العمل، تثبت هذه العقود         

الإثبات، وهي تقضي بأنه إذا زادت قيمة العقد عن عشرين جنيها أو كان غير محـدد                
أما إذا لـم تجـاوز      . القيمة وجب إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها من إقرار أو يمين           

اجرا القيمة عشرين جنيها جاز إثبات العقد بالشهادة والقرائن، وأنه إذا كان رب العمل ت             
وقد أبرم عقد العمل لحاجات تجارته فإن إبرامه يعتبر عملا تجاريا بالنسبة له، وبالتالي              
يجوز للعامل إثبات عقد العمل بجميع طرق الإثبات ولو جاوزت قيمته عشرين جنيهـا              
وتقدر قيمة العقد بالنظر إلي الأجر المستحق للعامل، فإذا كان العقد محدد المدة وجـب               

 الأجور المستحقة للعامل عن مدة العقد كلها، ولو كان الأجر يدفع عن             الإعداد بمجموع 
أما إذا كان العقد غير محدد المدة       . أقساط في فترات زمنية محددة كالسهر أو الأسبوع       

وبالتالي وجب إثباته بالكتابة أيا كان مقدار الأجر الذي يـدفع           . إعتبر العقد غير محدد   
  . عليهاللعامل في الوحدة الزمنية المتفق

 
الكتابة   عقد العمل الفردي من العقود الرضائية التي تتم بإيجاب وقبول وليست           -٤

 من القـانون    ٦٧٧شرطا في تكوينه وإن كانت وسيلة لإثبات وجوده فقد نصت المادة            
عقد العمل أي شرط خاص مـا لـم تـنص القـوانين     لا يشترط في  : "المدني علي أنه  

  ".واللوائح الإدارية علي خلاف ذلك
  .وهذا النص ليس له مقابل في القانون المدني القديم

 هو الذي كان ماثلا أمام المشرع وقت أن كان          ١٩٤٤ لسنة   ٤١وكان القانون رقم    
إليه فـي المـادة     يضع التقنين المدني، وعناه في تنظيمه لقواعد عقد العمل، حين أحال            

 منه ما يؤكد حقيقة رضـائية       ٧٨٧ من القانون المدني، ومن ثم جاء بنص المادة          ٦٧٥
  .عقد العمل، ما لم تقض القوانين واللوائح الإدارية بخلاف ذلك


 

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٧مادة (  ٢٠٧( 

  

 عقد العمل ليس من العقود الشكلية، ولا يـشترط لانعقـاده شـكل خـاص،                -١
  .ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، سواء هذا العقد كتابيا أم شفهيا


 

 
 من المسلم به فقها وقضاء أن عقد العمل عقد رضائي بحيـث يـتم بإيجـاب           -٢

  . شروطه وأركانه عن كافةنالإراديتيوقبول من طرفيه وأن يتم بتوافق 
––

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٠٨  
  )٦٧٨مادة (

 


 



 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 لبنـاني و   ٦٢٧ سـوداني و   ٥٥٣ عراقي و  ٩٠٢ سوري و  ٦٤٢ ليبي و  ٦٧٧مادة  

  . تونسي٨٩١

  

، وهي تطابق في    )٥٠٨م  (الفقرة الأولي مقتبسة عن المشروع الفرنسي الإيطالي        
  . من التفسير الحالي٤٩٨ و ٤٠١مضمونها المادة 

قنـين   مـن الت ٤٩٠ / ٤٠٢أما الفقرة الثانية فقد وضعها المشروع بدلا من المادة         
ويمتاز النص الجديد بأنـه يوفـق       ).  من التقنين الفرنسي   ٧٨٠المضابقة للمادة   (الحالي  

حماية حرية العمل مع الرغبة في الوقت ذاته فـي حمايـة            : بين إعتبارين متعارضين  
ولـذلك  . وذلك بتقرير شيء من الإسـتقرار للعقـد      ) وعلي الأخص العامل  (المتعاقدين  

ر بدلا منه الفسخ الذي يجوز لأي واحد من المتعاقـدين           استبعد المشروع البطلان، وقر   
وقد . كذلك علق الفسخ علي إنذار سابق بمدة أشهر       . أن يطلبه بعد مضي خمس سنوات     

نقل المشروع مدة الخمس سنوات التي يجوز بعدها فسخ العقد عن التقنـين الألمـاني               
ت، فـي حـين أن   ، فهو يحددها بثلاث سـنوا )٤٦٨م (أما التفسير البولوني    ). ٦٢٤م(

يجعلها عشر سنوات، ويجاريه في ذلك المشروع الفرنسي        ) ٣٥١م  (التقنين السويسري   
  ).٥١١م (الإيطالي 

لكن هل يقرر حق الفسخ بعد مضي هذه المدة للعامل ولرب العمل معا؟ إختلفـت               
التقنيات في ذلك، فالتقنين الألماني والتقنين البولوني والمشروع الفرنسي الإيطـالي لا            

وعلي عكس ذلك يسوي التقنين السويسري بـين العامـل          . تقرر حق الفسخ إلا للعامل    
ورب العمل من هذه الناحية، ويقرر حق الفسخ لكل منهما، وقد رأي المـشروع مـن                
الأفضل أن يأخذ بالحل الأول مادام القصد الأساسي هو حماية العامل، وحتى لا يتخـذ               

واعد المقررة فيما يتعلق بعدم جواز الطـرد  رب العمل من ذلك وسيلة للخروج علي الق  
راجع علي الأخص حكـم  (والقضاء الدولي يؤيد أيضا هذا الاتجاه       . في وقت غير لائق   

 مجموعة أحكام القضاء الـدولي      ١٩٣٢ أكتوبر سمة    ١٨محكمة الاستئناف ميلانو في     
  ).٣٣ إيطاليان ١٩٢٣في العمل 

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٨مادة (  ٢٠٩( 

  

 قد يتفق الطرفان علي مدة العقد بأن يحددا أجلا تنتهي فيه العلاقات الناشـئة               -١
عنه، أو عملا معين ينتهي بتنفيذه، فيكن العقد لمدة محددة، وقد لا يتفقان علي شيء من                

 ـ  ك هذا وإن حددا الأجر فيه علي أساس الزمن، فيكون العقد لمدة غير محددة، وعلي ذل
وز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة، أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين                جي

  ). مدني١ / ٦٧٨م (المدة 
:  من التقنين المدني بحكم آخـر      ٦٧٨وقد جاء الشارع في الفقرة الثانية من المادة         

إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جـاز                 "
امل بعد إنقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعـويض علـي أن ينظـر رب                 للع

: ، ويمتاز النص الجديد بأنه يوفق بـين إعتبـارين متعارضـين           "العمل إلي ستة أشهر   
وعلي الأخـص   (المتعاقدين   حماية حرية العمل، مع الرغبة في الوقت ذاته في حماية         

والفسخ علي مـدة الـصورة مقـرر        . ، وذلك بتقرير شيء من الإستقرار للعقد      )العامل
للعامل وحده، مادام القصد الأساسي هو حمايته وحتى لا يتخذ رب العمل من وسـيلة               
. الخروج علي القواعد المقررة فيما يتعلق بعدم جواز الطرد في وقـت غيـر لائـق               

– الفسخ بعد مضي خمس سنوات       نهووجاهة الحجة في حرمان صاحب العمل من مك       
 محل شك كبير، فيجب عدلا ألا توجد هـذه المكنـة إلا             -ل زكي في نظر الدكتور جما   

علي وجه التبادل بين الطرفين المتعاقدين، كما يعتقد الدكتور جمال أن إعتبار العقد بعد              
ن حلا تشريعيا يوفق بـين مـصالح        اإنقضاء خمس سنوات عقدا ذا مدة غير محددة ك        

عمل أو من تحايلـه علـي       الطرفين بقدر ما يضمن حماية العامل من تعسف صاحب ال         
  .قواعد القانون

والعقد ذو المدة غير المحددة أكثر شيوعا في الحياة العملية، ويعتبر عقـدا غيـر               
  . بزمن معين أو بعمل معينةمحدد المدة كل عقد لا يتحدد فيه موضوع

ولا أثر لطريقة تحديد الأجر علي نوع العقد، فلا يعتبر ذا مدة محددة، لأن الأجر               
 بالزمن فليس العقد الذي يتحدد فيه الأجر يوميا أو شهريا أو سـنويا، بعقـد                فيه يقاس 

  .مدته يوم أو شهر أو سنة، بل يبقي مع ذلك غير محدد لمدة
 

ريـة الشخـصية،    يتنافى مبدأ تأييد عقود العمل أو إبرامها لمدة طويلة مع الح     -٢
وقد وضـع نـص المـادة       . قة الرق لأن مثل هذه العقود تجعل علاقة العمل أشبه بعلا        

ود العمل من الناحية الزمنية، وقد جـاء فـي المـذكرة            ق مدني حدا أقصى لع    ٦٧٨/٢
يوفق بين إعتبـارين    : "شروع التمهيدي للقانون المدني عن هذا النص أنه       مالإيضاحية لل 

وعلي (لعمل مع الرغبة في الوقت ذاته في حماية المتعاقدين          حماية حرية ا  : متعارضين
، ولما كان المقصود بـالنص      "وذلك بتقرير شيء من الإستقرار للعقد     ) الأخص العامل 

هو حماية العامل، فقد جعل المشرع مكنة الإنهاء بعد خمس سنوات للعامل فقط، وذلك              
واعد المقررة فيما يتعلـق     حتى لا يتخذ رب العمل من ذلك وسيلة للخروج عن هذه الق           

وعن ذلك يبقي العقـد محـدد المـدة بالنـسبة           . بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق      
  .هتلصاحب العمل، فلا يستطيع إنهاءه قبل نهاية مد

o b e i k a n . c o m
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مادة (

٢١٠  
  )٦٧٨مادة (

ض الفقهاء هذا النص، ويري أن مكنة إنهاء العقد بعد خمس سنوات كان             عقد ب نوي
 ولكن حماية العمل هـي التـي        يجب عالة أن تعطي لكل من العامل وصاحب العمل،        

اقتضت إعطاءه هذا الحق دون صاحب العمل، ولا يمكن القول بتماثل مركزي طرفي             
العقد، لأن هذا التماثل نظري بحت، فالواقع أن الضرر الذي يصيب صاحب العمل إذا              
ترك العمل أخف بكثير من الكارثة التي تصيب العامل هو وأسرته إذا كان لـصاحب               

  .اء مدتهالعمل حق إنه
 

 ساير المشرع المصري أول الأمر مسلك المشرع الفرنسي في حظر عقـود             -٣
  .العمل المؤبدة

غير أن في هذا المسلك مغالاة لا تخفي، إذا واضح أن وسيلة الخطر والـبطلان               
دة أو البالغة الطول تجاوز حدود الغاية المقصودة وهي كفالة          المطلق لعقود العمل المؤب   

الحرية الشخصية وحرية العمل ومنع تقييدها أبديا أو شبه أبدي، فضلا عما تؤدي إليـه   
من أجـل ذلـك   . هذه المجاوزة من الإضرار بالعامل والإخلال بإستقرار روابط العمل      

ي وسيلة أخرى أكثر مناسـبة هـي        ابتدأت التشريعات الحديثة تعدل عن هذه الوسيلة إل       
مجرد تقييد المتعاقدين بالعقد لمدة محددة قصوى فحسب، يحل بعد انقضائها لكل منهما             

ستهدي المـشرع المـصري بهـذه       إأو لأحدهما حق إنهاء العقد بالإرادة المفردة وقد         
مـدة  إذا كان عقد العمل ل: "فنص في التقنين المدني الحالي علي أنه      . الاتجاهات الحديثة 

حياة العامل أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد إنقضاء خمس               
/ ٦٧٨م  "(ظر رب العمل إلي ستة أشهر      دون تعويض علي أن ين      العقد سنوات أن يفسخ  

  ). مدني٢
وظاهر من ذلك أن العقد المبرم لمدي حياة العامل أو حياة صاحب العمل أو لمدة               

ون عقدا صحيحا لا يلحقه البطلان، ويظـل معتبـرا          محدودة تجاوز خمس سنوات يك    
أصلا عقدا محدد المدة ولكن بخمس سنوات، بحيث يتقيد به الطرفان طوالهـا دون أن               
يملك أي منهما إنهاءه قبل انقضائها، ولكنه يتقيد إلي عقد غير محدد إذا إستمر تنفيـذه                

  .نقضائهاإبعد 
الطرفين بحق إنهائه بالإرادة    وقد حدد مقتضى ذلك الاعتراف في الأصل لكن من          

المفردة في أي وقت مع مراعاة قيود إنهاء العقود غير المحددة المدة، ولكن المـشرع               
المصري قصر حق الإنهاء علي العامل وحده ولكن بشرط مراعاة مهلة إخطار سـابق    
محددة قدرها ستة أشهر بحيث بات صاحب العمل محروما من هـذا الحـث ومقيـدا                

د إلي نهاية مدته المتفق عليها أصلا أو إلي حين إستعمال العامل حقه فـي               بالتالي بالعق 
  . الإنهاء

ويبدو أن مسلك المشرع في الاعتراف للعامل دون صاحب العمل بالحق في إنهاء             
العقد كان مراعيا إلي حد بعيد أثر إختلاف المدة الطويلة عن العامل عن أثرها علـي                

تابع خاضع يجعل إحساسه بوطأة اسـتطالة مـدة         صاحب العمل، إذ أن مركز العامل ك      
العقد أكبر من إحساس صاحب العمل بذلك بوصفه هو المتبوع، مما تصبح معه هـذه               

بإعطائه وحده وسـيلة إنهـاء العقـد    : المدة قيدا حقيقيا عن حرية العامل فتبرر حمايته    

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٨مادة (  ٢١١( 

 ـ             دة مبـررا   بإرادته المنفردة بعد خمس سنوات بل وبإعتبار إنهائه العقد بعد هـذه الم
مشروعا للإنهاء يحميه من المسئولية عن الإنهاء التعسفي، ولذلك جاء النص علـي أن           

  . دون تعويض- بشرط مراعاة مدة الإخطار المذكورة–يكون الإنهاء من جانيه 
– 

مدة لأنـه لا يجـوز لأي مـن طرفيـه      يترتب علي كون عقد العمل محدد ال       -٤
الاستقلال بإنهائه قبل المدة المحددة له، وهذا الحكم مجرد تطبيـق لقاعـدة أن العقـد                
شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطـرفين أو للأسـباب التـي         

  ). مدني١ /١٤٧(يقررها القانون 
 ضمنه نص الفقرة الثانية مـن       ولكن المشرع خرج علي هذه القاعدة صراحة بما       

  . مدني٦٧٨المادة 
ستثناء أملته الرغبة في حماية العامل وإفـساح        إوهذا الذي نصت عليه تلك المادة       

الطريق أمامه لتغيير مستقبله دون أن يتقيد في ذلك بما أبرمه من عقود قـد تحرمـه                 
  .بسبب طول مدتها من الفرص التي قد تسنح له

 العقد أكثر من خمس سنوات، أو كان معقودا لمدة حياة           وعلي ذلك فإذا كانت مدة    
 آخر، فإن العامل لا يلتزم بالبقاء مرتبطا        صخشالعامل أو لمدة حياة رب العمل أو أي         

أما بعد إنقضاء هذه المدة، فإنه يستطيع إذا شـاء  . بهذا العقد إلا لمدة خمس سنوات فقط   
زم بتعويض رب العمل عن ذلك، ويتم       أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة، دون أن يلت        

ولكن منعا لمفاجـأة رب     . هذا التحلل بإخطار العامل لرب العمل برغبة في إنهاء العقد         
العمل بهذا الإنهاء، ورغبته في إتاحة الفرصة أمامه ليرعى مصالحه، وليبحث عمـل             

 ـ    ل يحل محل العامل الراغب في الإنهاء، ألزم المشرع هذا العامل أن ينظـر رب العم
إلي ستة أشهر، فلا يجوز له أن يترك العمل فورا في أي وقت بعـد مـضي خمـس                   
سنوات عن بدء تنفيذ عقد العمل، بل عليه أن يبدأ أولا بإخطار رب العمل برغبته فـي              

  .ترك العمل، ثم أن ينتظر ستة أشهر قبل تنفيذ هذه الرغبة فعلا
ل يتعين عليه أن ينتظر     ولكن في أي وقت يستطيع العامل القيام بهذا الإخطار؟ ه         

مرور خمس سنوات علي بدء العقد ثم يقوم بالإخطار، وبذلك يلتزم بالإسـتمرار فـي               
  .العمل مدة ستة شهور أخرى زائدة عن الخمس سنوات

يري الدكتور لبيب شنب أن العامل يستطيع القيام بهذا الإخطـار فـي أي وقـت                
 ونصف بحيث تكتمل هذه المدة      ابتداء من بلوغ مدة عمله لدي رب العمل أربع سنوات         

ويستطيع العامل أن يترك العمل فورا بعد نهايـة الـسنة           . خمس سنوات بمهلة الإطار   
رمنا الحكم الذي لا يجيز العامل أن يتحلل من عقد العمـل          تحإكون قد   نالخامسة، وبهذا   

في خلال الخمس سنوات الأولي من مدته، ولم تخالف الحكم الذي يوجب إمهـال رب               
  . ستة أشهرالعمل

 
 من القانون المدني يمكن لطرفي العقد أن يتراضيا         ١ /٦٧٨ لنص المادة     وفقاً -٥

علي جعل العقد لمدة معينة ينتهي بانتهائها أو أن يتفقا عن أن ينتهي عقد العمل بإنجاز                

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢١٢  
  )٦٧٨مادة (

و عقد العمل محدد المدة، كما يمكن ألا ينصا أصلا علي مدة العقد             خدمة معينة، وهذا ه   
  .فيأخذ حكم العقد غير محدد المدة

فاق علي مدة عقد العمل ألا تطول هذه المدة إلي الحـد الـذي   تويجب في حالة الإ  
  .يعتبر التعاقد معه قيدا علي حرية العامل

الذي ينص فيه علـي     علي هذا كان من المفروض أن يبطل عقد العمل المؤيد أو            
  .أنه يمتد طول الحياة

غير المشرع عالج الأمر في هذه الحالة بما نصت عليه الفقرة الثانية من المـادة               
   . من القانون المدني٦٧٨

 

  

 لتقاعد عمله يترتب عليه إنتهاء العقد تلقائيـا          إن تحديد رب العمل سنا معينة      -١
ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أي الطرفين للآخر، فإذا إستمر العامـل               
في عمله بعد بلوغها بموافقة رب العمل، فإنه يكون قد انعقد بين الطرفين عقـد جديـد     

ا كان ذلك، وكـان     إذ. غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر          
الثابت في الدعوى في الشركة المطعون عليها حددت في لائحتها سن الخامسة والستين             
لتقاعد عمالها الإداريين ومن بينهم الطاعن وبعد بلوغـه هـذه الـسن وافقـت علـي                
إستمراره العمل، ثم فصلته دون إخطار سابق وبغير مبرر، وجري الحكم المطعون فيه             

نف عليه في عمله إستمرارا لعقد قائم بينه وبين الشركة المـستأنفة            علي أن بقاء المستأ   
ومادامت هذه قد أنهته بعد ذلك لبلوغ المستأنف عليه سن التعاقـد، فإنهـا تكـون قـد                
باشرت حقا مقررا لها، ورتب علي ذلك أن الفصل لا ينطوي علـي أيـة إسـاءة أو                  

   .ا يوجب نقضهتعسف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بم
–– 

  

∗ ∗ ∗  
  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٩مادة (  ٢١٣( 

 
 

 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 سـوداني   ٥٥٤ لبنـاني و   ٦٥١ عراقـي و   ٩١٥ سوري و  ٦٤٥ ليبي و  ٦٧٨مادة  

  . تونسي٨٦٠و

  

  .ي من المشروع الفرنسي الإيطال٥٠٩الفقرة الأولي تطابق المادة 
 ٤٦٦ من التقنين الألماني والمـادة       ٦٢٥أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من المادة        

وقد إختلفت وجهات النظر فيما يتعلق بتحديد العقـد بعـد           .  من التقنين البولوني   ٢فقرة  
هل يعتبر عقدا غير محدد المدة أم يعتبر عقدا محدد المدة علـي غـرار               : إنتهاء مدته 

يعتبره غير محـدد المـدة،      ) ٦٢٥م  (ت مدته؟ فالتقنين الألماني     العقد السابق الذي انته   
 فقـرة   ٨٦٠م  (أما التقنين التونسي    ). ٢ فقرة   ٦٦م  (ويجاريه في ذلك التقنين البولوني      

فتعتبـره  ) ٣٤٦م (وتقنين الإلتزامات السويسري  ) ٢ فقرة   ٦٥٧م  (والتقنين اللبناني   ) ٢
وقد فضل المشروع الأخذ بالحـل      . ي انتهت عقدا محدد، ومدته هي غالبا المدة ذاتها الت       

لأن التجربة أثبتت في فرنسا أن الأخـذ         الذي قرره كل من التقنين الألماني والبولوني،      
بالحل الآخر قد يسهل الخروج علي القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد في وقت غيـر               

 بعـد ذلـك   لائق، وذلك عن طريق الإتفاق علي تحديد مدة العقد بيوم واحد حتى يتجدد        
وقـد تنبهـت محكمـة      . من يوم إلي آخر فيمكن إنهاؤه في أي يوم بدون أية مسئولية           

نقض (النقض الفرنسية إلي ذلك وقررت أن العقد الجديد يعتبر معقود لمدة غير محددة              
 ٤ و ٢٥ فرنـسا    ١٩٣٠ مجموعة القضاء الدولي للعمـل       ١٩٣٠ أبريل سنة    ٩فرنسي  

علي أنه يجـب    . ٢٩ فرنسا   ١٩٣١لدولي للعمل    مجموعة القضاء ا   ١٩٣١نوفمبر سنة   
مع ذلك أن نعترف بأن هناك بعض حالات، كحالة المدرسين والمعلمين فـي معاهـد               

 ـ         د العقـد فيهـا بإسـتمرار       دالتعليم الحر الذين يستخدمون لمدة العام الدراسي، إذا تج
ع يراعي  والمشرو. الطرفين في تنفيذه بعد إنتهاء مدته، فإنه يتجدد من سنة إلي أخرى           

  .فيضع لها المادة التالية. هذه الحالات
 

  

 الإتفاق علي تجديد عقد العمل قد يكـون صـريحا ينعقـد بإيجـاب وقبـول       -١
 لأنه يعتبر عقدا مـستقلا عـن     . صريحين، ولا يثير هذا الإتفاق في الغالب أية صعوبة        

  .العقد المنتهي، وإن أحال علي ذلك العقد بالنسبة لشروطه كلها أو بعضها

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢١٤  
  )٦٧٩مادة (

وقد يستخلص الإنفاق علي عقد العمل الجديد من ظروف الحال، وهذا هو التجديد             
الضمني لعقد العمل، والظروف التي قد يستخلص منها هذا التجديد كثيـرة ومتنوعـة،              

ستمرار العامل ورب العمل في تنفيذ      غير أن أهمها وأكثرها ذيوعا وشيوعا هو ظرف إ        
العقد بعد إنقضاء مدته وهو الظرف الذي عني المشرع بالنص عليه في كل من القانون               

  ).١٩٥٩ لسنة ٩١ق ٧١/١ مدني و١ /٦٧٩م (المدني 
وعلي ذلك فإذا كان العقد محدد المدة وإستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنقضاء مدتـه،      

بعبارة أخرى فإن عقدا جديـدا ينعقـد بـين الطـرفين،     فإن العقد يتحدد لمدة أخرى، و    
ولاشك أنه يسهل استخلاص رضاء الطرفين بهذا العقد من إستمرارهما في تنفيذ العقد             

  .السابق بعد إنقضاء مدته وانتهائه تلقائيا بذلك
 

 من المشروع الفرنسي    ٥٠٩ مدني تطابق المدة     ٦٧٩ من المادة     الفقرة الأولي  -٢
  .الإيطالي

 ٢ / ٤٦٦ من التقنين الألماني والمـادة       ٦٢٥أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من المادة        
  .من التقنين البولوني

فحلول الأجل يترتب عليه إنهاء العقد بقوة القانون من غير حاجة إلي توجيه إنذار              
يرغب في استرجاع حريته ومنع التجديد الضمني، ولا يقضي بـأي           من الطرف الذي    

وهـذه القاعـدة    . تعويض للطرف الذي يرفض إبرام عقد جديد ولو كان التعهد باليوم          
تسري أيضا علي الحالة التي يكون فيها الأجل معينا بناء علي العرف المحلـي، أو إذا                

  .كان الأجل لمدة العمل
 يتعلق بتجديد العقد بعد إنتهاء مدته، هـل يعتبـر           وقد إختلفت وجهات النظر فيما    

عقدا محدد المدة عن غرار العقد السابق الذي انتهت مدته، فالتقنين الألمـاني يعتبـره               
أما التقنـين التونـسي والتقنـين       . ويجاريه في ذلك التقنين البولوني    . غير محدد المدة  

 المدة، ومدته هي غالبا المـدة       اللبناني وتقنين الإلتزامات السويسري فتعتبره عقدا محدد      
  .التي انتهت

وقد فضل القانون المصري الأخذ بالحل الذي قرره كل مـن التقنـين الألمـاني               
والبولوني، لأن التجربة أثبتت في فرنسا أن الأخذ بالحل الآخر قد سهل الخروج علـي          

لـي  القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق، وذلك عن طريق الإتفاق ع             
تحديد مدة العقد بيوم واحد حتى يتجدد بعد ذلك من يوم لآخر، فيمكن إنهـاؤه فـي أي                  
يوم بدون أية مسئولية، وقد تنبهت محكمة النقض الفرنسية إلي ذلك وقررت أن العقـد               

  .الجديد يعتبر معقودا لمدة غير محددة
 

 مدني بأن إستمرار المتعاقدين في تنفيـذ        ٦٧٩ تقضي الفقرة الثانية من المادة       -٣
العقد ذي المدة المعينة يؤدي إلي تجديده مدة غير معينة، وقد كان المنطق يقضي بـأن                
العقد يتحدد لمدة مساوية لمدته الأولي، ولكن المشروع فضل الأخذ بالحل الـذي ورد              

 أثبتت في فرنسا أن الأخذ بالحل الآخر قد يسهل الخروج علي            لأن التجربة . في النص 
القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق، وذلك عن طريق الإتفاق علـي               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٩مادة (  ٢١٥( 

تحديد مدة العقد بيوم واحد حتى يتجدد بعد ذلك من يوم لآخر، فيمكن إنهـاؤه فـي أي                  
  .يوم بدون أية مسئولية

 مدني وعمـا إذا كـان       ٢ /٦٧٩رد في المادة    وقد ثار خلاف حول الحكم الذي و      
يمكن الإتفاق علي مخالفته والنص علي أن العقد يتجدد انتهائه لمـدة مـساوية لمدتـه                

  .الأولي
 مدني قاعدة آمرة،    ٢ / ٦٧٩ إلي أن القاعدة التي وردت في المادة         –فذهب رأي   

نحو أحكام تتعلـق    فلا يجوز الإتفاق علي مخالفتها لأنها تستند أساسها إلي توقي الغش            
  ).الدكتور محمود جمال الدين زكي(بالنظام العام 

 إلي القول بوجود قرينة بسيطة عن الغش إذا تـضمن العقـد             -ويذهب رأي آخر  
شرطا يقضي بتجدده لمدة معينة، فإذا انتفي قصد الغش، بأن كانت المدة التي يتجدد لها               

  .،العقد طويلة نسبيا، فإن هذا الشرط يكون صحيحا
 إلـي أن    -)هو الذي يفضله الدكتور عبد الـودود يحيـي         (-ذهب رأي الثالث  وي

 مدني والتي تقضي بتجدد العقـد لمـدة غيـر           ٢ / ٦٧٩القاعدة التي وردت في المادة      
محددة إنما هي قاعدة مكملة لا تطبق إلا إذا لم يتعلق المتعاقدان علي ما يخالفها ويستند                

إذا إستمر المتعاقـدان    (مجني التي تقضي بأنه      ٢ / ٦٧٩هذا الرأي إلي صياغة المادة      
، فهـذه   )في تنفيذ العقد بعد إنتهاء مدته إعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة             

العبارة تدل علي أن النص الخاص بحالة التجديد الضمني للعقد ولا تمتـد إلـي حكـم                 
  .الإتفاق الصريح علي التجديد

 إلي القـول بـصحة      –ا الشأن، فذهب بعضها     وإختلفت ذلك أحكام القضاء في هذ     
فاق علي تجدد العقد لمدة محددة، لأن مجال تطبيق النص الخاص بتجدد العقد لمـدة        تالإ

غير معينة هو حالة التجديد الضمني، ومن ثم فـلا حاجـة لهـذا الحكـم إذا أفـصح                   
  .يهاالمتعاقدان عن طريقة تجديد العقد بينهما بعد إنتهاء مدته الأولي المتفق عل

 إلي أنه لا يمكن الإتفاق علي مخالفة الحكم الـوارد فـي             –وذهبت أحكام أخرى    
 مدني، فحيث يكون هناك عقد معين المدة ينص فيـه علـي تكـرار               ٢ / ٦٧٩المادة  

تجديده تباعا مددا متساوية، يكون هذا العقد عند إنتهاء المدة الأولي وحصول التجديـد              
  .طرفان في تنفيذهعقدا غير معين المدة إذا إستمر ال

 إلي أنه إذا كانت فيه المتعاقدين قد انصرفت منذ بدايـة            –وذهبت محكمة النقض    
التعاقد إلي تجديد العقد عدة مرات متوالية لم يحدد  عددها وقت التعاقد فإن ذلك يجعل                

 مجموعـة المكتـب     -٧/١/١٩٦٠ جلـسة    –نقض  (العقد منذ بدايته غير محدد المدة       
  ).٢٥ ص-دني م-١١ السنة -الفني

 مدني يتفق تماما مع حكم الفقرة الأولي مـن          ٦٧٩وحكم الفقرة الثانية من المادة      
  .١٩٥٩ لسنة ٩١ من قانون العمل الموحد رقم ٧١المادة 

 مـن   ٧١ إلي أن المادة     -١٩٦٢ لسنة   ٩٤ بالقانون رقم    –ولكن المشرع أضاف    
 محددة أيضا ولو حـصل    يعتبر التجديد لمدة غير   : "قانون العمل الموحد، تنص علي أن     

بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة، وقد كان الدافع إضافة هذه الفقرة، كما تقول المذكرة              
 هو حماية العمال بما لجأ إليه بعـض أصـحاب           -١٩٦٢ لسنة   ٩٤الإيضاحية للقانون   

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢١٦  
  )٦٧٩مادة (

الأعمال، من إستخدام العمال فترات متقطعة بعقود محددة المدة للحيلولة دون استفادتهم            
ومع أن الغرض من إضافة هذه الفقرة هو منع التحايل الذي قد يلجأ             . زايا القانون من م 

إليه أصحاب الأعمال، إلا أن ورودها بهذا النص العام يؤدي إلي القول بـبطلان كـل                
  .إتفاق يقصد به تجدد العقد لمدة محددة أخرى ولو لم يكن مقصودا به التحايل


 

  

 متي تبين أن علاقة عامل برب العمل بدأت بعقد تضمين شرطا بمقتـضاه أن          -١
 إنذار الطرف الآخر قبل ميعاد الإبطال بمـدة         بشرط لكل من الطرفين الحق في إبطاله     

معينة، وأنه ذكر في العقد أنه لمدة محددة وإستمر العامل في عملـه وكانـت تـصدر                 
ر بعد ذلك وفي بداية كل مدة       رده مدة بعد أخرى، ثم كانت العقود تح       ققرارات بتجديد ع  

ل لكل طرف فيـه     تجديد لها خالية من حق كل من الطرفين في إبطال العقد الذي يخو            
حق إبطاله في أي وقت شاء، إنما هو في حقيقته عقد غير محدد المدة وإن نص فيـه                  

  .علي أنه لمدة محددة
–

 
ذا إسـتمر    من القانون المدني قد نصت علي أنـه إ         ٦٧٩/٢ لما كانت المادة     -٢

طرفا العقد المعين المدة في تنفيذه بعد إنقضاء مدة إعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمـدة                
وقد قـصد   .  من قانون العمل   ٧١غير معينة، وقد جاء المشرع بهذه القاعدة في المادة          

المشرع من ذلك توقي التحايل علي قواعد إنهاء العقد غير المحدد المدة وهو ما يتعين               
 بأنه لا يسوغ لرب العمل أن يجدد عقد عامل إلي مدة محددة بعد بدأ عملـه                 معه القول 

  .سواء بعقد محدد أو غير محدد المدة
 
 من القانون المدني تنص علي أنه إذا كان عقد العمل محـددة             ٦٧٩ إن المادة    -٣

 وقد جـاء    -دة إنتهي من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته، ومن ثم يكون عقد عمل المدعي            الم
 قد إنتهي بإنتهاء مدته، وذلك دون إنذار مـن جانـب رب العمـل، لأن                -محدد المدة 

الإنذار خاص بالعقود غير محددة المدة، وأيضا بلا تعويض لأن التعويض إنما يكـون              
ل، وهنا لا يوجـد أي فـصل مـن قبـل     علي أساس التعسف في الإستعمال حق الفص 

الشركة المدعي عليها المدعي، بل يوجد إنتهاء لعقد عمل محدد المدة بإنتهـاء مدتـه،               
دل الإنذار والتعويض قد جاء علي أساس مـن القـانون           بوبالتالي يكون طلب المدعي     

  .ويتعين القضاء برفضه
– 

 أنه مع التسليم الجدلي بصحة البيانات الواردة بعقد العمل المقـدم بإعتبـاره              -٤
 أما إذا إستمر بعد ذلك التاريخ ولو ليوم واحد بـأن            ٥/٥/١٩٦٤محدد المدة ينتهي في     

 فإن العقد يضحي عقدا غيـر       - كما هو الحال في النزاع     -وقع الفصل في اليوم التالي    

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٧٩مادة (  ٢١٧( 

 في تنفيذ العقد    هفإذا إستمر طرفا  … : " مدني ٢٧٩/٢حدد المدة، وفي ذلك تقول المادة       م
، وقد جـاء بالأعمـال      "بعد إنتهاء مدته، إعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة          

أثبتت التجربـة فـي فرنـسا أن        … ): "١٢٢ ص ٥الجزء  (التحضيرية القانون المدني    
لخروج عن القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد في وقت         الأخذ بالحل الأخير قد يسهل ا     

غير لائق، وذلك عن طريق الإتفاق علي تحديد مدة العقد بيوم واحد حتى يتجدد بـذلك                
وهـذه القاعـدة فـي      … من يوم إلي آخر فيمكن إنهاؤه في أي يوم بدون أية مسئولية           

جيز في قانون العمل    الو(صفتها إذ ترمي إلي إنقضاء الغش تعتبر متعلقة بالنظام العام           
 وقـد أورد قـانون      -)١٩٣ ص -١٩٦٢ طبعة   - للدكتور محمود جمال الدين زكي     –

 ٩٤ المعدلة بالقانون رقـم      ٧١ المادة    نص العمل الموحد تأكيدا لهذه القاعدة بما ضمنه      
إذا كان العقد محدد المدة وإستمر الطرفان فـي تنفيـذه بعـد             : " إذ نقول  -١٩٦٢لسنة  

 ويعتبر التجديد لمدة غيـر محـدودة   -العقد مجددا لمدة غير محددة    إنقضاء مدته إعتبر    
أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة وقد قضت محكمـة الـنقض بـأن                

دين كانت  قالتجديد المتكرر للعقد رغم النص في كل مرة عن منعه يدل علي نية المتعا             
دد عددها وقت التعاقد ممـا      منصرفة منذ بدء التعاقد إلي تجديده إلي مرات عديدة لم يح          

ستخلاص سـائغ لا مخالفـة فيـه        إيجعل هذا التعاقد منذ بدايته غير محدد المدة، وهو          
 - مـدني  -١١ الـسنة    - مجموعة المكتب الفني   -٧/١/١٩٦٠ جلسة   -نقض(للقانون  

  ).٢٥ص


 
 
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢١٨  
  )٦٨٠مادة (

 
 



 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٥٥ عراقي و٩١٦ سوري و٦٠٦ ليبي و٦٧٩مادة 

  

  . من التقنين البولوني٤٦٦قانون المادة : يالفقرة الأول
أما الفقرة الثانية، فهي استثناء من الحكم المقرر بالمادة في فقرتها الثانية، إذ يجب              

جدد لمدة محددة هي المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاتـه     تفي هذه الحالة أن يعتبر العقد قد        
 في معاهد التعلـيم الحـرة       والنص ينطبق علي حالة المدرسين والمعلمين     . مرة أخرى 

إذا كان العمل بطبيعته قابلا     "والمعيار الموضوع   . وكذلك في الحالات الأخرى المشابهة    
لأن يتجدد يحدده من حالات تطبيق النص، حتى لا يستعمل كوسيلة للتهرب من أحكام              

  .الطرد في وقت غير لائق
 

  

 مدني استثناء مـن الحكـم المقـرر         ٦٨٠ يلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة        -١
ني، إذ يجب في هذه الحالة أن يعتبر العقد قد تجدد لمدة محددة هـي               د م ٦٨٩/٢بالمادة  

المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى، والنص ينطبـق فـي حالـة المدرسـين                
كذلك في الحالات الأخرى المـشابهة، والمعيـار        والمعلمين في معاهد التعليم الحرة، و     

يجد في حالات تطبيـق الـنص،       " إذا كان العمل بطبيعته قابلا لأن يتجدد      : "الموضوع
  ".حتى لا يستعمل كوسيلة للتهرب من أحكام الطرد في وقت غير لائق


 

 ٦٨٠ إعتبر واضعو التقنين المدني الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المـادة              -٢
مدني استثناء من القاعدة المقررة للعقد المبرم لمدة معين دون أن يفصحوا عن حكمته،              

بط المدرس في معاهد التعليم الحر لمـدة        ثم فاتهم الصواب حين إعتبروا العقد الذي ير       
العام الدراسي عقد أبرم لعمل معين، في حين أنه علي وجه اليقين عقـد مبـرم لمـدة                  
محددة، ويتجدد بناء علي هذا لمدة غير محددة، ويكون ما جاء في المذكرة الإيضاحية،              

  .بعكس ذلك استنتاجا لواضيعها لا تعبيرا عن رأي الشارع
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٠مادة (  ٢١٩( 

 إذا أبرم عقد العمل لتنفيذ عمل معين، فإنه ينتهي بتمام تنفيذ العمـل المتفـق                -٣
  ). مدني٦٨٠/١م (عليه 

وعلي ذلك فإنه لا يوجد هنا ما يحول دون أن يجدد الطرفان هذا العقد بعد إنجاز                
ذا التجديد قد يكون صريحا، وقد يكون       العمل المطلوب، إذا عرض لهما عمل آخر، وه       

ضمنيا يستفاد من ظروف الحال وبصفة خاصة من إستمرار المتعاقدين في تنفيذ العقد              
بعد إنتهاء العمل المتفق عليه، وذلك بالنسبة لعمل آخر، بشرط لا يوجد فاصل زمنـي               

ا قـد عـاد   بين كل عقد والآخر، فإذا كان المقاول بعد إنتهاء هدم العمارة ونقل أنقاضه          
وكلف العمال بهدم عمارة أخرى فإن العقد يتجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمـة للقيـام               

، أي يعتبر العقد معقودا بدوره لتنفيذ عمل معين، بحيـث           ) مدني ٢٨٠/٢م  (بهذا العمل   
ينتهي بإنجاز هذا العمل من تلقاء نفسه، إلا إذا ثبت أنه قصد من وصف العقد أنه مبرم                 

وتمكين رب العمل من التمسك بإنتهاء العقـد        . تحايل علي أحكام القانون   لعمل معين ال  
عقب كل عمل يتمه دون أن يتقيد في ذلك بمهلة الإخطار، أو بضرورة وجود مبـرر،                
ففي هذه الحال يعتبر العقد المجدد غير محدد المدة، فلا يجوز إنهاؤه إلا بإحترام القيود               

  .دة المدةالمنصوص عليها لإنهاء العقود غير محد
 

 مدني، بما نصت عليه     ٦٧٩ أخذ المشرع بحكم مخالف لما نصت عليه المادة          -٤
هذا النص الأخير يفترض أن العقد أبرم لإتمام عمـل معـين، ثـم             .  مدني ٦٨٠المادة  

في هذه الحالـة يتحـدد العقـد        .  المتفق عليه  إستمر الطرفان في تنفيذه بعد إتمام العمل      
ولا يبدو من الأعمال التحـضيرية      . ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بنفس العمل مرة أخرى       

لهذا النص الحكمة في التفرقة بين العقد ذي المدة المحددة والعقد المبرم لتنفيـذ عمـل                
 الأخيـر، هـو حالـة       وقد أورد المذكرة الإيضاحية للقانون المدني مثالا للعـد        . معين

. المدرسين والمعلمين في معاهد التعليم الحر الذين يستخدمون لمـدة العـام الدراسـي             
والواقع أنه من الصعب أن تعتبر العقد، في المثال الذي ذكرته المـذكرة الإيـضاحية،               
مبرما لإنجاز عمل معين، ذلك أن عمل المدرس يتطلب زمنا يمكـن تحديـده بالعـام                

مكن القول إن عقد المدرس عقد مبرم لمدة معينة هي العام الدراسـي،      الدراسي ولذلك ي  
وإذا تجدد فإنه يتجدد لمدة محددة، وعلي أية حال العبرة في تكييف العقد بأنه عقـد ذو                 

فإذا تبين أنهما قصدا    . مدة محددة أم عقد أبرم التنفيذ عمل معين تكون بإرادة المتعاقدين          
 هذا العقد ينتهي بإنتهاء مدته، فإذا إستمر المتعاقـدان          إبرام عقد لتنفيذ عمل معين، فإن     

والقـول  . في تنفيذه بعد ذلك، كان معني هذا أنهما قصدا تنفيذ نفس العمل مرة أخـرى              
  .بأن العقد في هذه الحالة يتجدد لمدة غير محددة يتنافى مع قصد المتعاقدين

 
 كما ينتهي عقد العمل المبرم لتنفيذ عمل معين بإنقضاء العمل المتفق عليـه،              -٥

كما لو استخدم أحد مقاولي البناء مهندسا للإشراف علي بناء عمارة، وذلك دون حاجة              
إلي إخطار سابق أو إلزام بإعطاء مهلة البحث عن عمل جديد، فإذا كان العمل قـابلا                

مر تنفيذ العقد بعد إنتهاء العمل المتفق عليه إعتبر العقـد قـد             بطبيعته لأن يتجدد، وإست   
  ). مدني٦٨٠م ( تجدد تجددا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٢٠  
  )٦٨٠مادة (

مـل معـين تجديـدا ضـمنيا      عرض المشرع لتجدد العقد المبرم لإنجـاز ع     -٦
 الأصل  - مدني ٦٨٠ بنص المادة    –بالإستمرار في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل، فطبق         

  .المقرر وهو بقاء العقد المجدد بوصفه الأصيل محدد المدة
ورغم أن هذا الحكم وارد في التقنين المدني وغير منصوص عليـه فـي تقنـين                

عمل جميعا حتى الخاضعة منها للتقنـين       العمل فهو واجب الإعمال كذلك علي عقود ال       
الأخير، بإعتبار أن التقنين المدني يمثل في شأن عقد العمل الشريعة العامـة الواجبـة               
التطبيق من الناحية الموضوعية بحيث تطبق أحكامه علي عقود العمل الخاضعة لتقنين            

حكم هـو   العمل حيث لا يرد في هذا التقنين الأخير نص مخالف، فضلا عن أن هذا ال              
مقتضى الأصل الطبيعي والمنطقي الواجب إعماله دون نص، وخاصة في شأن عقـد             
العمل المبرم لإنجاز عمل معين، إذ يكون معني الإستمرار في تنفيذه رغم تمـام هـذا                
الإنجاز قصد المتعاقدين إلي إنجاز نفس العمل مرة ثانية، وهو ما يرهن مدة التجديـد               

  .لهذا الإنجازووقت انقضائه بالوقت اللازم 
وإذا كان النص في إبقائه علي العقد المجدد بوصفه الأصيل كعقد محـدد المـدة               
بالمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى، لا يعرض إلا لصورة التجديـد الـضمني      
للعقد، فينطبق حكمه من باب أولي في صورة التجديد الصريح، حيث يتفق المتعاقـدان              

رم العقد أصلا لإنجازه علي إستمرار العلاقة التعاقدية لإنجاز ذات          عند إتمام العمل المب   
  .العمل مرة أخرى

 

  
 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي أن عقد إستخدام المطعون عليه بـدأ    -١

  . من القانون المدني٦٨٠للتحدي بمعني المادة غير محدد المدة، فلا محل 
خلال الموسـم عملهـا     ) مياه غازية ( إذا كان يبين أن المدعي يعمل بالشركة         -٢

الصيفي، وأن الشركة قامت بالاستغناء عنه عند إنتهاء موسم العمل بها، أي أن عقـد               
ون المـدني،    من القان  ٦٨٠عمل المدعي قد إنتهاء العمل المتفق عليه طبقا لنص المادة           

  .ومن ثم فليس هناك فصل حتى يطلب المدعي وقفه
 

 إن طبيعة عمل مقاولي كبس القطن موسمية تنتهي بإنتهاء محصول القطـن             -٣
وال العام، ومن ثم يكون     وتجهيزه للتصدير، وأنه لا يمكن القول بأنها عملية مستمرة ط         

المدعي متصفا بالتوقيت بحيث ينتهي بإنقضاء العمل الذي يوكل إليه في كـل مـرة،               
وتصبح علاقته بها خاضعة لعقود عمل محددة المدة متلاحقة ينتهي كل منها بإنقـضاء              

  .مدني١ /٦٨٠العمل الذي أسند إليه طبقا لنص المادة 


 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨١مادة (  ٢٢١( 

 


 
  

  :وص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نص
  . مغربي٧٣٢ سوداني و٥٥٦ عراقي و٩٠٣ سوري و٦٤٧ ليبي و٦٨٠مادة 

  
  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  
الفقهاء، هـو المـال      الأجر هو مقابل العمل أو ثمن العمل كما يسميه بعض            -١

. الذي يلتزم رب العمل بدفعه إلي العامل نظير إلتزامه بأداء العمـل موضـوع العقـد             
. ويعبر الفقهاء عن هذا بقولهم أن الأجر من مقومات عقد العمل وليس فقط من طبيعته              

علي أنه لا يكفي في كل الأحوال لتحقق هذه النتيجة أو تلك ببطلان أو بتغير وصـفه،                 
العاقدان صراحة أو ضمنا عن دفع الأجر، فقد افترض المشرع وجـود هـذا              ألا يتفق   

الإتفاق إذا كان موضوع هذا العقد عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فـي                 
  . أداه منمهنة

وأنه إذا كان توافر الأجر ضروريا علي هذا النحو لقيام عقد العمل، فإن وجـوده               
 فلا يلزم أن يكون معينا في العقد أو أن يقـوم بدفعـه              علي أية صورة يكفي لانعقاده،    

  .صاحب العمل ولا أن يكون نقديا
 

 يستلزم القانون صراحة أن يكون العمل مأجورا لكي يخضع لعقد عمل وعلي             -٢
لعمل الذي يقوم به مهما كانـت       هذا يتوافر هذا العنصر إذا تقاضي العامل مقابلا لقاء ا         

  .طريقة تحديده
 من القانون المدني أن عدم الإتفاق صراحة في عقد العمل           ٦٨١ومفاد نص المادة    

علي تحديد أجر ليس معناه تخلف عنصر الأجر، بل إن المـشرع أقـام فـي المـادة                  
  .عكسالمذكورة قرينتين علي انتفاء نية التبرع، ولكنهما قرينتان قابلتان لإثبات ال

 
 من القانون المدني علي أنه يفترض في أداء الخدمة أن           ٦٨١ تقضي المادة    -٣

  :يكون بأجر في كل من الحالتين الآتيتين
  .إذا كان قوام الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به) ١(
  .همة عملا داخلا في مهنة من أداأو إذا كان قوام الخد) ٢(

ويترتب علي ذلك أن إستحقاق أجر عن العمل في هاتين الحالتين يعتبر معترضـا    
  .دعائهإقانونا، وعلي من يدعي خلاف هذا الافتراض أن يقيم الدليل علي 

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٢٢٢  
  )٦٨١مادة (

صر المقابل لعنصر العمل أو هو ثمن العمل، وإذا إنعدم الأجر            الأجر هو العن   -٤
  .كنا بصدد عقد غير مسمي لا عقد عمل

ولكن هذا لا يعني أنه يجب الإتفاق دائما علي الأجر وإلا فقد العقد أحد عناصره،               
 من القانون المدني تفترض مثل هذا الإتفاق، علي أن القرينة التـي  ٦٨١ذلك أن المادة    
هذه المادة قابلة لإثبات العكس، فيجوز في الحالتين اللتين نصت عليهمـا            نصت عليها   

  .هذه المادة إثبات أن العمل كان علي سبيل التبرع
 

 لا يتصور وجود عقد العمل إلا إذا كان العمل مأجورا، هذا العقد من عقـود                -٥
ارضات، والنص صريح في التقنين المدني وفي تقنين العمل علي حصول العامـل          المع

علي أجر مقابل عمله، ولذلك إذا تخلف عنصر الأجر في شأن عمل متعاقد عليه، فـلا                
  .يكون العقد عقد عمل وإنما عقدا من عقود التبرعات أو من عقود الخدمات المجانية

مل ولو لم يتفق الطرفـان صـراحة        وإذا كان الأجر عنصرا جوهريا في عقد الع       
علي وجود أجر مقابل العمل، مادام يمكن من الظروف استخلاص نيتهما إلي التعاقـد              

وقد يسر المشرع أمر هذا الاستخلاص بقرينتين أقامهما علي انتفـاء      .علي عمل مأجور  
 ٦٨١م  (نية التبرع بالعمل وإقتضاء أجر مقابلة رغم صمت العقد فـي هـذا الـشأن                

غير أن هاتين القرينتين غير قاطعتين كما هو الأصل في القـرائن القانونيـة،              ). مدني
  .فيجوز إثبات عكس ما تقضيان به

 

  

مـل   أنه يجوز لكل من المتعاقدين في عقد الع - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر  
 من القـانون المـدني أن       ٦٩٥،  ٦٩٤ وفقا لما تنص عليه المادتان       -غير محدد المدة    

يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة             
أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري             

بة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما            وخمسة عشر يوما بالنس   
العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو               

 لسنة  ١٣٧الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قانون العمل الجديد رقم               
 للإنذار إذ لا يمكن أنه يستفاد مـن هـذا            أغفل النص على هذه المهلة القانونية      ١٩٨١

الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا عليه صراحة فـي             
قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد مـا          

ة الثانية من مواد    يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن الماد           
يلغـى قـانون العمـل      " قد نصت على أن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧إصدار قانون العمل رقم     

 كما يلغى كل نـص يخـالف أحكـام القـانون            ١٩٥٩ لسنة   ٩١الصادر بالقانون رقم    
ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصة بعقـد العمـل            ..." المرافق

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨١مادة (  ٢٢٣( 

 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم مـا خـلا           ٦٩٨لى   إ ٦٧٤والواردة في المواد من     
لما كان ذلـك    . قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة           

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم              
و قانون العمـل رقـم      أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خل          

  . من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٧
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٢٤  
  )٦٨٢مادة (

 





 

 

 
 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         

  . سوداني٥٥٧ لبناني و٦٣٢ عراقي و٩٠٤ سوري و٦٤٨ ليبي و٦٨١مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 من القانون المدني بأنه في حالة عـدم الـنص علـي             ٦٨٢/١ تقضي المادة    -١
 يتحدد علي أساس أجر المثل، أي الأجر المقـدر          - في هذه الحالة   -الأجر، فإن الأجر  

لعمل من ذات النوع لدي صاحب العمل إن وجد، وإلا كان التقدير وفقا لعرف المهنـة                
تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتـضيات       وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإلا        

  .العدالة
 

 مدني بتعين الأجر عندما يغفل العاقدان الإتفاق        ٦٨٢ تكفل المشرع في المادة      -٢
  :عليه، ووضع لذلك قواعد ثلاثة

  .نوع أن يؤخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات ال-١
  . فإن لم يوجد قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل-٢

 
 وإلا تولي القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة والقاعدة الأولي غيـر             -٣

عمال التحضيرية لها، ويغلـب علـي       واضحة، ولم يفصح المشرع عن معناها في الأ       
الظن أن المقصود بها هو الأجر الذي يتقاضاه العمال الآخرون الذين يقومون بعمل من              

وتجمع القاعدة الثانية بين عرف المهنة مع تعذر الجمع         .ذات النوع لدي صاحب العمل    
يغلـب  و. بينهما، وكان الأول أن يقدم أحدهما علي الآخر أو يؤخذ أحدهما دون الآخر            

علي عبارة هذه الفقرة سهولة صياغتها، فلا يقصد المشرع بداهة العرف بمعناه الفني،             
أما القاعدة الثالثـة    .وكان أجدى بالمشرع أن يذكر الأجر الجاري      . وإنما أراد به العادة   

فتفوض الأمر للقاضي، مقتضيات العدالة تقتضي بأن يراعي في تحديد الأجر حاجـة             
جهد، وربح رب العمل، أو مقدار ثرائه إذا لم يكن في نوع العمل             العامل وما يبذله من     

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٢مادة (  ٢٢٥( 

 مدني كان موجودا في جوهره فـي التقنـين          ٦٨٢والحكم الوارد في المادة     . كسب له 
القديم، ومسلما به في القانون الفرنسي حين كان تحديد الأجر خاضعا لـسلطان الإرادة              

ق، إذ الغالب أن يعن العاقدان بتحديد        مدني نادرة التطبي   ٦٨٢والواقع أن المادة    .الفردية
الأجر، ويكون هذا التحديد إما علي أساس الزمن أو بقدر حاصل العمل، فيحدد أجـر               
معين لكل وحدة زمنية في الحالة الأولي ليكون الأجر بحسب الزمن، أو لكل وحدة من               

معـا فـي    وقد تشترك الطريقتـان     . ناتج العمل في الحالة الثانية ليكون الأجر بالقطعة       
تحديده فيفرض علي العامل أن ينتج علي الأقل قدرا معينا في فترة من الزمن ليـسمي                

  .الأجر بالطريحة
 

 إذا لم يحدد المتعاقدان الأجر، وانتفت نية التبرع كان العقد عقد عمل، وتولي              -٣
 مدني لتقـدير    ٦٨٢الأجر مهتديا في ذلك بالأسس التي وضعتها المادة         القاضي تحديد   

الأجر، وهذا النص يضع للقاضي أسسا ثلاثة لتقدير الأجر إذا لم يكن محددا في العقـد                
الأساس الأول هو الأجر الذي يتقاضاه العمال الآخرون لـدي          -١:أو في لائحة المنشأة   

فإذا لم يوجـد لـدي صـاحب        -٢.نوعصاحب العمل الذين يقومون بأعمال من نفس ال       
العمل عمال يقومون بأعمال من نفس النوع، قدر للقاضي الأجر وفقا لعرف المهنة في              

فإن لم يوجد عـرف قـدر القاضـي الأجـر وفقـا              -٣.الجهة التي يؤدي فيها العمل    
لمقتضيات العدالة، وهي تقضي بأن يراعي في ذلك ما يبذله العامل من جهد وما تحققه               

  . من أرباحالمنشأة
 

  

من المقرر إعمالا لإلتزام رب العمل بأن يدفع للعامل أجرا مقابل مـا أداه مـن                 
عمل، أنه يجب في حالة تحديد أجر العامل بنسبة متساوية مـن الأربـاح وثبـوت أن                 

 للأسس الواردة فـي    لتي يعمل بها لم تحقق أي ربح أن يقدر للعامل أجره وفقاً           المنشأة ا 
  . من القانون المدني٦٨٢/١المادة 

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٢٦  
  )٦٨٣مادة (

 


 
 


 





 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٥٨ عراقي و٩٠٦ سوري و٦٩٤ ليبي و٢٦٢مادة 

  

 ةالمعيار الذي يقرره هذا النص للتمييز بين المنح التي تعتبر جزءا مـن الأجـر              
المعيار الذي يتبين من مراجعة القضاء الـدولي فـي          وتلك التي تعتبر مجرد تبرع هو       

 ألمانيـا   ١٩٢٩ – ٢١ ألمانيان   ١٩٢٨: مجموعة القضاء الدولي للعمل   (هذا الموضوع   
 ٣٨ وفرنـسا ن   ٢٥ و ٢١ ألمانيـا    ١٩٣١ -٣٧ فرنـسا ن   ١٩٣٠ -٢٠ وفرنسا   ١٧ن

 ١٩٣٣ ٢٦ و ١٥ وألمانيا ن    ٣٨ و ٣٦ و ٣٤ فرنسا ن    ١٩٣٢ -١٨والولايات المتحدة ن  
 إيطاليـا   ١٩٣٦ /١٩٣٥ -٤٤ وإيطاليـا ن     ٣٧ و ٣٦ وفرنسا   ١٣يات المتحدة ن  الولا

  ).٥٧ن
) ٥٥٦ ص ٣٩ ب   ١٩٢٧ يونيـه    ٢١(وقد إعتبرت محكمة الاستئناف المختلطـة       

 من عناصـر الأجـر      ة عنصراً يالنسب المئوية التي تعطي لمستخدمي المحلات التجار      
ولكن المحكمة ذاتها   . ئقتجب مراعاته عند تقدير التعويض عن الطرد في وقت غير لا          

لم تعتبـر عـلاوة غـلاء       ) ٤٤٤ ص ٣٥ ب   ١٩٢٣ مايو سنة    ١٥(في قضية أخرى    
ولما كان هذا التمييز ليس له ما يبرره، فإن المشرع لم يأخذ            .  من الأجر  المعيشة جزءاً 

  . من الأجر جزءاًبه وإعتبر هذه العناصر المختلفة جميعاً
 

  

هي أجر يدفع للعامل في صورة نسبة مئوية مـن قيمـة            ) أو العمولة (العمالة  -١
 أن يكـون العامـل      نالصفقات التي يحصل عليها للمنشأة، ولا خلاف في الحكـم بـي           

  .يتقاضى أجرا ثابتا تضاف إليه العمالة، أو أن تكون العمالة هي أجره الوحيد

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٣مادة (  ٢٢٧( 

علي أنه يعتبر   ) ١٩٥٩ لسنة   ٩١ ق   ٣/١والمادة  ( مدني   ٦٨٣/١ة  وقد نصت الماد  
جزءا لا يتجزأ من الأجر العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين والجوالين والممثلين            

  .التجاريين
وتحسب العمالة علي أساس قيمة الصفقة دون إعتبار لما إذا كانت المنـشأة قـد               

لمشاركة في الأربـاح التـي تفتـرض أن         حققت أرباحا أم لا، وهي بهذا تختلف عن ا        
  .المنشأة حققت أرباحا صافية، وإلا لا يستحق العامل شيئا

 بمجرد إتمام الصفقة ما لم يوجد شرط خاص يجعـل إسـتحقاقها             ةوتستحق العمال 
متوقفا علي التنفيذ، وهي تحسب علي أساس السعر العادي مخصوما منـه مـصاريف              

ن صاحب العمل قد أجراه من تخفيضات خاصة لبعض         النقل، وبالتالي لا تتأثر بما يكو     
  .عملائه

ولا تستحق العمالة عن الصفقات التي تمت أثناء سريان العقد فقط، بـل تـستحق               
أيضا بالنسبة للتوصيات التي لم تبلغ إلي صاحب العمل إلا بعد إنتهاء العقد إذا كانـت                

  ). مدني٦٧٦/٢م (هذه التوصيات نتيجة مباشرة لمجهود هؤلاء الأشخاص 
وتصرف بعض المحلات التجارية لعمالها الذين يقومون بعملية البيع نسبة مئويـة        
صغيرة من ثمن هذه المبيعات، وذلك تشجيعا لهم علي زيادة مبيعاتهم، ويطلـق علـي               

 مدني جزءا من    ٨٦٣/٢وقد إعتبرتها المادة    ) الجلدة(هذه النسبة المئوية في العمل اسم       
  .صلي للعاملالأجر يضاف إلي الأجر الأ

أما المنحة فهي مبلغ من النقود يعطي للعامل في مناسبات معينة كالأعياد الكبرى             
وكمرتب الشهر الثالث عشر الذي تصرفه كثير من المنشآت لعمالها أو المبـالغ التـي               
يصرفها صاحب العمل لعماله في مناسبات خاصة به أو خاصة بالعامـل كزواجـه أو     

  .ميلاد طفل له
 المنحة بهذا المعني لا تعتبر أجرا وإنما تعتبر تبرعا يرجع إلي إرادة             والأصل أن 

ديد مقـدارها،   حصاحب العمل الذي له مطلق الحرية في دفعها وفي تعيين شروطها وت           
ولا يغير من صفتها التبرعية تكرار منحها لأن تكرار التبرع لا يقبله إلي إلتزام علـي                

  .عاتق صاحب العمل
 شروط ثلاثة لكي تصبح المنحة جزءا من الأجـر، هـذه            ويتطلب القضاء توافر  

  . عمومية المنحة، وإستمرارها، وثباتها:الشروط هي
 بمعني أن تصرف لجميع عمـال المنـشأة أو          -فيجب أن تكون المنحة عامة    ) ١(

لطائفة منهم، وذلك علي أساس شروط موضوعية يتبين منها أن صرف المنحة لم يعد              
 وتقديره الشخصي أما إذا كان صـاحب العمـل مطلـق            متروكا لإرادة صاحب العمل   

الحرية في أن يحرم من المنحة من يشاء دون تقيد بشروط وأوضاع معينة، فإن شرط               
وينتفي هذا الشرط كذلك وتكون المنحة غير إلزامية إذا كانـت           . عمومية المنحة ينتفي  

  .تصرف حسب نشاط كل عامل وطبقا لما تسفر أعمال صاحب العمل
.  وهذا ما يعبر عنه بشرط إستقرار المنحة       -ب أن تكون المنحة مستمرة    ويج) ٢(

ويعتبر هذا الشرط متوافرا إذا ثبت أن المؤسسة كانت تصرف المنحة مدة تزيد علـي               

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٢٨  
  )٦٨٣مادة (

خمس سنوات، فإن هذا ما يجعل لها صفة العرف الجاري بين العمال إذ بذلك تعتبـر                
  .جزءا من الأجر ويتعلق بها حق العمال

 والمقصود هو الثابت النسبي، الذي يـدل        - أخيرا إثبات قيمة المنحة    ويشترط) ٣(
ولا يتعارض مع هذا الثبـات      . علي أن صاحب العمل لم تعد له أية سلطة في تقديرها          

أن تكون المنحة قد تغيرت بالزيادة والنقص خلال عدة سنوات ثم ثبت بعد ذلك خـلال                
  .حة يكون متوافراالسنوات الخمس الأخيرة، فإن شرط ثبات قيمة المن

 فإن العامل الذي يترك الخدمـة   - بتوافر الشروط السابقة   -وإذا كانت المنحة أجرا   
  .قبل ميعاد صرفها يستحق نصيبه منها بنسبة ما أداه من عمل خلال هذه السنة

وتقدير ما إذا كانت المنحة قد أصبحت جزءا من الأجر بناء علـي تـوافر هـذه                 
 جلـسة   –نقـض   (ة لا رقابة عليها لمحكمة الـنقض        الشروط الثلاثة مسألة موضوعي   

  ).٤٨٢ ص- مدني-٢السنة – مجموعة المكتب الفني -٢٨/١١/١٩٥٧
– 

 يقدر سعر العمالة وكيفية احتسابها وفقا لإتفاق المتعاقدين أو وفقـا للعـرف              -٢
 يوجد إتفاق في هذا الشأن، فلم يورد المشرع أحكاما خاصا بتقدير هـذا              التجاري إذا لم  

وتختلف العمالة عند المشاركة في الأرباح في أنها تقدر علـي أسـاس قيمـة               . السعر
التوصيات التي جلبها العامل لرب العمل وليس علي أساس الأرباح، ويترتب علي ذلك             

  .أنها تستحق ولو لم تحقق المنشأة أي ربح
جري العمل في بعض المنشآت، وخاصة في المحلات التجارية التـي تقـوم             وقد  

ببيع السلع أو تقديم الخدمات للجمهور علي إعطاء العمال مبالغ تحتسب علـي أسـاس            
، وذلك تشجيعا لهم علي بـذل       ) مدني ٦٨٣/٢(نسبة مئوية محدودة من جملة مبيعاتهم       
علـي  ) الجلدة(لي إطلاق اسم    وجري العمل ع  . كل جهودهم لحمل العملاء علي الشراء     

هذه المبالغ، وهي في الواقع نوع من العمالة، وتعتبر جزءا متغيرا من أجـر العامـل                
  .يضاف إلي أجره الثابت الذي لا يتأثر بكمية مبيعاته

والمنحة هي مبلغ من النقود أو شيء آخر غير نقدي يمليه رب العمل للعامل فـي   
 أو الولادة أو في أوقات معينة كنهاية السنة المالية          مناسبات معينة، كالأعياد أو الزواج    

  .للمنشأة، وقد جري العمل علي تسمية المنحة التي تعطي سنويا بالمكافأة السنوية
لعامل ليس في مناسبة معينـة،      ل  العمل أما المكافأة فهي نوع من المنح يعطيه رب       
، ) عمل موحـد   ٣وم مدني   ٢ /٦٨٣م  (بل جزءا له علي أمانته أو إخلاصه أو كفاءته          

ومثالها المكافآت التي تعطي العامل الذي يحقق وفرا في إستخدام المـواد الأوليـة، أو               
الذي ينجز العمل في موعده أو يواظب علي الحضور في الأوقات المحددة لبدء العمل              

  .وتسمي في العمل بالمكافآت التشجيعية





 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٣مادة (  ٢٢٩( 

  

الأصل في المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلـي الأجـر إلا إذا                -١
كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المصنع أو جري العرف بمنحها حتـى أصـبح                
العمال يعتبرونها جزءا من الأجر، ومتي كانت لائحة الشركة قد نصت علي أنهـا لا               

  لا تمسك الشركة بالإبقاء عليها بوصفها تبرعاً     تدخل ضمن الأجر، فإن هذا النص يؤكد        
  . ومن شأنه أن ينفي جريان العرف بهاإلتزاماً

 
 المنحة، ماهيتها، إعتبارها جزءا من الأجر متي كانت مقررة في عقود العمل             -٢

  .هاأو لائحة المنشأة أو جري العرف بمنح
– 

 عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة، عدم جواز إستحقاق العامـل             -٣
لها إلا إذا تحقق سببها بالتوزيع الفعلي، عدم إدعاء العامل أن نقله من قـسم المبيعـات     

  .أ في القانوناتسم بتعسف رب العمل، القضاء بأحقيته للعمولة، خط
 

عمولة بدل اصطحاب السفن عبر     .  الأصل في إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل       -٤
قناة السويس من ملحقات الأجر غير الدائمة، ليس لها صفة الثبات والإستمرار، عـدم              

  .إستحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها
 

 المنحة والمكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جزاء أمانته وكفاءته، الأصل           -٥
فيها أن تكون تبرعا من قبل رب العمل، إعتبارها جزءا من الأجر، شرطا أن تكـون                

  . جري العرف علي منحهامقررة في عقد العمل أو في لائحة المنشأة، أو
 

 مكافأة زيادة الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة، القضاء بإستحقاق العامل            -٦
  .لهذه المكافأة خلال فترة اعتقاله، خطأ

 
لعمولة من ملحقات الأجر غير الدائمة، نقل العامل من قسم البيع إلي الإدارة              ا -٧

  .المالية بقصد تنظيم العمل، عدم جواز مطالبة العامل بضم متوسط العمولة إلي أجره
 

قاق العامل لها إلا إذا تحقـق        العمولة من ملحقات الأجر غير الدائمة، عدم إستح        -٨
  .سببها، لرب العمل تنظيم منشأته، فله نقل العامل إلي مركز آخر ولو كان أقل ميزة

 
 القضاء نهائيا بإستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خـلال مـدة معينـة        -٩

اقه لذات العمولة في فترة تالية إستنادا لذات السبب في الـدعوى            مطالبة العامل بإستحق  
  .السابقة، وجوب التقيد بحجية الحكم السابق

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٣٠  
  )٦٨٣مادة (

 الأصل في المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلـي الأجـر إلا إذا           -١٠
 لائحة المصنع أو جري العرف بمنحها حتـى أصـبح           كانت مقررة في عقد العمل أو     

وإذ نصت لائحة الشركة علي أنها لا تدخل        . العمل يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا      
ضمن الأجر، فإن هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالإبقاء عليهـا بوصـفها تبرعـا لا                

  .إلتزاما، كما ينفي جريان العرف بها
رف متروك لقاضي الموضوع، وإذ تحقق الحكـم        إن التحقق من توافر شرائط الع     

المطعون فيه من عدم توافر شرط الإستمرار في أداء المنح حتـى إسـتقرت عرفـا                 
وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر عملا بأحكام الفقرة الثالثة من كل مـن المـادتين                

ئغة  وذلك بأسباب سا   ١٩٥٩ لسنة   ٩١ من القانون المدني والثالثة من القانون رقم         ٦٨٣
مستمدة من تقرير الخبير وتؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها، فإن ما يثيره الطاعن في               

  .هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
 في الحديث من أحكام النقض وعلي ما جري بـه           – ومن حيث أن المقرر      -١١

نه لقاء العمل الذي يقـوم بـه العامـل، أمـا            قضاؤها أن الأصل في إستحقاق الأجر أ      
ملحقات الأجر فيها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهـي ملحقـات غيـر           
دائمة وليست لها صفة الثبات والإستقرار ومن بينها عمولة التوزيع أو البيـع التـي لا         

لعمل إلا إذا تحقق    تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها ا            
أما . سببها وهو التوزيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع           

  .إذا لم يباشره أو لم يعمل أصلا فلا يستحق هذه العمولة
 

نتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة، عدم إستحقاق العامل          عمولة البيع والإ   -١٢
  .لها خلال فترة إيقافه عن العمل

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
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 ٦٨٤مادة (  ٢٣١( 

 


 



 


 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٥٩ عراقي و٩٠٧ سوري و٥٦٠ ليبي و٦٨٣مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

هي كل ما يحصل عليه العامـل مـن     ) أو البقشيش في اللغة الدارجة    ( الوهبة   -١
 بعملـه علـي   معملاء المنشأة بمناسبة أداء الخدمة، وذلك تقديرا منهم للعامل الذي قـا    

  .الوجه الأكمل
والأصل في الوهبة بهذا المعني أنها اختيارية متروكة لعملاء المنـشأة يـدفعونها             

  .لمن يشاءون من العمال، فهي هبة يدوية بعيدة عن العلاقة بين العامل وصاحب العمل
نتشارها في كثير من الأعمال كأعمال المطاعم والفنـادق         إولكن ذيوع الوهبة لا     

حاب الأعمال ذلك في إعتبـارهم عنـد تقـدير          ومحال الحلاقة أدي إلي أن يدخل أص      
الأجور، بل إن بعض الأعمال لا يحصل العمال فيها علي أجر من صـاحب العمـل                
وإنما يكون أجرهم الوحيد بما يحصلون عليه من وهبة مـن العمـلاء، أو أن تكـون                 
الوهبة نسبة مئوية معينة تضاف إلي ما يدفعه العميل لحساب صاحب العمل، ثم يقـوم               

الأخير بعد ذلك بتوزيعها علي عماله في مثل هذه الصورة يكون من المهم معرفة              هذا  
  .متي تعتبر الوهبة أجرا ومتي لا تعتبر كذلك

 مـن القـانون     ٦٨٤/١لم يترك المشرع هذه المسألة دون تنظيم، بل إن المـادة            
إلا إذا   من قانون العمل الموحد تنصان علي أن الوهبة لا تعتبر أجراً          ¾ المدني والمادة   

ووفقا لهذين النصين لا تعتبـر      . جري العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها       
  :الوهبة أجرا إلا إذا توافر شرطان

 أن يكون العرف قد جري بدفعها، ولا يقصد بالعرف معناه الاصـطلاحي             -الأول
 الذي يتوافر فيه شرط الإلتزام، بل المقصود أن تجري عادة للعمـلاء بـدفعها بحيـث               

  .يكون ذلك قد روعي عند تقدير أجر العامل حتى ولو لم يكن دفعها ملزماً

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٣٢  
  )٦٨٤مادة (

 أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها، وهذا شرط ضروري، إذ إعتبار الوهبـة              -الثاني
 من الأجر يترتب عليه تحديد حقوق كثيرة للعامل محقه في الأجر أثنـاء أجازتـه أو                 جزءاً

  .ر ما يحصل عليه العامل من وهبة معروفامرضه، ولا يتيسر ذلك إلا إذا كان مقدا
 من القانون المدني تطبيقا خاصا للحالة التي يعتبر فيها          ٦٨٤/٢وقد أوردت المادة    

تعتبر الوهبة جزءا من الأجر إذا كان ما يدفعـه منهـا      : "الوهبة أجرا، فنصت علي أن    
مل بعـد   العملاء إلي مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب الع           

في هذه الحالـة تعتبـر      ". ذلك بتوزيعه علي هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه        
الوهبة أجرا، لأن وجود مثل هذا الصندوق دليل علي أن العرف جري بدفعها، وهـو               
في الوقت نفسه وسيلة لمعرفة مقدار ما يجمع، وبالتالي معرفة مقدار ما يخـص كـل                

  .عامل منه
 مـن   ٣ مدني والفقرة الخامسة من المـادة        ٦٨٤ة من المادة    وتضيف الفقرة الثالث  

قانون العمل الموحد أنه يجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقـاهي             
والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوي ما يحصل عليه من وهبة ومـا يتناولـه مـن                 

  .ط الوهبةطعام، وإنما يشترط في هذه الحالة أن يحدد عقد العمل قواعد ضب
ويثور خلاف حول تحديد العمال الذين توزع عليهم الوهبة، وحول مـا إذا كـان               
صاحب العمل يستطيع أن يحصل لنفسه عن جزء منها أو أن يستأثر بها كلهـا مقابـل       

  .أجر ثابت يعطيه للعمال
الواقع أنه لا حق في الوهبة إلا للعمال الذين علي اتصال بالعملاء، فـلا يجـوز                

 أن يتأثر لنفسه بالوهبة أو أن يقتطع جزءا منها، بل يجب عليه أن يؤديهـا                لرب العمل 
كاملة للعمال، سواء أكان العملاء يدفعونها تلقائيا أم كانت تفرض عليهم بنسبة مئويـة              
معينة ففي الحالة الأولي يكون صاحب العمل وكيلا عنهم في قبض الوهبة، وفي الحالة              

  .ال ووكيلا عنهم في قبض الوهبة من المتعهدالثانية يكون مشترطا لصالح العم
ولكن ليس في نصوص القانون ما يمنع الإتفاق علي غيـر ذلـك بـين العامـل                 

ولذلك يجوز أن يتفق علي أن يستأثر رب العمل لنفسه بجزء مقابـل             . وصاحب العمل 
ما يتلقاه العمال من أدوات، أو أن توزع الوهبة علي جميع العمال بدلا مـن قـصرها                 

  .أولئك الذين يتصل عملهم بالعملاءعلي 
 

:  إشترط المشرع توافر شرطين في الوهبة لكي تعتبر جـزءا مـن الأجـر              -٢
م ( أن تكون لها قواعـد تـسمح بـضبطها    - أن يجري العرف بدفعها، والثاني    -الأول
  ).ل موحد عم٣ مدني و٦٨٠/١

 من القانون المدني علي إعتبار الوهبة جزءا من الأجر          ٦٨٤/٢وقد نصت المادة    
إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلي مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك              
ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه علي هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه، وقد              

ر هذا النص علي أنه يعتبر الوهبة جزءا من الأجر ولـو            ذهب بعض الشراح إلي تفسي    
لم يجر العرف بدفعها ولو لم تكن هناك قواعد تسمح بضبطها بحيث أن الوهبة تعتبـر                

  :جزءا من الأجر في حالتين

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٤مادة (  ٢٣٣( 

  . إذا جري العرف بدفعها وكانت هناك قواعد بضبطها-الأولي
ف رب العمـل     إذا كانت تخضع في صندوق مشترك وتوزع تحت إشرا         -الثانية

  .ولو لم يجر العرف بدفعها
 ٦٨٤ولكن الذي يرجحه الدكتور محمد لبيب شنب هو أن الفقرة الثانية من المادة              

فالوهبة التي تجمع في صـندوق      . مدني تعتبر مجرد صورة من صور انضباط الوهبة       
وعلي . مشترك وتوزع تحت إشراف رب العمل، تكون خاضعة لقواعد تسمح بضبطها          

  . من الأجر أن تجمع في صندوق مشترككفي لإعتبار الوهبة جزءاًذلك فلا ي



 – 

  

ليس في نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله علي أن                -١
يخص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها، فهـو لا      

 ـ        -يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر      ون  وينبني علي ذلك أنه متي كان القرار المطع
يرجع إلي ما قد ينشأ من إتفـاق        "فيه قد جري في قضائه علي أن مناط صرف الوهبة           

بين صاحب العمل وعماله بشأنها وطالما أن صاحب العمل قد حدد نصيب مـساعدي              
% ٢حتجـز  إعلي ما هو ثابت في عقود عملهم كما   % ٢الجرسون من هذه الوهبة بـ      

نذ إلتحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليـه        منها لما يقوم العمال بإتلافه وجري العمل م       
  . ، فإنه لا يكون قد خالف القانون"في ذلك

 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٣٤  
  )٦٨٥مادة (

 
 

 
 


 



 

 
 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٦٠ لبناني و٦٢٨ عراقي و٩٠٩ سوري و٦٥١ ليبي و٦٨٤مادة 

  

  . يستحق التنويه به-ليس علي هذه المادة تعليق بالأعمال التحضيرية

  

يلتزم العامل بأداء العمل موضوع العقد علي الوجه المبين فيه، ولهذا الإلتزام             -١
، لأن قدر العمـل     ) مدني ٦٨٥/١م  (طابع شخصي، فيجب عليه أن يؤدي العمل بنفسه         

 ونوع العلاقات التي تنشأ بين العاقدين من ناحية أخرى تتوقـف            ومبلغ إتقانه من ناحية   
علي شخص العامل، وعلي هذا لا يجوز للعامل دون رضاء صاحب العمل أن يعهـد               
إلي غيره بتنفيذ العمل، ولا يمكنه أن يتقبل مساعدة آخر في أدائه علي خلاف القاعـدة                

  .العامة التي تجيز الوفاء من غير المدين
أن يبذل في تأدية العمل من العناية ما يبذله الشخص المعتاد فيحـدد         وعلي العامل   

. هذا المعيار من ناحية إلتزام العامل من حيث قدر العمل المطلوب منه ودرجة جودته             
إلا إذا نص في العقد أو أوضحت ظروف إبرامه نية الطرفين في الاكتفـاء بعنايـة أو            

لية العامل عما يكون تحت يديه مـن        إقتضاء عناية أكبر ومن ناحية أخرى مدي مسئو       
أموال لصاحب العمل، سواء أكانت أدوات سلمت إليه لتنفيذ العمل، أو مواد عهد بهـا               
إليه ليرد عليها العمل فيلتزم بالمحافظة علي تلك الأدوات، أو بالعناية بهذه المواد بقدر              

ذا المبدأ العام    تطبيقا له  - في نظر الدكتور جمال زكي     -ويعتبر. إلتزام الشخص العادي  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٥مادة (  ٢٣٥( 

يجب علي العامل أن يحرص     :  مدني رغم غموض عبارتها    ٦٨٥/٣ما جاء في المادة     
علي حفظ الأشياء المسلحة إليه لتأدية عمله، وينطبق حكمها علي ما يسلم إليه من مواد               

  .لصنعها
ويجب علي العامل أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه             

لذي يدخل في وظيفة العامل، وهذا مظهر علاقة التبعية قرره الـشارع فـي     أو العمل ا  
وليس لرب العمل مع ذلـك تحـت      . آثار عقد العمل، كما عني بالنص عليه في تعريفه        

ستار صلة أن يغير بنود العقد دون رضاء العامل، أو أن يتخلص من تطبيـق قواعـد                 
إلا إذا لم يكـن فـي إطاعتهـا مـا     تتعلق بالنظام العام، فلا يجب علي العامل إطاعته         

  .يعرض للخطر
ه حسن النيـة مظهـرا      بويتخذ إلتزام العامل بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوج         

خاصا لما يتضمنه هذا العقد من ثقة بين العاقدين وما ينـشئه بينهمـا مـن علاقـات                  
 شخصية دفع بعض الفقهاء إلي الزعم بوجود إلتزام علي عـاتق العامـل بـالإخلاص              

ضر بصاحب العمل، والقيام بكل عمـل       يلصاحب العمل جماعة الإمتناع عن كل عمل        
يؤدي إلي حماية مصالحه وفرعوا عليه إلتزام العامل بالإمتناع عن قبول أجر مـستتر              

 رب عمل آخر    لصاحبوقات فراغه   أمن عملاء هذا الأخير وبالإمتناع عن العمل في         
وقـد  .  أسرار العمل حتى بعد إنتهاء العقـد       دون قبول الأول وإلتزامه بالمحافظة علي     

نص في التقنين عندنا علي هذا الإلتزام الأخير، وألزم العامل بأن يحتفظ بأسرار العمل              
  ).مدني" د "٦٨٥م (الصناعية والتجارية حتى بعد إنقضاء العقد 

 
 منه أربعة من الإلتزامات نقع علي عاتق        ٦٨٥ المدني في المادة      عدد التقنين  -٢

والواقع أن الإلتزام الثالث يندرج     . أداء العمل، والائتمار بأوامر رب العمل     : العامل هي 
تحت الإلتزام الأول، وأن الإلتزام الرابع قد لا يكفي في حماية صاحب العمل، مما قـد                

في العقد يمنع العامل من منافسة صـاحب         إلي وضع شرط     -في سبيل تكملته   –يؤدي  
وبالإضافة إلي ذلك، قد تقع علي العامل إلتزامات معينـة فـي            . العمل بعد إنتهاء العقد   

وأخيرا فيجب علي العامل تنفيـذ إلتزاماتـه        . شأن بعض مخترعاته قبل صاحب العمل     
  .عقودالمفروضة عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية كما هو الشأن في كل ال


– 

  

عامل الجوهرية ومنها ما     من القانون المدني إلتزامات ال     ٦٨٥ أوضحت المادة    -١
أوجبته علي العامل في فقرتها الأولي من أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبـذل فيـه مـن      

 فإذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه تقريرا لفـصل           -العناية ما يبذله الشخص المعتاد    
 في العمل المتعاقد عليـه العنايـة        ـهالمطعون عليه إخلال الأخير بإلتزاماته بعدم بذل      

    زمة مما سبب للطاعن خسارة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهـذا الـدفاع              اللا

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٣٦  
  )٦٨٥مادة (

ولم يعن بالرد عليه، وكان ما أورده بأسبابه من نفي جهل الطاعن بالعمل المتعاقد عليه               
أو التنويه بكفاءته لا يدل بذاته علي نفي ما تمسك به الطاعن من إخلال المطعون عليه                

قد العمل ولا يصلح ردا علي هذا الدفاع الجوهري الـذي قـد             بإلتزاماته الناشئة عن ع   
يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور فـي                

  .التسبب يستوجب نقضه
 

  

∗ ∗ ∗  
  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٦مادة (  ٢٣٧( 

 



 

 
 


 



 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٦١ عراقي و٩١١ سوري و٦٥٣ ليبي و٦٨٥مادة 

  

  . يستحق التنويه به-التحضيرية بالأعمال -ليس علي هذه المادة تعليق

  

قد يتضمن عقد العمل نصا يفرض علي العامـل عـدم المنافـسة، وتظهـر                -١
خطورة تلك المنافسة إذا استطاع العامل الإطلاع علي أسرار الصناعة لدي صـاحب             
 العمل، كما إذا كان مديرا أو فنيا في مصانعه أو علي أسرار تجارته كما إذا كان جواباً                
يتصل بعملائه، فيعمل صاحب العمل بمقتضى بند في العقد علي حرمان العامل بعـد              

  .إنتهاء عقده من العمل لدي منافس له أن يتخذ من نفس العمل الذي يزاوله حرفة له
 قيدا خطيرا علي حرية العمـل التـي   - في مواجهة العامل  -ولكن هذا البند يعتبر   

  .ية، دعامة الحياة القانونية في العصر الحديثتعتبر أحد المظاهر الهامة للحرية الفرد
وأورد المشرع المصري تنظيما لهذا البند فقصره، من ناحية، علـي مـا يحقـق               

  .مصلحة صاحب العمل، وأحاطه من ناحية أخرى بقيود تكفل حماية العامل
فلا يجوز إدراج هذا البند إلا إذا كان العمل الموكول إلي العامل يـسمح لـه                 -١

ملاء رب أو بالإطلاع علي سر إعماله، فعندئذ يجوز للطرفين أن يتفقا علي             بمعرفة ع 
ألا يجوز للعامل بعد إنتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مـشروع               

وتحيط هذه العبارة بحالة ما إذا قام العامل بمشروع لحسابه وبحالة ما إذا             . يقوم بمنافسته 
 يكـون  أما في غير هاتين الحالتين فلا    . و بصفته عاملا  ساهم في مشروع بصفته شريكا أ     

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٣٨  
  )٦٨٦مادة (

لصاحب العمل مصلحة جدية في الحد من حرية العامل، ومن ثـم يكـون بنـد عـدم                  
  .المنافسة غير جائز

فاق، من ناحية، أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام          ت ويجب لصحة هذا الإ    -٢
برام عقد العمل، ومن ناحية أخرى أن       العقد، فلا يكفي أن تتوافر لديه الأهلية اللازمة لإ        

يكون القيد مقصورا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل علي القـدر الـضروري              
لحماية مصالح رب العمل المشروعة، فلا تقيد حرية العامل إلا بالقـدر الـذي يحقـق        
مصلحة صاحب العمل بأن يقتصر هذا التقييد مكانا علي دائرة نشاط صاحب العمـل،              

 علي حرفة هذا الأخير أو الحرف المماثلة لها وزمانا بالمدة المعقولـة، إذ بعـد                ونوعا
علـي أن   . ولا يستطيع المنافس أن يستأثر بمن عرفهم      . فترة من الوقت يتغير العملاء    

تقييد البند زمانا بما يحقق مصلحة رب العمل غير كاف لحماية العامل لأن تحقيق تلك               
ق المنع حياة العامل إذا كان مسنا وكـان الأولـي أن          المصلحة قد يؤدي إلي أن يستغر     

  .نقيد مدته بما يهدد المستقبل الإقتصادي للعامل
ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الإتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون               
أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالإتفاق إذا وقع منه هو مـا                   

عقد والحكمة في هذا علي ما يظهر هي حماية العامل بعد إنتهاء العقد من              يبرر فسخ ال  
قيد ثقيل علي حريته في الحقوق الناشئة له عن العقد نظرا لقصر مدته مقـابلا كافيـا                 
فيصبح إلتزامه بعدم المنافسة غير مبني علي سبب، وكذلك توقي غش صاحب الذي قد              

يرهق هذا الأخير بعدها بإلتزام ثقيل فـي        يستخدم عاملا يخشى منافسته لمدة قصيرة، و      
ذمته علي أن حرمان صاحب العمل من الإتفاق المذكور إذا سطر لإنهاء عقد العمـل               

  .لطروه ظروف إقتصادية سيئة لا يتفق مع العدالة
 

 رب العمل بعد إنتهاء العقـد، لابـد مـن أن             لكي يلتزم العامل بعدم منافسة     -٢
يتضمن العقد إنفاقا  علي عدم المنافسة ولا يشترط لهذا الإتفاق صيغة خاصة، ولكـن               
يجب أن يفيد بوضوح أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلي منع العامل بعد إنقضاء العقـد                

لطرفين هي  من منافسة رب العمل أي من ممارسة نفس الحرفة التي يمارسها، وإرادة ا            
التي تحدد مضمون هذا الإلتزام مداه، فيجوز أن يكون الإتفاق شاملا وعاما، بمقتـضاه              
يحظر علي العامل أن ينافس صاحب العمل سواء بإعتباره صاحب عمـل يؤسـس أو               

روع منافس، وقد   شروع منافس أو بالتحاقه بالعمل كعامل لدي م       شيشترك في تأسيس م   
 من منافسة صاحب العمل عن طريق إنشاء مـشروع          يقتصر الإتفاق علي منع العامل    

منافس، ويترك له حرية العمل لحساب أصحاب أعمال آخرين ولـو كـانوا ينافـسون               
  .صاحب العمل الأول

وأيا كانت الصورة التي يتخذها الإتفاق علي عدم المنافسة فيجب النظر إلي هـذا              
وبالتالي يجب تفسيره بمـا     الإتفاق بإعتبار قيدا علي حرية العمل وعلي حرية التجارة          

هو أصلح للعامل أي تفسيره تفسيرا ضيقا، بحيث إذا قام شك حول عبارة معينـة فـي                 
العقد وثار التساؤل عما إذا كانت تتضمن إلتزام العامل بعدم المنافسة أو تتضمن إباحة              
هذه المنافسة، فيجب صرف العبارة إلي الإباحة، كذلك إذا ثبت أن إرادة الطرفين قـد               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٦مادة (  ٢٣٩( 

تجهت إلي منع العامل من منافسة صاحب العمل، ولكن لم يثبت مدي هذا المنع ومـا                ا
إذا كان يشمل قيام العامل بالعمل لدي مشروع منافس فضلا عن إشراكه في تأسـيس               
مثل هذا المشروع فيجب تفسير الإتفاق بأنه لا يخطر علي العامل سوي إنشاء مشروع              

  .ل لدي أصحاب الأعمال الآخرينمنافس، ويبيح له الالتحاق بالعمل كعام
 

أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبراء العقد، أي أهلية خاصة تختلف عـن              ) ١(
الأهلية المتطلبة لإبرام عقد العمل بصفة عامة، وذلك حتى يستطيع العامـل أن يـدرك     

ق، فإذا بلغ العامل الثانية من عمره فإن عقد العمل          جيدا النتائج المترتبة علي هذا الإتفا     
الذي يبرمه صحيحا، ولكن الإتفاق الذي يتضمنه والذي يقـضي بمنـع العامـل مـن                
المنافسة يكون قابلا للإبطال لمصلحة العامل إذا لم يكن قد بلغ الحادية والعشرين مـن               

  .عمره
عملاء رب العمـل أو     أن يكون العمل الموكول إلي العامل يسمح له بمعرفة          ) ٢(

الإطلاع علي سر أعماله، ذلك أن معرفة العامل لعملاء صاحب العمل أو لأسراره هي              
التي يخشى معها من منافسة العامل لصاحب العمل بعد إنقضاء العقد، أما إذا لم يكـن                
العمل المكلف به العامل يسمح بمعرفة هؤلاء العملاء لا يكشف أسرار صاحب العمل،             

ه شيئا بعد تركه العمل، وتكون منافسته لـصاحب العمـل كمنافـسة أي              فلا يخشى من  
شخص أجنبي لم يقم أبدا بالعمل لحسابه، وبالتالي لا تتـوافر لـدي صـاحب العمـل                 
مصلحة جدية تبرر الحد من حرية العمل وحرية التجارة بإشتراط منـع العامـل مـن            

  .المنافسة
، ويقصد بذلك أن يكون مقـصورا       أن يكون المنع من المنافسة نسبيا لا مطلقا       ) ٣(

من حيث الزمان والمكان ونوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل             
  ). ب مدني٦٨٦م (المشروعة 
 

  :منافسة يتطلب المشرع توافر الشروط الآتية لصحة الإتفاق علي عدم ال-٣
لحة مع إشتراط عدم المنافسة، وتكون هذه       صعلي أن تكون لصاحب العمل م     ) ١(

المصلحة متوافرة إذا كان العمل الموكول إلي العامل يسمح له بمعرفـة عمـلاء رب               
أما إذا كان العمل الموكول إلي      ).  مدني ٦٨٦/١م  (العمل أو بالإطلاع علي سر أعماله       

 بالإطلاع علي سر أعماله، فلن تكـون لـصاحب          أوالعامل بمعرفة عملاء رب العمل      
العمل مصلحة في إشتراط عدم المنافسة، وإذا تضمن العقد في هذه الحالة شرط عـدم               

  .المنافسة فإن الشرط يكون باطلا
  ").أ"٦٨٦/٢م (أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد ) ٢(

برام عقد العمـل أن الـنص       والسبب في عدم كفاية أهلية التمييز اللازمة أصلا لإ        
علي عدم المنافسة يتضمن قيدا خطيرا علي حرية العامل، ومن ثم وجـب أن يكـون                

  .العامل كامل الأهلية حتى يكون علي بينة من الآثار التي تترتب علي قبول هذا الشرط
أن يكون المنع من المنافسة نسبيا، ويقصد بذلك أن يكون شرط عدم المنافسة             ) ٣(

يث الزمان والمكان ونوع العمل علي القدر الضروري لحماية مـصالح        مقصورا من ح  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٤٠  
  )٦٨٦مادة (

فإذا كان المنع مطلقا من حيث الزمـان كـان   "). ب "٦٨٦/٢م  (رب العمل المشروعة    
ذلك تهديد لمستقبل العامل، والقاضي هو الذي يقدر المدة اللازمـة لحمايـة مـصالح               

ن يقتـصر المنـع مـن       كذلك يجـب أ   . صاحب العمل والتي يقتصر عليها أثر الشرط      
المنافسة علي المكان الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل، إذ لا مصلحة لهذا الأخير في               
منع العامل من المنافسة خارج هذا النطاق، وأخيرا يجب أن يكون المنع قاصرا علـي               

  .الأعمال التي يمارس صاحب العمل أو الأعمال المرتبطة بها
 

 بعـد المنافـسة     ىني بتنظيم أحكام الشرط الإتفاق    د اهتم المشرع في التقنين الم     -٤
تنظيما دقيقا وفر فيه من الضمانات ما يؤدي إلي عدم إستغلال حاجـة العامـل عنـد                 

م التعاقد وعدم إهدار حريته مع تحقيق مصلحة العمل المـشروعة فـي إشـتراط عـد     
المنافسة ليتوقى استفادة العامل بعد إنتهاء مما يكون قد وقف عليه من أسـرار العمـل                

  .بحكم عمله
ويتحدد مدي إلتزام العامل بالعقد المتفق عليه علي الإلتزام بعد المنافـسة، فهـو              
الذي يبين ما إذا كان المنع عاما شاملا أم قاصرا علي صورة من صور المنافسة، مع                

  .ط الثالث من شروط الإتفاق بأن يكون المنع نسبيا غير مطلقالإلتزام بالشر
ولا أن يشترك في أي مشروع يقـوم        : "ويجري الشراح علي أن المقصود بعبارة     

تشمل حالة ما إذا ساهم العامل في مشروع منـافس لمـشروع رب العمـل               " بمنافسته
امـل فـي    بوصفه شريكا في المشروع الجديد، كما قد تشمل أيضا حالة إشـتراك الع            

يجـب أن يفـسر بمعنـي       ) يشترك(مشروع منافس بوصفه عاملا لا شريكا، لأن لفظ         
المساهمة سواء بمقتضى عقد شركة أو بمقتضى عقد عمل، وهم يؤيدون هذا التفـسير              
بالإشارة إلي أن المشرع فرض علي العامل الإلتزام بالاحتفاظ بأسرار العمل حتى بعد             

عد إنتهاء العقد بمشروع منافس ما يهـدد المـشروع          إنقضاء العقد في التحاق العامل ب     
الأصلي فمن الجائز أن يمتد الإتفاق علي عدم المنافسة ليشمل كافة حـالات مـساهمة               

  .العامل في مشروع منافس كشريك أو كعامل فيه
فاق تأجاز المشرع للعامل التحلل من الإلتزام بعدم المنافسة رغم صحة شروط الإ           

يهما حق صاحب في التمسك بالإتفاق علـي عـدم المنافـسة            وذلك في حالتين يسقط ف    
  : هما- من القانون المدني٦٨٦/٣نصت عليهما المادة 

لا يجوز لرب العمل أن يتمسك بهذا الإتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديـده               ) أ(
  .دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك

 هـو  فسة إذا وقع منه  لا يجوز لرب العمل أن يتمسك بالإتفاق علي عدم المنا         ) ب(
  . ما يبرر فسخ العامل العقد

 
 إستقر الرأي في الفقه والقضاء المصري والفرنسي علي إعتبار شروط عـدم             -٥

ة مـن حيـث     منافسة العامل لرب العمل بعد إنقضاء العقد باطلة إذا كانت عامة ومطلق           
  .الزمان والمكان

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٦مادة (  ٢٤١( 

 من التقنين المدني مبدأ جواز الإتفاق علي هذا الـشرط           ٦٨٦/١وقد قررت المادة    
ألا يجوز للعامل بعد إنتهاء العقد أن ينـافس رب          "-كما تقول –الذي يكون من مقتضاه     

 مـن   -، ويبدو من ذلك أنه يجـوز      "العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسة        
 الإتفاق علي منع العامل من منافسة رب العمل بعد إنقضاء العقد، سـواء              -حيث المبدأ 

كانت هذه المنافسة متأنية من قيام العامل بمشروع لحسابه أو من دخوله في مـشروع               
  .بوصفه شريكا أو عاملا

ولكن المشرع يتشدد في شروط صحة مثل هذا الشرط فيتطلب أن تكون لصاحب             
كون المنع في المنافسة نسبياً وأن يكون العامل بالغاً         العمل مصلحة في إشتراطه وأن ي     

  . سن الرشد وأن لا يقترن الإتفاق على عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فيه
 ومقيـدا لـه     مل قبل صاحب العمل بعدم المنافسة يظل قائماً       اويراعي أن إلتزام الع   

ف العنف  لاص يخ تجاه الخلف الخاص لصاحب العمل، ذلك أن القاعدة هي أن الخلف الخ           
علي حقوقه وإلتزاماته الناشئة عن عقد من العقود إذا كان يعلم بها وكانت من مستلزماته               
الشيء الذي ينتقل إليه منه، وحق صاحب العمل في إقتضاء الوفاء بإلتزام عدم المنافـسة               

  .إنما هو حق مكمل للمحل الذي ينتقل إلي الخلف الخاص فيكون من مستلزماته
 

  

 أنه يجوز لكل من المتعاقدين فـي عقـد     - في قضاء هذه المحكمة      - المقرر   -١
 من القانون المدني    ٦٩٥،  ٦٩٤ وفقا لما تنص عليه المادتان       -العمل غير محدد المدة     

د الآخر ويتعين لاستعمال أي مـن المتعاقـدين هـذه           أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاق     
الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمـال المعينـين              
بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لـزم               

ساويا لأجر العامـل    من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا م           
عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قـانون العمـل                  

 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن           ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الجديد رقم   
أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا              

ه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون              علي
العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة               

يلغـى  " قد نصت على أن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم        
 كما يلغى كل نص يخالف أحكـام        ١٩٥٩ لسنة   ٩١قم  قانون العمل الصادر بالقانون ر    

ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصـة بعقـد           ..." القانون المرافق 
 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم مـا         ٦٩٨ إلى   ٦٧٤العمل والواردة في المواد من      

لما كـان   . حةخلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صرا            
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلـى       
عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم               

  . من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٧

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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٤٢  
  )٦٨٧مادة (

 




 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٦٢ عراقي و٩١١ سوري و٦٥٣ ليبي و٦٨٦مادة 

  

  .لتنويه بهعمال التحضيرية يستحق االأ ب-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 يضاف إلي شروط صحة الإتفاق علي عدم المنافسة المشار إليها في المـادة              -١
 من القانون المدني المصري،     ٦٨٧ مدني مصري، شرط رابع نصت عليه المادة         ٦٨٦

مؤداه ألا يقترن الإتفاق بشرط جزائي مبالغ فيه، ذلك أن الشرط الجزائـي وإن كـان                
، إلا أن المشرع خـشي  ) مدني٢٢٣م (حيح وفقا للقواعد العامة الإتفاق عليه جائز وص   

أن يستعمل هذا الشرط كوسيلة لإجبار العامل علي البقاء في خدمـة صـاحب العمـل       
لأطول مدة ممكنة بالرغم من أن مصلحته تقتضي ترك هذه الخدمة، فقرر أنه إذا إتفق               

كان في الـشرط مبالغـة      علي شرط جزائي في حالة الإخلال بالإمتناع عن المنافسة و         
تجعله وسيلة لإجبار العامل علي البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول مـن المـدة                
المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا، وينسحب بطلانه أيضا علي شرط عدم المنافـسة              

وقد خرج المشرع بهذا النص علي القواعـد العامـة مـن            ).  مدين ٦٨٧م  (في جملته   
حية قد جعل جزاء المبالغة في الشرط الجزائي أي في تحديد مبلـغ             فهو من نا  : ناحيتين

التعويض الإتفاقي هو بطلان الشرط، في حين أن القواعد العامة تقتصر علي إعطـاء              
، ومن ناحيـة أخـرى جعـل        ) مدني ٢٢٤/٢م  (القاضي سلطة تخفيض هذا التعويض      

سة ذاته، في حـين أن      بطلان الشرط الجزائي مؤديا إلي بطلان الإتفاق علي عدم المناف         
القواعد العامة تقضي ببقاء الإتفاق الأصلي صحيحا بالرغم من بطـلان شـرط مـن               
الشروط التي يتضمنها، وقد أراد المشرع بالخروج علي القواعد العامة الإمعـان فـي              

  .حماية العامل
 

 الطرفين قد يتفقان علي شرط جزائي فـي حالـة الإخـلال         رأي المشرع أن   -٢
  .بالإلتزام بعدم المنافسة

ومع تقدير الدكتور اهاب حسن إسماعيل الكامل للحكمة التي توخاهـا المـشرع             
بمسلكه لحماية مبدأ حرية العمل، إلا أنه كان يفضل أن يترك الأمر للقواعد العامة فهي               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٧مادة (  ٢٤٣( 

 مدني تخفـيض    ٢٢٤/٢ القاضي يملك طبقا للمادة      تتكفل بتحقيق هذه الحماية طالما أن     
مبلغ الشرط الجزائي المبالغ فيه، وهو سيقوم بهذا علي ضوء الضرر الواقع فعلا علي              

 مدني من بطلان الشرط،     ٦٨٧أما ما أشارت إليه المادة      . الدائن بالإلتزام عند الإخلال   
هما كان مبالغا فيه    فهو لا يبرر في نظره هذا الخروج، لأن إشتراط أي شرط جزائي م            

علي الإخلال بالإلتزام بعد المنافسة، لن يمنع العامل من الخروج عند إنتهاء مدة العقـد         
إلا إذا كان يخرج وفي نيته عدم إحترام إلتزامه بعدم المنافسة الذي ارتضي به والـذي                
يقره المشرع إن كان يقرر مصالح رب العمل المشروعة، فالشرط الجزائي لا يستحق             

 العمل عند خروج العالم وإنما عند إخلاله بإلتزامه بعدم المنافسة وحتى في هـذه               لرب
الحالة الأخيرة فإن القواعد العامة تتيح للقاضي سلطة تخفيض المبلـغ المتفـق عليـه               

  .كشرط جزائي
وليت المشرع استعاض عن هذا الخروج علي حكم القواعد العامة بحكـم المـادة              

لقانون المدني الذي كان يوجب لصحة الإتفاق علي المنع          من المشروع التمهيدي ل    ٩٥٣
من المنافسة أن يتضمن تقدير تعويض العامل عن هذا القيد الوارد علي حريتـه فـي                

  .العمل بما يتناسب مع مدي هذا القيد
 

  

 أنه يجوز لكل من المتعاقدين فـي عقـد   - في قضاء هذه المحكمة     -المقرر   -١
 من القانون المدني    ٦٩٥،  ٦٩٤ وفقا لما تنص عليه المادتان       -العمل غير محدد المدة     

أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي مـن المتعاقـدين هـذه                
المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمـال المعينـين           الرخصة أن يخطر    

بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لـزم               
من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامـل               

ر من ذلك أن المشرع في قـانون العمـل          عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغي        
 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن           ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الجديد رقم   

أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا              
تحضيرية لقانون  عليه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال ال            

العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة               
يلغـى  " قد نصت على أن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم        

 كما يلغى كل نص يخالف أحكـام        ١٩٥٩ لسنة   ٩١قانون العمل الصادر بالقانون رقم      
ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصـة بعقـد           ." ..القانون المرافق 

 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم مـا         ٦٩٨ إلى   ٦٧٤العمل والواردة في المواد من      
لما كـان   . خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة            

يه قد خالف هذا النظر وانتهى إلـى  ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون ف     
عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم               

  . من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٧


o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٤٤  
  )٦٨٨مادة (

 



 





 


 


 

  

  :هذه المادة نقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٦٣ عراقي و٩١٢ي و سور٦٥٤ ليبي و٦٨٧مادة 

  

والحكم الوارد بالنص يطابق أيضا مـا قررتـه محكمـة الاسـتئناف             ……… 
من أن الإختراع لا يعطـي      ) ٣٠٠ ص ٣٩ب   (١٩٢٧ مارس سنة    ٣المختلطة بتاريخ   

لعامل قبل رب العمل علي أن هذه المحكمة لم تأخذ بالتخفيف الوارد بـالفقرة              لأي حق   
أن ) ٢١٤ ص ٤٨ب   (١٩٣٦ أبريـل سـنة      ٢، وقررت بحكمها الصادر فـي       الثالثة

الإختراع الذي يتوصل إليه المستخدم أثناء تأدية وظيفته بواسطة آلات فنية يضعها رب             
العمل تحت تصرفه، لا يعطيه الحق في المطالبة بأي مقابل خاص، مهما كانت قيمتـه               

ثناء الأبحاث التي انقطع لها والتي كان       الفعلية، إذا كان رب العمل يقوم بدفع الأجر له أ         
  .من نتيجتها التوصل إلي ذلك الإختراع

 

  

وحق مـالي،   ) معنوي (حق أدبي  يثبت للمخترع علي إختراعه، في الأصل،        -١
  .ل في خدمة الغيرعمحتى ولو كان ي

يتضمن حق المخترع في نسبة الإختراع إليه وسـلطته         ) المعنوي(والحق الأدبي   
في التغير أو التبديل فيه، وهو في القانون المصري ثابت دائمـا للمختـرع لا يجـوز                 

  .الإتفاق علي النزول عنه بعوض أو بغير عوض

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٨مادة (  ٢٤٥( 

أما الحق المالي فيتضمن سلطة إستغلال المخترع لإختراعه بما يعود عليه مـن              
ذا الحق وإن ثبت للمخترع فإنه قد يثبت لغيره، ويجوز النـزول عنـه              فوائد مالية، وه  

  .للغير بعوض أو بغير عوض
 مدني لبيان مدي إلتزام العامل وحقوق صاحب العمـل          ٦٨٨وقد تعرضت المادة    
  .بالنسبة لمخترعات الأول

 الخـاص   ١٩٤٩ لـسنة    ١٣٢ من القانون رقـم      ٩ و ٨ و ٧كما تعرضت المواد    
رسوم والنماذج الصناعية لحقوق كل من العامـل ورب العمـل           ببراءات الإختراع وال  

  .بالنسبة لمخترعات الأول
ويتضح من النصوص السابقة حكم إلتزام العامل قبـل رب العمـل فـي شـأن                
إختراعاته يختلف بحسب التفرقة بين ثلاثة أنواع من المخترعات التي قد يوفق إليهـا              

  .لعرضية، والإختراعات الحرةالعامل وهي إختراعات الخدمة، والإختراعات ا
 هي التي تتصل بنشاط المنشأة والتـي يتوصـل إليهـا            -وإختراعات الخدمة  -١

العامل أثناء عمله إذا كانت طبيعة عمله القيام بالبحث في الإختراع وإفراغ جهده فـي               
 مدني، فهي إختراعات توصل إليها عامل مكلـف         ٦٨٨/١الابتداع حسب تعبير المادة     

ل بأن يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة في البحث والاستكشاف ويتقاضـى            من صاحب العم  
  .أجره مقابل هذا العمل

ونظرا لأن طبيعة عمل العامل في هذه الحالة تلزم رب العمل بتمكينه من القيـام               
بالبحث وإعداد الآلات والأدوات والمعامل بتمكينه من القيام بالبحـث وإعـداد الآلات             

نفقات البحوث والتجارب فضلا عن أنه هـو الـذي كلفـه    والأدوات والمعامل وتحمل    
 مدني علـي أن مـا يـستنبطه         ٦٨٨/٢بالبحث ووفر له الجو الملائم له، نصت المادة         

العامل من إختراعات في أثناء عمله في هذه الحالات يكون من حق رب العمل، كمـا                
  . من قانون براءات الإختراع٧/١نصت علي ذلك أيضا المادة 

 يثبت في هذه الحالة لصاحب العمل هو الحق المالي فقط، أما الحـق              والحق الذي 
  .الأدبي فإنه يظل دائما للعامل المخترع

 فهي تلك التي يستنبطها العامل أثنـاء خدمـة رب      -أما الإختراعات العرضية  -٢
  .العمل وبمناسبتها دون أن يكون مكلفا منه بالبحث والإختراع بصورة دائمة أو مؤقتة

 ليست منقطعة الصلة بنشاط العامل في خدمة رب العمل، بـل أنهـا     وواضح أنها 
تصل بهذا النشاط ولكنها تختلف عن إختراعات الخدمة في أن العامل يوفق إليهـا دون         
أن يكون عمله الأصلي قائما علي الإختراع والابتكار، وحق الإستغلال لهذا النوع من             

ع وهو مـا نـصت عليـه المـادة          أنواع الإختراعات يثبت في الأصل للعامل المختر      
  . مدني٦٨٨/١

 مدني أشارت إلي ما يستنبطه العامل مـن         ٦٨٨علي أن الفقرة الثانية من المادة       
هذه الإختراعات يمكن أن يكون من حق رب العمل إذا كان هذا الأخير قد إشترط في                
 العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من هـذه المخترعـات، فهنـا               
يصبح الحق المالي لإستغلال الإختراع العرض لصاحب العمل مع إسـتحقاق العامـل             

  . مدني٦٨٨ المادة منالمقابل الخاص طبقا للفقرة الثالثة 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٤٦  
  )٦٨٨مادة (

 فيقصد بها ما يتوصل إليه العامل مـن إختراعـات           – أما الإختراعات الحرة     -٣
شاط رب العمـل    دون أن تقوم بينها وبين عمله صلة ودون أن يكون لها أي ارتباط بن             

  .ويتوصل العامل إليها دون الاستعانة بمعاونة رب العمل
  .والإختراعات الحرة من حق العامل وحده ولا حق لرب العمل عليها




 

  

 إن مقتضى العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف بالدولة أن مـا يكتـشفه أو               -١
يهتدي إليه من إختراع أثناء أو بسبب قيامه بأعمال وظيفته ويكون داخلا في نطاق هذه               

وهـذا الـذي تقتـضيه      . وظيفة تملكه الدولة دون الموظف الذي لا يكون له حق فيه          ال
 علي ما بين العلاقتين     -علاقة الموظف بالدولة تقتضيه كذلك علاقة العامل برب العمل        

 وذلك إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهـد بها للعامل تتطلب منـه إفـراغ             -من تباين 
تدي إليه من   إهله ظروف العمل الوصول إلي ما       جهده في مكثف أو الإختراع وهيأت       

وهذه القاعدة التي تستمد أساسها من أصول القانون العام قد قننها المشرع فيمـا               . كلذ
 من القـانون المـدني، وإذ كـان      ٦٨٨/٢يتعلق بالإختراعات بما نص عليه في المادة        

 ـ      رلكااكتشاف المطعون عليه معدن      ة الـشركة قـد     وميت أثناء إيفاده في بعثة علي نفق
استعارته من الحكومة لا يؤدي وحده إلي أن يكون هو صاحب الحق في هذا الكشف،                
إذ لو كانت هذه البعثة قد أوفدت خصيصا لهذا الكشف وكان إستخدام المطعون عليـه               

فإنه وفقا للقواعد المقدمة يكون الحق فيمـا اهتـدت إليـه    . في تلك الفترة لهذا الغرض 
وإذ أغفل الحكم المطعـون فيـه عـن         .  دون المطعون عليه   البعثة من كشف الشركة   

القواعد المتقدمة ولم يعن ببحث العلاقة التي كانت تربط المطعون عليه بالشركة فـي              
فترة الإعارة علي ضوء هذه القواعد ولا أثر البعثة الثانية التي أوفدته فيها المـصلحة               

  .كون معيبا بما يستوجب نقضهالتابع لها علي ما وصل إليه من اكتشاف، فإن الحكم ي
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٨٩مادة (  ٢٤٧( 

 


 
  

  :قابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة ت
  . سوداني٥٦٣ عراقي و٩١٢ سوري و٦٥٧ ليبي و٦٨٧مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

يه القوانين الخاصـة     يجب علي العامل أن يقوم بالإلتزامات التي تفرضها عل         -١
، وأكثر ما تفرضه هذه القوانين إلتزامات علي عاتق صـاحب العمـل             ) مدني ٦٨٩م(

  .تقابلها حقوق في ذمة العامل
– 

 أنه يجب علـي  - إلي إلتزامات العامل   - من القانون المدني   ٦٨٩ أضافت المادة    -٢
  .انب تلك الإلتزامات، أن يقوم بالإلتزامات التي تفرضها القوانين الخاصةالعامل، إلي ج

وقد تناول المشرع هذه الإلتزامات ببعض التفاصيل في قانون العمل وتنظيمـات            
  .قوانين العاملين

 

  

 تـنص   ١٩٨١ لـسنة    ١٣٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم        ٦١ المادة   -١
لا يجوز فصل العامل إلا إذا إرتكب خطأ جسيماً ويعتبر مـن قبيـل الخطـأ        "على أنه   

 .........-٥........-٤........ -٣........ -٢....... -١الجسيم الحـالات الآتيـة      
 إذا وقع من العامل اعتداء على صـاحب         -٩......... -٨....... -٧........... -٦

العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمـل أثنـاء                 
ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الإعتداء علـى  " العمل أو بسببه 

عمـل باعتبـار أن هـذا       صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء في ال          
الإعتداء خطأ جسيماً إلا أنه فرق بين الإعتداء الواقع على صاحب العمـل أو المـدير                
المسئول من جهة وبين الإعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخـرى فلـم                
يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الإعتداء جسيماً فيكفي الإعتداء بالقول أو بالإشـارة              

 اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الإعتـداء أثنـاء               بما يمس 
العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الإعتداء جـسيماً وأن                 

  .يقع أثناء العمل أو بسببه
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٤٨  
  )٦٨٩مادة (

 أن المـشرع جعـل      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧من القانون رقم     ٦١مفاد نص المادة     -٢
الحكم على العامل بعقوبة جنائية سبباً لإنتهاء الخدمة أياً كان نوع الجنايـة إذ يترتـب                
عليها بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السمعة وذلك لما للجنايات من خطورة             

 خـلاف عليـه بـين        وبمـا لا   -لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق        . بصفة عامة 
 أنه حكم على المطعون ضده نهائياً بالسجن لمدة خمس سنوات في الجنايـة              -الطرفين  

 كلي غرب إسكندرية بتهمة الـضرب المفـضي إلـى           ١٩٩٧ لسنة   ٩٢٩المقيدة برقم   
الموت، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله مـن              

 المشار إليها، وإذ خالف المطعـون       ٦١رة السابعة من المادة     العمل بالإستناد لنص الفق   
فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعـسف ورتـب               

  .على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٠مادة (  ٢٤٩( 

 
 


 

  

  :تاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد ال
  . سوداني٥٦٤ عراقي و٩٠٤ سوري و٦٥٦ ليبي و٦٨٩مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 مدني علي أنه يدفع للعامل أجره في المكان والزمان الذي           ٦٩٠ نصت المادة    -١
 ٤٧لعمل المواد حرص علي النص في المـادة         يحدده العقد أو العرف، غير أن تقنين ا       

منه علي أن يكون الوفاء بالأجر في مكان العمل، وذلك للتيسير علـي العامـل فـي                 
ذل جهد في الإنتقال إلي مكـان آخـر،      بإقتضاء أجره دون أن يتكبد نفقات إضافية أن ي        

وذلك علي الرغم من القواعد العامة تجعل الوفاء أصلا في مـوطن صـاحب العمـل                
  .إعتباره المدين، وقد لا يكون موطن صاحب العمل هو مكان العملب

ويبطل الإتفاق علي الوفاء بالأجر في غير مكان العمل، إلا إذا كان الإتفاق يحقق              
مصلحة العامل، كأن يحول أجره علي حسابه بأحد المصارف بناء علـي طلبـه دون               

كان آخر خـلاف مكـان     إجبار من صاحب العمل، كما يصح الإتفاق علي الوفاء في م          
  .العمل إذا إستحال الوفاء فيه

ء الجنائي المنصوص عليـه فـي       اوعلي الرغم من تعرض العمل المخالف للجز      
 وهو الحكم بغرامة لا تقـل       ١٩٥٩ لسنة   ٩١ من قانون العمل الموحد رقم       ٢٢١المادة  

جر عن مائتي قرش ولا تزيد علي ألفي قرش، إلا أن قيام صاحب العمل بالوفاء بـالأ               
  .في غير مكان العمل يبقي وفاء مبرئا لذمته

 
 بوجـوب   ١٩٥٩ لـسنة    ٩١ من قانون العمل الموحد رقم       ٤٧ تقضي المادة    -٢

الوفاء بالأجر في مكان العمل، وذلك علي خلاف القواعد العامة التي تقضي بأن يكون              
وفاء في موطن المدين، والغرض من ذلك هو عدم تحميل العامـل مـشقة ونفقـات                ال

وإذا تم الوفاء بالأجر في مكان آخر فإن هذا يكون          . الإنتقال إلي مكان آخر لقبض أجره     
 لذمة صاحب العمل، ولكن يترتب علي مخالفة هذا الحكم أن ترفع علي صـاحب        مبرئاً

 من قانون العمل، كجزاء علـي مخالفـة         ٢٢١العمل العقوبة التي نصت عليها المادة       
 وهـي الغرامـة     ١٩٥٩ لسنة   ٩١أحكام الفصل الثاني الخاص بعقد العمل الفردي رقم         

  .التي لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز عشرين جنيها

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
ادة م(

٢٥٠  
  )٦٩٠مادة (

وإذا إتفق علي دفع الأجر في مكان آخر غير مكان العمل، فإن هـذا الإتفـاق لا                 
كتحويل أجر العامل إلي حسابه الجاري فـي        (ة للعامل   يكون صحيحا إذا كان أكثر فائد     

  ).أحد المصارف بناء علي طلبه
 

 لم يترك للطرفين حرية تحديد المكان الواجب وفاء الأجر فيه، ولكنـه حـدد               -٣
ة في القانون المدني، فقرر وجوب أداء       المكان بنص آمر، وخرج فيه عن القواعد العام       

  .، ولو لم يكن موطن رب العمل في هذا المكان)٤٧م (الأجور في مكان العمل 
وقد قصد بهذا الحكم التيسير علي العمل، لأن وفاء الأجر إليهم في مكـان آخـر                

  .يحملهم مشقة ونفقات، ويضيع عليهم وقت هم أشد الحاجة إليه
فاق علي ما يخالفه فـإذا      تالشأن حكم آمر، لا يجوز الإ     وحكم قانون العمل في هذا      

تضمن العقد أو لائحة النظام الأساسي للعمل تحديد مكان آخر لوفاء الأجور كان هـذا               
التحديد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعمل به، فيحق للعامل رغم هذا التحديـد أن يطالـب                

رض رب العمل الأجر علي     رب العمل بأن يفي له بأجره في مكان العمل، ولكن إذا ع           
ب ر من   العامل في غير مكان العمل فقبله العامل وقبضه، فإن ذلك يعتبر وفاء صحيحاً            

العمل لإلتزامه بدفع الأجر، فلا يجوز للعامل أن يعود فيطلبه بوفاء الأجر إليـه مـرة                
ثانية في مكان العمل، ولكن قبول العامل استيفاء الأجر في غير مكان العمل لا يعفـي                

 ٩١ من قانون العمل الموحد رقم       ٢٢١رب العمل من العقوبة التي نصت عليها المادة         
 وهي الغرامة التي لا تقل عن جنيهين ولا تتجاوز عشرين جنيها والتـي              ١٩٥٩لسنة  

  .تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم
قـع بـاطلا    يلاحظ أن الإتفاق علي وفاء الأجر في غير مكان العمل وإن كـان ي             
 من قانون   ٦بحسب الأصل إلا أنه يكون صحيحا إذا كان أكثر فائدة للعامل وفقا للمادة              

العمل، وعلي ذلك فإذا إتفق العامل مع رب العمل علي أن يتم وفاء الأجر بشيك يحول                
للعامل علي حسابه لدي أحد المصارف، وكل ذلك يحقق مصلحة جديـة للعامـل لأن               

 علي المبالغ المودعة لديه مثلا، فـإن هـذا الإتفـاق يكـون              المصرف يدفع إليه فوائد   
  .صحيحا ويعمل به

 
 يقرر التقنين المدني في شأن مكان الوفاء بالأجر نفس ما يقرره فـي شـأن                -٤

 ٦٩٠م  (ن الذي يحدده العقد     زمانه، فيكتفي بالنص علي أن يدفع للعامل أجره في المكا         
  ).مدني

ولكن تقنين العمل حرص أساسا علي التيسير علي العامـل، فأوجـب أن يكـون               
رغم أن القواعد العامة تجعل الوفاء أصـلا        ) ٤٧م(الوفاء بالأجر إليه في مكان العمل       

  .في موطن صاحب العمل بإعتباره المدين بالأجر وقد لا يكون هو مكان العمل
 الوفاء بالأجر علي هذا النحو يقصد به عدم إضاعة وقـت العامـل              وتحديد مكان 

بالإنتقال إلي مكان آخر قد يكون بعيدا لقبض أجره وتجنيبه بالتالي نفقات لا مبرر لها،               
كما يقصد به حماية العمال من دفع أجورهم في مكان قد يحمل إغراء لهـم بـسرعة                 

  .إنفاقه

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٠مادة (  ٢٥١( 

ناه بطلان كل إتفاق علي الوفاء به فـي         وإيجاب الوفاء بالأجر في مكان العمل مع      
كطلب العامل علي تحويل أجره إلي حسابه       (مكان آخر ما لم يكن في ذلك فائدة للعامل          

في أحد البنوك، ولكن لا يجوز لصاحب العمل إجباره علي ذلك أو قبول شيك مصرفي               
 فـي   ، ومع ذلك فإنه يصح الوفاء في مكان آخر إذا إستحال الوفاء           )بأجره دون رضاه  

  .مكان العمل
 

  

 أنه يجوز لكل من المتعاقدين فـي عقـد     - في قضاء هذه المحكمة      - المقرر   -١
 من القانون المدني    ٦٩٥،  ٦٩٤ وفقا لما تنص عليه المادتان       -العمل غير محدد المدة     

ته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي مـن المتعاقـدين هـذه             أن يضع حدا لعلاق   
الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمـال المعينـين              
بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لـزم               

عويضا ماديا مساويا لأجر العامـل      من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر ت         
عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قـانون العمـل                  

 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن           ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الجديد رقم   
ان منصوصا  أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي ك            

عليه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون              
العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة               

يلغـى  " قد نصت على أن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم        
 كما يلغى كل نص يخالف أحكـام        ١٩٥٩ لسنة   ٩١در بالقانون رقم    قانون العمل الصا  

ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصـة بعقـد           ..." القانون المرافق 
 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم مـا         ٦٩٨ إلى   ٦٧٤العمل والواردة في المواد من      

لما كـان   . ا نص عليه صراحة   خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع م         
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلـى       
عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم               

  . من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٧
 

الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة مـن قـانون               -٢
 المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقـانون     - ١٩٥٩ لسنة   ٩١العمل رقم   

 ملحقات الأجر فمنها     أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما        - ١٩٨١ لسنة   ١٣٧رقم  
ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لهـا صـفة                 
الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في سـاعات العمـل    
المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً             

  .لظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررةبا


o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٥٢  
  )٦٩١مادة (

 





 



 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٦٥ عراقي و٩٠٦ سوري و٦٥٧ ليبي و٦٩٠مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية- علي هذه المادة تعليقليس

  

 في شتي صور المشاركة فـي       - مدني ٦٩١أخذ المشرع المصري في المادة       -١
 بما يقرب من الحول التي وضعها الفقه والقضاء لاستظهار مستحقات العامـل             -الربح

يقدم إلي العامل بعد كل جـرد  من الربح الصافي، وأوجب المشرع علي رب العمل أن      
بيانا بما يستحقه، كما ألزمه بأن يقدم المعلومات الضرورية للتحقق مـن صـحة هـذا            
البيان إما العامل نفسه، وإما إلي شخص موثوق به يتفق الطرفان علي تعيينه وإلا قـام            

ولـم يقـصد    ). بالإطلاع علي دفاتره  (القاضي مقامهما في تعيينه وأن يأذن له في ذلك          
بمعناه الفني، ولذلك   " الإطلاع "- كما بين من الترجمة الفرنسية     -المشرع باللفظ الأخير  

والمـادة  . نري أن لصاحب العمل أن يقصر الإذن به علي ما يتعلق بموضوع النـزاع     
 مدني كما يبدو من صيغتها قطع قواعد آمرة لا يجوز لرب العمل أن يتحلل مـن            ٦٩١

  .حقوق المقررة له فيهاأحكامها ولو تنازل العامل عن ال
 كمـا ورد فـي     –والدكتور جمال زكي لا يعتقد أن قواعد التفسير السليم تـؤدي            

ظاهر النص إلي قصر حكمها علي حالة لنص في عقد المشاركة في الربح، بل ينطبق               
في كل مرة يكون للعامل حق فيه، مهما كان مصدر هذا الحق، سـواء كـان لائحـة                  

  .المصنع أم العادة الثانية
 
 من التقنين المدني تقرر حقا خطيرا، وأن يكن طبيعيا للعامـل      ٦٩١ إن المادة    -٢

الذي يكن له نصيب في جزء من أرباح المصنع أو المتجر أو نسبة مئوية مـن جملـة     
قيمة الوفر، فلمثل هذا العامل ألا يكتفي بالبيان الذي         الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من        

يقدمه له رب العمل بعد كل جرد للتحقق من الحصول علي حقه بالكامل، بـل إن لـه                  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩١مادة (  ٢٥٣( 

علاوة علي ذلك أن يطلب الإطلاع علي دفاتر المصنع أو المتجر بنفـسه أو بواسـطة                
وخطـورة هـذا    . شخص يتفق عليه مع رب العمل أو يعينه القاضي عند عدم الإتفاق           

الحق في أنه يمكن العامل من كشف أسرار المنشأة التي يعمل فيها، ومعرفـة أسـرار             
عملائها، وليس يخاف ما في إفشاء هذه الأسرار من ضرر محقق لـرب العمـل، ولا                
يخفف من شدة هذا الخطر إلا ما تتوقعه من أن يكون أمثال هـذا العامـل مـرتبطين                  

  .ه منع العامل من الإشتراك في أي مشروع منافسبشرط عدم المنافسة الذي من شأن
  )٤٩٧و٤٩٦ ص- المرجع السابق- للدكتور محمد علي عرفة-التقنين المدني(

 ضمانا لوقوف العامل علي مقدار ما يستحق له من مبالغ عندما يتقاضى أجرا              -٣
في صورة نسبة مئوية من الإيرادات أو الأرباح، قضي المشرع بإلزام صاحب العمـل      

 يقدم للعامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه العامل، كما قضي بإلزامـه بـأن يقـدم                  بأن
 ٦٩١للعامل المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، فقد جاء نص المـادة              

  .من القانون المدني
وإذا كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بتقديم هذا البيان إلي العامل وتمكينه من              

، فليس معني هذا أن ينقلب حق العامل إلي تدخل في أعمال صاحب             التحقق من صحته  
نقلب إلي شريك مما يتنافى مع خضوعه لصاحب        إالعمل أو ممارسة الرقابة عليها وإلا       

  .العمل بناء علي رابطة التبعية القائمة بينهما
ويجب التنويه بأن إنتهاء مدة خدمة العامل قبل إنتهاء السنة المالية وقبـل القيـام               
بعملية الجرد وحساب الأرباح والخسائر لا يحرم العامل من نصيبه، وإنمـا يـستحق              

شتغلها خلال السنة التي توزع أرباحها أيـا        إنصيبا من الأرباح يتناسب مع المدة التي        
 من خدمة صاحب العمل، لأن حقه فـي         لكان سبب إنتهاء مدة خدمته ولو كان قد فص        

صله لا يؤثر علي حقه في الأجر عن عمل قام به           حصة الأرباح يعتبر بمثابة الأجر وف     
  .فعلا

 
 لما كان حصول العامل علي حصة في الأرباح في الحالات الـسابقة رهينـا               -٤

المنـشأة  بتحقق الربح وبمقداره، وكان هذا الربح يتحدد وفقا للجـرد الـذي تجريـه               
م القانون صاحب العمل بأن يقدم إلـي العمـال          زوالحساب الختامي الذي تضعه، فقد أل     

بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من الأرباح، وتمكينا للعامل من التحقق من صحة البيان               
المقدم له عن أرباح أو إيرادات المنشأة، يلتزم رب العمل بأن يقدم إلي العامل أو إلـي                 

يعينه ذوو الشأن أو القاضي المعلومات الضرورية للتحقق من صحة          شخص موثوق به    
  ). مدني٦٩١م (هذا البيان وأن له في ذلك بالإطلاع علي دفاتره 

وقد يحدث أن تنتهي مدة خدمة العامل قبل إنتهاء السنة المالية للمنشأة، وقبل القيام              
مل من نـصيبه فـي      اب الأرباح والخسائر، ولكن ذلك لا يحرم العا       سبعملية الجرد وح  

الأرباح، فرغم أن هذا النصيب يتحدد بنسبة من الربح السنوي فذلك لا يعني وجـوب               
شتغال العامل سنة كاملة لكي يستحق نصيبا في هذا الربح، وعلي ذلك يستحق العامل              إ

الذي تنتهي مدة خدمته نصيبا في الأرباح يتناسب مع المدة التي اشتغالها خلال الـسنة               
باحها، وذلك أيا كان سبب إنهاء خدمة العامل، فلا يحرم العامل نـصيبه             التي توزع أر  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٥٤  
  )٦٩١مادة (

من الربح حتى ولو كان قد فصل من خدمة صاحب العمل، فهذا الفصل لا أثر له علي                 
ما يستحقه العامل من أجر عن عمل قام به فعلا وحصص الأرباح جـزء مـن هـذا                  

 أن ذلك غيـر ممكـن لأن        الأجر، علي أن ذلك عند إنتهاء خدمته فورا، فمن الواضح         
تحقق الأرباح ومعرفة مقدار ما لا يكون إلا بعـد الجـرد وعمـل حـساب الأربـاح        

  .والخسائر
ولا شك أن تقرير نصيب للعمال في أرباح المنشأة التي يعملـون بهـا يـشجعهم         

  .ويحفز هممهم علي العمل بجد وإتفاق لزيادة المنشأة وبالتالي أجورهم
– 

  

 أنه يجوز لكل من المتعاقدين فـي عقـد      - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -١
 من القانون المدني    ٦٩٥،  ٦٩٤ وفقا لما تنص عليه المادتان       -العمل غير محدد المدة     

 ويتعين لاستعمال أي مـن المتعاقـدين هـذه          أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر      
الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمـال المعينـين              
بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لـزم               

جر العامـل   من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأ            
عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قـانون العمـل                  

 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن           ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الجديد رقم   
أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا              

 في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون             عليه صراحة 
العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة               

يلغـى  " قد نصت على أن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم        
 كما يلغى كل نص يخالف أحكـام        ١٩٥٩سنة   ل ٩١قانون العمل الصادر بالقانون رقم      

ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصـة بعقـد           ..." القانون المرافق 
 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم مـا         ٦٩٨ إلى   ٦٧٤العمل والواردة في المواد من      

 كـان   لما. خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة            
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلـى       
عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم               

  . من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٧
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٢مادة (  ٢٥٥( 

 



 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . لبناني٦٣٤ سوداني و٥٦٦ عراقي و٩١٤ سوري و٦٥٨ ليبي و٦٩١مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 مدني التي تقتصر علي حالة المنع من العمل بسبب راجع إلي            ٦٩٢إن المادة    -١
رب العمل، ولذلك لا تملك المحاكم العادية إلزام رب العمل بأداء أي جزء من الأجـر                
في حالة توقف العمل بسبب أجنبي وإنما يكون القضاء وفقا لمقتضيات العدالة لهيئـات              

 مـن تقنـين   ٢٠٣من منازعات جماعية وذلك وفقا للمادة التحكيم فقط فيما يثار أمامها  
  .١٩٥٩ لسنة ٩١العمل الموحد رقم 

ويري غالبية الشراح أنه إذا ثبت أن المنع من العمل كان لسبب راجع إلـي رب                
العمل، فإن العامل يستحق أجره عن كل المدة التي لم يشتغل فيها ولـيس عـن اليـوم     

 مدني، لأن هذا هو التفـسير الـذي يتفـق        ٦٩٢ الأول فقط كما قد يوحي ظاهر المادة      
والحكمة المقصود من النص وهي رعاية العامل بتحميل رب العمل تبعة تعطل العمل             

  .لأسباب ترجع إليه هو
 

 نفـسه لخدمـة رب       إن مناط إلتزام رب العمل يدفع الأجر هو حبس العامل          -٢
العمل في أوقات معينة بحيث يستحق العامل أجره ليس فقط في حالة قيامه فعلا بالعمل               
المطلوب منه، بل ولو لم يقم بهذا العمل مادام أنه كان علي إستعداد للقيام به ولو يمنعه                 

 من القـانون المـدني      ٦٩٢من ذلك إلا سبب راجع إلي رب العمل، وقد نصت المادة            
  .الحكم صراحةعلي هذا 

والراجح أنه مادام أن سبب منع العامل من العمل هو فعل رب العمل فإنه يلتـزم                
بدفع أجر العامل كاملا ولو لم يتضمن هذا الفعل أي خطأ، فالمشرع لم يشترط لتطبيق               

 من القانون المدني إلا أن يكون المنع لسبب راجع إلي رب العمل، وهـذه               ٦٩٢المادة  
 الأفعال الخاطئة، كما تشمل الأفعال التي لا خطأ فيها، ولو قـصد             العبارة مطلقة تشمل  

المشرع أن يقصر تطبيق النص علي حالات خطأ رب العمل لعبر عن ذلك بمـا يفيـد    
  .هذا القصر

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٥٦  
  )٦٩٢مادة (

ويلاحظ أنه إذا ثبت أن المنع من العمل كان بسبب راجع إلي رب العمـل، فـإن                 
يها، وليس عن اليـوم الأول فقـط        العامل يستحق أجره عن كل المدة التي لم يشتغل ف         

 من القانون المدني، لأن أساس إلتزام       ٢٩٢منها، خلافا لما يوحي به ظاهر نص المادة         
رب العمل بالأجر هو كون المنع راجعا إليه، وليس عدم مباغتة العامل بحرمانه مـن               

  .العمل
ل إلي  وفي حالات القوة القاهرة وخطأ العامل، لا يرجع سبب منع العامل من العم            

 من القانون المـدني، وبالتـالي لا يـستحق          ٢٩٢رب العمل، ولذلك فلا تنطبق المادة       
  .العامل أي أجر وفقا لهذه المادة

 

  

راجع إلي رب العمل، أثره،      الأجر لقاء العمل، منع العامل من العمل بسبب            -١
تطبيق هذا النص، شرطه، أن يكـون عقـد         )  مدني ٦٩٢م  (إستحقاق الأجر رغم ذلك     

  .العمل قائما
 

إذا حـضر العامـل أو      : " من القانون المجني علـي أنـه       ٦٩٢ تنص المادة    -٢
فترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد           المستخدم لمزاولة عمله في ال    

لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه إلا سبب راجع إلي رب العمل كان له الحق في                 
 أنه يشترط أصلا    - علي ما جري به قضاء النقض      –أجر ذلك اليوم، ومفاد هذا النص       

قد العمل قائما علي إعتبار أن      لإستحقاق الأجر في الحالة التي أفصح عنها أن يكون ع         
الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عـن               
حالة صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهي عقـد عملـه ويزيـل                

  .الإلتزامات الناتجة عنه ومنها الإلتزام بدفع الأجر
 

 

∗ ∗ ∗ 
  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٣مادة (  ٢٥٧( 

 


 
  

  :يةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التال
  . سوري٦٥٩مادة 

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

  .لم ينظم القانون المدني من إلتزامات صاحب العمل إلا الإلتزام بدفع الأجر -١
 مدني لا يؤدي إلي تحمل أصحاب الأعمال        ٦٩٣ويجمع الشراح علي نص المادة      

خاضعين للقانون المدني الإلتزامات المنـصوص عليهـا فـي القـوانين الخاصـة،              ال
فالإلتزامات التي ينص عليها تقنين العمل الموحد لا يخضع لها إلا أصحاب الأعمـال              

  .الذين يخضعون لهذا التقنين الأخير إلا إذا كانت تمليها القواعد العامة
علي إلتـزام صـاحب العمـل       وعلي ذلك فإن إقتصار التقنين المدني علي النص         

الخاضع لهذا التقنين بإلتزامات أخرى، ذلك أن القواعد العامة فـي القـانون المـدني               
تفرض علي المتعاقد بعض الإلتزامات رغم عدم النص عليها صراحة في العقد وذلـك           

  . مدني١٤٨طبقا للمادة 
 

يقا للقواعد العامة يلتزم صاحب العمل الخاضع للتقنين المدني بعدة إلتزامات           وتطب
العقود أو كونها من مستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف          يفرضها حسن النية في تنفيذ    

والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام، وذلك رغم عدم النص صـراحة علـي صـور هـذه                
  .الإلتزامات

 
تزم صاحب العمل بتقديم العمل إلي العامل وخصوصا إذا كان أجر العمـل             يل) ١(

يحتسب علي أساس القطعة، كما أن حرمان العامل من العمل يفـوت عليـه اكتـساب                
الخبرة ويجرح شعوره لأن مجرد منعه من العمل يحمل المساس بكرامته إلا إذا كـان               

  .لي خطأ صاحب العملالمنع موقوتا تقتضيه مصلحة العمل أو كان غير راجع إ
علي صاحب العمل أن يهيء للعامل مكان العمـل وأن يقـدم لـه الأدوات               ) ٢(

  .اللازمة للقيام بالعمل ولم يقض العقد أو العرف بغير ذلك
   يلتزم صاحب العمل كذلك بأن يوفر للعامل أداء العمل في ظروف مناسـبة            ) ٣(

  .لا تعرض سلامته أو صحته للخطر

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٥٨  
  )٦٩٣مادة (

عمل بمعاملة العامل معاملة إنسانية فيمتنع عليه أن يكلفه بمـا     يلتزم صاحب ال  ) ٤(
  .لا طاقة له به من الأعمال أو بما يتعارض مع الآداب أو الأخلاق

يري بعض الشراح أن صاحب العمل يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة فـي            ) ٥(
لابسه التـي   حدود الإمكان للمحافظة علي الأشياء التي قد يتركها العامل أثناء عمله كم           

يخلعها لارتداء ملابس العمل أو دراجته التي يتركها عند حضوره للعمل مع إشـتراط              
  .أن يكون إحضار العامل لها أمر ضروريا أو عاديا

إستقر الفقه في مصر عن أن صاحب العمل يلتزم أن يعطي العامل في نهاية              ) ٦(
 النية في تحديد مضمون     عقده شهادة تسجل مدة خدمته وطبيعة عمله إعمالا لمبدأ حسن         

  .العقد كما أكد القضاء وقوع هذا الإلتزام علي عاتق كل أصحاب العمل
رد ما كان محفوظ لديه باسم العامل مـن أدوات خاصـة    بكما يلتزم صاحب    ) ٧(

  .وشهادات من أرباب الأعمال السابقين
– 
 أوجب الشارع علي رب العمل أن يقوم بالإلتزامات التي تفرضـها القـوانين          -٢

، ويشير بهذا علي وجه الخصوص إلي تشريع عقـد العمـل            ) مدني ٦٩٣م  (الخاصة  
الفردي وإلي التشريعات المحددة للأجر والمنظمة للعمل، وأخيـرا إلـي التـشريعات             

  .المقررة للإلتزام بضمان سلامة العمل
 

 مدني أنه يجب علي رب العمل إلـي جانـب إلتزاماتـه             ٦٩٣ تضيف المادة    -٣
المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالإلتزامات التي تفرضها القوانين الخاصـة، وأهـم              

هو قـانون العمـل     )  مدني ٦٩٠والمادة  ٠القوانين الخاصة التي تشير إليها هذه المادة        
  .١٩٥٩ لسنة ٩١الموحد رقم 

ولكن هذا لا يعني أن عقود العمل الخاضعة لأحكـام القـانون المـدني لا تلـزم              
أصحاب الأعمال إلا بدفع الأجر، بل إن هناك إلتزامات أخرى تفرضها القواعد العامة،             

 ورد في العقد فقط، بل يلتزمـان        فالقواعد العامة تقضي بأن المتعاقدين لا يلتزمان بما       
 ١٢٨/٢م  (أيضا بكل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام             

، كما تقضي بأن ينفذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع مـا يوجبـه           )مدني
  ). مدني١٤٨/١م (حسن النية 

لعامل، وأن يمكنه من أدائه بـأن       ووفقا لهذا يلتزم صاحب العمل بأن يقدم العمل ا        
يقدم له المكان والمواد والأدوات اللازمة للعمل، إلا إذا وجد إتفاق أو عـرف يقـضي                
بغير ذلك، وهذا الإلتزام لا يكون فقط في الحالات التي يتجدد فيها الأجر علي أسـاس                

 علـي  الإنتاج كما في الأجر بالقطعة، وإنما يوجد أيضا حيث يفوت الحرمان من العمل        
العامل فرصة لزيادة خبرته أو حيث يكون المنع من العمل فيـه مـساس بكرامتـه أو       

  .جرح لشعوره
لعامة بأنه يجب علي صاحب العمل أن يعامل العامل معاملة لائقـة            اوتقضي القواعد   

وألا يكلفه فوق طاقته وأن يوفر له الظروف الملائمـة للعمـل مـن النـاحيتين الـصحية          
  .والاجتماعية

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٣مادة (  ٢٥٩( 

 إنتهاء العقد شهادة نهاية خدمة      دا يلتزم صاحب العمل بأن يعطي العامل عن       وأخير
يبين فيها مدة خدمته وطبيعة عمله، إذ يعتبر هذا الإلتزام من مستلزمات العقـد وفقـا                

  . مدني١٤٨/٢للمادة 
أما قانون العمل فقد فرض علي عاتق صاحب العمل إلتزامـات متعـددة يتعلـق             

را لما له من طابع حيوي، ويتعلق جانب آخـر بإجـازات            جانب كبير منها بالأجر نظ    
ويجب أن يلاحظ أن هذه الإلتزامات      . العامل، ولجانب الأخير يتضمن إلتزامات متفرقة     

أما العقود  . إنما تفرض فقط علي أصحاب الأعمال في العقود التي يحكمها قانون العمل           
إلا إذا كانـت مجـرد تطبيـق        الخاضعة للقانون المدني فلا تمتد إليها هذه الإلتزامات         

  .لقواعد العامةل
 

 لم ينص التقنين المدني إلا علي إلتزام صاحب العمل بأداء الأجر إلي العامل              -٤
 ، ولكنه شفع ذلك بالإحالة علـي الإلتزامـات التـي تفرضـها            ) مدني ٦٩٢ -٦٩٠م  (

غير أن من الواضح أن مثل هذه الإحالة إنما تكـون           ).  مدني ٦٩٣م  (القوانين الخاصة   
وأبرز هذه القوانين تقنين العمل الموحد      . في حدود ونطاق تطبيق هذه القوانين الخاصة      

 الذي عدد وفصل كثيرا من الإلتزامات الأخرى التي تفرض علي           ١٩٥٩ لسنة   ٩١رقم  
مات الكثيرة إنما تتصرف في الأصل إلـي أصـحاب          ولكن هذه الإلتزا  . صاحب العمل 

العمل الخاضعين لتقنين العمل وحدهم دون أصحاب العمل الخاضعين للتقنين المـدني،            
وذلك مجال مـن أظهـر     . إلا أن يكون بعضها محض تطبيق للقواعد العامة وهو نادر         

حيث . لمدنيالمجالات التي تبدو فيها أفضلية خضوع العمل لتقنين العمل دون التقنين ا           
تعود عليهم هذه الإلتزامات العديدة التي يفرضها تقنين العمل علـي أصـحاب العمـل             

  .بمزايا وضمانات ضخمة
ومع ذلك فليس معني هذا أن صاحب العمل الخاضع للتقنين المدني لا يلتزم بـأي              
إلتزام آخر غير إلتزامه بأداء الأجر، وإنما من الواضح أنه يلتزم كـذلك بـأي إلتـزام        

وهي تفرض أساسا في شأن تحديد مضمون العقد ونطاقه وعدم          . فرضه القواعد العامة  ت
الإقتصار علي ما يرد في العقد فحسب، بل كذلك شمول ما يعتبر من مستلزماته وفقـا                

، وتفرض في شـأن     ) مدني ١٤٨/٢م  (للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام       
قه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيـة         طاونه ون تنفيذ العقد أن يتم تنفيذه طبقا لمضم      

  ). مدني١٤٨/١م (
 

  

 وفقاً لما   -لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة              -١
 من قانون العمل رقـم      ٧٢المدني والمادة    من القانون    ٦٩٥،  ٦٩٤تنص عليه المادتان    

 أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي مـن             - ١٩٥٩ لسنة   ٩١
المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يومـاً بالنـسبة              

 فإذا لم تراع    للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين،         

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٦٠  
  )٦٩٣مادة (

هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويـضاً مـساوياً                
لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهيـاً           
بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعـاة                

لقانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق، ولما كان يبين من مـدونات             المهلة ا 
الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه، أن الطاعن علم بقرار فصله يقيناً بتاريخ             

 وهو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل يطلب وقف قـرار فـصله،              ١٦/٩/١٩٦٥
راً من هذا التاريخ بينما أقـام دعـواه بحقوقـه           ومن ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً إعتبا      

العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى               
  .إلى سقوط الحق في المطالبة بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون

 
 وفقاً لمـا تـنص   -يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة          -٢ 

 ١٩٥٩ لسنة   ٩١ من قانون العمل رقم      ٧٢ من القانون المدني والمادة      ٦٩٤عليه المادة   
 أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هـذه               -

 مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمـال المعينـين         الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته     
  .بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين

 
 أنه يجوز لكل من المتعاقدين في عقـد         - في قضاء هذه المحكمة      -  المقرر    -٣

 من القانون المدني    ٦٩٥،  ٦٩٤ص عليه المادتان     وفقا لما تن   -العمل غير محدد المدة     
أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي مـن المتعاقـدين هـذه                
الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمـال المعينـين              

هذه المهلة لـزم    بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع            
من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامـل               
عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قـانون العمـل                  

 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن           ١٩٨١ لسنة   ١٣٧الجديد رقم   
من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا            أنه يستفاد   

عليه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون              
العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة               

يلغـى  " قد نصت على أن      ١٩٨١ لسنة   ١٣٧لعمل رقم   الثانية من مواد إصدار قانون ا     
 كما يلغى كل نص يخالف أحكـام        ١٩٥٩ لسنة   ٩١قانون العمل الصادر بالقانون رقم      

ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصـة بعقـد           ..." القانون المرافق 
ئمة تنظم مـا     ولذلك تظل هذه الأحكام قا     ٦٩٨ إلى   ٦٧٤العمل والواردة في المواد من      

لما كـان   . خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة            
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلـى       
عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم               

  . من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون١٩٨١ لسنة ١٣٧


o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٤مادة (  ٢٦١( 

 
 


 




 
  

  :ص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصو
  . تونسي٨٥١ سوداني و٥٦٨ عراقي و٩١٥ سوري و٦٠٦مادة 

  

وقـد  (من تقنين العمل الفرنـسي      …… اقتبس المشروع الفقرة الأولي من المادة       
  ).١٩٢٨ يوليه سنة ١٩أدخلها قانون 

ف ثار في وقت ما في القضاء المصري فقد         أما الفقرة الخامسة فهي تضع حدا لخلا      
 ٤٢ب   (١٩٢٩ نوفمبر سنة    ١٩قررت محكمة الاستئناف المختلطة بحكمها الصادر في        

صحة الشرط الذي بمقتضاه يكون لأحد المتعاقدين الحق في إنهاء العقد فـي أي              ) ٤١ص
وقت يشاء بمجرد إخطار يرسله للآخر، وذلك حتى لو كان الشرط فـي مـصلحة رب                

ل وضد العامل، ولا يجوز مطلقا القول بوجود إكراه أدبي علي العامل الـذي يقبـل                العم
علي أن المحكمة قررت مع ذلك أنه لا يجوز لرب العمل أن يستفيد مـن هـذا                 . الشرط

  .الشرط لمجرد الرغبة في إيذاء العامل والتحكم فيه والانتقام منه لأسباب غير مشروعة
 ٤٢ب   (١٩٣٠ ينـاير سـنة      ٢٨ بحكم آخر في     وقد أيدت المحكمة المبدأ السابق    

الشرط الذي بمقتضاه يحتفظ رب العمل بالحق في فسخ العقـد           (ورد فيه أن    ) ٢٣١ص
في أي وقت يشاء دون إنذار سابق هو شرط صحيح، لكن لا يجوز إستعماله لمجـرد                

  ).الرغبة في إيذاء العامل
 علي  ١٩٣١ذ سنة   وإستقرت أحكامها من  . علي أن المحكمة  عدلت عن هذا الرأي       

عدم الإتفاق مطلقا علي إمكان الطرود في أي وقت دون حاجة لإنـذار سـابق بمـدة                 
ولا يجوز إذن الإتفاق مقدما علي تحديـد مـدة          . معقولة، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام     

كذلك يكون  . الإنذار السابق بشهر أو بخمسة عشر يوما مثلا أيا كانت مدة خدمة العامل            
 الذي بمقتضاه يتنازل العامل مقدما عن حقه في التعـويض بنـاء علـي               باطلا الإتفاق 

 ٤٤ ب ١٩٣١ ديسمبر سنة    ٣٠محكمة الاستئناف المختلطة    (الطرد في وقت غير لائق      
 ٤٥ ب ١٩٣٣ مـارس سـنة      ٢٩ – ١٢٢ ص   ٤٥ ب ١٩٣٣ يناير سنة    ١١– ٩٤ص
  .دعم هذا القضاء ويؤكدهيوالمشرع ) ٨٥ ص٤٩ ب ١٩٣٧ يناير سنة ٢٧ -٢٢١ص

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٦٢  
  )٦٩٤مادة (

  

 من قانون العمل الموحد جواز إنهـاء        ٧٢/١ مدني و  ٢ /٦٩٤ تقرر المادتان    -١
عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، ولا خروج في هذا علـي مبـدأ القـوة                 

تعاقدية مؤبدة، ولذلك كانت هـذه هـي        الملزمة للعقد، لأن القانون لا يقر قيام علاقات         
  .القاعدة بالنسبة لجميع العقود غير محددة المدة

. وقاعدة إنهاء العقد غير محددة المدة بالإرادة المنفردة تبريرها عـدة إعتبـارات            
فالقول بأن العقد غير محدد المدة لا ينتهي إلا بإتفاق الطـرفين يـؤدي إلـي أن أحـد          

خر علي البقاء في العلاقة التعاقدية طول حياتـه، وهـذا           المتعاقدين يستطيع إجبار الآ   
  .يتنافى مع الحرية الشخصية، ويؤدي إلي الإضرار بكل من صاحب العمل والعامل

وقد قرر القانون الحق في الإنهاء لكل من الطرفين إذا استعمله صـاحب العمـل               
الة، ولكنـه فـي   فإنه يأخذ صورة الفصل، وإذا استعمله العامل فإنه يأخذ صورة الاستق      

  .الحالتين إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة
 دون أن تترتب مـسئولية      –والحق في إنهاء العقد ليس مطلقا، بل لابد لإستعماله          

 أن يتوافر شرطان نص عليهما كل من القـانون المـدني وقـانون              -علي ما استعمله  
  .الحقالعمل، هذان هما الإخطار السابق، وعدم التعسف في إستعمال هذا 

والغرض من الإخطار هو منع المفاجأة وتمكين الطرف الآخر فـي العقـد مـن               
فإذا كان الإخطار مـن جانـب صـاحب         . الإستعداد للوضع الذي يعقب فترة الإخطار     

العمل، استطاع العامل خلال فترة الإخطار أن يبحث عـن عمـل جديـد، وإذا كـان                 
عمل الفرصة للبحث عن عامـل      الإخطار من جانب العامل، فإنه بهذا يعطي صاحب ال        

  .يحل محل العامل المستقبل
وهو لـذلك   . والإخطار إعلان لإرادة المتعاقد يتضمن رغبة أكيدة في إنهاء العقد         

يعتبر تصرفا قانونيا من جانب واحد ويخضع لما تخضع له التصرفات القانونيـة مـن       
 مـن   ٩١ وفقا للمادة    أحكام، فهو لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلي علم من وجه إليه وذلك             

القانون المدني، ويعتبر الوصول قرينة علي العلم ما لم يقم الدليل علي عكـس ذلـك،                
ويستطيع من وجه الإخطار أن يسحبه طالما يتصل بعلم من وجه إليه، ولكـن يمتنـع                

  .عليه ذلك بعد وصول الإخطار
يوب، ولكن  وكذلك يخضع الإخطار للقواعد الخاصة بالأهلية وخلو الإرادة من الع         

  .الأهلية اللازمة للإخطار هي نفس الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل
 من القانون المدني التي لا تتطلب أن يتم الإخطـار           ٢ /٦٩٤وعلي عكس المادة    

. ابـة ت من قانون العمل الموحد أن يكون الإخطار ك        ٧٢ معين، تتطلب المادة     لفي شك 
حتى لا يخطر أحد المتعاقدين     .  الإخطار جديا  وقد قصد القانون بتطلب الكتابة أن يكون      

الآخر شفويا بالإنهاء نتيجة لسوء تفاهم يقع بينهما في حين أن رغبته لم تتجه إلي إنهاء                
والكتابة في هذه الحالة ليست شكلا يترتب علي عدم توافره إنعـدام الإخطـار،              . العقد

نهاء من العامل أم مـن      وإنما هي لمجرد الإثبات، وهي واجبة سواء كان الإخطار بالإ         
  .صاحب العمل

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٤مادة (  ٢٦٣( 

مدة الإخطار، وإنما أحال فـي ذلـك   )  مدني٢ /٦٩٤م (ولم يحدد القانون المدني  
وأما قانون العمل، فقد حدد مهلة الإخطار تحديدا زمنيا في المادة           . إلي القوانين الخاصة  

 المعينـين    منه التي تقضي بأن تكون مدة الإخطار ثلاثين يوما بالنسبة إلي العمال            ٧٢
  .بأجر شهري، وخمسة عشر يوما بالنسبة إلي العمال الآخرين

وعلي ذلك تخضع مدة الإخطار في العقود الخاضـعة للقـانون المـدني لتقـدير               
وأمـا فـي   . القاضي، وهو يراعي في ذلك العرف وطبيعة العمل ومدة خدمة العامـل         

ن العمـال الـشهريين      منه بـي   ٧٢/١العقود الخاضعة لقانون العمل، فقد فرقت المادة        
وغيرهم من العمال، وحددت مدة الإخطار بالنسبة للفئة الأولي بثلاثين يوما، وبالنـسبة            
للفئة الثانية بخمسة عشر يوما، وتبدأ هذه المدة من وقت أن ينتج الإخطار أثره، أي من                

  .وقت اتصاله بعلم من وجه إليه
 إذا كانت المخالفة أصلح     والنص المحدد للإخطار نص آمر، فلا تجوز مخالفته إلا        

للعامل، بمعني أنه لا يجوز الإتفاق علي إطالتها أو تقصيرها أو الإعفاء منهـا، إلا إذا                
  .كانت المخالفة لصالح العامل

وينتهي العقد بمجرد إنتهاء مدة الإخطار دون حاجة إلي إجراء جديد، ولا يـؤثر              
 يستطع البحث عن عمل، ذلـك       علي إنتهاء العقد أن يكون العامل قد مرض خلالها ولم         

  .أن مدة الإخطار ليست مدة تقادم، وبالتالي لا يرد عليها الوقف أو الإنقطاع
 

 إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيـه إنهـاؤه بإرادتـه                 -٢
  ). عمل موحد٧٢/١ مدني و٦٩٤/٢م (ت المنفردة في أي وق

ويعتبر حق العامل في إنهاء هذا العقد بإرادته المنفردة من النظام العام، فلا يجوز              
الإتفاق عن حرمانه منه، سواء في عقد العمل نفسه أو في إتفاق لاحق، كما لا يجـوز                 

والعلة . لقاللعامل النزول عن هذا الحق، وأي نزول في هذا الشأن يقع باطلا بطلانا مط             
في ذلك هو المحافظة علي حرية العامل، إذ لو صح الإتفاق علي حرمان العامل مـن                
إنهاء العقد الغير محدد المدة بإرادته، لأدي ذلك إلي تأييد هذا العقد إذا لم يوافقـه رب                 
العمل علي إنهاء العقد في الأوقات التي يرغب فيها في هذا الإنهاء، ومن شأن ذلك أن                

امل تابعا لرب العمل طيلة حياته وحرمانه من تغيير نوع العمل الذي اختـاره              يبقي الع 
  .في يوم ما ولو اقتضت مصلحته هذا التغيير

أما حق رب العمل العقد غير محدد المدة فيما يتعلق بالنظام العام وبالتالي يجـوز               
علي حرية  ويرجع ذلك إلي أن القيد الذي يورده هذا الإتفاق          . الإتفاق علي حرمانه منه   

رب العمل ليس ثقيلا، لأن إلتزام رب العمل ليس محله القيام بعمل بل بـدفع الأجـر،                 
وهو بذلك لا يكاد يمس حرية رب العمل الفردية وفضلا عن ذلك فقد قـرر القـانون                 

 الحق في إنهاء العقد المحدد المدة إذا تجاوزت مدتـه          - دون رب العمل   –للعامل وحده   
، ) مـدني  ٦٨٧/٢م  (معقودا لمدة حياة العامل أو رب العمل        خمس سنوات، أو إذا كان      

مما يفيد أن المشرع لا يحتم أن تكون رخصة الإنهاء تبادلية أي ثابتة لكل من طرفـي                 
  .العقد

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٦٤  
  )٦٩٤مادة (

إن كان واضح المعني     مدني بحسن الصياغة، و    ٦٩٤/٢ لا يمتاز نص المادة      -٣
في أن العقد ينتهي فتنقطع العلاقات فعلا بين طرفيه بإرادة أحدهما الذي يجـب عليـه                
إعلان إرادته إلي الآخر قبل الوقت الذي يريد فيه إنهاؤه بفترة معينة، وسمي إعـلان               

 مـدني تجديـد وإن تـضمن    ٢٩٤/٢الإرادة بالإنهاء إخطارا، وليس في نص المـادة   
 من التقنين القديم حين أوجبت أن يكون الإنتهـاء          ٤٠٤/٤٩٢ملته المادة   تفصيلا لما أج  
  .في وقت لائق

 
أو فـي تقنـين العمـل    ) ٦٩٤/٢م( حرص المشرع، سواء في التقنين المدني   -٤
ن في إنهاء عقد العمـل المحـدد المـدة    علي تأكيد حق كل من الطرفي     ) ٧٢م  (الموحد  

  .بإرادته المنفردة
وإنهاء هذا العقد بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه لا تخفـي فوائـده بالنـسبة إلـي                
المتعاقدين علي السواء، فهو يمكن العامل من انتهاز الفرص العديدة التي قد تعرض له              

 من تحقيـق العمـل   للحصول علي عمل أفضل أو أجر أكبر، كما يمكن صاحب العمل     
وصالح المنشأة ومواجهة مختلف الظروف الإقتصادية وتطور طرائق الإنتاج التي قـد            

غير أن مخاطر هذا الإنهاء ليست ضئيلة وخاصة        . تقضي الاستغناء عن بعض العمال    
بالنسبة إلي العامل، حيث قد يدفع به إلي التعطل وهو إنما يعتمد في حياته ورزقه علي                

هاء قد يـصيب صـاحب العمـل نفـسه          تنالإه منه من أجر، كما أن       عمله وما يتكسب  
بالضرر، فقد يحرمه من عامل ذي كفاءة عالية، وقد يؤدي إنهاء عدد كبير من العمال               
عقودهم في نفس الوقت وفي أوقات متقاربة إلي إشاعة الاضطراب في سير العمل في              

  .المنشأة
 

  

 ٧٢/١ من القانون المدني والمادة      ٦٩٤/٢ لما كان المشرع قد أجاز في المادة         -١
 الخاص بالعمل الموحد لكل من طرفي عقد العمـل غيـر   ١٩٥٩ لسنة ٩١من القانون  

خر دون ما قيد سوي     المحدد المدة أن يضع بإرادته المنفردة حدا لعلاقته مع المتعاقد الآ          
شرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم، وكانـت               

 من قانون العمل سالف الذكر قد أجازت للعامل بعد إعلان صاحب العمـل              ٨٠المادة  
وعلي ما جري به قضاء      –ستقالة  لإل من عمله لديه، فإن ا     ي منه أن يستق   ٧٢طبقا لمادة   

   إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة ويلحق بها أثرها بمجرد تقديمها دون تعليق تكون-النقض
 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتـزم           -علي قبول صاحب العمل لها    

هذا النظر ورفض الاستجابة إلي طلب الطاعن أجره عن المدة اللاحقة لتاريخ تقديمـه              
  .استقالته، فإنه لا يكون قد خالف القانون


 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٤مادة (  ٢٦٥( 

 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثـره            ٩١ مفاد نص المادة     -٢
قت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلي خطـأ          إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به و         

وكان يبين من نص قانون العمل أن المشرع لم يستلزم شكلا خاصا في الإنـذار               . منه
الذي يوجهه صاحب العمل إلي العامل واكتفي بأن يكون بالكتابة، وإذ أعمـل الحكـم               

 عليـه   المطعون فيه أثر الخطابات التي أرسلتها الشركة المطعون ضدها، فإن النعـي           
  .يكون علي غير أساس

 
 وفقا لما تـنص     - يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير المحدد المدة          -٣

 ٩١ من قانون العمـل رقـم   ٧٢ من القانون المدني والمادة ٦٩٥ و٦٩٤عليه المادتان   
لاقته مع المتعاقد لآخر، ويتعـين لإسـتعمال أي مـن            أن يضع حدا لع    -١٩٥٩لسنة  

المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يومـا بالنـسبة              
للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع             

خر تعويـضا مـساويا     هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلي الطرف الآ           
لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهيـا           
بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلي الآخر، وأنه لا يترتب علي عدم مراعـاة                

  . المهلة القانونية إلا مجرد التعويض
 

 وفقا لمـا    - لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة            -٤
 من قانون العمل رقـم      ٧٢ من القانون المدني والمادة      ٦٩٥ و ٦٩٤تنص عليه المادتان    

 أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لإستعمال أي مـن             -١٩٥٩ لسنة   ٩١
ة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يومـا بالنـسبة            المتعاقدين هذه الرخص  

للعمال المعنيين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع             
هذه المهلة لزعم من نقض منهما العقد أن يؤدي للطرف الآخر تعويضا مساويا لأجـر               

مفاده إعتبار عقد العمل منتهيا بإبلاغ      العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما          
الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلي الآخر وأنه لا يترتب علي عدم مراعـاة المهلـة                 
القانونية إلا مجرد التعويض علي التفصيل السابق ولما كان يبدو من مـدونات الحكـم             

 بتـاريخ   الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه أن الطاعن علم بقـرار فـصله يقينـا             
ومن .  وهو تاريخ تقديم شكواه إلي مكتب العمل بطلب وقف قرار فصله           ١٦/٩/١٩٦٥

ثم يعتبر عقد عمله منقوضا إعتبارا من هذا التاريخ بينما أقام دعواه بحقوقـه العماليـة     
بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهـي إلـي                 

  .لتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانونسقوط الحق في المطالبة با
 

 ٧٢/١ من القانون المدني والمادة      ٦٩٤/٢ إذا كان المشرع قد أجاز في المادة         -٥
 لكل من طرفي عقد العمل غير المحدد المدة أن          ١٩٥٩ لسنة   ٩١من قانون العمل رقم     

 مع المتعاقد الآخر بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون،           يضع حدا لعلاقته  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٦٦  
  )٦٩٤مادة (

 لا يرتب مسئولية طالما إستند إلي ما برره،         -وكان إستعمال حق الفسخ بإرادة المتعاقد     
فإن أعوزه المبرر كان للتضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة تمشيا مع المبدأ العام              

د مؤقت بطبيعته وليس أبديا، فإن تخطئة الحكـم         من أن العقد غير المحدد المدة هو عق       
المطعون فيه بأنه أقر إنهاء عقد الطاعن في حالة ليست من الحـالات الـواردة علـي        

  .سبيل الحصر في قانون العمل يكون لا سند له من القانون
 

 

∗ ∗ ∗ 
  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٥مادة (  ٢٦٧( 

 






 







 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . لبناني٦٠٢ عراقي و٩١٨ سوري و٦١١مادة 

  

الفقرة الأولي مستقاة من أحكام القضاء الدولي في مسائل العمل ولكن مع شـيء              
من الخلاف فيما يتعلق بإنقاص التعويض إذا اشتغل العامل خلال المدة التي كان يجب              

فالقضاء الدولي يقضي بالإنقاص والمشرع يخالفه فـي ذلـك، إذ           . فيها حصول التنبيه  
لتعويض في مدة الإخطار حقا مكتسبا للعامل حتى لو أنه تبين أنـه أكثـر مـن                 يبقي ا 

الضرر الحاصل فعلا، لأنه يجمع إلي جانب صفته كتعويض معني الجزاء الذي يوقـع             
راجع مجموعة أحكام القضاء الـدولي  (علي رب العمل لإخلاله بقواعد المهلة القانونية     

 ١٩٣٦/ ١٩٣٥ -٢٢يـات المتحـدة ن     والولا ٥٤ إيطاليان   ١٩٣٥ / ١٩٣٤في العمل   
  ). ٤٩إيطاليان 

والفقرة الثانية تحوي تحديدا اقتبسه المشروع أيضا مـن القـضاء الـدولي وعلـي          
 فرنـسا ن    ١٩٣٢: مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمـل      (الأخص القضاء الفرنسي    

٢٩.(  
 ـ        ٤٩٢ / ٤٠٤وقد تعرضت المادة     ق،  من التقنين الحالي للطرد في وقت غير لائ

وقـد جـري    . وقصدت بذلك الطرد من غير مراعاة مدة معقولة يحصل الإنذار قبلها          
القضاء المصري علي ذلك في أول الأمر، فكان يقرر أن التعويض المستحق للعامـل              
هو عن طرد في وقت غير لائق، فإذا كان قد أعطي ميعادا ملائما، فليس له بعد ذلـك                  

 ٢٦ -٢٦٥ ص ٤٢ ب   ١٩٣٠فبراير سنة    ١١استئناف مختلط   (أن يتضرر من الطرد     
علي أنه سرعان ما شعر القضاء بوجوب حماية        ). ٧٥ ص ٤٧ ب   ١٩٣٤ديسمبر سنة   

العامل، لأن الطرد قد يكون في الوقت اللائق وبعد إعطاء المهلة المعقولة ومـع ذلـك       

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٦٨  
  )٦٩٥مادة (

فإن مبناه سبب غير مشروع كالرغبة في الانتقام من العامل وإيذائه أو لمجرد التعسف              
وبدأنا نري في الأحكام القضائية إلي جانب نظرية الطرد في وقت           . ستعمال الحق في إ 

غير لائق فكرة الطرد التعسفي ومبناه إساءة إستعمال الحق ومخالفة مقتضيات العدالـة             
 ٢٧ -٤٢ ص ٤٦ ب ١٩٣٣ نـوفمبر سـنة      ٢٢انظر علي الأخص استئناف مخـتلط       (

 يونية  ٢١ -١٧٣ ص ٤١ ب ١٩٢٩ يناير سنة    ١٥ -٤٠ ص ٤١ ب ١٩٢٨نوفمبر سنة   
  ).٥٥٦ ص٢٩ ب١٩٢٧سنة 

وقد وصل القضاء المصري في المراحل الأخيرة من تطوره إلي أنه، فضلا عن             
التعويض الذي يكون مستحقا للعامل بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار بإنهاء التعاقد له             

د الحق في التعويض عن الطرد التعسفي، بغض النظر عن مراعاة أو عدم مراعاة ميعا             
 ١٩٣٠ فبراير سـنة   ١١ -١٤٠ ص ٤٠ ب ١٩٢٨ يناير   ١٧استئناف مختلط   (الإخطار  

وهذا القضاء يتمشى مع ما وصل إليه التشريع والقضاء الدولي مـن            ). ٢٦٥ ص ٤٢ب
أن الحماية الواجبة للعامل تشمل إلي جانب حمايته من الطرد في وقـت غيـر لائـق                 

  .ه المبادئ الثابتة المستقرةحمايته ضد الطرد التعسفي، والمشروع إنما يؤكد هذ
  :علي أنه ظاهر أن النص الجديد يخالف أحكام القضاء المصري من ناحيتين

من حيث تحديد التعويض تحديدا جزافيا بالأجر عن مدة الإخطار أو المـدة              ) ١(
الباقية منه، فالمشرع لا يترك إذن تقدير التعويض للقضاء، يجريه علي حسب ظروف             

وقيده من ذلك تفادي أوجه النزاع التي تثـار فـي           . عويضا جزافيا كل حالة، بل يقدر ت    
  .العمل والتي يكون شأنها تأخير الحكم بالتعويض

من حيث أن القضاء الحالي يجري علي أن التعـويض لا يـستحق بتمامـه               ) ٢(
للعامل إذا ثبت أنه اشتغل مباشرة بعد طرده، بعمل يوازي العمل الأول، بل ينقص من               

استئناف مختلط  (ا يكون العامل قد حصل عليه من أجر في خلال المدة            التعويض كل م  
 ١٠ -٥١١ ص ٣٥ ب ١٩٢٢ يونية سنة    ١٩ -٢٢٥ ص ٣٢ب ١٩٢٠ مارس سنة    ٢٤

ولكـن  ). ٣١٦ ص ٥٠ ب ١٩٣٨ مايو سـنة     ١٨ -١٤ ص ٥٠ ب ١٩٣٧نوفمبر سنة   
المشرع يحدد التعويض جزافا ويجعله مستحقا للعامل حتى لو كان قد اشتغل بعد طرده              

  .ن ذلك التعويض يتضمن أيضا معني الجزاءلأ
 

  

 من قانون العمـل الموحـد أن        ٧٢/٢ مدني والمادة    ١ /٦٩٥ من نص المادة     -١
المشروع قدر تقديرا جزافيا التعويض الذي يستحق علي مخالفة قواعد الإخطار، فهـو             

فالمشرع لم يترك التعـويض     .  بأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة الباقية منها         يقدر
للقضاء يقدره حسب كل حالة، وإنما قدره تقديرا جزافيا، وقصده من ذلك تفادي أوجـه               
. النزاع التي قد يثار في العمل، والتي يكون من شأنها تأخير الحكـم فـي التعـويض                

 الحالة لا يتغير إذا وفق العامل إلي عمـل آخـر        والتعويض الجزافي المقصود في هذه    
. بعد الإنهاء المفاجئ للعقد، لأن التعويض في هذه الحالة يتضمن أيضا معني الجـزاء             

كما أن العامل لا يستطيع أن يطالب بتعويض يجاوز أجر مـدة الإخطـار أو الجـزء                 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٥مادة (  ٢٦٩( 

يلزم صاحب العمل   إذا أثبت أنه ظل بلا عمل فترة طويلة، لأن القانون لا            . الباقي منها 
  .بدفع أجر العامل إلي أن يوفق إلي عمل جديد أم لم يوفق

والواقع أن تقدير التعويض عن مخالفة قواعد الإخطار بأجر العامـل عـن مـدة              
الإخطار أو الجزء الباقي منها، إن كان له ما يبرره عند إنتهاء العقد من جانب صاحب                

ل هو الذي استعمل حقه في الإنهاء، إذ لا         العمل، فإن من الصعب تبريره إذا كان العام       
علاقة بين أجر العامل والضرر الذي يصيب صاحب العمل مـن إنهـاء العقـد دون                

  .مراعاة قواعد الإخطار
وأخيرا فإن عدم مراعاة قواعد الإخطار لا يؤثر علي صحة إنتهاء عقـد العقـد،               

يع كل من الطـرفين أن      ذلك أن القانون حدد جزاء هذه المخالفة تحديدا جزافيا، فيستط         
  .ينهي القصد إنهاء فوريا، علي أن يدفع التعويض الذي قرره القانون للطرف الآخر

 من القانون المدني ليس إبل تطبيقا لمبدأ عدم جواز التعـسف            ٦٩٥/٢وحكم المادة   
ووفقا لهذه المادة يكون من أنهي العقـد        . في إستعمال الحق الذي ورد في المادة الخامسة       

أو كانت  . في إستعمال حقه، إذا لم يقصد بالإنهاء سوي الإضرار بالمتعاقد الآخر          متعسفا  
المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتعادل البتة مع ما يصيب الغيـر                

  .من ضرر بسببها أو كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة
 المدني مبدأ عدم إستعمال الحـق فـي          من القانون  ٦٩٥/٢وبعد أن قررت المادة     

ويعتبر الفصل تعـسفيا إذ وقـع بـسبب         : "إنهاء العقد أضافت في العبارة الأخيرة منها      
حجوز أوقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامـل قـد                 

وهذه إحدى الحالات التي إعتبر فيهـا مبـدأ الفـصل تعـسفيا، لأن              ". إلتزم بها للغير  
مصلحة التي تعود علي صاحب العمل من هذا الإنهاء، وهي تجنب مـضايقة دائنـي             ال

  .العامل، لا تتعادل البتة مع ما يصيب العامل من ضرر بسبب الفصل
 

نسي، حين نـص فـي      ن القضاء الفر  نراد الشارع عندنا علي ما يظهر أن يق       أ -٢
 مدني علي أن التعويض عن إنهاء العقد دون مراعاة لميعاد الإخطار أو             ٦٩٥/١المادة  

قبل إنقضاء هذا الميعاد، يشمل فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المـدة               
ولا تفيد عبارة النص قصد الشارع فـي        . جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة      

قواعد العامة في تحديد التعويض كما لا يمنع زيادة قدر التعويض عـن             الخروج عن ال  
  .مجموع الأجر إذا ترتب علي الإنهاء فجأة ضرر يفوقه

 
 من القانون المدني علي إعتبار إنهاء رب العمـل          ٢ /٦٩٥ إذا نصت المادة     -٣
العمل إنهاء تعسفيا إذا وقع هذا الإنهاء بسبب وجود ديون علي العـامل للغير أو              لعقد  

بسبب قيـام دائني العامل بالحجز علي مستحقاته تحت يد رب العمل، وأساس إعتبـار              
هذا تعسفيا أن المصلحة التي رمي صاحب العمل إلي تحقيقها من ورائه وهي تجنـب               

تناسب البتة مع الضرر الذي يعود علي العامل        مضايقات ومطالبات دائني العامل، لا ت     
  .من جراء هذا الفصل

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٧٠  
  )٦٩٥مادة (

 عمـل موحـد     ٧٤ مـدني و   ٢ /٦٩٥ أن نـص المـادتين       - بداءة – يلاحظ   -٤
ارض ، لأن الفسخ سبب ع    "الإنهاء"في حين أنهما يقصدان     " الفسخ"يستعملان اصطلاح   

لإنتهاء عقود العمل جميعا سواء أكانت محددة المدة أو غير محددة المدة ونتيجة إخلال              
أحد المتعاقدين بإلتزاماته بينما الإنهاء هو السبب العادي لإنتهاء عقد العمل غير المحدد             

  .المدة وحده وإن كان المتعاقد الآخر غير مخل بإلتزاماته
 من تقنين العمل الموحـد      ٧٤ المدني والمادة     من التقنين  ٦٩٥/٢وإذا كانت المادة    

توردان قيدا علي حق إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة هو وجوب عدم التعسف فيـه                
فقد أثار هذان النصان خلافات حول مدلول الإنهاء التعـسفي          . أو وجوب قيام مبرر له    

  .أو الإنهاء بلا مبرر وحول عبء إثباته
أن يستخلص  ) مود جمال زكي ومحمد حلمي مراد     مح. د(فقد حاول بعض الفقهاء     

من تخصيص التقنين المدني في حالة التعسف في حق إنهاء عقد العمل غيـر المحـدد            
المدة بالنص المتقدم، إستغلال هذه الحالة عن التطبيقات العادية لنظرية التعـسف فـي              

واردة في المادة   إستعمال الحق، بما يؤدي إلي عدم التقيد في تحديدها بمعايير التعسف ال           
الخامسة من التقنين المدني والاكتفاء في شأنها بفكرة الخطأ البسيط معيارا لها وهو ما              

  . بالتالي أوسع نطاقا- في نظرهم–يجعلها 
ولكن الدكتور حسن كيره لا يري سندا لذلك الرأي، فتخصص هذه الحالة بالنص             

التقنين المدني لـيس    هي وغيرها من حالات التعسف المخصصة بنصوص متعددة في          
إلا من قبيل التطبيق للنظرية العامة للتعسف في إستعمال الحق، فيخـضع لأحكامهـا              
ومعاييرها طالما لم ينص في هذا الخصيص علي معيار مختلف، وهذا هـو الوضـع               

  .بالنسبة إلي الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير المحدد المدة
قتضاه جعل التعسف في إنهاء عقد العمل       ولا يقع في إسناد هذا الرأي القول بأن م        

وسع منـه طبقـا للنظريـة       أ من القانون المدني     ٦٩٥/٢غير المحدد المدة طبقا للمادة      
العامة للتعسف وللمعايير الواردة له في المادة الخامسة من التقنين المدني فهذه المعايير             

حـصر بعـض    واسعة بما فيه الكفاية، ولا تنحصر في فكرة تعمد الأضـرار التـي ت             
الاتجاهات في الفقه والقضاء الفرنسي نظرية التعسف فيها والتي يبدو أن هذا الرأي قد              

فضلا عن أن فكرة التعسف يمكن أن تكون أوسع نطاقا من فكرة الخطـأ، إذ               . تأثر بها 
يمكن يتوافر التعسف ولو لم يكن صاحب الحق قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية              

ومن ناحية أخرى فإنه يعتقـد      . يكون الخطأ في المعني الفني الدقيق     ذلك الإخلال الذي    
أن معايير التعسف المذكورة في التقنين المدني ليست واردة علي سبيل الحصر، وإنما             

  .هي واردة علي سبيل المثال
 تعسفيا إنهاء صاحب العمـل عقـد        - مدني ٦٩٥/٢والمشرع يعتبر بنص المادة     

حت يده من حجوز علي مستحقات العامل لديه أو إلي مـا            العمل إستنادا إلي ما أوقع ت     
يتحمل به العامل من ديون قبل الغير ولو لم ترفع بها بعد حجوز تحت يـد صـاحب                  
العمل، فإنهاء لهذا السبب أو ذاك ليس مبررا وفيه إنحراف واضح في إستعمال حـق               

عمال الحـق   الإنهاء علي غاية الحق، بل تطبيق مباشر لأحد معايير التعسف في إسـت            
المنصوص عليها في صور التقنين المدني هو معيار إنعدام التناسـب بـين المـصالح            

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٥مادة (  ٢٧١( 

المقصود تحقيقها من إستعمال الحق وبين الضرر الذي يصيب الغير من هذا الإستعمال             
إذ ظاهر أنه لا تناسب البتة بين مصلحة العمل في إنهاء عقـد العمـل             ) ب مدني /٥م  (

عامل المتحققة أو المتوقعة وبين الضرر الذي يلحـق العامـل           تجنبا لمضايقات دائني ال   
  .نتيجة هذا الإنهاء

 وهو نص عام لوروده في التقنين المدني        -وعلي أي حال ففي تطبيق ذلك النص      
بحيث ينصرف إلي عقود العمل الخاضعة للتقنين المدني وإلي عقود العمل الخاضـعة             

مل الدليل وقوع الإنهاء بسبب مـا أوقـع          يكفي أن يقيم العا    -لتقنين العمل علي السواء   
تحت يد صاحب العمل من حجوز أو بسبب ما إلتزم به العامل قبل الغير مـن ديـون                  
لكي يعتبر هذا الإنهاء بالتالي إنهاء تعسفيا يستوجب تعويض العامل عنه، وطالمـا أن              

 فـي  صاحب العمل لا ينكر وقوع الإنهاء بسبب الحجوز أو الديون، فليس له أن يجادل       
ثبوت وصف التعسف لهذا الإنهاء، ولكن باستطاعته أن يقيم الدليل علي أن الإنهاء لـم               
يكن بسبب الحجوز أو الديون، وإنما كان بسبب آخر يبرر الإنهاء، كما لو أثبت تقصير               
العامل في أداء العمل تقصيرا جيما، فحينئذ لا يكون الإنهاء مندرجا تحت نص المـادة               

إنهاء مبررا لا تعسف فيه ولا مسئولية علي صـاحب العمـل             مدني، ويكون    ٢٩٥/٢
  .عنه

 
 مدني المبادئ الثابتة المستقرة فـي أحكـام القـضاء           ٦٩٥ يؤكد نص المادة     -٥

الدولي والقضاء المصري في مسائل العمل فهو لا يقتصر علـي أن يجعـل العامـل                
عويض بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار بإنهاء التعاقد بل يقرر له فـضلا             مستحقا للت 

عن ذلك الحق في التعويض عن الطرد التعسفي بغض النظر عـن مراعـاة مواعيـد                
الإخطار ولكن المشرع يخالف هذا القضاء في أنه يجعل التعويض في مدة الإخطـار              

ة الإخطار أو المدة الباقية منها،      حقا مكتسبا للعامل، فيحدد تحديدا جزافيا بالأجر عن مد        
فـلا يجـوز    . حتى لو تبين أن العامل قد اشتغل خلال المدة التي كان يجب فيها التنبيه             

للقاضي إنقاص التعويض لهذا السبب بحجة أنه أكثر من الضرر الحاصل فعـلا لأنـه               
  .يجمع إلي جانب صفته كتعويض معني الجزاء الذي يوقع علي رب العمل

طرد في الوقت اللائق ويعد إعطاء المهلة القانونية ويكون مبناه مـع            وقد يكون ال  
ذلك سببا غير مشروع كالرغبة في إيذاء العامل أو التحكم فيه أو الانتقام منه لأسـباب                
غير مشروعة، فيعتبر الطرد تعسفا، ويكون للعامل الحق في تعـويض خـاص عـن               

، ويقع علي العامل عبء إثبات      الطرد التعسفي بغض النظر عن مراعاة ميعاد الإخطار       
الأسباب التي يستند إليها لإعتبار الطرد تعسفيا، وللقضاء تقدير التعويض علي حـسب             

  .ظروف كل حالة وفقا للأحكام العامة في المسئولية التقصيرية
 

  

 من المرسوم بقـانون     ٤٠لعامل في غير الحالات التي أوردتها المادة         فصل ا  -١
 من هذا   ٢٩ لا يدل بمجرده أنه فصل تعسفي تنطبق عليه المادة           ١٩٥٢ لسنة   ٣١٧رقم  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٧٢  
  )٦٩٥مادة (

 مدني، بل يجب أن يقوم الدليل علـي عـدم صـحة             ٦٩٥/٢المرسوم بقانون والمادة    
أن الفصل كان تعسفيا، ويلتزم     المبرر الذي إستند إليه رب العمل في فسخ العقد ويثبت           

  .من يدعي حصول التعسف بإثباته
 

 التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان فـي             -٢
يـر  أساسهما القانوني، فالتعويض الأول إلتزام فرضه القانون علي من يفسخ العقـد غ            

محدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضي بين الإخطار والفصل سواء أكان              
أما التعويض الثاني فهو مقابل الـضرر الـذي يـصيب           . الفسخ بمبرر أو غير مبرر    

العامل نتيجة فصله بغير مبرر، أما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يـصيب              
 أجاز المشرع الجمع بين التعويضين في المـادة         رر، ولذلك بالعامل نتيجة فصله بغير م    

  . من القانون المدني٦٩٥/٢ وفي المادة ١٩٥٩ لسنة ٩١ من قانون العمل رقم ٧٤
 

 بإصدار قانون ضمانات    ١٩٩٧ لسنة   ٨ من القانون رقم     ٤٣ لما كانت المادة     -٣ 
لا تخضع المشروعات في المناطق الحـرة العامـة         "تنص على أنه    الاستثمار   وحوافز

 والفصل الخامس من الباب الثالـث       ٢٤ والمادة   ١٩٥٨ لسنة   ١١٣لأحكام القانون رقم    
وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخـاص طبقـاً           " من قانون العمل  

لي لأحكـام قـانون      وتخضع بالتا  ١٩٧٨ لسنة   ٢٥لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم      
 مستكملة بقواعد القانون المدني عدا مـا     ١٩٨١ لسنة   ١٣٧العمل الصادر بالقانون رقم     

 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمـل، وإذ كانـت      ٢٤ورد بنص المادة    
أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص في خصوص تعويض العامل عن              

عقد أو تعويضه عن الفصل التعسفي ولم يرد في خصوصها أي           مهلة الإخطار بإنهاء ال   
نص آخر في قانون العمل، فإنه يتعين الرجوع في شأنهما إلى أحكام القانون المـدني               

 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض في الحالتين، وإذ          ٦٩٥التي أجازت في المادة     
العمل بالإرادة المنفردة لا يعـد      خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد          

 ودون أن يعمل    ١٩٩٧ لسنة   ٨ من القانون رقم     ٤٣فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة      
  . من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون٦٩٥حكم المادة 

 
 

∗ ∗ ∗  
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 ٦٩٦مادة (  ٢٧٣( 

 
 




 



 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . لبناني٥٦٢ عراقي و٩١٨ سوري و٦٦١ مادة

  

  . يستحق التنويه به- بالأعمال التحضيرية-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 قد لا ينهي رب العمل العقد، وإنما يدفع العامل إلي هذا الإنهاء، وذلـك بـأن        -١
فعه إلـي تـرك العمـل       يعامله معاملة جائزة ويتخذ حياله تصرفات ماسة بكرامته تد        

وواضح أنه بالرغم مـن أنـه لـم         . للتخلص من هذه المعاملة ولتجنب هذه التصرفات      
يصدر عن رب العمل أي إنهاء للعقد في هذه الحالة، فإن ترك العامل للعمل لم يكـون                 

وواضح أنه بالرغم من أنه لم يصدر عن رب العمـل أي            . ليحدث إلا بسبب تصرفات   
حالة، فإن ترك العامل للعمل لم يكون ليحدث إلا بسبب تصرفات           إنهاء للعقد في هذه ال    

رب العمل غير المشروعة ولذلك فقد إعتبر المشرع أن هذا الترك قد تم بنـاء علـي                 
 تعسفي من جانب رب العمل يخول للعامـل الحـق فـي مطالبتـه بـالتعويض                 ءإنها

  ). مدني٦٩٦/١م(
 كان قد تـرك العمـل       ونص المشرع صراحة علي حق العامل في التعويض إذا        

بسبب نقله إلي المركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغيـر ذنـب                 
جناه، إذا كان الغرض من هذا النقل ليس تحقيق مصلحة العمل بل الإساءة إلي العامل               

أما إذا كانت مصلحة العمل هي التي إقتضت هذا النقل فإن العامل            ).  مدني ٢ /٦٩٦م  (
أن يرفضه وإلا كان لرب العمل أن ينهي علاقة العمل دون أن يلتزم بـأي               لا يستطيع   

 - مـدني  -١٩ السنة   - مجموعة المكتب الفني   -٤/١٢/١٩٦٨ جلسة   -نقض(تعويض  
  )١٤٧٤ص 

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٧٤  
  )٦٩٦مادة (

العمل العامل فيهـا     مدني يواجه الحالة التي يعامل صاحب        ٦٩٦ نص المادة    -٢
معاملة جائزة، قاصدا بذلك إرغامه علي الإستقالة، بحث يبدو الإنهاء كمـا لـو كـان                

 تعسفياً بطريق غيـر مباشـر       وقد إعتبر القانون هذه الحالة فصلاً     . صادراً من العامل  
ومن أمثلة ذلك إستقالة العامل لأن      . رغم أنه يبدو في صورة إستقالة مقدمة من العامل        

  .صاحب العامل غير طبيعة عمله من رئيس عمال إلي عامل عاديمعاملة 
ولكن إستقالة العامل لنقله إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي يشغله              

 تعسفياً بطريق غير مباشر إذا كانت مصلحة الغير هي التـي إقتـضت              لا يعتبر فصلاً  
ل إنهـاء العقـد دون أن       هذا النقل، فإن ذلك يعتبر مبررا مشروعا يجز لصاحب العم         

  .يعتبر هذا الإنهاء تعسفياً
 

 هذا التطبيق التشريعي للتعسف تطبيق عام لورود        - مدني ٦٩٦/١ نص المادة    -٣
نظـام  النص عليه في التقنين المدني بحيث يجري عمله في كل عقود العمل أيا كـان ال  

  .القانوني الذي تخضع له
ويواجه هذا النص ما يحصل كثيرا في الواقع من تحايل صاحب العمل للإفـلات              
من حكم التعسف في الإنهاء وجزائه بإمتناعه عن الإقدام مباشرة علي إنهاء العقد مـن               
جانبه إكتفاء بإتباع مسلك غير مبرر أو غير مشروع من شأنه دفع العامل دفعـا إلـي               

 بحيث يبدو العامل هو المنهي للعقد في الظاهر في حين أن صاحب العمل هـو                الإنهاء
 بالوضع الحقيقي،   - في مواجهته لهذا التحايل    -وقد إعتد المشرع  . المنهي له في الحقيقة   

 في حكم الإنهاء الصادر من صاحب العمـل،  -فإعتبر الإنهاء رغم صدوره من العامل   
مسلك غير مبرر أو غير مـشروع مـن قبـل         بالنظر إلي ترتبه علي      -وإعتبره كذلك 
  . إنهاء تعسفياً يستتبع تعويض العامل عنه-صاحب العمل

وقد مثل المشرع لمسلك صاحب العمل غير المبرر أو غيـر المـشروع الـدافع               
للعامل إلي إنهاء العقد، بمعاملة صاحب العمل الجائرة للعامل، أو بمخالفته شروط العقد             

 علي المسلك غير    ظهر الأمثلة وأكثرها شيوعاً   أمثلان هما   وهذان ال ).  مدني ٦٩٦/١م  (
ولكـن  . المبرر أو غير المشروع من جانب صاحب العمل بدفع العامل إنهـاء العقـد             

فقد يتحقق المسلك غير المبرر أو غيـر        . المشرع لا يحصر هذا المسلك فيها وحدهما      
  .المشروع في غيرهما من الصور

ستنفاد صبره للتخلص   إ الجائزة إذلال العامل أو      والمقصود أساسا من هذه المعاملة    
 إلي إنهاء العقد كرد فعل طبيعـي علـي المعاملـة         منه بطريق غير مباشر بدفعه دفعاً     

. الظالمة له من قبل صاحب العمل بحيث يبدو العامل في الظاهر هو المنهـي للعقـد               
لعامل بحيث  ولكن طالما أن صاحب العمل لا يمسك فرص هذه المعاملة الجائرة علي ا            

يحث للعامل رفضها، وطالما أنها هي سبب الإنهاء الذي أقدم عليه العامل، فتصح نسبة              
 بـالنظر  -الإنهاء إلي صاحب هذه المعاملة وهو صاحب العمل، بل وبعد هذا الإنهـاء          

 إنهاء تعسفياً يستتبع تعويض العامل عنه وفي        -إلي الصفة الجائرة للمعاملة المسببة له     
د التحايل المقصود من صاحب العمل عليه، وما يوفر الحماية الواجبـة            كل ذلك ما ير   

  .للعامل

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٦مادة (  ٢٧٥( 

والمقصود من المخالفة لشروط العقد إما حمل العامل علي الإذعان لها وقبولهـا             
ولكن طالما أن صاحب العمل لا يمسك فرض        . دون مقتض، وإما دفعه إلي إنهاء العقد      

 رفضها، وطالما أنها هي الـسبب الـذي         هذه المخالفة علي العامل بحيث يحق للعامل      
فينسب الإنهاء عدلا إلي المتسبب الحقيقي فيه وهو صـاحب العمـل   . ندفع إليه العامل إ

 إنهاء تعسفياً يستتبع تعويض العامل عنه، بما يرد تحايل صاحب العمـل           -شروط العقد 
  .وفر حماية العامليو

ي بطريـق غيـر مباشـر    وإذا كان المشرع لم يورد نصا في شأن الإنهاء التعسف      
نتيجة تغيير العمل من قبل صاحب العمل، فإنه أورد نصا خاصاً فـي شـأن الإنهـاء                 
التعسفي غير المباشر نتيجة نقل العامل إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة، وهو مـا قـد                 

  ). مدني٦٩٦/٢م (يتضمن تغييرا في العمل أو لا يتضمن مثل هذا التغيير 
 

 مدني لصورة غير مباشـرة مـن صـور الطـرد         ٦٩٦ يعرض نص المادة     -٤
التعسفي، فقد يمتنع رب العمل عن طرد العامل مباشرة خشية المالية بالتعويض، ولكنه             

حتـاط  إوقـد   . يعتد إلي متابعته بالمضايقات والأذى حتى يضطر هو إلي ترك العمل          
  .ع لهذه الحالة، فإعتبرها من قبيل الطرد التعسفي الذي يبرر المطالبة بالتعويضالمشر

أما نقل العامل إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله كنقـل         
ة أو العمال المعينين بأجر أسـبوعي، أو        ناوبعامل بالأجر الشهري إلي سلك عمال الم      

فـلا يعتبـر   ، خرج عن القيود المشروطة في الإتفاق عليه أو ي  تكليفه بعمل غير المتفق     
  . غير مباشر إلا إذا كانطرداً تعسفياً بطريق 

أما إذا دعت إليه الضرورة منعـا لوقـوع حـادث أو            . القصد منه إساءة العامل   
لأصلاح ما نشأ من حادث وقع أو في حالة قوة قاهرة، وكان ذلك بصفة مؤقتـة، فـلا        

  .غبار علي مشروعية هذا العمل
 

  

 إن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعنين مع أنه دفـاع جـوهري قـد                -١
 الدعوى، إذ لا يجوز نقل العامل إلي مركـز أقـل ميـزة أو               ىيتغير به وجه الرأي ف    

ان يشغله إلا إذا إقتضت مصلحة العمل هذا النقل ولم يكـن            ملاءمة من المركز الذي ك    
 مـن   ٦٩٦/٢الغرض منه الإساءة إلي العامل، وذلك في نطاق ما تقضي بـه المـادة               

… وإذا لم يكشف الحكم المطعون فيه عن مقتضيات نقل الطاعن الثاني          . القانون المدني 
اجـة لبحـث بـاقي      فإنه يكون معينا بالقصور مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ح          

  .أسباب الطعن
 

 تقدير كفاية   - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض       - من سلطة رب العمل    -٢
العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ومن سلطته كذلك              

 لا يختلف عنه إختلافـا جوهريـا وأن   -المتفق عليه غير  -أن يكلف العامل عملاً آخر    

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٧٦  
  )٦٩٦مادة (

ينقله إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متي إقتضت مصلحة               
  .العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي علاقة العمل


 

 تنظـيم   - وعلي ما جري به قضاء الـنقض       - لما كان من سلطة رب العمل      -٣
منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متي رأي من ظروف العمـل مـا                

 سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يـصلح           يدعو إلي ذلك، كما أن من     
 من قانون عقد العمل الفـردي رقـم         ١٩له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للمادة         

 من القانون المدني أن يكلف العامـل        ٦٩٦ والفقرة الثانية من المادة      ١٩٥٢ لسنة   ٢١٧
 وأن ينقله إلي مركز أقل ميزة       ا جوهريا إختلافتلف عنه   خعملاً آخر غير المتفق عليه ي     

أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متي إقتضت مصلحة العمل ذلـك، بحيـث إذا                
رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي عقد العمل، وكان الحكم قد قرر تبعـا        
لذلك أن تحسب عمولة الطاعن عن المبيعات في المنطقتين اللتين إختص بهمـا طبقـاً               

الجديد للعمل، وخلص الحكم إلي أن الشركة لم تخل بإلتزاماتها القانونيـة إزاء             للتنظيم  
الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد وإستند في ذلك إلي أسباب سـائغة، فإنـه                 

  .يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس
 
 وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في             -٤

التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه قـام علـي أنـه تقـدم                  
 ثـم   بإستقالته تحت قهر وتعسف المدرسة المنتدب إليها بعد أن توقفت عن دفع مرتبـه             

عمدت إلي تخفيض أجره وحرمانه من الجانب الأكبر من المكافـأة التـشجيعية التـي               
يستحقها وهو ما دفعه إلي الإستقالة وطلب إلغاء ندبه، الأمر الذي يأخذ حكـم الفـصل             

 من القانون المدني، إلا إن الحكم المطعون فيه لم يرد علـي             ٦٩٦التعسفي طبقاً للمادة    
  .هذا الدفاع الجوهري

ث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه               وحي
وبذلك تكون الأوراق خاليـة     … أنه أثبت دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي ورد عليه          

 ـمما يؤيد ما زعمه الطاعن من أن المدرسة هي التي أكرهته علي الإسـتقالة وال               ودة ع
ما أورده الحكم المطعون فيـه يواجـه دفـاع          لما كان   . إلي وظيفته الأصلية بالوزارة   

  .فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس. الطاعن ويتضمن الرد عليه
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٧مادة (  ٢٧٧( 

 


 


 
  

  :مادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه ال
 سـوداني   ٥٧٢ لبنـاني و   ٦٤٣ عراقـي و   ٩٢٣ سوري و  ٦٦٣ ليبي و  ٦٩٧مادة  

  . تونسي٨٥١/٣و

  

 أما المـادة  ٢و١ فقرة  ٣٣٥ مستمدة من تقنين الإلتزامات السويسري م      ٦٩٧المادة  
 من المرسوم   ١٣م  (مبادئ الواردة بها من التقنين الإيطالي        فقد إستمد المشروع ال    ٦٩٨

والحكم الوارد بـه تقتـضيه      ).  المتعلق بالعمل الخاص   ١٩٢٤ نوفمبر سنة    ١٣بقانون  
دواعي العدالة وحماية العامل حتى يضمن، إذا منعه مرض أو سبب آخر قـاهر عـن                

ن كان يعولـه ويعيـد      ، وكذلك يطمئن، في حالة وفاته م      مناسباً مزاولة عمله، تعويضاً  
والنص يحدد التعويض في هذه الحـالات بمقـدار         . عليه من زوج أو فروع أو أصول      

ولما كـان التعـويض بحـدوده       . التعويض المقرر في حالة الفصل دون إخطار سابق       
السابقة غير مرهق لرب العمل، فإن المشرع لم يقصره علي حالة الوفاة أو المـرض،               

ت التي يحول فيها سبب قاهر بين العامل ونظام التأمين ضد           بل جعله شاملاً لكل الحالا    
 عليهم في الوقت نفسه، يقرر في الفقـرة الثالثـة أنـه يخـصم مـن      الحوادث وتخفيفاً 

  .التعويض كل ما قبضه أو يقبضه العامل من هذه الصناديق أو شركات التأمين
 يكـون مـن     وفيما يتعلق بالمرض الذي يترتب عليه إنهاء العقد، يجب بداهة أن          

فإنه لا يترتب عليه أي أثر في إلتزامات        . فإذا لم يكن كذلك   . برر ذلك يالخطورة بحيث   
ومن التقنيات ما يضع حدا معينا للمرض غير الخطير الذي لا           . رب العمل قبل العامل   

 الـذي   ١٩٢٢ أبريل سـنة     ٧ من قانون    ٨كالتقنين البلجيكي   (يترتب عليه إنهاء العقد     
ومنها ما يقرر معيارا مرنا كالمرض خلال فترة ليـست بـذات            ).  يوما ٣٠يحدد بمدة   

تقنين الإلتزامات السويسري م    ٠ ، أو لمدة قصيرة نسبياً    )٦١٦التقنين الألماني م    (أهمية  
  ).٥٥٩التقنين البولوني م (أو لمدة قصيرة ) ٣٣٥

 أو يقـرر     معينـاً  أما المشرع فإنه نص علي المرض الطويل دون أن يضع حداً          
ويتفق ذلك مـع مـا      .  ما، بل ترك القاضي يقدره علي حسب ظروف كل حالة          معياراً

 إيطاليـا   ١٩٢٩:مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل     (يجري عليه القضاء الدولي     
 -٦١ إيطاليـا ن     ١٩٣٤/١٩٣٥ -٥٧ إيطاليا ن    ١٩٣٣ -٢٠ ألمانيا ن    ١٩٣٠ -٩ن

  ).٥٢ و٤٩ و٤٧إيطاليا ن ١٩٣٦/ ١٩٣٥
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٢٧٨  
  )٦٩٧مادة (

  

 الأصل أن شخصية صاحب العمل لا تكون محل إعتبار في العقد، ولـذلك لا               -١
 ٢ /٦٩٧م  (يترتب علي وفاته في المبدأ ما يترتب علي وفاة العامل من إنفساخ العقـد               

وهذا ما عناه المشرع    . ، بل يستمر العامل مرتبطا بالعقد مع ورثة صاحب العمل         )مدني
… لا يمنع من الوفـاء بجميـع الإلتزامـات          : "بنصه في تقنين العمل الموحد علي أنه      

 فقـرة   ٨٥م  " (يبقي عقد إستخدام عمال المنشأة قائمـا      ) و(… بالإرث) المنشأة(إنتقال  
  ).٢و١

وإذا كان العقد يستمر علي هذا النحو مع ورثة صاحب العمل، سواء في العقـود               
 للتقنين المدني وفي العقود الخاضعة لتقنين العمل، فيراعي مع ذلك أن الورثة             الخاضعة

في العقود الأولي لا يكونون مسئولين عن الإلتزامات السابقة علي الوفاء إلا في حدود              
 وهـو   -التركة فحسب طبقاً لما تقضي به القواعد العامة بنصه علي مسئولية الخلـف            

 مسئولية شخصية عن جميع إلتزامات      -لخلف الخاص يجمع في ذلك بين الخلف العام وا      
 عمل موحد، مما يعني في شأن الورثة عـدم تحديـد مـسئوليتهم عـن           ٨٥م  (السلف  

الإلتزامات السابقة علي وفاة مورثهم صاحب العمل بحدود التركة قبل إطلاقهـا حتـى    
 ـ              ره في أمواله الخاصة، ويبدو أن المشرع في خروجه عن حكم القواعد العامـة بتقري

ورثة عن الإلتزامات السابقة علي الوفاة في العقود الخاضعة لتقنين          لالمسئولية المطلقة ل  
العمل، إنما يستجيب للإتجاه الحديث نحو ربط العامل بالمنشأة دون تأثر بتغيير شخص             
مالكها، خاصة وأن إستمرار العقد مع الورثة في هذا الغرض يفتـرض أساسـا عـدم           

 أما إذا كانت شخـصية صـاحب        .ية المورث صاحب العمل   الإعتداد في العقد بشخص   
  . أو محاميافي إبرام العقد كما لو كان طبيباً- خلافا للأصل–العمل قد روعيت 

. ، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة) مدني٦٩٧/١(فينفسخ العقد بوفاته ً
رتب في جانب الورثة وإنفساخ العقد يتم حينئذ بقوة القانون فور الوفاة ودون مسئولية تت

عن المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، أو مهلة الإخطار المقررة إذا كان غير 
غير أن الورثة يكونون مسئولين عن الحقوق المستحقة للعمال في ذمة . محدد المدة

صاحب العمل المتوفى، ولكن في حدود التركة فحسب طبقاً للقواعد العامة، فلا يملك 
  .ل الرجوع عليهم في أموالهم الخاصة فيما يزيد علي هذه الحدودالعما

بعجـز  … ينتهي عقد العمـل     : " من تقنين العمل علي أن     ٨١/١وقد نصت المادة    
ني صراحة هذا الـسبب مـن أسـباب     دولم يسم التقنين الم   … عن تأدية عمله  ) العامل(

غير الوفاة  (السبب القاهر    " ضمن ما سماه   كتفي بالإشارة إليه تلميحاً   إإنتهاء العقد وإنما    
 ٦٩٧/٢م  " (الذي من شأنه أن يمنع العامل من الإسـتمرار فـي العمـل            ) أو المرض 

  ).مدني
ولكنـة مـن    . ولم يعن أي من النصين علي أي حال بتحديد مدلول العجز ومداه           

ولذلك فإن العجـز    . المسلم أن العجز في أصله دائم علي خلاف المرض وهو موقوت          
خ عقد العمل، بينما يؤدي المرض في الأصل إلي وقف هذا العقـد ولا              يؤدي إلي إنفسا  

  .ستطالإنتهائه إلا إذا إيؤدي إلي 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٧مادة (  ٢٧٩( 

 ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أيا كان سبب الوفاة، فلا يلتزم ورثته بالعمـل               -٢
لا يحق لهؤلاء الورثة أن يلزموا صاحب العمـل بـإحلالهم           لحساب صاحب العمل، و   

ويرجع ذلك إلي أن أداء العمل يتصل بشخص العامل، وشخصية العامل           . محل مورثهم 
محل إعتبار دائماً عند التعاقد، إذ لا يستخدم رب العمل شخصا إلا إذا وثق في كفاءتـه      

  .انونوينتهي عقد العمل بالوفاة بقوة الق. أو أمانته أو خبرته
وإذا توفى رب العمل فلا أثر لوفاته بحسب الأصل علي عقد العمل، فيظل هـذا               

 بين ورثة رب العمل وبين العامل، ويرجع هذا الحكم إلي أن الأصل عنـد               العقد قائماً 
  .إبرام عقد العمل ألا تكون شخصية رب العمل محل إعتبار

 إبرام العقد فمـن  ولكن الحكم يختلف إذا كانت شخصية رب العمل قد روعيت في     
 - وكـيلاً  إسـتخدم محـام   ) ( مدني ٦٩٧/١م  (شأن وفاة رب العمل أن تنهي هذا العقد         

  ).طبيب إستخدم ممرضا
 

ومـن  .  ينتهي عقد العمل بقوة القانون بمجرد وفاة العامل أيا كان سبب الوفاة            -٣
 يترتب عليه حرمانه من الحقوق      ةيعتبر إنتحار العامل إنهاء للعقد بالإرادة المنفرد      ثم لا   

وعلي العكس، لا تؤدي وفاة صاحب العمل إلي إنهاء العقـد فـي جميـع               .المقررة له 
، وطالما أن المنشأة قائمـة،       شخصياً الأحوال، ذلك أن إلتزامه بدفع الأجر ليس إلتزاماً       

 ٦٩٧/١صاحب العمل، وقـد نـصت علـي ذلـك المـادة       فلا يتأثر عقد العمل بوفاة      
ولكن إذا كانت شخصية صاحب العمل محل إعتبار في العقد، فإن العقد ينتهـي              .مدني

بوفاته، ومثال ذلك عقد العمل المبرم بين الطبيب ومساعديه من الأطباء والممرضين،             
  .وبين المحامي وموظفي مكتبه

لعامل هي العجز والمرض الطويل وقد      وأهم صور إستحالة تنفيذ العقد من جانب ا       
يراعي في فسخ العقد لوفاة العامـل       : " من القانون المدني علي أن     ٦٩٧/٢نصت المادة   

 أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الإسـتمرار             أو لمرضه مرضا طويلاً   
العمـل  في العمل الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة، وأهم هذه القوانين قانون             

  ). منه٨١م  (١٩٥٩ لسنة ٩١الموحد رقم 
 

 مدني، وهذا الحكم    ٦٩٧ إن وجه العدالة ظاهر في الحكم الذي تضمنته المادة           -٤
 جاء بالفقرة   مقرر بمقتضى قانون عقد العمل الفردي الذي يتعين الرجوع إليه، طبقاً لما           

الثانية لتحديد مدة المرض التي تستوجب إنهاء العقد ومدي ما يستحقه العامل أو ورثته              
من مكافأة أو تعويض في حالة الوفاة أو المرض، وتعيين المستحقين للتعويض، وهذا،             
ولم يقصر المشرع التعويض علي حالتي الوفاة والمرض، بـل جعلـه شـاملاً لكـل                

يها سبب قاهر بين العامل ومزاولة عمله، كـأن يـدعي العامـل          الحالات التي يحول ف   
  .لتأدية الخدمة العسكرية، أو تترك العاملة الخدمة بسبب زواجها

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٢٨٠  
  )٦٩٧مادة (

  

 وبعـد   –  قبل صدور قوانين العمـل الفـردي       - لا يعتبر مرض العامل بذاته     -١
صدورها من الأسباب التي تؤدي إلي إنفساخ العقد بين العامـل ورب العمـل بقـوة                 
القانون ومن تلقاء نفسه، بل يجب أن يقوم الدليل في الـدعوى علـي أن رب العمـل                  
أعرب عن نيته في غير تعسف في إنهاء العقد بسبب هذا المرض، فإذا لم يقم الـدليل                 

 كانت الوقائع تدل علي إستمراره، فإنه لا يكون ثمة          علي رغبة العمل في فسخ العقد بل      
  .سند للقول بحصول فسخ ضمني

 
 

∗ ∗ ∗ 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٨مادة (  ٢٨١( 

 





 


 
  

  :المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية
  .  سوداني٥٧٣ عراقى و٩٢٥ سوري و٦٦٤و،  ليبى٦٩٨مادة 

  

  . يستحق التنويه به-ال التحضيرية بالأعم-ليس علي هذه المادة تعليق

  

 نص المشرع علي مدة قصيرة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقـرر              -١
).  مـدني  ٦٩٨/١م  (سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بإنقضاء سنة علي إنتهاء هذا العقـد            

نية الناشئة  والعلة في تقصير مدة تقادم هذه الدعاوى هي التعجيل بتصفية المراكز القانو           
عن عقد العمل حتى لا يبقي كل من طرفيه مهددا لمدة طويلة برفع دعاوى عليـه قـد                
يصعب تحقيقها أو إثباتها بمرور الزمن، ويترتب علي ذلك أن من يتمسك بهذا التقـادم               

ستلزم هذه اليمين قاصـر  إلا يلتزم بحلف اليمين علي أنه أدي الدين المطالب به فعلا، ف         
 مدني والمبني علي    ٣٧٨ك بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة        علي حالة التمس  

  .قرينة الوفاء
 من القانون المدني بالنسبة إلـي       ٦٩٨ويسري التقادم المنصوص عليه في المادة       

جميع عقود العمل بما في ذلك العقود الخاضعة لأحكام الفصل الخاص بعقـد العمـل                
ن الأخير لم يتضمن أي حكم في هـذا الـشأن           الفردي في قانون العمل، لأن هذا القانو      

  .يتعارض مع أحكام القانون المدني
وتخضع لهذا التقادم بحسب الأصل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، سـواء      

  .أكانت مرفوعة من العامل أم من رب العمل أو من ورثتها، وأيا كان موضوعها
 حرمـة   إنتهـاك وى المتعلقـة ب   ستثني القانون من هذا التقادم السنوي الدعا      إوقد  

الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلي ضمان إحتـرام هـذه               
خضع هذه الدعاوى للقواعد العامة وهي تقضي بتقادمهـا         ت، ف ) مدني ٦٩٨/٢م(الأسرار  

بمضي خمس عشرة سنة، ويرجع هذا الإستثناء إلي أهمية الحقوق التي تحميهـا تلـك               
  .ة الخطأ الذي يرتكبه العامل بإنتهاك حرمة الأسرار التجاريةالدعاوى وجسام

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٨٢  
  )٦٩٨مادة (

وتبدأ مدة التقادم السنوي من تاريخ إنتهاء عقد العمل أيا كان سـبب الإنتهـاء               
  :ولكن يستثني من ذلك

دعاوى المطالبة بالأجر إذا إتخذ صورة عمالة أو مشاركة فـي الأربـاح أو              ) ١(
لحال لا تبدأ مدة التقادم إلا من الوقـت الـذي           نسب مئوية في جملة الإيراد، ففي هذه ا       

، ) مـدني ٦٩٨/٢م( بما يستحقه حسب آخر جـرد    يسلم فيه رب العمل إلي العامل بياناً      
، والحكمة مـن  ) مدني٦٩٨/١م (ولا يغني عن ذلك التصديق علي الميزانية أو نشرها        

 ـ      مهذا الإستثناء حماية العامل من مماطلة رب الع        ي تـسليم   ل في إجراء الجـرد أو ف
  .العامل بيانا بمستحقاته

الدعوى التي يقيمها رب العمل علي العامل بسبب إخلالـه بـالإلتزام بعـدم              ) ٢(
المنافسة، فهذه الدعوى لا تنشأ إذا أخل العامل بهذا الإلتزام، ومن ثم فـلا تبـدأ مـدة                  

  .تقادمها بداهة إلا من وقت هذا الإخلال لا من وقت إنتهاء عقد العمل
 مدني هي مدة تقادم وليست مدة سقوط، لذا فهـي           ٦٩٨مقررة في المادة    والمدة ال 

  .تنقطع بالأسباب العامة التي تقطع التقادم



 

 لم يتضمن تقنين العمل نصوصا متعلقة بالتقادم، ولذلك يخضع التقادم في شأن             -٢
 للأحكـام   -سواء الخاضع منها للتقنين المدني أو لتقنـين العمـل         –عقود العمل جميعاً    

خاصاً بالدعاوى الناشئة عـن عقـد       وقد أنشأ المدني تقادما     . الواردة في التقنين المدني   
  ). منه٦٩٨م (العمل 

 التي تـسقط بهـا هـذه        - حول ما إذا كانت مدة السنة      وقد أثار هذا النص تساؤلاً    
محمـد حلمـي    . د(فذهب جانب من الفقه     .  تعتبر مدة تقادم أم ميعاد سقوط      -الدعاوى

 النص قد ورد     علي أن هذا   وجانب من القضاء إلي إعتبارها مدة سقوط، تأسيساً       ) مراد
وهي حجة لفظية وليست موضوعية،     . علي سقوط الدعاوى وليس علي سقوط الحقوق      

ذلك أن سقوط الدعوى يترتب عليه سقوط الحق في نفـس الوقـت، فـضلا عـن أن                  
مما يقطع بأن مدة السنة هـي مـدة تقـادم      ) التقادم( لفظ   - في النص  -المشرع إستخدم 

  ). وغالبية أحكام القضاءوهو رأي غالبية الفقه(وليست مدة سقوط 
 لتقادم لا لميعاد سقوط نتائج       مدني منشئاً  ٦٩٨/١ويترتب علي إعتبار نص المادة      

ستطاعة المحكمة  إهامة من بينها إمكان ورود الوقف والإنقطاع علي هذا التقادم، وعدم            
  .القضاء بهذا التقادم من تلقاء نفسها، بل لابد لقضائها به من التمسك به أمامها


 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٨مادة (  ٢٨٣( 

  

 مـن   ٦٩٨ وفقـاً للمـادة       إن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم        -١
القانون المدني إنما راعي المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشـئة عـن عقـد               
العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل علي سـواء              

 يسري علي دعـاوى المطالبـة بـالأجور،         -لنقضا وعلي ما جري به قضاء       -وهو
لفصل التعسفي بإعتبارها من الـدعاوى الناشـئة عـن عقـد            ودعاوى التعويض عن ا   

 إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن فصل من العمل فـي ينـاير          -العمل
 وبعد مضي أكثر من سنة      ١٣/٧/١٩٧٢ بينما لم يرفـع الدعـوى إلا في        ١٩٦١سنة  

التقـادم،  من تاريخ الفصل وقضي الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في رفع الدعوى ب            
  .لقانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعنافإنه لا يكون قد خالف 

 
 وعلـي مـا     - من القانون المدني   ٦٩٨ أن التقادم المنصوص عليه في المادة        -٢

 الوفـاء المؤسـس عليـه التقـادم          لا يقوم علي قرينة    -جري به قضاء هذه المحكمة    
 من القانون المدني، وهي مظنة رأي الشارع توثيقهـا      ٣٧٨المنصوص عليه في المادة     

بيمين الاستيثاق من المدعي عليه، بل يقوم علي إعتبارات من المصلحة العامـة هـي               
ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد  العمل والمواثبة إلـي تـصفية المراكـز               

ية لكل من رب العمل والعامل سواء، ومن ثم فهـو لا يتـسع لتوجيـه يمـين                  القانون
لما كان ذلك وكان الثابـت أن       . الاستيثاق لإختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها       

 من القانون المدني    ٦٩٨الحكم المطعون فيه لم يعتبر المدة المنصوص عليها في المادة           
عليها الوقف والإنقطاع، فإنه يكـون قـد طبـق          مدة سقوط بل إعتبرها مدة تقادم يرد        

  .القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس
 

 من القانون المدني يقـوم علـي        ٣٧٨ إن التقادم المنصوص عليه في المادة        -٣
ي الشارع توثيقها بيمين المدعي عليه وأوجب علـي مـن          قرينة الوفاء، وهي مظنة رأ    

ين فعلا، بينما التقـادم     ديتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أدي ال            
 من القانون المدني لا يقوم علي هذه المظنـة ولكـن            ٦٩٨المنصوص عليه في المادة     

  ضاع الناشئة عن عقد ة إستقرار الأوئمعلي إعتبارات من المصلحة العامة هي ملا
بة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامـل علـي         ئالعمل والموا 

 لا يقتصر علي دعـاوى المطالبـة        - قضاء النقض  ه وعلي ما جري ب    –السواء، وهو   
 إذ كان ذلـك     -بالأجر وحدها، بل يمتد إلي غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل           

 بينما لم يرفـع     ٣١/٣/١٩٦٢وى أن الطاعن فصل من العمل في        وكان الثابت في الدع   
 وبعد مضي أكثر من سنة من تـاريخ الفـصل، وكـان             ١٠/٥/١٩٦٤الدعوى إلا في    

الحكم المطعون فيه قد قضي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، فإنه لا يكون قـد                
  .عي عليه بهذا السبب في غير محلهنخالف القانون، وبالتالي يكون ال

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٨٤  
  )٦٩٨مادة (

 - من القـانون المـدني     ٦٩٨ إنه لما كان التقادم المنصوص عليه في المادة          -٤
 يسري علي دعاوى التعويض الناشئة علـي عقـد          -وعلي ما جري به قضاء النقض     

العمـل فـي    إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطـاعن فـصل مـن        -العمل
 وبعـد   ١٤/٨/١٩٦٢ بينما لم يرفع دعوى التعويض بطلبه إلا في جلسة           ٣٠/٤/١٩٥٨

مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهي في قـضائه         
إلي سقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يؤثر               

 ذلك أنه مـن     )١( من القانون المدني   ١٧٢إلي نص المادة    في ذلك أنه إستند في قضائه       
 أنه لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون مادام             -المقرر في قضاء النقض   

  .)٢(هذا الخطأ لم يؤثر علي النتيجة الصحيحة التي إنتهي إليها
 طلـب   أن.  لما كان اليمين من الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه           -٥

المكافأة قد تمـثل في حالة الدعـوى المطروحة في تعويض الدفة الوحدة، وتلتزم بـه              
 بإصـدار قـانون     ١٩٥٩ لـسنة    ٩٢الطاعنة وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقـم          
، وكـان التقـادم     ١٩٦١ لـسنة    ١٤٣التأمينات الإجتماعية والمعدل بالقـانون رقـم        

ون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن        من القان  ٦٩٨/١المنصوص عليه في المادة     
عقد العمل، وكان منشأ الحق في تعويض الدفعة الوحدة ليس عقد العمـل بـل قـانون            
التأمينات الإجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، فإن الحكم المطعون فيـه إذا              

كـون   مدني، ي  ٦٩٨إنتهي إلي رفض دفع الطاعنة بالسقوط المؤسس علي نص المادة           
  .صحيحاً في القانون، ويكون نعيه بهذا السبب في غير محله

 
 أن  - وعلي ما جري به قضاء الـنقض       – الأصل في الإجراء القاطع للتقادم       -٦

لحقـل  يكون متعلقا بالحق المراد إقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير ا            
أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر، وكان الحكم الإبتدائي قد إنتهـي إلـي أن      

 من القانون المدني تسري علي حق العامل في المعاش ودعوى التعـويض            ٦٩٨المادة  
  .عن إخلال رب العمل بإلتزامه بدفع الأجر وهو قضاء يتفق مع صحيح القانون

 
 إتخاذ الإجراءات أمام مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة بطلـب وقـف             -٧

 من القانون المـدني     ٦٩٨/١مادة  لتنفيذ قرار الفصل لا يوقف مدة التقادم السارية وفقاً ل         
  .من وقت إنتهاء عقد العمل

 
 حق العامل في المعاش قبل هيئة التأمينات الإجتماعية منشأة القانون ولـيس             -٨

 مـن القـانون     ٦٩٨عقد العمل، عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة           
  .المدني في هذا الخصوص

 

                                              
  .راجع في التعليق علي هذه المدة الجزء الأول من هذا الكتاب (١) 

  

  .٣٦١ ص- المرجع السابق-ق٣٥ لسنة ٣٩٢ الطعن -٨/٤/٩٧٢ جلسة -نقض (٢) 
  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٨مادة (  ٢٨٥( 

عمالية قبل إنقضاء سنة من وقـت إنتهـاء          دعوى العامل بالمطالبة بحقوقه ال     -٩
، لا يغير من ذلك أن يكـون        ) مدني ٦٩٨م  (العقد، إعتبار الدعوى مرفوعة في الميعاد       

  .العامل قد عدل طلباته بالزيادة بعد إنقضاء تلك المدة عن حقوق إستجدت له
 

 بالمطالبـة   ٢١/٦/١٩٦٨لعمل لدي المطعون ضدها في       فصل الطاعن من ا    -١٠
بأجره قبل إنقضاء سنة من وقت إنتهاء عقد عمله الذي فصل منه في التاريخ المـشار                

 من القانون المـدني وإذ عـدل        ٦٩٨/١إليه خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة         
ة ولتشمل حقوقـا    طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنماء عدلها بالزياد          

أخرى إستجدت له بعد تاريخ رفعها دون التنازل عن طلباته الأولي منها فإن مطالبتـه               
  . أمام المحكمة، دوام المطالبة القضائية دون أن يلحقها السقوطبتلك الحقوق يظل قائماً

 
 بتقادم الدعوى العماليـة، مـا   -ان سليماً في نتيجته متي ك– لا يبطل الحكم    -١١

 - من القانون المـدني ٣٨٧/١يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في الإستناد إلي المادة           
 إذ لمحكمة النقض أن تـصحح هـذا         - من ذات القانون   ٦٩٨/١والصحيح أنها المادة    

  .الخطأ
 

 إن سـقوط الـدعاوى   - المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمـة   -١٢
الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عمـلا بأحكـام           

 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عـن             ٦٩٨المادة  
ية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد          عقد العمل والمواثبة إلى تصف    

سواء وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كمـا             
يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات المنصوص عليهـا            

 أيـا   ١٩٨١  لـسنة  ١٣٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم        ٤٧،  ٤٥في المادتين   
كانت مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عـن              
مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليهـا قبـل تـرك                 

لمـا كـان   . الخدمة بإعتبار أن جميع هذه الدعاوى من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 
 ولـم   ٨/٣/١٩٩٣الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في        ذلك، وكان الثابت في     

يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لـم يحـصل              
 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء         ١٩/٣/١٩٩٨عليها قبل انتهاء خدمته إلا في       

حولي المنصوص عليه فـي     العقد فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم ال          
 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء             ٦٩٨المادة  

الحكم الإبتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي بمقولـة أن الـدعوى               
 فإنـه   ٢٩/٥/١٩٩٧رفعت قبل فوات مدة التقادم منذ نشر حكم المحكمة الدستورية في            

  . خالف القانون وأخطأ في تطبيقهيكون قد
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٨٦  
  )٦٩٨مادة (

 ١٩٨٠ مايو سنة    ٢٢ بعد تعديلها في     - النص في المادة الثانية من الدستور        -١٣
 وفقا لمـا اطـرد      -يدل- علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع          -

 علي ان الدستور اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل قـد            -محكمة  عليه قضاء هذه ال   
أتي بقيد علي السلطة التشريعية مؤداه تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بمراعـاة              
الأصول الكلية للشريعة الإسلامية إذ هي جوهر بنيانها وركيزتها وقد اعتبرها الدستور            

 تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها       أصلا ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص فلا       
ودون ما إخلال بالقيود الأخري التي قرضها الدستور علي الـسلطة التـشريعية فـي               
ممارستها لاختصاصاتها الدستورية ومن ثم لا تمتد الرقابة الدستورية التـي تباشـرها             

 ـ            صوص القانونيـة   هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور لغيـر الن
 من القانون المـدني     ٦٩٨الصادرة بعد تعديلها ولا كذلك نص الفقرة الأولي من المادة           

لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل فلا تتناولها الرقابة القضائية علي الدسـتور مـن هـذا           
  . الوجه

 
التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة هو عقـد            إذ كان منشأ     -١٤

هــ  ٦/٦/١٤١٣العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالـدين المـؤرخ             
السابق على انتهاء هذا العقد ومن ثم فلا يغير هذا الإقرار من طبيعة الـدين ولا يعـد                  

وى المطالبة به التقـادم الحـولي       سببا له وإن بقى دليلاً عليه وبالتالي يسري على دع         
 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعـون فيـه       ٦٩٨المنصوص عليه في المادة     

هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة أن محل الدعوى دين ناشـئ               
عن غير عقد العمل وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون                

  .أ في تطبيقه بما يوجب نقضهواخط
 

 من القانون المـدني     ٦٩٨ إن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة           -١٥
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ مـن وقـت              "على أنه   

ى أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشـئة      يدل عل " انتهاء العقد 
عن عقد العمل فقط مراعياً في ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبـة علـى العقـد      
والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء في مدة              

  .قصيرة
 

تسقط " من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن          ١٧٢ النص في المادة     -١٦
بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي             
علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فـي             

، وكان المراد   "اء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع         كل حال بانقض  
 وعلـى   -بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة السالف البيان             

 هو العلم الحقيقي الذي يحـيط بوقـوع الـضرر           -ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة       

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٨مادة (  ٢٨٧( 

ات من يوم هذا العلم ينطوي على       وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنو       
تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المـسئول بمـا يـستتبع            

وكان الثابـت فـي الأوراق أن       ، ولما كان ذلك  . سقوط دعوى التعويض بمضي المدة    
الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في طلب التعويض            

 من القانون المدني لإقامته الدعوى بعد       ١٧٢ المنصوص عليه في المادة      بالتقادم الثلاثي 
انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه الحاصل            

 فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من نص المادة              ٢٢/٤/١٩٩٦في  
ة عن عقد العمل بانقضاء سـنة        من القانون المدني الخاص بتقادم الدعاوى الناشئ       ٦٩٨

تبدأ من وقت انتهاء العقد رغم أن الطاعنة لم تتمسك بهذا التقادم ودون أن يتناول الدفع                
 إن -بالتقادم الثلاثي المثار منها بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري مـن شـأنه              

ب  أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور فـي التـسبي               -صح  
  .والإخلال بحق الدفاع

 
 إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من              -١٧

 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيـه  ٦٩٨تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة      
ع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكـل            استقرار الأوضا 

وهو يسري على دعاوى المطالبـة بالمقابـل        ، من رب العمل والعامل على حد سواء      
  .النقدي عن رصيد الإجازات باعتباره من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

 
 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل قد أتى بقيد على السلطة التـشريعية،              -١٨

مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غيـر مناقـضة لمبـادئ               
الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو              

قها مع مقتضاه، ومن ثم فإن ذلك يفتـرض لزومـاً أن تكـون              تستمد منه لضمان تواف   
النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ ـ وتراقبها فيه هـذه المحكمـة ـ     
صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور الذي تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن               

الزمان منصرفاً إلى فئة مـن      الدستور قصد بإقراره لهذا القيد أن يكون مداه من حيث           
النصوص دون سواها، هي تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذي أُدخل على المادة الثانية              
من الدستور بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسـلامية              
 فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، وإذ كان هذا القيد هو منـاط الرقابـة          
التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح فإن النصوص التـشريعية            

لما كان ذلك وكان نص المـادة       . الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه       
 ـ المطعون عليـه   ١٩٤٨ لسنة ١٣١من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ) ٩٦٨(

انون فإنه يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام القيـد         ـ لم يلحقه أي تعديل منذ صدور الق       
المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور، وذلك أياً كان وجه الرأي فـي مـدى                

  .تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٨٨  
  )٦٩٨مادة (

د العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من        لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عق       -١٩ 
 من القانون المدنى انما راعى الـشارع        ٦٩٨تاريخ انتهاء عقد العمل عملا بأحكام المادة        

فيه استقرار الاوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكـل   
البة باعانة التهجير   من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى المط           

  . وضمها الى اساس المرتب باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
 

لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم التاسع والـسادس عـشر              -٢٠
 ١٣/١/١٩٩٠متهم لدى الطاعنـة فـي       والثامن عشر والثالث والعشرين قد انتهت خد      

 على التوالي عندما كانت الـشركة       ١٩/٦/١٩٨٧ و ٢٤/١١/١٩٨٥ و ٢٧/١١/١٩٨٩و
الطاعنة إحدى شركات القطاع العام كما انتهت خدمة كل من السادس والسابع والعاشر             
والثالث عشر بعد تحول الشركة إلى شركة قطاع أعمال تابعة وقبل العمل بلائحة نظام              

 ١٧/١٠/١٩٩٤ و ٢٩/٤/١٩٩٢ و ٧/٨/١٩٩٣ بهـا فـي التـواريخ التاليـة          العاملين
 على التوالي ومن  ثم يسري على جميع مـن سـبق             ١٥/٩/١٩٩٣ و ٧/١٠/١٩٩٢و

 من قانون العمل ويبدأ حساب التقادم الحولي بالنسبة لهم طبقـاً            ٤٥ذكرهم أحكام المادة    
 اليوم التالي لتـاريخ     - ٣٠/٥/١٩٩٧ من القانون المدني اعتباراً من       ٦٩٨لحكم المادة   

 وإذ لم يرفعوا الـدعوى إلا فـي         -نشر حكم المحكمة الدستورية السالف الإشارة إليه        
 بعد مضي أكثر من سنة من التاريخ الذي بدأ فيه سريان التقادم ومن ثم               ٢٣/٦/١٩٩٨

يكون حقهم في رفعها قد سقط بالتقادم الحولي، أما بالنسبة للمطعون ضـدهم الثالـث               
 ٢٥/١/١٩٩٧ عشر والخامس عشر والسابع عشر الذين انتهت خـدمتهم فـي             والثاني

 على التوالي وبعد صـدور لائحـة        ١٥/٢/١٩٩٧ و ١٤/٣/١٩٩٧ و ١٣/١٠/١٩٩٦و
 لـسنة   ٢٠٣ من القانون رقـم      ٤٢نظام العاملين بالشركة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة        

نصوصها حكماً في    بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والتي انتظمت          ١٩٩١
خصوص المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يستعملها العامل في تـاريخ انتهـاء         
خدمته ومن ثم تنطبق هذه اللائحة في شأنهم دون قانون العمل ويبدأ سـريان التقـادم                
الحولي بالنسبة لهم اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم، وغذ لم يرفعوا دعـواهم               

ي أكثر من سنة من هذه التواريخ فإن حقهم يكون قد سقط في رفعها إعمالاً             إلا بعد مض  
 مدني سالف الإشارة إليها، وإذ خالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا               ٦٩٨لحكم المادة   

واقتصر على القول بوقف التقادم إعمالاً لحكم المحكمـة الدسـتورية العليـا الـسالف               
ريان التقادم وتاريخ رفع الدعوى فإنه يكون       الإشارة إليه دون الإلتفات إلى تاريخ بدء س       

  .قد أخطأ في تطبيق القانون
 

 سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق إنها سلطة تقديرية ما لم يقيـدها              -٢١
كان قضاء هذه المحكمـة     و. الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها يحول دون إطلاقها        

قد جرى على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دسـتوري أصـيل وبـين                 
تنظيمه تشريعياً، بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هـذا الحـق أو                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٨مادة (  ٢٨٩( 

وكان النص المطعون فيه لا ينال من ولاية القضاء ولا يعزل المحـاكم عـن               . إهداره
ا تختص به، بل يقتصر على تحديد ميعـاد تـسقط بانقـضائه        نظر منازعات معينة مم   

الدعاوى بطلب الحقوق الناشئة عن عقد العمل، شأن هذا الميعاد شأن غيره من مواعيد              
لما كان ذلك، وكان المـشرع يفـرض هـذه          . التقادم ينقطع جريانها أو يقف سريانها     

منياً نهائياً لإجراء عمـل     المواعيد لتحقيق المهمة التي ناطها بها، وهي أن تكون حداً ز          
 وباعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة          -معين، فإن التقيد بها     

 لا يعنـي    -عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي عينها خلال الموعد الذي حدده           
مصادرة الحق في الدعوى بل يظل هذا الحق قائماً ما بقى ميعـاد سـقوطها بالتقـادم                 

فتوحاً، وليس ذلك إلا تنظيماً تشريعياً للحق في التقاضي، لا مخالفة فيه لنص المـادة               م
  .من الدستور) ٦٨(

 
 قيد المشرع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بميعـاد تـسقط بانقـضائه،              -٢٢ 

ت المتعلقة بحقوق العمال ورب العمل تـصفية نهائيـة،          مستهدفاً بذلك تصفية المنازعا   
  .صوناً للمصلحة العامة كي لا يستطيل النزاع بينهما

 
 أن حق العامل في حصيلة صندوق التأمين الخاص، وحقـه فـي مكافـأة               -٢٣

د العمل وتحكمه قواعده في عقـد العمـل         صندوق ترك الخدمة هو حق ناشئ عن عق       
ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليـه            

تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من           " من أنه    ٦٩٨المادة  
  .وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى" وقت إنهاء العقد

 
لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سـنة تبـدأ            -٢٤

إنما راعى الشارع   ،  من القانون المدني   ٦٩٨من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة        
ية المراكـز القانونيـة   فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصف     

وهو يسري على دعاوي المطالبة المقابل      ، لكل من رب العمل والعامل على حد سواء       
وكان ثابت  ، النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوي الناشئة عن عقد العمل          
 ١٧/١/٢٠٠٠في الأوراق أن المطعون ضدهم انتهت خدمتهم لدى الطاعنة الأول فـي    

 ولم يرفعوا دعـواهم بطلـب       ٢٠/١١/١٩٩٦ والرابع في  ١٠/١٢/١٩٩٩والثالث في   
 بعد مضي أكثر من سنة علـى انتهـاء          ١١/٣/٢٠٠١مقابل رصيد الإجازات إلا في      

 ٦٩٨خدمتهم فإن دعواهم تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة             
النظـر وقـضى    من القانون المدني المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا             

برفض الدفع بالتقادم الحولي تأسيسا على أن الدعوى مصدرها القانون وليس العقد ولا             
  .تخضع للتقادم الحولي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 
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قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٩٠  
  )٦٩٨مادة (

 بإصدار قانون قطاع الأعمال     ١٩٩١سنة   ل ٢٠٣ لما كان خلو القانون رقم       -٢٥ 
العام من نص ينظم القواعد الخاصة بالدعاوي الناشئة عن عقد العمل مؤداه الرجـوع              

 منه وكان قانون العمل     ٤٨إلى أحكام قانون العمل إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة           
يها في القـانون    قد خلا بدوره من هذه القواعد فإنه يتعين تطبيق القواعد المنصوص عل           

المدني، وكان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبـدأ مـن               
 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه        ٦٩٨تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة       

استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكـل             
ب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبـة بالمقابـل              من ر 

النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمـل، وكـان              
 ولـم يرفـع     ٨/١/١٩٩٦الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته فـي            

بعد مضي أكثر من سـنة       ١٠/٧/٢٠٠٦الدعوى بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في        
على انتهاء خدمته فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليـه فـي               

 من القانون المدني المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر             ٦٩٨المادة  
وقضى برفض الدفع بالتقادم تأسيسا على أن دعوى المطعون ضده تخـضع للقواعـد              

أن الطاعنة شركة قطاع أعمال عام ولا تخضع بالتالي للتقادم الحـولي            العامة باعتبار   
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجـه                

  .الطعن
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 ٦٩٩مادة (  ٢٩١( 

 
 

 
 

 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 سـوداني   ٥٧٤ لبنـاني و   ٧٦٩ عراقي و  ٩٢٧ سوري و  ٦٦٥ ليبي و    ٦٩٩مادة  

  )الكويت( مجلة الأحكام العدلية ١٤٤٩ي و تونس١١٠٤و

  

 مـن   ٧٠٠ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة         - لاحقاً –ينظر  
  .القانون المدني

  

 من القانون المدني أن لعقد الوكالة الخصائص        ٦٩٩ يختص من نص المادة      -١
  :التالية
 إذا كـان    الأصل من عقود التراضي، ويكون شكلياً     أن عقد الوكالة، هو في      ) ١(

، وأنه من عقود التبرع ما لـم يـشترط الأجـر            التصرف القانوني محل الوكالة شكلياً    
  . من عقود المعارضة- فيضحي عندئذ-صراحة أو ضمنا

أن الوكيل يلتزم بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل، ولكن يميز الوكالة عن            ) ٢(
 هو أن محـل الوكالـة الأصـلي    -وبخاصة عقود المقاولة والعمل  -غيرها من العقود  

يكون دائماً تصرفاً قانونيا، في حين أن المحل في عقدي المقاولة والعمل هـو عمـل                
 لحساب الموكل وأحيانا يقوم بـه       - غالبا -مادي هذا التصرف القانوني يقوم به الوكيل      

ولكن بحسب الأصل يجب    . ولةلحسابه الشخصي كما في الإسم المستعار والوكالة بالعم       
  .أن يعمل الوكيل لحساب الموكل سواء أكانت الوكالة نيابية أو غير نيابية

أنه يتغلب في الوكالة الإعتبار الشخصي، فالموكل أدخل في إعتباره شخصية           ) ٣(
  .الوكيل بما يترتب عليه إنتهاء الوكالة بموت الوكيل كما ينتهي بموت الموكل

 غير لازم، فيجوز كقاعدة عامة أن يعزل الموكـل الوكيـل،            أن عقد الوكالة  ) ٤(
وكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة، بل حتى البدء              لول
  .فيه

وقد تختلط الوكالة بغيرها من العقود، وفي هذه الحالة يجب تطبيق قواعد الوكالة             
أما إذا قـام تعـارض فإنـه    . ذه وتلكوقواعد العقد الآخر مادام لا يقوم تعارض بين ه 
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قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٩٢  
  )٦٩٩مادة (

يجب تطبيق القواعد العامة التي تعتبر من النظام العام واستبعاد القواعد التي لا تعتبـر               
  .من النظام العام

فقد تقدم أن المقاولة والوكالة يتفقان في أن كلا منهما يرد علي العمل، وهذا العمل               
نهما يختلفان في أن العمل في عقـد        يؤديه كل من المقاول والوكيل لمصلحة الغير، ولك       

الوكالة هو تصرف قانوني في حين أنه في عقد المقاولة عمل مادي، والمقاولة دائمـاً               
وكالة فهي بحـسب الأصـل      لمأجورة ولا تخضع الأجرة فيها لتقدير القاضي، خلافا ل        

وب تكون بغير أجر، وإذا كانت بأجر فإنه يخضع لتقدير القاضي، كما أن المقاول لا ين              
سـمه، كمـا    إعن رب العمل، علي حين أن الوكيل ينوب عن الموكل إذا كان يعمل ب             

 حتما بموت الموكل أو بموت الوكيل، أما المقاولة فلا تنتهي بموت رب             -تنتهي الوكالة 
العمل ولا بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل إعتبار، كمـا أن الوكالـة فـي                 

كمـا أن الوكالـة     . ة فهي في الأصـل عقـد لازم       الأصل عقد غير لازم، أما المقاول     
والمقاولة يختلطان ويختلفان ويلتبسان علي النحو المشروح في التعليـق علـي عقـد              

  .المقاولة
 عن عقد العمل في أن علاقة العامل بصاحب العمـل  - أيضا-ويتميز عقد الوكالة  

ل، كما يتميز عقد    علاقة التابع بالمتبوع، أما الوكيل فلا يعمل حتما تحت إشراف الموك          
العمل عن عقد الوكالة بأجر، الأجر في عقد العمل ضروري في حين أنه فـي عقـد                 
الوكالة غير ضروري، وإن وجد فيه فإنه يخضع لتقدير القاضي، وعدم نيابة العامـل              
عن رب العمل، ونيابة الوكيل عن الموكل إن كان يعمل باسمه، وعـدم إنتهـاء عقـد            

إنتهاء الوكالة بموت الموكل، وإن كان العقدان ينتهيان بوفـاة  العمل بوفاة رب العمل، و   
  . غير لازمالعامل والوكيل، وأن عقد العمل عقد لازم، بينما عقد الوكالة عقداً

وقد يختلط عقد الوكالة وعقد العمل، وقد يلتبسان، وذلك علي ما سبق عرضه في              
  .التعليق علي عقد العمل

 علي ما سبق القول في التعليق علي عقـد          -جارويختلف عقد الوكالة عن عقد الإي     
 بأن محل الوكالة تصرف قانوني في حين أن محل الإيجـار عمـل مـادي،               -الإيجار

الموكل، ولا يمثل المستأجر المؤجر، وتنتهي الوكالة بموت الموكل         إسم  والوكيل يعمل ب  
 في حالات   أو بموت الوكيل، ولا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا           

إستثنائية، ويجوز الرجوع في الوكالة ولا يجوز ذلك في الإيجـار ويجـوز أن يعـدل            
أما في الإيجار فلا يجـوز ذلـك إلا فـي حـالات             . القاضي أجر الوكيل المتفق عليه    

ويشترك الوكيل والمستأجر في أنه إذا تصرف أي منهما في الـشيء الـذي              . إستثنائية
  .بر مبدداتحب يده بدون إذن المالك إعت

لتباسها به، في التعليق علـي      إوقد سبق بيان أوجه إقتران الوكالة بالبيع، وحالات         
  .عقد البيع

  .كما تقدم بيان ذلك في التباس الوكالة بالشركة في التعليق علي عقد الشركة
  . التراضي، والمحل، والسبب- كما في سائر العقود-وأركان الوكالة

الإيجاب والقبول علي عناصر الوكالة، فيتم التراضي       فيجب لإنعقاد الوكالة توافق     
بين الموكل والوكيل علي ماهية العقد والتصرف القانوني الذي يقوم به الوكيل والأجر             
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الذي يتقاضاه إن كان هناك أجر، ويكون ذلك كله خاضعاً للقواعد العامة المقررة فـي               
  .نظرية العقد

. رف القانوني المطلوب القيام بـه     ويجب التراضي علي ماهية العقد، وعلي التص      
  .ويصبح أن يكون رضاء الوكيل بالوكالة ضمنيا طبقاً للقواعد العامة

ويكون رضاء الموكل الضمني بالوكالة الضمنية، كالوكالة الـضمنية الـصادرة           
  .وغير ذلك… ، ومن الزوج للزوجة في شراء حاجيات المنزلللخدم المناز

  . إذا كانت هناك وكالة ضمنية من عدمهوقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما
– 

 مدني التعريف القديم، في النص صراحة       ٦٩٩ يفضل التعريف الوارد بالمادة      -٢
 أو تصرفاً مـن جانـب       علي أن الوكيل يلتزم بأن يقوم بعمل قانوني، سواء أكان عقداً          

 أو إجراء قضائياً  ) في قبولها وفي تطهير العقار المرهون     كالوكيل في الوصية و   (واحد  
أما إذا كان العمل    ). كالدفاع أمام القضاء والإعتراف وتوجيه اليمين     (تابعاً لعمل قانوني    

المعهود به مادياً بحتاً كالتعاقد مع طبيب لإجراء جراحة أو مع مهندس لبنـاء منـزل،            
 أن المشرع لم يشترط أن يعمل الوكيـل         كما. فالعقد لا يكون وكالة بل يكون عقد عمل       

  ".مستعاراإسماً "فيكون . سمهإإذ هناك حالات يعمل فيها الوكيل ب. بإسم الموكل
ولكـن إذا كـان محـل       . والأصل في التوكيل أنه لا يقضي لإنعقاده شكلاً خاصا        

التوكيل تصرفاً يتطلب القانون الرسمية لإنعقاده، وكان الغرض من إشتراطها حمايـة            
تعاقد الذي وكل غيره بإجراء هذا التصرف كالهبة بالنسبة للواهب والرهن الرسمي            الم

بالنسبة للدين الراهن، فيتحتم حتى لا تضيع الحكمة من إشتراط الرسمية في التـصرف        
، ولا نظير لهذا    ) مدني ٧٠٠م  (الأصلي أن يصدر التوكيل به في الشكل الرسمي كذلك          

  ).١(النص في التقنين القديم
 

   هل يمكن الجمع بين عقدي الوكالة والعمل؟-٣
 فـي مزاولـة     - بين العقدين  إن الفقه في فرنسا كان قد إتجه إلي أن هناك تقارباً          

  .بعض المهن الحرة التي لها أهمية خاصة كإلتزام الطبيب والمحامي وغيرهما
لفقه الفرنسي إنتهي إلي التقرير بأن الوكالة يجب أن تميز عن إجـازة             ولكن هذا ا  

 لآخـر، أو    - غير العمل القانوني   -العمل التي بمقتضاها يلتزم شخص بأن يؤدي عملا       
عن إجارة الخدمات التي بمقتضاها يلتزم شخص بأن يضع خدماتـه تحـت تـصرف               

ارة الخدمات تبدو فـي أن      والأهمية الرئيسية في التفرقة بين الوكالة وإج      . شخص آخر 
 القواعد الخاصة بالفصل التعـسفي،  - حوادث العمل-تنظيم العمل(التشريع الإجتماعي  

 يعقد عمل من     مرتبطاً ولكن ليس هناك ما يمنع أجيراً     . لا تنطبق علي الوكالة   ) والأجر
  . من أعمال الوكالة لحساب رب العملأن يزاول أعمالاً

 أن إجارة العمل أو علي الأقل إجارة الخـدمات لا           وذهب الفقه الفرنسي أيضاً إلي    
تعدم القارب من الوكالة بأجر وأن الفرق بين إجارة الخدمات والوكالة تنحـصر فـي               
طبيعة الخدمات المؤداة طبقاً للعقدين، فالخدمات المادية أو الميكانيكية البحتـة تخـضع       

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٩٤  
  )٦٩٩مادة (

لـذهني تخـضع لمبـادئ      لإجارة الخدمات، بينما الخدمات التي يتغلب عليها الطابع ا        
  .الوكالة

وبناء علي هذا الفقه الفرنسي قضي القضاء الفرنسي بأنه يجب أن يعد بين الوكالة              
المحامي والطبيب المقيم التابع لإحدى شركات النقل البحري أو طبيب إحدى شـركات             

  .التأمين ضد الإصابات
بإسم هذا  وبوجه أعم يعد وكيلاً للشخص الذي يكلف بعمل لحساب آخر فيتصرف            

الشخص الآخر كنائب عنه، فالنيابة عن الغير أي السلطة التي للوكيـل فـي أن يقـوم         
  .بأعمال قانونية لحساب الموكل هي التي تميز الوكالة بأجر عن إجارة الخدمات

وذهب الفقه الفرنسي إلي أن مندوبي شركات التأمين يمكن أن يعدوا جامعين بين             
ي العمال، وأن قواعد الوكالة يمكن أن تطبق علي         صفتي الوكلاء ومؤجري الخدمات أ    

أما علاقته الخاصة مـع     . العقود التي يعقدها المندوب مع الآخرين كنائب عن الشركة        
  .الشركة نفسها فيجب أن تخضع لقواعد إجازة الخدمات

 إستقر القضاء الفرنسي علي أن قاضي الموضوع له السلطة المطلقة فـي             وأخيراً
  .مؤجر للخدماتكير ما إذا كان أحد الطرفين قد تصرف كوكيل أو تفسير العقود وتقد


 

 لقد جري القضاء علي إعتبار الزوجة في إجرائها ما يتصل بمنزل الزوجيـة              -٤
ة عن زوجها نيابة ضمنية، وبذلك يكـون للغيـر          بنائ) زلوخاصة شراء حاجيات المن   (

 ويلزمـه   - بوصفه الأصيل في التصرف    -المتعامل مع الزوجة أن يرجع علي الزوج      
بتنفيذها ينتج عن تصرف الزوجة من أثار وخاصة دفع ثمن المـشتريات، والأسـاس              

ور هـو   القانوني الذي يرسي عليه القضاء إلزام الزوج بتصرفات الزوجة في هذه الص           
علي أن مدي تلك الإنابة يتحدد دائماً بـضرورات         . الإنابة الضمنية الصادرة منه إليها    

فإذا تصرفت الزوجة تصرفاً خارج هذا النطاق كأن وقعت عن          . المنزل ولوازم العائلة  
 للـزوج   زوجها كمبيالة أو قامت بعمليات في البورصة، فلا يكـون تـصرفاً ملزمـاً             

  .لضمنيةلخروجه عن حدود الوكالة ا
 

  

 إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من            -١
المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فـي تـسلم           

 من مصلحة السكك الحديدية     - محل النزاع  -ث المطعون عليهم الرسائل المشحونة    مور
نيابة عن الشاحن وكانت الوكالة الضمنية في هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن،             
وقد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابتة بالأوراق التي تؤدي إلي النتيجة التـي              

قدير الدليل علي قيام تلك الوكالة جـدل موضـوعي لا           إنتهت إليها، فإن المجادلة في ت     
  .يجوز إثارته أمام محكمة النقض

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٦٩٩مادة (  ٢٩٥( 

 إن كان عقد الوكالة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة إذا زاد موضـوع التـصرف                -٢
ي أنه إذا كـان الموكـل لـم     إل) عشرين جنيها الآن  (محل الوكالة علي عشرة جنيهات      

يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يملك التحدي به أمام هذه المحكمـة               
لأول مرة لأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ولأنه لا يجوز أن يثار أمام هـذه                 

  .المحكمة إلا ما كان معروضا علي محكمة الموضوع من أوجه الدفاع
 

 إذا كان الحكم قد إستند في إثبات الوكالة في التأجير إلي إقـرارات الموكـل                -٣
سواء في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى إدارية وإلي أقوال الوكيـل فـي                

 لا مخالفة فيه    ستأجر ماكينة لحساب الموكل، فإن هذا الإستناد      إالشكوى الإدارية من أنه     
للقانون، لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التـي يجيزهـا                

  .القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها
 

هـا فـي     إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمـة ل           -٤
الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية، وكان الذي خلص إليـه             

 ويؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها، فإن ما يثيره الطاعنـان            الحكم المطعون فيه سائغاً   
 في سلطة محكمة الموضوع فـي   موضوعياًفي هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً      

  .تقدير الدليل
 

 لما كان الحكم المطعون فيه قد ألغي الحكم الإبتدائي فـي خـصوص طلـب                -٥
التعويض، وقضي بأن علاقة الطرفين هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل، إسـتناداً             

الطاعن له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة ولا يحـضر           "إلي ما قرره من أن      
.. ة في مواعيد ثابتة وأن كل عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التي تعهد إليه بها              للشرك

، وهـي  "ولا يغير من الأمر أن تكون أتعابه عن عمله القانوني قد تحددت سلفا وشهريا       
إذ لا تصلح لبيان سبب مخالفة الحكم الإبتـدائي         . تقريرات قاصرة لا تكفي لحمل الحكم     

أن تنفي علاقة العمل التي يدعيها الطاعن ولم تتناول الرد          في قضائه، وليس من شأنها      
 لصحة دعواه مع ما قد يكون لهذه المستندات مـن           عن المستندات التي تمسك بها تأييداً     

الدلالة، ولو أن الحكم عني ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجـه               
  . مشوباً بالقصورلما كان ما تقدم فإن الحكم يكون. الرأي في الدعوى

 
 من القانون المدني المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحـد     ٦٤٦ عرفت المادة    -٦

وإذ .  أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقـد الآخـر            المتعاقدين بأن يصنع شيئاً   
 أن  - موضوع الدعويين الأصلية والفرعيـة     -العقدينكان يبين مما تم الإتفاق عليه في        

الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة، إذ وقع التراضـي بينهمـا علـي      
الشيء المطلوب من المطعون عليه صنعه، وهو إقامة المبني والأجر الذي تعهـد بـه               

 ـ             ون عليـه   الطاعنان بوصفهما رب عمل، ولم يرد بأي منهما ما يدل علي قيام المطع
بالعمل تحت إشراف الطاعنين، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما، وكان مـا تعهـد                

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٢٩٦  
  )٦٩٩مادة (

المطعون عليه بالقيام به في كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادي، وهو محل المقاولة،              
 ٦٩٩ علي ما أفصحت عنه المادة       -في حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانوني        

 فإن لا يصح إعتبار العقدين سالفي الذكر عقدي وكالة، ولا يغيـر             -يمن القانون المدن  
من ذلك كون الطرفين يملكان العقار علي الشيوع، إذ ليس من شأن هذه المـشاركة أن               
يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار علي الـشيوع، إذ لـيس مـن شـأن هـذه              

ون عليه صفة الوكيل مع     المشاركة أن تغير من صفة العقدين، وأن تضفي علي المطع         
وإذ خالف  . تجهت إلي إبرام عقدي مقاولة    إصراحة نصوصهما في أن نية الطرفين قد        

الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكيف العقدين بأنهما عقدا وكالة، وأقام قـضاءه فـي               
الدعويين الأصلية والفرعية علي هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في             

  .تطبيقه
 

 إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن في هذا العقـد                -٧
مستعاراً لغيره، وإن كان يصلح للإحتجاج بما حواه علي المقر نفـسه وعلـي      إسماً  إلا  

شئة عـن العقـد     ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له في كسب المشتري المستتر للحقوق النا          
وإسنـادها إليه مبـاشرة دون حاجـة إلي تصرف جديد، علـي إفتـراض أن معيـر       

 وعلي ما جري بـه      -الإسم هو في حكم الوكيل عنه، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم           
 أن يتفق في العقد علي حق المشتري في إختيار الغير، فإذا لـم              -قضاء محكمة النقض  

مل المشتري حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع           يتفق علي ذلك، أو إذا لم يع      
وإذ كـان   . البائع، فإن الإفتراض يزول وتزول معه كل الأثار المترتبة علي الوكالـة           

الثابت في الدعوى أن المشتري لم يتفق مع البائعين علي حقه في إختيار الغيـر، لأن                
الـشهر العقـاري، فـإن الحكـم     في عقد البيع ولا في الطلب الذي قدمه إلي مأمورية    

المطعون فيه إذ إعتمد علي هذا الطلب الذي ذكر فيه المشتري أن البيع النهائي لصالح               
 في إعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلـي هـذا الأخيـر،             -القاصر المشمول بولايته  

وقضي برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد علي إلي مورثهم رغـم أنـه           
  .ي وقع علي العقد بإسمه ولحسابه فإنه يكون قد خالف القانونالمشتري الذ

 
 إن القانون لم يتعرض في أي فصل من فصوله لحرمان الموكل مـن حـق                -٨

التفويض في ملكه بموجب توكيله غيره علي ذلك التفويض وأن حرية تصرف المالـك            
ا إلا بنص خاص من القانون، وكان والحالة هـذه       دهحرية مطلقة لا يمكن تقيي    في ملكه   

للمالك الحق في بيع ملكه رغم توكيل غيره علي إتمام ذلك البيع ولا يتوقف هذا الحـق        
  .علي عزل الوكيل، فإذا باع كل منهما فالعبرة بالبيع الأسبق من حيث ثبوت التاريخ

 
 وحيث أنه لا جدال في أن العلاقة بين الطرفين تخضع لأحكام الوكالة التـي               -٩

 إلـي    من مجلة الأحكام العدلية وهي تفيض أحد أمراً        ٤٤٩عناها الشارع بنص المادة     
حد إلتزامات  وأن الإتفاق بين الطرفين قد      ) ١٤٥١م  (آخر وأن ركنها الإيجاب والقبول      

) المـدعي (والمعاملات المفوض في إجرائها نيابة عن الموكل        ) المدعي عليه (الوكيل  
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والأجر المستحق له وما قبضه منه والباقي المستحق للوكيل إذا نفذ ما تعهد بـه كمـا                 
 جزاء عدم قيام الوكيل بما عهد به إليه وتعهده برد الأجـر المقبـوض إلـي          لىا ع إتفق

. المدة اللازمة لمباشرة الوكيل المهام المكلف بها نيابة عن المـدعي          الموكل كما حددا    
وهذا الإتفاق اللاحق للوكالة مكمل لها، وليس في بنوده ما يخالف النظام العام، وبالتالي              

)  من المجلـة   ٢المادة  (يتعين تطبيق نصوصه طبقاً للمقاصد والمحال للألفاظ والمباني         
وأن المعلق بالشرط يجب    )  من المجلة  ١٢مادة  (حقيقة  وبإعتبار أن الأصل في الكلام ال     

  ). من المجلة٨٣ و٨٢م (ثبوته عند ثبوت الشرط ويلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 


 
– 

 

∗ ∗ ∗ 
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مادة (

٢٩٨  
  )٦٩٩مادة (

 
 

 
 

 
   نائب رئيس المحكمة  عبد العال السمان /برئاسة السيد المستشار

/ محمد جمال الدين سـليمان    / سعيد فهمي خليل  . د/ وعضوية السادة المستشارين    
   نواب رئيس المحكمة      ممدوح القزاز / حكيم السيد عبد ال

  . ياسر أبو الدهب/ وبحضور رئيس النيابة السيد 
  . أحمد مصطفى النقيب/ وأمين السر السيد 

  . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
 مـن إبريـل سـنة       ٤ هـ الموافق    ١٤٢٧ من ربيع أول سنة      ٦في يوم الثلاثاء    

  . م٢٠٠٦
 

  . ق٧٤ لسنة ٧٧٩٠في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 

 
شركة زهراء المـعادى للإستـثمار والتـعمير ويمثـلها السيد رئـيس مجلـس           

  . الإدارة بصفته
 – قـسم المعـادى      – دجلة المعادى    ٢٠٦ شارع رقم    ٢٩مركز إدارتها الرئيسي    

محمد عزت حال المحامي عـن الـشركة الطاعنـة     / ستاذ  حضر الأ . محافظة القاهرة 
  . بصفتها

 
  . محمد نبيل سليمان دعبس/  السيد – ١
   . ألفت على كامل عبد الفتاح/  السيدة – ٢
  . وليد محمد نبيل سليمان دعبس/  السيد – ٣
  . طوسون محمد نبيل سليمان دعبس/   السيد – ٤

   ألماظة بمصر–د حلمي المصرى  شارع الشهي١٠ وجمعيهم يقيمون برقم 
  . القاهرة–الجديدة 

  . محمد أحمد يوسف المحامي عن المطعون ضدهم/ حضر الأستاذ 

 
 طعن بطريق النقض في حكم محكمة إسـتئناف القـاهرة          ١٨/١١/٢٠٠٤في يوم   

 وذلـك   –ق  ١١٩ لـسنة    ٩٥١٨ في الإسـتئناف رقـم       ٢٢/٩/٢٠٠٤الصادر بتاريخ   
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لشركة الطاعنة بصفتها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع         بصحيفة طلبت فيها ا   
بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة وذلـك للفـصل         

  . فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب
  . وفى اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة شارحة

  .  أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن١/١٢/٢٠٠٤وفى 
 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيهـا رفـض           ١٦/١٢/٢٠٠٤وفى  

  .  أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة بالرد٣٠/١٢/٢٠٠٤وفى . الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بـنقض             

  . الحكم المطعون فيه
 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـرأت أنـه            ٣/٥/٢٠٠٥ وبجلسة

 وبها سمعت الـدعوى أمـام هـذه         ١٨/١٠/٢٠٠٥جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة      
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الشركة الطاعنة بـصفتها              

ار الحكـم   والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصد          
  . إلى جلسة اليوم

 
بعد الإطلاع علـى الأوراق وسـماع التقريـر الـذى تـلاه الـسيد المستـشار              

  .  والمرافعة وبعد المداولة– نائب رئيس المحكمة –ممدوح القزاز /المقرر
  . حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية

 –ئر الأوراق    على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـا           –وحيث إن الوقائع    
 لـسنة   ٧٣٨١تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الـدعوى            

 – طبقاً لطلباتهم الختامية     – مدنى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم         ١٩٩٨
 ٧٦٨٧٥٠٠بإلزام الطاعنة بتسليم الأرض المبينة بالصحيفة وبأن تؤدى إلـيهم مبلـغ             

،  وحتى تاريخ الحكم وما يستجد تعويضاً مادياً       ٣٠/١١/١٩٩٧ن  جنيه شهرياً إعتباراً م   
 تعويضاً أدبياً ،وإلزامها بتحرير عقد بيع إبتدائي وإحتياطياً إعتبـار عقـد             ١٠٠٠٠٠٠

وذلك على سند من القول إنـه       .  عق البيع الإبتدائى   ٢٨/١/١٩٩٧الوعد بالبيع المؤرخ    
مـن  % ٢٥ النزاع مقابل سداد     بموجب هذا العقد إتفقوا مع الطاعنة على شراء أرض        

 والباقى على ثمانية أقساط سـنوية       ٣٠/١١/١٩٩٧الثمن المحدد بالعقد في موعد غايته       
وقد أوفـوا بـالتزامهم   . على أن يتم التسليم وتحرير عقد البيع الإبتدائي في هذا التاريخ   

للكمبيـوتر  وتقاعست الطاعنة عن تنفيذ إلتزامها بقالة أن التعاقد كان مع المعهد العالي             
وترتب على ذلك إصابتهم بأضـرار  ، وليس معهم بأشخاصهم خلافاً لما هو ثابت بالعقد   

مادية تمثلت في المبلغ المطالب به لعدم تنفيذ إتفاقهم مع المعهد العالي للكمبيوتر علـى               
 وإزاء ذلك فقد    ١/١٠/١٩٩٨بناء عدد من الكليات على أرض النزاع وتأجيرها له من           

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريـره قـضت بإعتبـار العقـد               .أقاموا الدعوى 
 بمثابة عقد بيع إبتدائي وبإلزام الشركة الطاعنة بالتـسليم بحكـم    ٢٨/١/١٩٩٧المؤرخ  

أحالت المحكمة الدعوى إلى    . ق القاهرة ١١٩ لسنة   ٩٥١٨إستأنفته الطاعنة بالإستئناف    
 بتأييـد الحكـم     ٢٢/٩/٢٠٠٤تاريخ  التحقيق وبعد أن إستمعت لشهود الطرفين حكمت ب       
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مادة (

٣٠٠  
  )٦٩٩مادة (

وأودعت النيابة مذكرة أبـدت  ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض   . المستأنف
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره          ،  فيها الرأي بنقضه  

  . وفيها إلتزمت النيابة رأيها
بب الأول منهـا علـى   وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالس     

ذلك أنها تمسكت في دفاعها     . الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون       
 بطلاناً مطلقـاً  ٢٨/١/١٩٩٧أمام محكمة الإستئناف ببطلان العقد سند الدعوى المؤرخ     

لعدم النص فيه على قرار إعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسـريانها علـى               
 لـسنة  ٣ من قانون التخطيط العمراني رقم       ٢٣ وخلفائه بالمخالفة لنص المادة      المشترى

 مـن   ٦٧/١ وهي مخالفة تشكل جريمة معاقب عليها جنائياً بموجب نص المادة            ١٩٨٢
إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهري الذى يتغير به             . ذات القانون 

كم الإبتدائي بقالة إن العقد صـدر صـحيحاً         وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الح      
  . مما يعيبه ويستوجب نقضه، ومتفقاً وصحصح القانون

 أن  – في قـضاء هـذه المحكمـة         –وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر         
الأصل في الإدارة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطـلان               

و كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب محـلاً           الإلتزام الناشئ عنها صراحة أ    
أو سبباً أو كان على خلاف نص أمر أو ناه في القانون ويتحدد نوع الـبطلان بالغايـة     
التى تفياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامـة جـرت               

وكان مؤدى نص المادتين     ،أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذى مصلحة التمسك به        
 بشأن التخطيط العمراني أنه وإن كان حظـر         ١٩٨٢ لسنة   ٣ من القانون رقم     ١٦،٢٢

التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقـسيم هـو حظـر               
 ٢٣إلا أن ما أشارت اليه المادة       ،  يتعلق بالصالح العام فيترتب مخالفته البطلان المطلق      

نون من وجوب ذكر القرار الصادر بإعتماد  التقـسيم وقائمـة الـشروط              من ذات القا  
الخاصة به وسريانها على المشترين وخلفائهم في عقود  التعامل على قطع التقـسيم لا               
يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقـى حقـاً         

نه قبل إقدامه على إبـرام التـصرف        على العقار المنصرف فيه حتى يكن على بينة م        
ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما              

لما كان ذلك وكانت الـشركة الطاعنـة وهـي          . تمسك به وليس من بينهم بائع العقار      
 المعدل بـالقرار    ١٩٧٩ لسنة   ١٨٦البائعة لأرض النزاع بعد صدور قرار التقسيم رقم         

،  ومن ثم فإن العقد سند الدعوى يكون بمنأى عن البطلان المطلق           ١٩٩٣ لسنة   ٢٧٧١
 بـشأن التخطـيط     ١٩٨٢ لسنة   ٣ من القانون    ٦٧/١ولا ينال من ذلك ما قررته المادة        

فإن نـص المـادة     ،   من ذات القانون   ٢٣العمراني من جزاء جنائي على مخالفة المادة        
 لـسنة   ٥٢ من المرسوم بقانون رقـم       ٢٠ادة   من القانون سالف البيان يقابل الم      ٦٧/١

وقـد  ،  من حيث النص على تجريم عدم ذلك رقم قرار التقسيم في عقـد البيـع     ١٩٤٠
إستقر قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بالقانون الأخير على أن مخالفة الحظر بعـد               

مـن   ١١صدور قرار التقسيم لا يترتب عليه البطلان المطلق للعقد  بل إنه في المادة               
 لم تنص علـى     ١٩٨٢ لسنة   ٣ من القانون    ٢٣ومن جهة ثانية فإن المادة      . هذا القانون 
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جزاء البطلان لعدم ذكر رقم قرار التقسيم بعقد البيع وهو ما كان يسيراً على المـشرع                
وبفرض أن عدم النص على البطلان لا يعنى عدول المشرع عن مـنهج             ،  النص عليه 

 فقد إستقر قضاء الـنقض      ١٩٤٠ لسنة   ٥٢وم بقانون   تقرير البطلان الذى أعتقه المرس    
على نحو ما سلف بيانه في ظل العمل بهذا القانون على أن البطلان في هذه الحالة هو                 

ومن جهة ثالثة فإنه من المتفق عليه أن كل عقد أو إتفاق بين طرفين أو               . بطلان نسبي 
انون العقوبـات يعـد     أكثر يكون محل الإلتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص ق           

باطلاً ولا يعقى هذا الإتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل إعتداء               
وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية فإن مثل هذا الإتفاق يكون بـاطلاً           ،  على النظام العام  

في فيبدو التكامل التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقد نص على ذلك صراحة              
إلا أنه لا تطبق ضروري أو طبيعـي بـين الجـزاء            ،   من القانون المدني   ١٣٥المادة  

المدني والجزاء الجنائي فقد يكون العقد باطلاً وفقاً لقواعد القانون المدني ولكن المشرع             
الجنائي يعاقب على الإخلال به فعقد الأمانة قد يكون باطلاً لنقص الأهلية أو غير ذلك               

 ومع ذلك يعاقب جنائياً من خان الأمانة في هذا العقد إكتفاءاً بمجرد             من عيوب الإرادة  
، والعقد قد يكون صحصحاً فلا يبطله معاقبة من خان الأمانة لما كـان ذلـك              ،  وجوده

وكان سبب الإلتزام ومحله في عقد البيع موضوع النزاع لا مخالفة فيه للنظام العام بعد               
ق الصالح العام بصدوره من إلحاق المرافق       أن ثبت صدور قرار تقسيم الأرض إذ تحق       

ومن ثم فإن ذكر رقم قرار التقسيم في العقـد لا يحقـق             . العامة بالملكية العامة للدولة   
مصلحة عامة وإنما يحقق مصلحة خاصة لمن تلقى الحق حتى يكون على بينـه عنـد                

 ٣ القـانون     من ٦٧/١التعاقد ولا مخالفة لمحل الإلتزام في العقد أو سببه لنص المادة            
إذ لا يعتبر ذكر رقم قرار التقسيم في العقد من مكونات محـل العقـد أو   ،  ١٩٨٢لسنة  

سببه ولإستقلال الجزاء الجنائي المترتب على هذه المخالفة عن الجزاء المدني المترتب            
ولما كان الأخيـر لـم      . عليها وهو بطلان العقد بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة المشترى        

 العقد بل إعتد به وتمسك بنفاذه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ لـم                يتمسك ببطلان 
    . يعرض لهذا الدفاع الغير جوهري ويضعى النعى بهذا السبب على غير أساس

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه             
الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق     القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة        

ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ العقـد المـؤرخ              . القانون
 في حقها لتجاوز رئيس مجلس إدارتها السابق حدود التفويض الـصادر            ٢٨/١/١٩٩٧

 في بيع أرض النزاع إلى المعهد العـالي         ٢٣/١٢/١٩٩٦له من مجلس الإدارة بتاريخ      
يوتر بأن أبرم العقد مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بـاقى               للكمب

إلا أن الحكم المطعون    . المطعون ضدهم وليس بإعتباره ممثلاً للمعهد العالي للكمبيوتر       
فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه رغم خروجه             

 عما يـؤدى إليـه      ٢٣/١٢/١٩٩٦ الإدارة المؤرخ    في تفسيره لعبارات محضر مجلس    
  . مدلولها في شأن تمحص المشترى مما يعيبه ويستوجب نقضه

، ٦٩٩وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمـادتين                
 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمـل               ٧٠٣/١
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مادة (

٣٠٢  
  )٦٩٩مادة (

الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس لـه    قانوني لحساب   
كما أن من   ،  فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل           ،  أن يحاوزها 

إذا "  من القانون المدني علـى أنـه   ١٥٠المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة  
نحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على       كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإ      

يدل على أن القضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كمـا            " إرادة المتعاقدين   
ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفـروض فـي               ،  هي

اضحة في  فمتى كانت عبارة العقد و    ،  الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة       
إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الإنحراف عن مؤداها الواضح إلـى معنـى               

وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمـام محكمـة الموضـوع            ،  لما كان ذلك  . آخر
 فى حقها لتجاوز رئيس مجلس الإدارة       ٢٨/١/١٩٩٧بدرجتيها بعدم نفاذ العقد المؤرخ      

 في شـأن    ٢٣/١٢/١٩٩٦مجلس الإدارة المؤرخ    حدود التفويض الصادر له بمحضر      
وكان الثابت مـن الأوراق أن مجلـس الإدارة         . تحديد شخص المشترى لأرض النزاع    

 قراراً بتحديد شروط بيع أرض النزاع إلى المعهد العالي          ٢٣/١٢/١٩٩٦أصدر بتاريخ   
 جنيه للمتر المسطح مع التفاوض مع المـشترى علـى شـروط        ٤٥٠للكمبيوتر بسعر   

فلم يلتزم رئيس مجلس الإدارة بتلك الشروط في شأن شخص المشترى وحرر            ،  دالسدا
 مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكـيلاً عـن            ٢٨/١/١٩٩٧العقد المؤرخ   

 فإن هذا التصرف الصادر منه إلى المطعون        – زوجته وولديه    –باقى المطعون ضدهم    
لف الحكم الإبتدائي هذا النظـر      وإذ خا . ضدهم يكون غير نافذ في حق الشركة الطاعنة       

بقالة إن البيع تم لإنشاء إمتداد المعهد العلي للكمبيوتر وهو ذات الغرض المفوض فيـه               
رئيس مجلس الإدارة فلا يكون قد خالف التفويض وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه              

 الفـساد  وقضى بتأييده لأسبابه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عـن   
في الإستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهـذا الـسبب                

  . دون حاجة لبحث السب الثالث من أسباب الطعن
ولما تقدم يتعين القضاء فـي الإسـتئناف        ،  حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه     

  . بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

 
عون فيه وألزمت المطعـون ضـدهم المـصروفات         نقضت المحكمة الحكم المط   

وحكمت في موضوع الإسـتئناف بإلغـاء الحكـم         . ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه    
المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين ومائة          

  . جنيه مقابل أتعاب المحاماة

     
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 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . تونسي١١٠٩ لبناني و٧٧٥داني و سو٥٧٥ سوري و٦٦٦ ليبي و٧٠٠مادة 

  

 لإنشاء الوكالة، فتعرف العقد، وتبين كيف       ٩٧٥ إلي   ٩٧٢ تعرض المواد من     -١
يتم قبول الوكيل، وما هي الأهلية اللازمة في كل من الوكيل والموكل، وما هو الشكل               

  .الواجب توافره في الوكالة
 من المشروع نصت صراحة علـي أن        ٩٧٢ ويلاحظ في التعريف أن المادة       -٢

فيصح التوكيل فـي البيـع والـشراء والـرهن          . الوكيل يلتزم بأن يقوم بعمل قانوني     
كما يـصح التوكيـل فـي    .  وفي سائر العقود الأخرىلإستئجاروالارتهان والإيجار وا 

الوصية وفي قبولها وفي قبول الإشتراط لمصلحة الغير وفي تطهير العقار المرهـون،             
وكذلك يجوز التوكيل في الإدلاء بإعتراف وفي توجيه        .  أعمال قانونية منفردة   وكل هذه 

اليمين وفي الدفاع أمام القضاء، وهذه كلها إجراءات قضائية تابعة لعمل قـانوني هـو               
ويلاحظ أن القيـام  ). acte de conciure(إبداء الطلبات أمام القضاء نيابة عن الموكل 

أمـا إذا كـان     . بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة لـه       بعمل قانوني قد يستتبع القيام      
فالتعاقـد  . المعهود به قد تمحض عملاً ماديا، فالعقد لا يكون وكالة بل يكون عقد عمل             
  .مع طبيب لإجراء عملية جراحية أو مع مهندس لبناء منزل لا يعتبر توكيلاً

أيـضاً بإسـم    والأصل أنه يعمـل     . ويجب أن يعمل الوكيل دائماً لحساب الموكل      
مستعاراً إسماً  "الموكل، إلا إذا أبيح له أن يعمل بإسمه الشخصي فيكون في هذه الحالة              

 من المشروع   ٩٧٢تعدل الفقرة الثانية من المادة      : ملاحظة. (وهو في الحالتين وكيل   " 
والمفروض أن الوكيل ملزم أن يعمل بإسم الموكل، ما لم يرخص له في أن              : "كما يأتي 

  ).٤٩٩وهذا التعديل يتفق مع التقنين البولوني م ". يعمل باسمه
 ولما كانت الوكالة عقدا، وجب أن يرضي بها كل من الوكيل والموكل وأكثـر               -٣

 أو  وقبول الوكيل قد يكون صريحاً    .  ورضاء الوكيل قبولاً   ما يكون رضاء الموكل إيجاباً    
وهذا تطبيق للمبدأ العـام     . كالة من الوكيل أن يقوم بتنفيذ الو       ضمنياً ويعتبر قبولاً . ضمنياً

 إذا تعلقت   كما يعتبر سكوت الوكيل قبولاً    .  من المشروع  ١٤٣المنصوص عليه في المادة     
انظـر  (كما هو الأمر في المحامي والوكيل بالعمولـة         . الوكالة بأعمال تدخل في مهنته    

 مـن   ١٣٦انظـر م    (، أو كان قد عرض خدماتـه علنـا بـشأنها            ) من المشروع  ١٤٢
  ).عالمشرو
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مادة (

٣٠٤  
  )٧٠٠مادة (

 ولما كان العمل القانوني الذي يبرمه النائب لحساب الأصيل وبإسمه ينصرف            -٤
، وجب أن يكون الموكل أهلا وقـت        ) من المشروع  ١٥٨م  (أثره إلي الأصيل مباشرة     

فإذا وكل في بيع وجب أن تتـوافر فيـه          . الوكالة أن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه       
وإذا وكل في إيجار وجب أن تتـوافر فيـه         ،  ائعالبأهلية التصرف الواجب توافرها في      

، وهكذا أما الوكيل فلا ينصرف إليـه أثـر          أهلية الإدارة الواجب توافرها في المؤجر     
. العقد، فلا يلزم أن تتوافر فيه الأهلية الواجبة لإجراء العمل القانوني الذي وكـل فيـه               

 للـبطلان إذا كـان      لاًولكنه لما كان طرفا في عقد الوكالة، فإن هذا العقد يكـون قـاب             
، فإذا ما أبطل العقد لم يكن الوكيل مسئولاً عن إلتزاماته إلا في حدود الإثـراء                قاصراً

ولكن لا يجوز للغير الذي تعامل مـع        ).  من المشروع  ٢ فقرة   ٢٠١نظر م   أ(بلا سبب   
الوكيل القاصر أن يتمسك ببطلان عقد الوكالة، فإن البطلان لـم يتقـرر إلا لمـصلحة         

  .القاصر
 وإذا كان العمل القانوني المعهود به إلي الوكيل لا يقتضي شكلاً خاصاً كالبيع              -٥

أما إذا كان القانون يتطلب شـكلاً       . والإيجار، فلا يشترط توافر شكل خاص في الوكالة       
معينا في هذا العمل كالرهن الرسمي والهبة، فإن التوكيل يجب أن يتـوافر فـي هـذا                 

 هبة يجب أن يكون في ورقة رسمية ويتبين من ذلك أنـه             الشكل، فالتوكيل في رهن أو    
إذا إشترط القانون شكلاً خاصاً في عقد معين، وجب إستيفاء هذا الـشكل أيـضاً فـي                 

  ). من المشروع٦٧٥م (وفي التوكيل )  من المشروع٢ فقرة ١٥٠م (الوعد بهذا العقد 
 

  

 أن تكون رضائية لا تستوجب      - ككل التصرفات القانونية   - الأصل في الوكالة   -١
  .شكلاً خاصا

فالوكالة في البيع والشراء والإيجار والإستئجار والقرض والإقتـراض والـصلح           
والعارية والوديعة والكفالة وغير ذلك من العقود الرضائية تكون رضـائية           . والمقاولة
  .قد الذي هو محل الوكالة ولا تستوجب شكلاً خاصاً لإنعقادهامثل الع

وكذلك الوكالة في قبول الوصية وفي قبول الإشتراط لمصلحة الغير وفي تطهيـر         
العقار المرهون تكون رضائية مثل التصرف القانوني الصادر من جانب واحد الـذي             

  .هو محل الوكالة ولا تستوجب شكلاً خاصاً لإنعقادها
تكـون  ) ورقة رسمية أو عرفية   (الشكلية التي يلزم لإنعقادها شكل خاص       والعقود  

، ولكن هنا يقتصر الأمر علي توكيل الواهب غيـره          )كالهبة(الوكالة فيها أيضاً شكلية     
وكـذلك  . في أن يهب مالا نيابة عنه، أما قبول الموهوب له فلا تشترط فيه الرسـمية              

 الراهن غيره في رهن العقار يجـب أن         الأمر في الوكالة في الرهن الرسمي، فتوكيل      
يكون مكتوبا في ورقة رسمية، أما توكيل الدائن المرتهن غيره في ارتهان العقار فهـو         

الرهن الرسمي فهـو    ) شطب(أما محو   . عقد رضائي لا يستوجب شكلاً خاصاً لإنعقاده      
عطيه ، فكذلك التوكيل الذي ي    ) قانون تنظيم الشهر العقاري    ٤٥م  (تصرف قانوني شكلي    

  .الدائن المرتهن للغير إجراء المحو يجب أن يكون رسمياُ
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 ولو في ورقة عرفية، وإلا كان بـاطلا         وكذلك يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً      
، فهو إذ عقد شكلي، ومن ثم تكون الوكالة في عقد الشركة عقدا شـكليا      ) مدني ٥٠٧م  (

  ). مدني٧٠٠لمادة نهائية ا(ولا تنعقد إلا بورقة مكتوبة ولو كانت عرفية 
  .وكذلك الشأن في توكيل المحامي بالخصومة

ولا يوجد نص خاص في إثبات الوكالة، ومن ثم وجب تطبيق القواعد العامل في              
الإثبات، فإذا زادت قيمة التصرف القانوني الموكل فيه عن عشرين جنيها وجب إثبات             

  .الوكالة بالكتابة أو بما يقوم مقامها
، فينفذ هذا الأخير،    أن الموكل يدفع إلي الوكيل توكيلاً مكتوباً      وقد مرت المدة علي     
وفيما بين الموكل والوكيل يستطيع الوكيل أن يثبت الوكالة         . ويعتبر تنفيذه قبولا ضمنيا   

قبل الموكل بهذه الورقة المكتوبة، فإن لم توجد وكانت قيمة الوكالة تزيد علي عشرين              
كما يجوز  . أو بالقرائن بينة   بال  ثبوت بالكتابة معززاً   جنيها جاز له أن يثبت الوكالة بمبدأ      

وإذا وجد مانع ولو أدبي من الحصول علي الكتابة، كما          . له أن يثبتها بالإقرار وباليمين    
كذلك يجـوز   . ة والقرائن بينهو الأمر فيما بين الزوجين والأقارب وإلا جاز الإثبات بال         

 بالبينـة  أو      أو بمبدأ ثبوت الكتابة معززاً     للموكل أن يثبت الوكالة قبل التوكيل بالكمية      
وإذا جري العرف عن ألا تؤخذ كتابة، كما هو الأمـر           . بالقرائن أو بالإقرار أو باليمين    

فيما بين السيد والخادم والمستخدم ورب العمل والعامل وفي أكثر حـالات الـضمنية،              
  .جاز الإثبات بالبينة أو بالقرائن

نية التي لا تزيد قيمتها علي عـشرين جنيهـا يجـوز            وفي الوكالة التجارية والمد   
أمـا  . إثباتها فيما بين الموكل والوكيل بجميع طرق الإثبات بما فيها البينـة والقـرائن             

بالنسبة إلي الغير الذي يتعامل معه الوكيل، فلا تعتبر الوكالة واقعة ماديـة لأن هـذا                
لك مثل الإشتراط لمصلحة الغيـر      الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفا فيها مثله في ذ          

  . لا واقعة ماديةإذ يعتبر الإشتراط لمصلحة المنتفع تصرفاً قانونياً
وتكون الوكالة مدنية أو تجارية بالنسبة إلي الموكل بحسب ما إذا كان التـصرف              

  . بالنسبة إليه أو تجارياًالقانوني محل الوكالة مدنياً
 وكانـت الوكالـة     تبر تجارية إذا كان تاجراً    أما بالنسبة إلي الوكيل فإن الوكالة تع      

 ولو دخلت الوكالة في أعمـال     تدخل في أعمال تجارته، وتعتبر مدنية إذا لم يكن تاجراً         
لسكني تعتبر وكالـة تجاريـة بالنـسبة إلـي          لمهنته، فوكالة السمسار في شراء منزل       

ر فـي قـضية   السمسار وإن كانت مدنية بالنسبة إلي الموكل، ووكالة المحامي عن تاج      
  .تجارية تعتبر وكالة مدينة بالنسبة إلي المحامي، وإن كانت تجارية بالنسبة إلي الموكل

توافر الأهليـة الواجبـة،     : وشروط صحة الوكالة هي شروط صحة أي عقد آخر        
  .وسلامة التراضي من عيوب الإرادة

 ـ            د والشروط الواجب توافرها في التصرف القانوني محل الوكالـة، طبقـاً للقواع
 للتعيين، وأن يكـون      أو قابلاً  أن يكون التصرف ممكنا، وأن يكون معيناً      : العامة، هي 

  .مشروعا

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٠٦  
  )٧٠٠مادة (

 كان  ، لأنه إذا كان مستحيلاً    فيجب أن يكون التصرف القانوني محل الوكالة ممكناً       
كالتوكيل ببيع الوقـف فـي غيـر        ( لبطلان التصرف     وكانت الوكالة باطلة تبعاً    باطلاً

  ).حالات الإستبدال
 لتعيـين وإلا   أو قـابلاً كما يشترط أن يكون التصرف القانوني محل الوكالة معيناً 

  .كانت الوكالة باطلة
فإذا كان التـصرف    . ويشترط أن يكون التصرف القانوني محل الوكالة مشروعاً       

، وكانت الوكالة فيه    غير مشروع لمخالفته للنظام العام أو الآداب أو القانون، كان باطلاً          
  .لةأيضاً باط

 

  

 مـن مجـرد قيـام رابطـة          إن وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً        -١
داع مبالغ في حسابه لدي البنـك ليـست         يالزوجية إن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإ       
 مـن القـانون     ٧٢٦تعتبر بمقتضى لمادة    علاقة وكالة وإنما هي علاقة وديعة ناقصة        

  .المدني فرضا
 

 المناط في التعرف علي مدي صحة سند الوكالة من حيث ما إشتمل عليه من               -٢
تصرفات قانونية، خول الموكل للوكيل إجراءها أو مـن أحـوال تقـع عليهـا هـذه                 

د بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته وما جـرت بـه نـصوصه وإلـي       التصرفات يتحد 
الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ولا عبرة في هذا الخصوص بما             
قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الـذي                

 إذا كان العمـل الـذي صـدر         أفرغ فيه هذا التوكيل والجهة التي تم توقيعه أمامها إلا         
  .التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معينا

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين موضوع              
النزاع والمستحق عليه للطاعنة علي ما قررت من أنه أوفي بهذا الدين لوالدتها التـي               

ر لها منها، وكانت هذه الدعامـة       تملك قبضة نيابة عن الطاعنة بموجب التوكيل الصاد       
فإن النعي عليه بمخالفة أحكـام الهبـة        . تكفي لحمل هذه النتيجة التي إنتهي إليها الحكم       

 مدني وأيا كان وجه الرأي فيما تثيره        ٥٠٤ إلي   ٥٠٠المنصوص عليها في المواد من      
  .الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير منتج

 
 لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صـاحب              -٣

تصدر توكيلاً له من ذي الشأن      سالشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن ي         
الذي كلفه بالعمل، فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق علي تاريخ الإجراء ما لم ينص               

  .لاف ذلكالقانون علي خ
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٠مادة (  ٣٠٧( 

ها ت متي كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأسباب سائغة في حدود سـلط        -٤
لمحـل مـورث    " المعتمد التجاري "الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثاني بوصفه        

 قبل العقد موضـوع  المطعون ضدها الأولي كان يقتصر علي الأعمال المادية ولم يبرم  
النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة وهو ما يكفي لنفي الوكالة الحقيقية والظاهرة وكـان              
ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد في اللغة ولم تتمـسك الطاعنـة                
أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جري في المعاملات التجارية علـي إسـتعمال              

لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب علـي         . اري في التعبير عن الوكيل    وصف المعتمد التج  
إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثاني في العقد الذي أبرمه بإسمه مع الـشركة               
الطاعنة ووصف نفسه فيه بالمعتمد إن أثار هذا العقد لا تنصرف إلي مورث المطعون              

إن الحكم لا يكون قـد أخطـأ فـي       ضدها الأولي وبالتالي لا تكون هي مسئولة عنه، ف        
  .القانون أو فسخ العقد

 
 لتقرير ما إذا كانت أثار العقد تنصرف إلي الأصيل أو لا تنـصرف يتعـين                -٥

بحث العلاقة بينه وبين من أدعي الوكالة عنه وأبرم العقد، ومن ثم فلا تترتـب علـي                 
ادها علي عقد العمل المبرم بين مورث المطعـون ضـدها           محكمة الموضوع في إعتم   

ولا يجـدي الطاعنـة     . الأولي وبين المطعون ضده الثاني في نفي قيام وكالة بينهمـا          
إذ . القول بأنها لم تكن طرفا في عقد العمل المشار إليه ولم تعلـم بـه     ) المتعاقد الآخر (

 ولها فـي سـبيل ذلـك        كان عليها أن تتحرى صفة من تعاقد معها وحدود تلك الصفة          
الإطلاع علي السند الذي يحدد علاقته بمن ادعي الوكالة عنه، فإن قصرت فـي ذلـك                

  .فعليها تبعة هذا التقصير
 

 إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه في بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف             -٦
المحامي الحاضر معه في المرافعة عنه أمام القضاء،        لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة       

  .فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض
 

 ٤١٨ علي ما أفصحت عنه المادة       - متي كان عقد البيع في القانون المصري       -٧
، بل ينعقد بمجرد تراضي      يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً     ، إذ لم   رضائياً منه عقداً 

المتبايعين، وسواء كان في حقيقته بيعا أو يستر هبة، فإن الوكالة فـي البيـع تكـون                 
 منه، وبالتالي   ٧٠٠بدورها رضائية، ولا تستوجب شكلاً خاصاً لإنعقادها عملاً بالمادة          

  . لقانون محل إبرامهافإن الوكالة في البيع تخضع في شكلها الخارجي
 

 الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض، بل يجب النص عليه صراحة فـي              -٨
العقد، أو قيام قرائن قوية تدل علي إنصراف النية إليه، أو يثبت أن العرف جري فـي                 

  .يل بالعمولةمكان العقد وفي نوع التجارة علي ضمان الوك
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٠٨  
  )٧٠٠مادة (

أن الوكالة تامة برضـاء  ) التونسية( من المجلة المدنية     ١١٠٩ إقتضى الفصل    -٩
  .الطرفين، وأن تحرير رسم كتابي لا لزوم فيه لإثبات وجود العقد

– 
 إن الزوج في نظر الشرع الإسلامي يعتبر نائباً عن زوجته بموجب نيابـة              -١٠

ضمنية، ولذلك يجوز له أن يقوم بقضية لدي المحكمة بتلك الصفة دون أن يلزم بتقـديم        
  .توكيل

 
ئي لا يتكون بإرادة منفردة بل من صدور القبول من           عقد الوكالة عقد رضا    -١١

وفي إمكان مـن    ) التونسية( من المجلة المدنية     ١١٠٩الوكيل حسبما جاء بذلك الفصل      
  .أسند إليه التوكيل أن يتصرف لفائدة نفسه وليس في ذلك شئ من التحليل

 
للوكالة لا يستلزم حتمـا     ) الوكيل( التوكيل وقبول المطلوب     د مجرد وجو   إن -١٢

  .وقوع التصرف بمقتضاه لأن واقعة التصرف مستقلة عن واقعة التوكيل وقبوله
 

  

∗ ∗ ∗ 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠١مادة (  ٣٠٩( 

 


 





 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  . سوداني٥٧٦ لبناني و٧٧٦ عراقي و٩٣١و سوري ٦٦٧ ليبي و٧٠١مادة 

  

 ٧٠٢ التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة علي نـص المـادة           - لاحقاً –يراجع  
  .مدني

  

 من القانون المدني أن الوكالة العامة هي التـي          ٧٠١ يخلص من نص المادة      -١
تصرف القانوني المعهود به للوكيل،     ترد في ألفاظ عامة، فلا يعين فيها الموكل محل ال         

وكلتـك فـي إدارة     : بل ولا يعين نوع التصرف القانوني ذاته، فيقول الموكل للوكيـل          
أعمالي، أو وكلتك في إدارة مزرعتي أو متجري أو وكلتك عني في جميع أعمالي، أو               

  . عني، أو نحو ذلك من العباراتجعلتك وكيلاً مفوضاً
 إلي الإدارة أو لم تنشر، فإنها لا تخول الوكيل صفة           وسواء أشارت الوكالة العامة   

 إلا في أعمال الإدارة، فلا يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التصرف، تبرعاً              
  .عمال الإدارةأكان أو معارضة إلا إذا كان هذا التصرف تقتضيه 

تـي   مدني طائفة من أعمـال الإدارة ال       ٧٠١وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة       
تشملها الوكالة العامة، ولكن هذه الأعمال لم ترد علي سبيل الحصر، بل ذكرت علـي               

وأول هذه الأعمال الإيجار لمدة لا تزيـد علـي ثـلاث            . أنها من أبرز أعمال الإدارة    
سنوات، فإذا زاد عن ذلك يعد من أعمال الإدارة أيضاً مكنه يحتاج إلي توكيل خـاص                

لتصرف فإنه مما تشمله للوكالة العامـة إذا إقتـضته          والإستئجار وإن عد من أعمال ا     
كما تـشمل الوكالـة     )  الآلات الزراعية ووسائل نقل البضائع     إستئجارك(أعمال الإدارة   

العامة العقود التي يبرمها الوكيل مع المقاولين للقيـام بأعمـال الترميمـات البـسيطة               
صلاح الـسيارات والآلات  والجسيمة سواء أكانت مستعجلة أو غير مستعجلة، والقيام بأ      

الميكانيكية، وإيداع المحصول المخازن، وإستئجار الأنفار لتنقيـة المزروعـات مـن            
ويدخل في هذه الأعمال أيضاً رفـع       . الحشرات وغير ذلك من أعمال الحفظ والصيانة      

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣١٠  
  )٧٠١مادة (

الدعاوى المستعجلة والتأمين من الحوادث ومن الحريق وغير ذلك من ضروب التأمين            
  .ف أن تعتبر من أعمال الإدارة اليقظةالتي جري العر

 مدني إستيفاء الحقوق ووفاء الـديون، فتـشمل الوكالـة    ٧٠١ثم ذكر نص المادة  
نين، وإيداع المقبوض لحـساب  يالعامة قبض حقوق الموكل وإعطاء مخالصات بها للمد     

المنوب، ويجوز للوكيل أن يقض الحقوق قبل حلول أحلها دون شئ منهـا، ولكـن لا                
 أن يؤجل دفعها إلا بتوكيل خاص من الموكل، كما يجوز أن يفي بديونه مـن                يجوز له 

  .أمواله من طريق إدارته لها
وليس ما ورد بالنص المذكور هو كل أعمال الإدارة التي يستطيع أن يقـوم بهـا                
الوكيل وكالة عامة، فهناك أعمال أخرى يمكن أن يؤديها في نطاق هذه الوكالة العامـة      

مال اللازم لصيانة وحفظ وأصلاح وترميم أموال الموكل وشـراء مـا            منها إفتراض ال  
ويجوز للوكيل أن ينفذ علي أموال مـديني        . يلزم من المواشي وآلات للزراعة ونحوها     

موكله حجز منقول أو حجز، للمدين لدي الغير أو حجزا عقاريا، ولكنه لا يـستطيع أن         
يرفـع دعـاوى الحيـازة دون    يرهن أموال المدين ضمانا لقرض، وإنما يـستطيع أن    

، وأن يرفع جميع الـدعاوى      دعاوى الملكية ودعاوى القسمة فهذه تقتضي توكيلاً خاصاً       
التي تنشأ من أعمال الإدارة التي يقوم بها، وأن يشطب الزمن بعد إستيفاء الحـق، وأن               

  .يحدد الدين، وأن يقطع التقادم، وأن يجدد القيد
 مدني أن الوكالة لا تقتـصر علـي أعمـال           ٧٠١وتقول الفقرة الثانية من المادة      

الإدارة، بل تمتد أيضاً إلي أعمال التصرف إذا كانت أعمال الإدارة تقتضيها، ويـشمل              
ذلك بجمع المحصول وقبض أثمان ذلك كله، وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالـة              

اللازمة من أدوات لحفظة وإستغلاله كشراء مبيدات الحشرات وشراء الآلات الزراعية           
والأسمدة والبذور والمواشي ووسائل النقل اللازمة لإستغلال المتاجر مـن سـيارات             
ومركبات ونحو ذلك، والقيام في إدارة متجر بأعمـال التجـارة وسـحب الكمبيـالات      

بل إن الوكالة العامة تشمل أن يستغل الوكيل ما بيـده مـن مـال               . وإعطاء الكفالات 
تلفة مما يدخل في نطاق الإدارة الحسنة كشراء أسـهم  للموكل في وجوه الإستغلال المخ  

. وسندات بل وفي شراء المنقول والعقار إذا كانت مصلحة الموكل في ذلـك واضـحة              
وقد تشمل الوكالـة    . ولوكيل وكالة عامة أن يصالح علي حقوق موكله المتعلقة بالإدارة         
للخدم والمـستخدمة إذ    العامة بعض أعمال التبرع كالمنح والهدايا المألوفة التي تعطي          

  .فيها معني الأجر
 

  

 إن كانت النيابة واردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القـانوني        -١
 مـن القـانون     ٧٠١لمـادة   الحاصل فيه الإنابة، فإنه حسبما تقضي الفقرة الأولي من ا         

المدني لا تحول الحارس صفة إلا أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما               
  .ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠١مادة (  ٣١١( 

 الشركاء   من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولي أحد        ٨٢٨/٣ لما كانت المادة     -٢
إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، فإن مفاد هذا الـنص أن                
تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلي الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع مـن             

 عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء فـي إدارة المـال            وبعد هذا الشريك أصيلاً   . باقي
ة فتنفيذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء مـا             الشائع إدارة معتاد  

 تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فـي        كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً      
 من القانون المدني وكيلاً عن باقي الشركاء وكالة عامة بالإدارة           ٧٠١/٢مفهوم المادة   

اتج من الأرض الزراعية المشتركة وقبض الثمن       حصول الن موهي تشمل بيع الشريك لل    
  .بوصفه تعرضا تقتضيه الإدارة

 من القانون المدني للـشريك فـي   ٧٠١/٢ و٨٢٨/٣ علي المادتين   ويجوز تأسيساً 
علاقته بالشريك الآخر الذي تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن            

ه بوصفه من أعمال الإدارة وذلـك     يثبت في حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف من        
بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن علي أساس أن هذا التصرف يعتبـر بالنـسبة لـه             

  .بمثابة واقعة مادية
– 

 المناط في التعرف علي مدي سعة الوكالة من حيث ما تـشتمل عليـه مـن                 -٣
ية خول الموكل للوكيل إجراءاها أو أموال تقع عليها هذه التـصرفات،            تصرفات قانون 

يتحدد بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه وإلي الملابسات التـي              
وعبرة في هذا الخصوص بما قد يتمـسك بـه          . صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى    

ق بالشكل الـذي أفـرغ فيـه        الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعل         
التوكيل أو الجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجلـه       

  .، فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكليتطلب شكلاً معيناً
 لمضمونها، ممـا يـضطلع بـه قاضـي          إن تحديد مدي سعة الوكالة يعد تفسيراً      

محكمة النقض، مادام هذا التفسير يقع علي توكيل لـم          الموضوع بغير معقب عليه من      
  .يتم إلغاؤه، ومما تحتمله عبارته بغير فسخ

 
 الوكيل بالإدارة حق التقاضي فيما ينشأ عن الإدارة من منازعـات، صـدور              -٤

تبر صحيحاً طالما أفـصح عـن       أمر الأداء للمطعون عليه بصفته وكيلاً عن والدته يع        
  .صفته وإسم موكله

 
 

∗ ∗ ∗  
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣١٢  
  )٧٠٢مادة (

 



 


 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 سـوداني   ٥٧٧ لبنـاني و   ٧٧٧ عراقـي و   ٩٢١ سوري و  ٦٦٨ ليبي و  ٧٠٢مادة  

  . تونسي١١٢٠و

  

لوكالة الخاصة، فللوكالة العامة هي التي تـرد        ل ٩٧٧ و ٩٧٦ تعرض المادتان    -١
في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عمل قانوني معير فإذا وكل شـخص آخـر تـوكيلاً                  

ت الوكالة إلي أعمال، الإدارة كالإيجار لمدة لا تزيد علي ثلاث سـنوات             إنصرف،  عاماً
ع التقادم وقيد   وقبض الحقوق ووفاء الديون والقيام بأعمال الحفظ والصيانة، وكذلك قط         

الزمن وتجديد لقيد وتوقيع الحجز التحفظي ورفع الدعاوى المستعجلة ودعاوى وضـع            
ويدخل في أعمال الإدارة أعمال التصرف التي تقتضيها أعمـال الإدارة، كبيـع             . اليد

أمـا  . المحصول والبضاعة وبيع ما يسرع إليه التلف وشراء مواش وآلات للزراعـة           
ي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة، كالتوكيـل فـي البيـع            الوكالة الخاصة فهي الت   

ويتبين من ذلك أن    . والشراء والصلح والتحكم والتوكيل في الإيجار وفي بيع المحصول        
الوكالة الخاصة قد ترد علي عمل من أعمال التصرف أو علـي عمـل مـن أعمـال            

تخصص في عمـل أو     الإدارة، وقد ترد علي العاملين معا في وقت واحد، والمهم أن ت           
  .أعمال قانونية معينة

.  وأعمال الإدارة يصبح أن تكون محلا لوكالة عامة أو لوكالة خاصة كما تقدم            -٢
فلا يـصح  . أما أعمال التصرف فلا يصبح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة لخطورتها       

 أن يوكل شخص آخر توكيلاً عاماً في جميع أعمال التصرف دون أن يخصص أعمالاً             
قتصرت الوكالة علي ما خصص ولا تتناول غير ذلـك مـن          إنة منها فإن خصص     معي

علـي أن   . أعمال التصرفات فلا تتناول الوكالة في هذه الحالة إلا البيـع دون غيـره             
له وفقـاً لطبيعتـه وللعـرف        التوكيل في البيع يتناول ما يقتضيه البيع من أمور تابعة         

  .لثمن وأن يسلم المبيعالجاري، فيجوز للوكيل في البيع أن يقبض ا

o b e i k a n . c o m
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.  ويلحق بأعمال التصرفات في وجوب أن تكون الوكالة فيها وكالـة خاصـة             -٣
أعمال تنطوي علي شيء من الخطورة يعلو بها عن مستوي أعمال الإدارة وهذه هـي               

  .الصلح والإدلاء بإعتراف وتوجيه اليمين والدفاع أمام القضاء عن موضوع الحق
ا كالهبة والعارية، فلا تكفي الوكالـة الخاصـة دون           أما إذا كان العمل تبرع     -٤

وإذا صح أن يوكل شخص آخر فـي بيـع          . تعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني      
ماله دون أن يعين المال الذي يباع، فلا يجوز ذلك في التوكيل في الهبة، بل يجـب أن                  

ر هذا المال وذلـك     يعين التوكيل الخاص المال الذي يوهب، ولا يجوز للوكيل هبة غي          
  .لخطورة أعمال التبرعات

 ويلاحظ أن تدرج الأعمال في الخطورة بتمشي معـه تـدرج الوكالـة فـي                -٥
التخصيص، فما كان من الأعمال محدود الخطورة، كأعمال الإدارة، تكفي فيه الوكالة             

كما في أعمال التـصرف وملحقاتهـا، وجـب أن          . فإذا زادت خطورة العمل   . العامة
وكالة في نوع العمل القانوني، حتى إذا وصلت الخطورة إلي الذروة، كمـا           تتخصص ال 

   .)١(في أعمال التبرع، وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني وفي محله

  

 من القانون المدني أنه إذا كانـت أعمـال الإدارة           ٧٠٢ يتبين من نص المادة      -١
مال الإدارة، كما تحتمل الوكالـة الخاصـة فـلا          تحتمل الوكالة العامة فتشمل جميع أع     

عمال التصرف لا تحتمـل     أتشمل الوكالة إلا أعمال الإدارة المحددة الواردة فيها، فإن          
وإذا أمكن أن يوكل شخص شخـصا       . إلا الوكالة الخاصة ولا تجوز فيها الوكالة العامة       

جائز أن يوكله فـي     آخر في جميع أعماله أو في جميع أعمال الإدارة، فإنه ليس من ال            
جميع أعمال التصرف باطلا ولا تكون للوكيل صفة في مباشرة أن عمل مـن أعمـال    

فلابد إذن من وكالة خاصة لكل عمل من أعمال التصرف، فتكون الوكالـة             . التصرف
في البيع أو الشراء أو في الهبة أو في دفع حصة في الشركة أو في الإقراض أو فـي                   

 ترتيب حق إنتفاع أو حق إنتفاع أو أن حق عيني خاص أو             الصلح أو في الرهن أو في     
ويجوز أن تقتصر الوكالة الخاصة عن تصرف واحد من هذه التصرفات، كمـا             . تبعي

ولكن يجب في هذه الحالة الأخيرة أن تبين الوكالة علـي           . يجوز أن تشمل طائفة منها    
 الوكالات الخاصـة    وجه التحديد كل نوع من أنواع التصرفات التي تدخل فيها، فتتعدد          

ويجب التمييز هنـا فـي      . بتعدد أعمال التصرف وإن كان يضمها جميعاً ورقة واحدة        
  .أعمال التصرف بين المعارضات والتبرعات

عارضات، كالبيع والرهن، وإن كان لابد فيها من وكالة خاصة، إلا أنه يصح             مفال
 فتكون خاصـة فـي   أو تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف، 

 والتوكيل بالبيع بوجـه     -كالتوكيل في بيع منزل معين    (نوع التصرف وعامة في محله      
  ).عام

أما التبرعات، كالهبة والإبراء، فيجب أن تكون الوكالة فيها خاصـة فـي نـوع               
التصرف وخاصة أيضاً في محله فلا يكفي أن يوكل شخص شخصا آخر فـي نـوع                

                                              
 .٩٩ و٩٨ و٩٧ ص-٥ جزء -مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني   )١(
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قضاء النقض في (

 
مادة (

٣١٤  
  )٧٠٢مادة (

    فلا يكفي أن يوكل شخص شخـصا آخـر بالهبـة           . التصرف وخاصة أيضاً في محله    
، بل يجب أيضاً أن يعين المال الذي وكله في هبته أو الدين الـذي وكلـه      )أو بالإبراء (

فيعين له المقر أو المنقول محل الهبة تعيينا كافيا وتحديد الدين محـل             (في الإبراء منه    
  ).الإبراء ومقداره وتاريخ سنده المدين فيه

معارضات والتبرعات يرجع إلي أن التبرعات أشد خطـورة مـن           والفرق بين ال  
فيجب أن يكون التوكيل فيها محـددا تحديـدا أدق مـن التحديـد فـي                . المعارضات

المعارضات، فيعين نوع التصرف ومحله معا حتى لا نطلق حرية الوكيل في التبـرع              
  .بمال موكله كما يشاء

اجة إلي تحديد المحل كما هـو       وتصح الوكالة الخاصة في أعمال الإدارة بغير ح       
الشأن في المعاوضات، ومن ثم يجوز التوكيل في إيجار أرض معينة أو في الإيجـار               

  .بوجه عام
والوكالة الخاصة، سواء كانت في التبرع أو التـصرف أو الإدارة يجـب عـدم               

 والوكالة الخاصة لا  : " مدني ٢٠٧التوسع في تفسيرها، إذ تقول الفقرة الثالثة من المادة          
، فالتوكيل في الإبراء من دين لا يشمل        "تجعل للوكيل صفة إلا في الأمور المحددة فيها       

والتوكيل في بيع منزل أو في إيجاره لا يشمل التوكيل في قـبض             . التوكيل في حوالته  
الثمن أو الأجرة، والتوكيل في قبض دين لا يشمل التوكيل في مقاضاة المدين ولا فـي                

في إبرائه ولو في جزء من الدين أو لمصلحة الموكل، والتوكيل           منحه أجلا للوفاء ولا     
  .في الإقتراض لا يشمل التوكيل في الرهن

والمحامي لابد أن يصدر له توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء فـي قـضية               
معينة أو في جميع القضايا التي ترفع من موكله أو عليه، وتوكيله في المرافعـة أمـام     

وكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقـرار ولا فـي توجيـه               شمل ت يالقضاء لا   
بل لابد من توكيل خاص لكي تصرف من هذه التصرفات، أو أن يـنص فـي                . اليمين

التوكيل بالمرافعة أمام القضاء عليها، بحيث إذا أغفل ذكر تـصرف منهـا لـم تكـن                 
رافعة أمام القضاء   لمحامي صفة في مباشرته، كذلك لا يتضمن توكيل المحامي في الم          ل

توكيله في ترك الخصومة أو في قبول الحكم أو في النزول عنه أو في الطعـن فـي                  
الحكم بطرق الطعن العادية أو غير العادية أو في النزول عن حق للموكل، بل يجـب                

  .أن يذكر كل ذلك في التوكيل الصادر للمحامي حتى تكون له صفة في مباشرته
 في تفسير الوكالة، فقد قضت الفقرة الثالثة من المادة          ومع ذلك فهناك وجه للتوسع    

 مدني بأن الوكالة الخاصة لا تجعل الوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحـددة               ٧٠٢
وما تشتبه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعـة كـل أمـر والعـرف                : "فيها

مال التصرف مـن    وهذا النص لا ينطبق فحسب علي الوكالة الخاصة في أع         ". الجاري
مفاوضات وتبرعات بل أيضاً علي كل وكالة فيشمل الوكالة الخاصة في عمـل مـن               

فالوكالـة بـالبيع والإيجـار    . أعمال الإدارة والوكالة العامة في جميع أعمـال الإدارة      
ض بشمل تسليم كل تلك العقود، وتشمل الوكالة في ق        توالشراء والإستئجار والإقتراض    

  .بدفعه وشطب الرهن الذي يضمنهالدين إعطاء المهلة 
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ويمكن القول بوجه عام أن الوكالة تشمل كل ما يقتضيه تنفيذها من تـصرفات أو               
أعمال ضرورية، ويرجع في ذلك إلي طبيعة التصرف محل الوكالة، وإلي ما جري به              

وإثبات مدي سـعة الوكالـة       .ت إليه إدارة المتعاقدين   إنصرفالعرف، وقبل ذلك إلي ما      
يع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن ولو زادت قيمة الوكالة علي عـشرين       يكون بجم 

 لمـضمونها،   ذلك أن الوكالة متي ثبت وجودها فإن مدي سعتها ليس إلا تفسيراً           . جنيها
 .والتفسير من أمور الواقع التي يضطلع بها قاضي الموضوع، دون معقب من الـنقض     

  .عتهاوعلي من يتمسك بالوكالة عبء إثبات مدي س
– 

 إلي عام   - من حيث مدي ما يخوله للوكيل من سلطة        – قسم المشرع التوكيل     -٢
  .وخاص

. ورد في ألفاظ عامة دون تحديده بعمل قـانوني معـين          إذا  ويكون التوكيل عاماً    
رة أعمال الإدارة التي أورد المـشرع       وفي هذه الحالة تقتصر سلطة الوكيل علي مباش       

وله كذلك أن يباشر بعض الأعمـال       .  مدني ٧٠١أمثلة لها في الفقرة الثانية من المادة        
التي يستلزمها حسن الإدارة والتي تدخل عادة في حدود سلطة من له مباشرة أعمـال               

رع إليهـا  إدارة، كبيع المحصولات الزراعية والمنتجات الصناعية والمنقولاًت التي يسا     
ويدخل في سلطة الوكيل العام أيضاً استثمار أموال الموكل، والإقراض لـسداد            . التف

  .ديونه الحالة أو لإجراء الأصلاحات الضرورية
أما تجديد الدين مع ترك التأمينات، والإفراز بحق علي الموكل، وتوجيه اليمـين             

 التصرف في أمـوال     وكذلك. والمرافعة في أصل الدعوى، والتحكم والصلح     . الحاسمة
ويلزم عـدم   . الموكل بأي نوع من التصرفات، فيلزم لمباشرتها التصريح للوكيل بذلك         

التوسع في تغير هذه الوكالة الخاصة، فالتوكيل في الرهن لا يتـضمن التوكيـل فـي                
ومع ذلك فلا يلزم    . الكفالة، والتوكيل في الصلح لا يتضمن التفويض في التحكم، وهكذا         

ة الألفاظ الواردة في التوكيل، بل يجب أن تتعدى ذلك إلي الكـشف عـن               التقيد بحرفي 
 أن التوكيل في البيع يتضمن التوكيل فـي الـرهن إذا            قصد المتعاقدين فقد يتضح مثلاً    

  .تبين أن الغاية من التوكيل بالتبرع فلا يكون معتبرا إلا إذا خصص محل التبرع
 

  

 إذا كانت النيابة واردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القـانوني       -١
 من القانون   ٧٠١الحاصل فيه الإنابـة، فإنها حسـبما تقضي الفقرة الأولي من المادة           

بع ذلك من حق التقاضي     المدني لا تخول الحارس صفة إلا في أعمال الإدارة وما يستت          
 من القانون المدني    ٧٠١/٢ولما كانت المادة    . فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات      

قد نصت علي أن وفاء الديون يعد من أعمال الإدارة فإن وفاء الديون متي كانت ثابتة                
في الذمة يدخل في سلطة الحارس ويدخل في سلطته تبعا لذلك حق التقاضي فيما يشاء               

تخويـل  . ذا الوفاء من منازعات، فيصح أن يكون مدعيا أو مدعي عليـه فيهـا             عن ه 
الحارس الذي يقوم بالإدارة حق التقاضي فيما ينشأ عن تلك الأعمال مـن منازعـات               

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣١٦  
  )٧٠٢مادة (

لا يقتضي سلب هذا الحق من الأصيل الذي يبقي له الحق دائمـاً             . بإعتباره نائباً قانونيا  
حق التقاضي غير المرافعـة     . م يمنع من ذلك   في ممارسة ما هو مخول للنائب مادام ل       

 فهـي   - من القانون المدني   ٧٠٢/١ وفقاً للمادة    -أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة     
النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء إختص بها المشرع أشخاصاً معنيـين حـسبما        

  .يقضي قانون المحاماة
 

 الوكالة في إبرام عقد البيع لا تجعـل للوكيـل صـفة تمثـل الموكـل فـي                 -٢
الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقـضي بإضـفاء هـذه                 
الصفة علي الوكيل، فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالـة الطاعنـة عـن                 

 إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة في الـديار            الشركة البائعة ليست قاصرة علي    
المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية في               
الدعاوى التي ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك، فإن الحكـم بتعجيلـه                

  .نقض عن مراقبة صحة القانونحدود النيابة التي قال بقيامها يكون قد عجز محكمة ال
 

 مـن   ٧٠٢/٢ من القانون المدني القديم المقابلة للمادة        ٥١٧ طبقاً لحكم المادة     -٣
 وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض تصح الوكالة الخاصة           -القانون المدني الحالي  

  . في سند التوكيللمال محل التبرع معيناًفي أعمال التبرعات إذا كان ا
 

د أثره إلـي وقـت      ت إقرار الموكل عقد البيع الذي أبرمه وكيله بتوكيل عام ير          -٤
 حق الموكل من هذا الوقت مادام الغير الذي تعاقد مع            فى التعاقد، فيعتبر التصرف نافذاً   

ن يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتـى              الوكيل كا 
الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره، فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن                

  .يتحلل من تعاقده مع الوكيل
 

 ٨١١ من القانون المدني والمادة      ٧٠٢دة   مقتضى ما تنص عليه الفقرة من الما       -٥
 علي  من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً            

تصرف قانوني، هو النزول عن حقه، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعـين               
ا أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة علي هـذ                

  .التفويض
 

 الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا              -٦
في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابـع ضـرورية وفقـاً                

 من القـانون    ٧٠٢/٣ضي به المادة    لطبيعة كل أمر والعرف الجاري وذلك علي ما تق        
  .المدني

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٢مادة (  ٣١٧( 

 من القانون المدني انـه      ٧٠٢ مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولي من المادة          -٧
إذا كان الإتفاق بين الوكيل والغير منطويا علي تصرف قانوني هو النزول عـن حـق           

بله للغير، فإنه يجب عندئذ أن يكون لدي الوكيل وكالة خاصة           للموكل أو الإقرار بحق ق    
فإذا إحتج الغيـر    . إثبات الوكالة يقع علي من يدعيها     . تخول له هذا التصرف المذكور    

علي الموكل بالوكالة ليرجع عليه بأثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كـان              
صرف في نطاقها حتـى يـستطيع       ت علي الغير أن يثبت الوكالة ومداها وأن الوكيل قد        

إلزام الموكل بهذا التصرف، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة علي الموكل إذا عمـل   
بإسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة، ويشترط في إقرار الموكل لما يباشره الوكيـل              
خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذي يقرره خـارج عـن                

  .ود الوكالة وأنه قد قرره قاصدا إضافة أثره إلي نفسهحد
 

 إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه في بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف             -٨
لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامي الحاضر معه في المرافعة عنه أمام القضاء،              

  .نه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقضفإنه لا يقبل م
 

 إذا كان البين من مراجعة التوكيل المقدم بملف الطعن أنه غير صـادر مـن                -٩
الطاعن إلي المحامي بالطعن بل صدر إلي هذا الأخير من وكيل الطاعن، وكان هـذا               

ير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع محكمة النقض التعرف علي حـدود  التوكيل الأخ 
وكالة وكيل الطاعن، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض              

فإنه يتعين الحكم بعـدم قبـول       ،  أم لا تشمل هذا الإذن في توكيل المحامين في الطعن         
  .الطعن

 
 مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم             -١٠

 في سلامة الإجراءات التي يتخـذها       - وعلي ما جري به قضاء النقض      -بذلك، لا يؤثر  
 لما كان ذلك فإنـه لا تثريـب         -فيها، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لدي المحامي        

ن هي عولت علي المذكرة المقدمة لها من المطعـون ضـده            علي محكمة أول درجة إ    
  .أثناء حجز القضية للحكم

 
 الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو فـي              -١١

قـانون  موطنه الأصلي، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها ال            
وصدر توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص،              

 في إعلان الأوراق اللازمة في درجة التقاضي الموكل هو          يجعل موطن الوكيل معتبراً   
  .فيها

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣١٨  
  )٧٠٢مادة (

حام موكل عن الطـاعن،      من م   يجب أن يكون تقرير الطعن بالنقض موقعاً       -١٢
 وإذا كان تقرير الطعن موقعـاً     . وهو إجراء جوهري يترتب علي إغفاله بطلان الطعن       

  .من محام لم تثبت وكالته عن الطاعن، فإن الطعن يكون باطلاً
 

عن عن  المحامي قرر بالط  ……  إذا كان يبين من أوراق الطعن أن الأستاذ          -١٣
الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية، ولم يقدم التوكيل الـصادر              

حتى حجزت الدعوى للحكم، وكان لا يغني عن تقـديم          . إلي موكله من الطاعنة الثانية    
هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلي محاميه، إذ أن               

 حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفـة حـدود هـذه             تقديم التوكيل واجب  
الوكالة، وما إذا كانت تشمل الإذن للطاعن الأول في توكيل المحـامين فـي الطعـن                
بطريق النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية للتقرير بـه مـن               

  .غير ذي صفة
– 

 من القانون المدني علي أن الوكالة الخاصـة فـي   ٧٠٢/٢ النص في المادة   -١٤
نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل علـي وجـه      
التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يـدل علـي أن الوكالـة الخاصـة فـي                  

لتصرف، ولما كان التوكيـل الـصادر   المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل ا    
من المطعون عليها الأولي لمحاميها ينص علي أن لـه أن يـشتري لـذمتها العقـار                 
المطلوب بيعه، فإنه يخوله صفة في أن يشتري عنها الأطيان موضوع التنفيـذ عمـلاً               

 السالف ذكرها دون حاجة إلي أن يعين فيه علي وجه التحديد بيان هذه              ٧٠٢/٢بالمادة  
لما كان ذلك فإن النعي علي الحكم المطعون فيه         . ارات التي إنصب عليها التصرف    العق

بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيـل               
 لموضوعه يكـون    شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً         

  .علي غير أساس
 

 لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع علي موكله يستلزم وكالة خاصة يبيح لـه               -١٥
 من القانون المدني، إلا أنه تجاوز الوكيل حدود وكالته          ٧٠٢/٢ذلك إعمالا لنص المادة     

 ـ              ره العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفا علي إجازة الموكل، فـإن أق
وإذا كان المطعون ضدهم قد أجـازوا تـصرف         .  في حقه من وقت إبرامه     إعتبر نافذاً 

المحامي الذي كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم             
أن وكالته كانت قاصرة علي مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجـازتهم اللاحقـة لهـذا          

 في حقهـم،    السابقة، ويضحي التصرف صحيحاً ونافذاً    ة  التصرف تعتبر في حكم الوكال    
وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيـق القـانون                

  .وتفسيره يكون غير صحيح
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٢مادة (  ٣١٩( 

 وأخـصها إنتهـاء      وكالة المحامي تنقضي بأسباب إنقضاء الوكالة العادية،       -١٦
العمل الموكل فيه، لأنه بعد إنتهاء العمل الموكل فيه، لأنه بعد إنتهاء العمل لا يـصبح                
للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقي إلا حق المحامي في الأتعاب التي لـم يقبـضها، ولا                 

 القول بقيام عرف بشأن وكالة المحـامي يقـضي بأنهـا لا           -وجه للتحدي بهذا العرف   
ذلك أ ن مجال تطبيق هذا العـرف        .  من التقنين المدني   ٧٠٢/٣بإلغاء المادة   تنتهي إلا   

هو في تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل في الوكالة الخاصـة             
  .في مباشرتها بإعتبارها متفرغة عن العمل الأصلي ومتصلة به

 
 لابد من وكالـة     -١" من القانون المدني على أن       ٧٠٢في المادة    إن النص    -١٧

خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجـه خـاص فـي البيـع والـرهن                  
 -٢. والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمـام القـضاء          

و ولم يعين محـل     والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ول          
 والوكالـة   -٣. هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل مـن التبرعـات            

الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هـذه               
 يـدل علـى أن      -" الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري         

ون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هـذه          أعمال التصرف لا يصح أن تك     
الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الـذي               
خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كـان        

 ـ           ة لـيس فـي نـوع       العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكال
التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني،              
ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميـع أعمـال التـصرف دون                

  .تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل
 

لابـد مـن وكالـة      "  من القانون المدنى على أنه       ٧٠٢/١النص فى المادة     -١٨
والمرافعة أمام  ……… خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى            

يدل على أن المشرع اعتبر المرافعة أمام القضاء عن الخصوم فى الـدعاوى             " القضاء  
صفاتهم فيها ـ هو عمل ليس من أعمال الإدارة ولابد فيه من قيام  المرفوعة أياً كانت 

  . وكالة خاصة 
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٢٠  
  )٧٠٣مادة (

 
 

 





 
  

  :المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون 
 لبنـاني   ٧٧٩ سـوداني و   ٥٧٨ عراقـي و   ٩٣٣ سوري و  ٦٦٩ ليبي و  ٧٠٣مادة  

  . تونسي١١٢١و

  

 مـن   ٧٠٦ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة         -لاحقاً–يراجع  
  .القانون المدني

  

 القانون المدني أن علي الوكيـل أن يلتـزم           من ٧٠٣ يخلص من نص المادة      -١
حدود الوكالة المرسومة، ومع ذلك يجوز له إستثناء وبشروط معينة أن يجـاوز هـذه               

  .الحدود
فيجب علي الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة، فلا يخرج علـي         

 تتـضمنها، ولا    هذه الحدود، لا من ناحية مدي سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي          
  .رسمها له الموكلالتى من ناحية طريقة التنفيذ 

وقد يتطلب تنفيذ الوكالة القيام بأعمال مادية تابعة للتصرف القانوني محل الوكالة،            
كالقيام بإجراءات تسجيل البيع من تحرير العقد والتصديق علي الإمضاء وغيـر ذلـك             

  .من إجراءات التسجيل
الحدود المرسومة للوكالة أنه لا يستطيع التعاقد بشروط        وليس معني إلتزام الوكيل     

  .أفضل
يحتفظ الوكيل بما يثبت تنفيذه للوكالة علي الوجه المطلوب، حتى يستطيع الرجوع            
علي الموكل بما عليه من إلتزامات كدفع الأجر إذا كانـت الوكالـة مـأجورة وكـرد              

باً للموكل عن تنفيذ الوكالة     المصروفات التي أنفقها، وحتى يستطيع أيضاً أن يؤدي حسا        
فيحتفظ بنسخه العقد الذي أمضاه أو بالمستند الذي يثبت ذلك، كما يحتفظ بالمـستندات              

  .التي تثبت المصروفات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٣مادة (  ٣٢١( 

وإذا لم يقم الوكيل بتنفيذ الوكالة علي النحو سالف الـذكر دون أن يتنحـى عـن                 
لقانون، جاز للموكل بعـد إعـذاره أن يرجـع عليـه         سمه ا رالوكالة علي الوجه الذي     

  .بالتعويض، بل إن الإعذار لا يكون له مقتض إذ أصبح تنفيذ الوكالة مستحيلا
 مدني تجيز للوكيل إستثناء أن يخرج عن        ٧٠٣وقد نصت الفقرة الثانية من المادة       

 وكانـت   متي كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً       : "الحدود المرسومة للوكالة  
الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق علي هذا التصرف، وعلـي               

  ".الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة
 مدني يكون محـلا لتقـدير       ٧٠٣/٢وإستيفاء الشرطين الذين نصت عليهما المادة       

  .قاضي الموضوع
تبر الوكيل نائباً عن الموكل حتى فيما جـاوز فيـه           وإذا توافر هذان الشرطان إع    

 في حدود الوكالة وفيمـا  حدود الوكالة، وإنصرف أثر العقد إلي الموكل فيما كان داخلاً     
  . عنها علي السواءكان خارجاً

ويلاحظ أن إنصراف أثر العقد الذي أبرمه الوكيل إلي الموكل حتى فيمـا جـاوز    
لوكيل فضولي فيما جاوز فيه هذه الحدود، لأنه يرجع         فيه حدود الوكالة لا يأتي من أن ا       

علي الموكل ويرجع عليه الموكل بموجب عقد الوكالة ذاته، لا بموجب قواعد الفضالة             
ولا يأتي إنصراف أثر العقد إلـي الموكـل   . وهي عادة تكون أضيق من قواعد الوكالة     

ل عالماً بمجاوزة هذا    من أن هناك وكالة ظاهرة، فقد يكون الغير الذي تعامل مع الوكي           
لحدود الوكالة، ويرتضي مع ذلك التعامل معه، وشرط الوكالة الظاهرة أن يكون الغير             

 أنه يتعامل مع وكيل في حدود وكالته، وإنما يأتي إنصراف أثـر العقـد إلـي                 معتقداً
الموكل من أن هناك نيابة قانونية أضفاها القانون علي الوكيل فيما جاوز فيـه حـدود                

 لا صـريحة ولا     -ة، وقد أقام القانون هذه النيابة علي أسـاس إرادة مفترضـة           الوكال
" ما كان إلا ليوافـق    : " من جانب الموكل، فقد دلت الظروف علي أن الموكل         -ضمنية

 أن الموكل   - والظروف تبرر هذا الإفتراض    –فإفترض القانون   . علي تصرف الوكيل  
  .وكيل الحدود الأصلية للوكالةقد صدرت منه موافقة أي توكيل فيما جاوز فيه ال

وعلي الوكيل في   : " مدني ٧٠٣وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة         
هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة ذلك أن المفروض هو أن               
الوكيل كان يستحيل عليه إبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة قبل أن يخرج عـن               

ذه الحدود، فيجب عليه إذن، بعد أن خرج، أن يخطر الموكل بذلك بمجرد تمكنه مـن               ه
وليس الغرض من الإخطار أن يحصل الوكيل علي موافقة الموكل، فهذه           . هذا الإخطار 

وإنما الغرض منه أن يجنب الوكيـل الموكـل مباشـرة           . الموافقة قد إفترضها القانون   
وكيل، كأن يبيع الموكل ما سبق أن باعة        تصرف يتعارض مع التصرف الذي باشره ال      

 في إنصراف أثر تـصرف      الوكيل مجاوزاً حدود الوكالة لذلك لا يكون الإخطار شرطاً        
الوكيل إلي الموكل، فهذا التصرف قد إنصرف أثره إلي الموكـل بمجـرد أن باشـره                

 يجعله مسئولاً عن تعويض هذا الأخيـر        ،الوكيل لكي يأخر الوكيل في إخطار الموكل      
  .فيما لو باشر تصرفاً يتعارض مع تصرف الوكيل

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٢٢  
  )٧٠٣مادة (

 ٧٠٣ لعل أهم ما يلفت النظر هو الحكم الوارد بالفقرة الثانيـة مـن المـادة                 -٢
 ـ       - ولا نظير له في التقنين القديم      -مدني ح ي وقد مثل المذكرة الإيضاحية لمـشروع تنق

كما إذا كان قد وكل في بيع قـدر معـين مـن الأرض              : "انون لهذا الغرض بقولها   الق
 ـأو وكل في الإقـراض ب     .  أكبر فتهيأت له صفقة رابحة وباع قدراً      أمين هـو كفالـة     ت

وظاهر من المثال الأول خطورة الـسلطة       ". شخصية فأقرض بتأمين هو رهن رسمي     
عد المألوفة في الوكالة والتـي      التي يمنحها هذا النص للوكيل عن خلاف مقتضى القوا        

وما نظن إلا أن هذا النص قد نقل        . صرح بها المشرع في الفقرة الأولي من هذه المادة        
محرفا عن النصوص المقابلة له في التقنيات الأجنبية التي تجيز الوكيـل فـي مثـل                
الظروف الواردة بها أن يخالف التعليمات لا أن يخرج عن حدود التوكيل وفرق بـين               

الفة التعليمات والخروج عن الحدود، إذ يفقد الوكيل صفته في الوضع الأخير فـلا              مخ
  .يلتزم الموكل بشيء

 

  

 الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجـاوز حـدودها المرسـومة، ويجـب               -١
 عن هذه الحدود أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الـذي            يباشره خارجاً لإقرارها ما   

  . إضافة أثره إلي نفسهيقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقر قاصداً
 

تـصرف   خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار              -٢
آخر لاحق حأصل من الوكيل للطاعنين نافذا في حق الموكل مادام أن هذا التـصرف               

  .كان صادراً من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ إلا بإجازة ذات التصرف
 

يكون مالكا للـشيء    إن السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا            -٣
فإذا كان الثابـت أن عقـد البيـع الـصادر           . أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم      

للطاعنين إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعة فإنه لا يتأتى في هـذا                 
المقام الإستناد إلي وجود سبب صحيح وإنما يتعين في هذا المجال إعمال ما تقضي به               

لحاجة بالنيابة في التعاقد وبأثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن علـي              الأحكام ا 
الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ومن أنه إذا خرج عن               
حدودها وأبرم عقدا بإسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامـات لا                

  .ز التصرفيضاف إلي الأصيل إلا إذا أجا
 

 الوكالة الخاصة هي نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل الوكيل صـفة              -٤
إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقـاً               

  .من القانون المدني ٧٠٣/٣لطبيعة ذلك علي ما تقضي به المادة 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٣مادة (  ٣٢٣( 

 إذا إستند الحكم في إثبات الوكالة إلي إقرار الموكل في دعوى جنائية ودفاعه              -٥
لأن تنفيـذ الوكالـة أو الإقـرار بهـا          . في دعوى أخرى، فلا مخالفة في ذلك القانون       

القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم مـن   من الأدلة التي يجيزها صراحة أو ضمناً 
  .تقديم الدليل عليها

 
 الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا        ته تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكال      -٦

  . إضافة أثره إلي نفسهداًصاقأجازه بعد حصوله 
عت بأنها لم تضع يدها علي أطيان التركة بنفـسها ولـم            فإذا كانت الطاعنة قد دف    

تكلف وكيلها بإدارتها، فإنه كان يتعين علي محكمة الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذي              
لا أن تكتفي بالرد عليه بما أثبته الحكـم         . قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى        

الها الخاصة كان وكيلاً عن مورث      النهائي السابق من أن الوكيل الذي يتولى إدارة أمو        
الطرفين، وإستمر في إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقـة تعاقديـة أو               

إذ هو لا يعتبر وكيلاً عن الطاعنة في قيامه بالإدارة خارجا عن حدود وكالته،              . قانونية
عتبـار  وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد علي هذه الواقعة بصفة أساسـية فـي إ               

الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهم في إدارة الأطيان المخففة عن مورث الطرفين، كما             
أنه لم يأخذ بأقوال شاهد المطعون عليهن، إلا علي أساس أنها متفقة هذه الوقائع، وهي               

  .لا تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور
 

 يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل أن يكون المظهر الخـارجي             -٧
، وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيـل الظـاهر قـد       الذي أحدثه هذا الأخير خاطئاً    

.  الحقيقة إستطلاعنخدع بمظهر الوكالة الخارجي دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا في            إ
 لا - وفقاً لنظام الشركة المشهر والذي صار حجة علي الكافـة     -ير المدير ولما كان تعب  

يترتب عليه خلق مظهر خارجي خاطئ من شأنه أن يخضع المتعامـل معـه، وكـان                
المدين الذي إتفق معه علي إبرائه من جزء من الدين المستحق فـي ذمتـه، لا يعتبـر      

مكنـه بحـبس الإدارة بغيـر       حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعي لا ي          
ومن ثم  . ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين، ولا يملك توكيل غيره في إجرائه          

فإن موافقة المدير علي هذا الإبراء لا تكون حجة عن الشركة الطاعنة لإنعدام نيابتـه               
  .عنها في الحقيقة

 
لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجي خـاطئ            يشترط   -٨

منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيـل الظـاهر وإذا كـان                 
 أن الشركة المطعون ضدها لم      - علي ما سجله الحكم المطعون فيه      -الثابت في الدعوى  

لها بل عينته ليتـولى الإشـراف        بمقتضى العقد المبرم بينهما مديراً    …… / تعين السيد 
علي الأعمال الإدارية إلي جانب مديرها الذي له حق التوقيع الملزم لها، وكان الطاعن              

لم يدفع في دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجي يجعله معذورا            ) العامل(
سلطة تعيين العاملين بالشركة، وكان وضـع الأخيـر فـي         … / في أن يعتقد أن السيد    

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٢٤  
  )٧٠٣مادة (

شركة علي ذلك النحو لا يشكو أي خطأ من جانبها، مما يتأتى به عن تـوافر ذلـك                  ال
المظهر، وكان مؤدي ذلك هو إنتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه، فـإن               

القانون وغير مؤثر في      لا سنـد لـه من    الدفاع الذي يتمسك به الطاعن يكون دفاعـاً      
لمطعون فيه، وبالتالي يكون النعي علي الحكم بالقصور        النتيجة التي إنتهي إليها الحكم ا     

  .لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج
 

لما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هـى تنفيـذ               -٩
 وبذل العناية الواجبـة     )ن المدنى  من القانو  ٧٠٣المادة  ( الوكالة فى حدودها المرسومة     

 وتقديم حساب عنها الـى الموكـل        ) من القانون المدنى   ٧٠٤المادة  ( فى تنفيذ الوكالة    
 ورد ما للموكل فى يده والالتزام الاخير هـو الـذى            ) من القانون المدنى   ٧٠٥المادة  (

ية الاشياء  تقوم به خيانة الامانة ذلك ان الوكيل يرتكب هذه الجريمة اذا اعتدى على ملك             
التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه او لكى يـسلمها         
للموكل فيما بعد و يعنى ذلك ان فعله يجب ان يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الـذى           
اؤتمن عليه لحساب موكله اما اذا اخل بالتزام اخر تولد عن الوكالة ولو يكن متـضمنا                

و لا يرتكب خيانة الامانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلـف              هذا الاستيلاء فه  
به ولو كان دافعه الى ذلك الاضرار بموكله او لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه                 
القانون او لم يقدم الحساب الى موكله او جاوز نطاق وكالته لما كـان ذلـك وكانـت                  

كم المطعون فيه لم تتـضمن ان الطـاعن تـسلم    الواقعة على الصورة التى اعتنقها الح   
أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى ابرمها مع المدعيين بالحقوق المدنية ثـم عبـث               
بملكيتها وان ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمـة              

ية بحتة فان الحكم    التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدن         
المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة خيانة الامانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القـانون               

  . بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند اليه
 

  

∗ ∗ ∗  
  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٤مادة (  ٣٢٥( 

 


 

 

  

 :القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة    هذه المادة تقابل في نصوص      
 ١١٣٢ و ١١٣١ سـوداني و   ٥٧٩ عراقـي و   ٩٣٤ سـوري و   ٦٧٠ ليبي و  ٧٠٤مادة  

  .تونسي

  

 مـن   ٧٠٦ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة         - لاحقاً –ينظر  
  .القانون المدني

  

من القانون المدني أن إلتـزام الوكيـل بتنفيـذ           ٧٠٤ يخلص من نص المادة      -١
وقد يكون التصرف القانوني محل     . الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية        

 ببـذل عنايـة    بتحقيق غاية كالبيع والرهن، أو يتضمن إلتزامـاً الوكالة يتضمن إلتزاماً 
نوني ولو كـان يتـضمن   كالإيجار والعارية والوديعة، ولكن التوكيل في أي تصرف قا      

 بالقيام بهذا التصرف بقـدر معـين         بتحقيق غاية ينشئ في جانب الوكيل إلتزاماً       إلتزاماً
  . ببذل عنايةمن اليقظة، ويكون دائماً إلتزاماً

وقد اعتنق التقنين المصري الجديد النظرية الحديثة في المـسئولية عـن الخطـأ              
فالوكيل مأجورا كـان أو  .  العقود المختلفة العقدي، وإلتزامها في تطبيقاتها المتكررة في     

غير مأجورا، يكون دائماً مسئولاً في تنفيذ الوكالة عن غشه وعن خطئه الجسيم، حتى              
  .لو إتفق مع الموكل علي إعفائه من هذه المسئولية

فيكون الوكيل مسئولاً عن تعمده عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحى عنها في الوقت              
ئولاً إذا وكل في بيع شيء دون تحديد قيمته، عن تواطـؤه مـع              ويكون مس . المناسب

وإذا كان في يده مال للموكل، لم يجز له أن يستعمله في            . المشتري علي تخفيض الثمن   
وتحققـت مـسئوليته الجنائيـة      . مصلحة نفسه، فإذا فعل ذلك بنية تملكه كـان مبـددا          

لمبالغ التي إستخدمها لصالحه    ومسئوليته المدنية، وفي جميع الأحوال تجب عليه فوائد ا        
 في إدارة أرض زراعيـة مـثلا وأجـر الأرض    وإذا كان موكلاً. من وقت إستخدامها  

وإذا أهمـل فـي     . بأجرة بخسة متواطئا في ذلك مع المستأجر كان مسئولاً عن غـشه           
تقاضي الأجر حتى تمكن المستأجر من نقل محصولاته، أو أهمل في دفـع الـضريبة               

ئها، فيغلب أن يكون إهماله هـذا خطـأ جـسيما     استيفلإي الأرض   فحجز عل ) الأموال(
وإذا وكل محام في الطعن في الحكم ولم يرفع الطعن في الميعـاد             . ويكون مسئولاً عنه  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٢٦  
  )٧٠٤مادة (

 يستوجب مـسئوليته، وإذا اتـصل بخـصم         القانوني عن تقصير، كان هذا خطأ جسيماً      
مهنة كان هـذا غـشا      موكله وأمده بمعلومات تضر بمصلحة موكله أو أفشي أسرار ال         

وإذا خالف الوكيل شروط الموكل في كيفية إستغلال المال وإستغله          . يشدد من مسئوليته  
  . ووجب رد المال من فوائده القانونيةذا خطأ جسيماًهفي غير مصلحة الموكل كان 
، فإنه يجب التمييز بـين مـا إذا كانـت            أي خطأ يسيراً   أما إذا كان الخطأ عادياً    

  . مدني٧٠٤ كما هو صريح نص المادة الوكالة مأجورة
فإذا كانت الوكالة مأجورة وجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الـشخص              

فإذا لـم يبـذل هـذه       .  لا شخصياً   موضوعياً المعتاد، أي أن المعيار هنا يكون معياراً      
ها هـو فـي    هي العناية التي يبذلالعناية، حتى لو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً        

بذل عناية الشخص المعتاد ولـو كانـت        بشئون نفسه، كان مع ذلك مسئولاً، لأنه ملزم         
أما إذا بذل عناية الشخص المعتاد، فإنه       . هذه العناية تزيد علي عنايته بشئونه الشخصية      

يكون قد نفذ إلتزامه، ولا يكون بعد ذلك مسئولاً عن ضرر يصيب الموكل حتـى لـو                 
 توقي هذا الضرر لو بذل عنايته في شئون نفـسه، لأنـه غيـر               ثبت أنه كان يستطيع   

مسئول إلا عن عناية الشخص المعتاد ولو نزلت هذه العناية بمعيارها الموضوعي عن             
  .عنايته بشئون نفسه بمعيارها الشخصي

أمام إذا كانت الوكالة غير مأجورة، فإن الوكيل لا يكون مـسئولاً إلا عـن بـذل     
معيار الشخصي إذا كانت هذه العناية هي دون عناية الـشخص           عنايته بشئون نفسه بال   

فإذا كانت عنايته الشخصية هي أعلي من عناية الشخص         . المعتاد بالمعيار الموضوعي  
والـسبب فـي    . المعتاد بالمعيار الموضوعي دون عنايته الشخصية بالمعيار الشخصي       
 أن يكون مـسئولاً  ذلك واضح، فإنه وكيل غير مأجور وهو متفضل بتبرعه، فلا يجوز     

عن أكثر من عناية الشخص المعتاد، كما لا يجوز أن يكون مسئولاً عـن أكثـر مـن                  
وشأنه في ذلـك شـأن   . عنايته الشخصية، فلا يكون مسئولاً إذن إلا عن أدني العنايتين       

وهذا بعكس المستعير الذي لا يولي تبرعا بل يتلقاه، فيكون          . المودع عنده غير المأجور   
  .أعلي العنايتين عناية الشخص المعتاد وعنايته الشخصيةمسئولاً عن 

فإذا كان الضرر الـذي     . وككل مدين لا يكون الوكيل مسئولاً عن السبب الأجنبي        
أصاب الموكل من جراء تنفيذ الوكالة راجعا إلي قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعـل                

بـي، ومـن ثـم لا      عن سبب أجن   الغير أو خطأ الموكل نفسه، فإنه يكون ضررا ناجماً        
  .يكون الوكيل مسئولاً عنه

وكذلك لا يكون الموكل مسئولاً عما ينجم من الضرر في تنفيـذ الوكالـة بفعـل                
  .الغير

. لموكل نفـسه  اوأخيرا لا يكون الوكيل مسئولاً عن الضرر الذي ينجم عن خطأ            
نات خاطئة  فإذا كان الوكيل في حاجة إلي بيانات من الموكل لتنفيذ وكالته فتلقي منه بيا             

أو كان في حاجة إلي نقود يقدمها له الموكل فأخر هذا في تقديمها، لـم يكـن الوكيـل        
  .مسئولاً عن الضرر الذي ينجم عن ذلك

ولما كان إلتزام الوكيل هو إلتزام بذل عناية، والموكل في صدد مطالبته بتعويض             
 عقـد الوكالـة، وأن   لإجلاله بتنفيذ إلتزامه، فإن الموكل هو الذي يقع عليه عبء إثبات   

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٤مادة (  ٣٢٧( 

الوكيل لم يقم بتنفيذ إلتزامه أو قام به علي وجه معيب، وأنه قد نجم عن ذلـك ضـرر                   
أصاب الموكل فإذا أثبت الموكل ذلك، كان هذا إثباتا لخطأ الوكيل العقـدي، والوكيـل               
عند ذلك أن ينفي عن نفسه المسئولية بأن يثبت أن عدم تنفيذه لإلتزامه إنما يرجع إلـي                 

بل إن الوكيل أن    . جنبي، فتنعدم علاقة السببية ولا تتحقق مسئولية الوكيل العقدية        سبب أ 
ينتقل من نطاق المسئولية العقدية إلي نطاق التنفيذ العيني فيثبت أنه قـد نفـذ إلتزامـه               

  . فبذل في تنفيذ الوكالة كل العناية الواجبة عينياًتنفيذاً
ن جراء خطئه في تنفيذ الوكالـة       والتعويض الذي يرجع به الموكل علي الوكيل م       

يكون بمقدار الضرر الذي أصاب الموكل بسبب هذا الخطأ، فإذا لم يكن هناك ضـرر               
  .فلا تعويض

ومن صور التعويض أن يضيف الموكل الصفقة الخاسرة لحساب الوكيل فيتـرك            
له السلعة التي اشتراها بثمن أعلي أو من صنف أقل جودة، أو التي تأخر في شـرائها                 

شتري الوكيل السلعة بثمن أعلي من الـثمن الـذي عينـه            إوإذا  . ت فائدتها للموكل  فقل
الموكل، ولم يرد أن يستبقيها لحسابه، جاز له أن يلزم بها الموكل، ولكن بالثمن الأدنى               

  .الذي عينه هذا الأخير
ويمكن الإتفاق علي تعديل القواعد السابقة، فتشتد مسئولية الوكيـل أو تخـف أو              

  .ايعفي منه
 

 من القانون المدني العناية المطلوبة من الوكيل فـي تنفيـذ            ٧٠٤ تحدد المادة    -٢
 من التقنين القديم تقرر مسئولية الوكيل       ٦٦٨/ ٥٢١وقد كانت المادة    . موضوع الوكالة 

 بالوكالة وثبت أنه اعتاد مثل هذا التقـصير         عن تقصيره الجسيم دائماً، ولو كان متبرعاً      
في شئونه الخاصة، فعدل المشرع عن هذا المعيار المادي إلي معيار شخـصي، بـأن               

 مدني أن الوكيل المتبرع لا يطالب بأزيد من العناية التي يبـذلها             ٧٠٤قرر في المادة    
ونه مـن   وعلي هذا الأساس يصح أن يعفي الوكيل المفرط في شئ         . في أعماله الخاصة  

ولا يؤمن الموكـل إلا نفـسه علـي سـوء           . الخطأ الجسيم الذي إعتاده في حق نفسه      
  .إختياره

 

  

 وزارة الأوقـاف النـاظرة      - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة         -١
 تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة علـي نظرهـا،             -عن الوقف 

وأضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق، فإنه            
وإذ إلتزم الحكـم    . يتعين عليها بإعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها         

سئولية عن إهمالها فـي تحـصيل الأجـرة         المطعون فيه هذا النظر وإعتبر الطاعنة م      
فتسأل عن خطئها اليسير في عدم تحصيله بإلزامها به من مالها           . بإعتبارها وكيلة بأجر  

 مدني جديـد، فإنـه لا       ٧٠٤ مدني قديم المقابلة للمادة      ٥٢١الخاص طبقاً لنص المادة     
  .يكون قد خالف القانون

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٢٨  
  )٧٠٤مادة (

 عن المستحقين، مسئولية عـن      متي كانت الوزارة الطاعنة بإعتبارها وكيلة بأجر      
تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إنتهاء              

  .الوكالة
 

 وعلي ما جري به قـضاء       - تخضع العلاقة بين نظر الوقف والمستحقين فيه       -٢
 التي  ١٩٤٦ لسنة   ٤٨ من قانون الوقف رقم      ٥٠لة ولحكم المادة     لأحكام الوكا  -النقض

 من القـانون    ٧٠٤ من القانون المدني السابق وتعمل حكم المادة         ٥٢١تردد حكم المادة    
ومفاد ذلك أن نـاظر     . ن مسئولية الوكيل بصفة عامة    االمدني الحالي، وهما اللتان تحدد    

 دائماً لما ينشأ عـن تقـصيره        مناًالوقف إذا قصر نحو أعيان الوقف أو غلائه كان ضا         
  .أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر علي النظر. الجسيم

يـضمن  ) الناظر(لئن اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولي الوقف           
ي الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل، أو لا يـضمنه، إلا أن الـرأ        

يـضمن الغـبن   ) النـاظر (الراجح الذي أخذت به محكمة النقض هو أن متولي الوقف      
الفاحش لو كان متعمدا أو عالماً به، وذلك إذا كان الناظر بغير أجر، إذ يعتبر تـأجيره                 

كما .  يسأل عنه دائماً    جسيماً أعيان الوقف بالغبن الفاحش وهو متعد أو عالم به تقصيراً         
نون المدني تقضي بأن الوكيل بلا أجر يقتـصر واجبـه علـي              من القا  ٧٠٤أن المادة   

العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة في حين أن الوكيل بأجر يجب أن يبذل دائماً في                
  . تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد

إذا كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد إنتهي إلـي               
المحددة بعقود الإيجار تقل كثيرا عن أجرة المثل لأطيان التوقف، وهو مـا             أن الأجرة   

علي تفريط من الناظر يجعله مسئولاً عن تعويض المستحقين، وأنه لـم يبـذل               ينطوي
عناية الرجل المعتاد إذ لم يؤجر هذه الأطيان مجزأة للوصول إلي الأجرة المـذكورة،              

ر الوقف يعمل بأجر أو بدون أجر، وما إذا         وذلك دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان نظ        
كان التفريط الذي نسبه إليه يصل إلي حد تعمده الغبن الفاحش أو عليه به علي النحـو                 
الذي يجعله ضامنا دائماً أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير الذي لا يسأل عنه إلا                 

عجـز  يشابه قـصور    إذا كان ذلك فإن الحكم يكون قد        . إذا كان يعمل في الوقت بأجر     
  .ة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانونسمحكمة النقض عن ممار

 
 لما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيـذ              -٣  

 وبذل العناية الواجبـة     )نى من القانون المد   ٧٠٣المادة  (الوكالة فى حدودها المرسومة     
 وتقديم حساب عنهـا الـى الموكـل         ) من القانون المدنى   ٧٠٤المادة  (فى تنفيذ الوكالة    

 ورد ما للموكل فى يده والالتزام الاخير هـو الـذى            ) من القانون المدنى   ٧٠٥المادة  (
ياء تقوم به خيانة الامانة ذلك ان الوكيل يرتكب هذه الجريمة اذا اعتدى على ملكية الاش              

التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه او لكى يـسلمها         
للموكل فيما بعد و يعنى ذلك ان فعله يجب ان يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الـذى           
اؤتمن عليه لحساب موكله اما اذا اخل بالتزام اخر تولد عن الوكالة ولو يكن متـضمنا                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٤مادة (  ٣٢٩( 

تكب خيانة الامانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلـف            هذا الاستيلاء فهو لا ير    
به ولو كان دافعه الى ذلك الاضرار بموكله او لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه                 
القانون او لم يقدم الحساب الى موكله او جاوز نطاق وكالته لما كـان ذلـك وكانـت                  

عون فيه لم تتـضمن ان الطـاعن تـسلم    الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المط   
أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى ابرمها مع المدعيين بالحقوق المدنية ثـم عبـث               
بملكيتها وان ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمـة              

 فان الحكم   التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة          
المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة خيانة الامانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القـانون               

  . بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند اليه
 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٣٠  
  )٧٠٥مادة (

 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٥٨٠ لبنـاني و   ٧٨٩/١ و ٧٨٨ عراقـي و   ٩٣٦ سوري و  ٦٧١ ليبي و  ٧٠٥مادة  
  . تونسي١١٣٦ و١١٣٥سوداني و

  

 من  ٧٠٦ التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة علي نص المادة         -لاحقاً –يراجع  
  .القانون المدني

  

 مدني أن الوكيل يلتزم بموافاة الموكل في أثنـاء          ٧٠٥ يخلص من نص المادة      -١
 يقدم للموكل   تنفيذ الوكالة بالمعلومات الضرورية التي يقف منها علي سير التنفيذ، وأن          

  .بعد إنتهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك
فلما كان تنفيذ الوكالة قد يستغرق وقتا غير قصير، لذلك يجب علـي الوكيـل ألا                
يقطع صلته بالموكل في أثناء تنفيذ الوكالة، وأن يطلعه من تلقاء نفسه أو إذا طلب منه                

  .لوكالةالموكل ذلك علي الخطوات الهامة التي يتخذها لتنفيذ ا
ويجب أن  . فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً عنها للموكل            

 شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومدعما بالمـستندات، حتـى يـتمكن            يقدم حساباً مفصلاً  
وإذا تعدد الوكلاء قـدموا حـساباً       . الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل       

 عـن   عمال الوكالة بجرأة عليهم فكل وكيل يقدم حـساباً مـستقلاً          واحد، إلا إذا كانت أ    
 كانوا متـضامنين فـي      وإذا وجب علي الوكلاء أن يقدموا حساباً واحداً       . أعمال وكالته 

 تقديمه في أقرب وقت     بولم يحدد القانون ميعاداً لتقديم الحساب، فيج      . إلتزامهم بتقديمه 
دمه الوكيل يدرج فيه مـا للموكـل ومـا          والحساب الذي يق  . ممكن عقب إنتهاء الوكالة   

  .عليه
ويعفي الوكيل من تقديم الحساب إذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف أو الإتفاق              

  .يقضي بغير ذلك
فتقضي طبيعة المعاملة بعدم تقديم حساب إذا كان التـصرف محـل الوكالـة لا               

أو فـي الطـلاق     يحتمل تقديم حساب عنه، فالوكالة في الإقرار بدين أو في الـزواج             
  .الإقرار بالبنوة، كل هذه وكالات لا تحتمل تقديم حساب عنها

وقد تقضي بالظروف بالإعفاء من تقديم حساب عن الوكالة، ويرجع ذلـك غالبـا            
إلي الصلة ما بين الموكل والوكيل كالقرابة، والزوجية، والعمل، فالثقـة أو المتابعـة              

  .تعفي من تقديم الحساب

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٥مادة (  ٣٣١( 

وقـد  . ع الوكيل علي عدم تقديم حساب، فيكون الإتفاق صحيحاً وقد يتفق الموكل م   
، كما لو أعطي الموكل الوكيل مخالصة أبرأ فيها ذمة الوكيـل  يكون هذا الإتفاق ضمنياً 

ويمكن حمل الإتفاق علي أنه هبة مستترة أو علي أنه          . دون أن يطلب منه تقديم حساب     
  .ق من الموكل في أمانة الوكيلوفاء لدين في ذمة الموكل للوكيل، أو علي أنه وثو

وقد لا يعفي الوكيل من تقديم الحساب ولكن تقوم ظروف تجعل تقـديم الحـساب               
  ).لوجود مستندات الحساب تحت يد طالبه، أو لوفاة الوكيل مجهلا الحساب(مستحيلا 

بعد أن يقدم الحساب للموكل علي الوجه المتقدم، فقد وجب علي الوكيل أن يـرد               
ساب الموكل، سواء عمل الوكيل بإسم الموكل أو عمل بإسمه الشخصي           كل ما كسبه لح   

  ).كإسم مستعار٠
تى لو لم يكن مستحقا للموكل، فليس للوكيـل         حويرد الوكيل كل ما تسلمه لحسابه       

أن يبحث فيما نسله لحساب الموكل هل هو من حقه أو ليس من حقه، هـذا، إلـي أن                   
وهذا الحكم منصوص عليه فـي  .  المستحقالموكل لا الوكيل هو الذي يطالب برد غير    

 من التقنين الفرنسي، وهو متفق مع القواعد العامة فيسري فـي مـصر              ١٩٩٣المادة  
 ق ما يكون الغير ملزماً    ودون نص، ومن ثم يرد الوكيل للموكل ما إقتضاه من الغير ف           

زم الوكيـل   وإنما يل . به مادام قد إقتضاه لحساب الموكل، وإذا تملكه لنفسه إعتبر مبدداً          
بأن يرد للغير ما إقتضاه دون حق بسبب غلط مادي أو خطأ في الحـساب أو لـسبب                  

  .غير مشروع
 لحسابه، ولكـن إذا     والموكل هو الذي يحمل عبء إثبات أن الوكيل قد تسلم شيئاً          

 مسئولاً عنه حتى لو لـم        كان كان الوكيل مفوضا في قبض شئ في ذمة الغير للموكل         
  . من القبض بسبب قوة قاهرةلم يتمكنالوكيل أنه إلا إذا أثبت . يقبضه

وإذا لم يرد الوكيل ما بيده من مال للموكل وتصرف فيه أو اسـتعمله لـصالحه،                
  .إرتكب جريمة التبديد فوق مسئوليته المدنية

 

  

يؤخذ من وقع كشف الحساب بإفرازه، يجـب أن يثبـت أنـه عالمـاً                 لكي    -١
بتفصيلات الحساب، فإذا كان التوقيع علي ورقة مجملة ذكر بها أن رصـيد الحـساب               
السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل علي أن الموقع كان ملما بالحـساباًت الـسابقة              

  .علي إثبات الرصيد
 

 إن ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلي الأصيل وأن الوكيل ملـزم               -٢
فإذا كـان للثابـت أن   . بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته      

 المورث إذا أبرم عقد البيع الإبتدائي بالنسبة لحصة موكلته المطعـون عليهـا الأولـي       
إلتزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز علي تلك الحصة وكان إلتزامه              

 فإن قيامه بسداد هذا الـدين يـضاف إلـي موكلتـه             - ضمن حدود وكالته   هذا مندرجاً 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٣٢  
  )٧٠٥مادة (

وتنصرف إليها الآثار، ومن ثم لا يكون لا حالة قبضه الثمن وسداده الـدين الممتـاز                
 لها بما دفع، وإنما يقتصر إلتزامه علي أن يقدم لها حساب            مديناً لموكلته بما قبض دائماً    

وإذا كان دفاع الطاعنين قـد قـام أمـام          . وكالته وأن يؤدي إليها ما تسفر عنه أعماله       
محكمة الإستئناف علي هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مـورثهم عـن              

الته عنها والتي كانت محملة     المطعون إليها إلي الدائن من أصل الأطيان التي باعها بوك         
بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه أنه يقوم علي الدفع                
بالمقاطعة القانونية بين الدين المدعي الوفاء به والدين الذي تطالب به المطعون عليها،             

  . للقانونفإنه يكون مخالفاً
 

 المتـضمن  - إذا كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع علي محضر الـشرطة          -٣
 دون يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده في هذا التـصرف، فـإن إسـتخلاص              -عقد بيع 

الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه علي المحضر سالف الـذكر يكـون               
ولا يغير وجه الرأي كون الطـاعن الأول        . لمحضرمعيبا لا تؤدي إليه عبارات ذلك ا      

وكيلاً عن أولاده، لأن ذلك لا يجعل توقيعه علي المحضر منصرفا إليهم مادام أنه لـم                
  .يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم

 
 من القانون المدني    ٣٧٥مادة   لا يسري التقادم الخمس المنصوص عليه في ال        -٤

إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم لا يسري هذا التقادم علي المبـالغ التـي                
يقبضها للوكيل لحساب موكله، ويمتنع عن أدائها له، ولو كانت هذه المبالغ عبارة عـن    

الوكيل ع عقار للموكل وكل الوكيل في تحصيله وإنما يتقادم حق الموكل في مطالبة              ير
بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامـت الوكالـة               

  .قائمة ولم يصف الحساب بينهما
 

 لما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هـى تنفيـذ               -٥
وبذل العناية الواجبـة    )  من القانون المدنى   ٧٠٣المادة  ( المرسومة   الوكالة فى حدودها  

وتقديم حساب عنهـا الـى الموكـل        )  من القانون المدنى   ٧٠٤المادة  (فى تنفيذ الوكالة    
ورد ما للموكل فى يده والالتزام الاخير هـو الـذى           )  من القانون المدنى   ٧٠٥المادة  (

 هذه الجريمة اذا اعتدى على ملكية الاشياء        تقوم به خيانة الامانة ذلك ان الوكيل يرتكب       
التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه او لكى يـسلمها         
للموكل فيما بعد و يعنى ذلك ان فعله يجب ان يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الـذى           

لو يكن متـضمنا    اؤتمن عليه لحساب موكله اما اذا اخل بالتزام اخر تولد عن الوكالة و            
هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الامانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلـف                
به ولو كان دافعه الى ذلك الاضرار بموكله او لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه                 
القانون او لم يقدم الحساب الى موكله او جاوز نطاق وكالته لما كـان ذلـك وكانـت                  

عة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتـضمن ان الطـاعن تـسلم       الواق

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٥مادة (  ٣٣٣( 

أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى ابرمها مع المدعيين بالحقوق المدنية ثـم عبـث               
بملكيتها وان ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمـة              

الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فان الحكم        التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين      
المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة خيانة الامانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القـانون               

  . بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند اليه
 

∗ ∗ ∗ 
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٣٤  
  )٧٠٦مادة (

 
 


 
  

 :عربية، المـواد التاليـة  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار ال       
  . سوداني٥٨١ لبناني و٧٨٩/٢ عراقي و٩٣٧ سوري و٦٧٢ ليبي و٧٠٦مادة 

  

  :  تعرض هذه النصوص لإلتزامات الوكيل وهي-١
  .وتقديم الحساب) ج(وبذل العناية الواجبة في التنفيذ ) ب (.تنفيذ الوكالة )أ(
كالة في حدودها المرسومة، أي أن يقـوم   فأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الو -٢

بالعمل أو الأعمال القانونية التي وكل فيها وما يتبع ذلك من أعمال مادية ملحقة، دون               
فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكـون مـسئولاً             . نقص أو زيادة  

وكالـة مـع    عنه علي أنه يجوز له أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجه عام في حدود ال               
أن تكون الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان         ) أ: (بقاءه وكيلاً وذلك بشرطين   

يوافق علي هذا التصرف، كما إذا كان قد وكل في بيع قدر معين من الأرض فتهيـأت                 
له صفقة رابحة وباع قدرا أكبر، أو وكل في الإقراض بتأمين هـو كفالـة شخـصية                 

ا قام نزاع بين الوكيل والموكل في تحقيـق هـذا           وإذ. فأقرض بتأمين هو رهن رسمي    
أن يستحيل علي الوكيل إخطار الموكـل       ) ب. ( لتقدير القاضي  الشرط كان الأمر محلاً   

فإذا توافر هذان الشرطان نفذ في حـق  .  بتصرفه ويترك تقدير هذا أيضاً للقاضي   مقدماً
 الذي تعامـل مـع      الموكل عمل الوكيل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة، وكان للغير          

الوكيل أن يتمسك علي الموكل بالعمل الذي أتاه الوكيل، علم الغير أو لم يعلم بمجاوزة               
ويجب علي الوكيل أن يبادر إلي إبلاغ الموكل بمـا أدخلـه   . هذا الوكيل لحدود الوكالة   

علي الوكالة من تعديل، فإن تأخر لم يؤثر ذلك في إعتباره وكيلاً فيما قـام بـه مـن                   
 وإنما يكون مسئولاً عن التعويض إذا ترتب علي التأجير ضرر للموكل كما إذا              العمل،

باع هذا لمشتر آخر القدر الزائد من الأرض الذي باعه الوكيل مجاوزاً حدود الوكالـة               
أما إذا لم يتوافر الشرطان المتقـدمان، بـأن         . فرجع المشتري عليه بضمان الإستحقاق    
ها أن الموكل مقدما بتصرفه ولم يفعـل، فـلا          كانت الظروف لا يمكن أن يفترض مع      
أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود فتتبـع         . تعتبر الوكالة إلا في حدودها المرسومة     

  ). من المشروع وسيأتي بيانها٩٩١ – ٩٩٠انظر م (الأحكام المقررة في ذلك 
د حـدد   وق.  ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية           -٣

 من المشروع، وقد سبق أن طبقت علـي         ٢٨٨المشرع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة        
 تطلـب   فالوكيل إذا كان مأجوراً   . كالإيجار والعارية والوديعة  . العقود المسماة الأخرى  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٦مادة (  ٣٣٥( 

أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب منه أن يبذل من العنايـة             . منه عناية الرجل المعتاد   
عماله الخاصة دون أن يجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه هي المعايير           إلا ما يبذله في أ    

  .التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية
 ويلتزم الوكيل أخيرا بتقديم حساب للموكل عـن وكالتـه عنـد انقـضائها،               -٤

 وإطلاعه علي الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة أثناء سريانها كلما طلـب منـه               
وما كسبه الوكيل لحساب الموكل يجب رده إليه، حتى         . الموكل ذلك في أوقات معقولة    
وينطبق ذلك بنوع خاص علـي  . ، يعمل بإسمه الشخصيلو كان الوكيل، إسماً مستعاراً 

فيجب . الحقوق التي كسبها الوكيل لنفسه في العقود التي أبرمها بإسمه لحساب الموكل           
وكل في يد الوكيل وجب علي هذا ألا يستعمله لـصالح           وقع مال للم  . زل له عنها  نأن ي 

وكذلك يلتزم بالفوائد عمـا     . نفسه، فإن فعل كان مسئولاً عن فوائده من وقت إستخدامه         
وهاتان حالتان وردتا إستثناء    . عذاره بالدفع إيتبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت         

. لوكيل المال لمـصالح نفـسه  امن القاعدة التي تقضي بأن الفوائد من وقت أن يستخدم  
   . )١(عذار بالدفعلإوفي الحالة الثانية من وقت ا

  

 مدني أن هناك حالتين يدفع فيهما الوكيل الفوائـد      ٧٠٦ يستفاد من نص المادة      -١
عن المبالغ التي في ذمته للموكل، لا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد كمـا تقـضي     

  :ذلكالقواعد العامة بل قبل 
فوائد المبالغ التي تثبت في ذمة الوكيل من حساب الوكالة، وتدفع مـن وقـت           ) أ(

  .الاعذار
  .فوائد المبالغ التي إستخدمها الوكيل لصالحه وتدفع من وقت إستخدامها) ب(

فـإذا  :  فوائد المبالغ التي ثبتت في ذمة الوكيل من حساب الوكالة          -الحالة الأولي 
ي ذمة الوكيل للموكل هي رصيد هذا الحساب، وجـب          صفي حساب الوكالة، وتبقي ف    

وإذا تأخر في ردها ولم يعذره الموكل، لـم         . علي الوكيل ردها للموكل كما سبق القول      
أما إذا أعذر الموكل الوكيل مطالبا إياه برد هذه المبالغ، فإن الفوائـد             . تجب عليه فوائد  

، ولـم   "ن وقت أن يعـذر    م: " مدني قالت  ٧٠٦/٢تسري من وقت الإعذار، فإن المادة       
): ١( مـدني  ٢٢٦من وقت أن يعذر بدفع المبالغ وفوائدها كمـا قالـت المـادة              : "تقل

والإعذار يكون بإنـذار علـي يـد        ". وتسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها      "
  .محضر أو بما يقوم مقامه كرفع دعوى

  :الحه فوائد المبالغ التي إستخدمها الوكيل لص-والحالة الثانية
فإذا وقع في يد الوكيل مبلغ لحساب الموكل وإستخدامه لصالحه وجب عليه دفـع              
فوائد هذا المبلغ بالسعر القانوني سالف الذكر، وذلك من وقت إستخدامه المبلغ لصالحه             

  .دون حاجة لإعذار
  .يراجع التطبيق علي معظم المواد الجزء الأول من هذا الكتاب) ١(

                                              
 . ٢٠٨ و٢٠٧ و٢٠٦ ص-٥ الجزء -مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني  )١(

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٣٦  
  )٧٠٦مادة (

تخدمها الوكيل لصالحه تدخل في الحـساب الـذي يقدمـه           وفوائد المبالغ التي إس   
وتعتبر جزءا من هذا الحساب لا يتجزأ، ومن ثم لا تسقط بالتقادم الخمسي كمـا هـو                 

  .الأمر في الفوائد الدورية، بل تسقط مع الحساب نفسه بخمسة عشر سنة
ويجب علي الوكيل أيضا، بعد إنتهاء الوكالة، أن يرد ما فـي يـده مـن أوراق                 

  .تندات تتعلق بالوكالة وتخص الموكلومس
وللوكيل أن يحبس هذه الأوراق والمستندات في يده حتى يـستوفي حقوقـه مـن               

  . دون سند التوكيل، فهو ملتزم برده حتى لا يستخدمه للوكيل-الموكل
بعد أن يؤدي الوكيل الحساب للموكل، ويرد إليه جميع ما في يده لـه مـن مـال       

ستحقة مع سند التوكيل، يعطيه الموكل مخالـصة بـإبراء          وأوراق ومستندات وفوائد م   
  .ذمته

علي أن التقادم لا يمنع الموكل من يرفع دعوى إستحقاق علي الوكيل يسترد بهـا               
ما في يد الوكيل من أعيان مملوكة له، ولا يجوز للوكيل أن يحتج بالتقـادم المكـسب،          

  .لأن يده كوكيل علي هذه الأعيان يد عارضة
 

 مدني اللتين تقرران إلتزام الوكيل بتقـديم        ٧٠٦ و   ٧٠٥ لا جديد في المادتين      -٢
حساب عن عمله إلي الموكل، وإلتزامه بفوائد المبالغ التي ينفقها في بعض شأنه مـن               

 من وقت الإعذار، لا عن      أما فوائد ما تبقي في ذمته بعد الحساب فتستحق        . يوم الإتفاق 
وطبيعي أن تحتسب الفوائد فـي  . طالبة القضائية، كما تقضي به القواعد العامة     موقت ال 

  .هذه الحالات علي أساس السعر القانوني المقرر
 

  

 ٥٢٦ من القانون المدني القائم والمـادة  ٧٠٦ للمادة  طبقاً - الحكم علي الوكيل   -١
 بفوائد المبالغ التي إستخدمها من وقت إستخدامها يقضي ثبوت أن           -من القانون الملغي  

د الوكيل وأنه إستخدمها لصالح نفـسه وإثبـات الوقـت الـذي             يهذه المبالغ كانت في     
  .إستخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدأ لسريان الفوائد

 
)  مدني جديد  ٧٠٦المقابلة للمادة   ( من القانون المدني القديم      ٢٥٦ نصت المادة    -٢

علي أن الوكيل ملزم بفوائد المبالغ من يوم إستعماله لها لمنفعة نفسه، ومؤدي ذلـك أن              
ل يجب توافر الدليل عليه وعلي تاريخ       إستغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض ب       

ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعـدو أن يكـون عرضـا                 . حصوله
لصور مماطلة الوكيل في الوفاء ولا يحمل الدليل علي ما إنتهي إليه من ثبوت إستغلال             

  .فإنه يكون قاصر البيان. الوكيل لما حصله من أموال الموكل
 

 إذا كانت الواقعة التي أورد الحكم أدلة ثبوتها في حق المتهم هـي أن تـسلم                 -٣
نقودا المجني عليه ليقوم نيابة عنه بشراء منقولاًت منزل الزوجية فلم يفعـل واسـتبقي       
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 ٧٠٦مادة (  ٣٣٧( 

واقعة تتـوافر فيهـا     المبلغ في ذمته ولم يرده حين طالبه به من سلمه إليه، فإن هذه ال             
 من قانون   ٣٤١جميع العناصر القانونية لجريمة الإختلاس المنصوص عليها في المادة          

العقوبات، أما ما ذهب إليه المتهم من نفي صفة الوكالة عنه قـولاً بـأن أقـصي مـا                  
يتصور في تكييف هذا العقد أنه تبرع لحساب الزوجة أو أنه عقد مـن نـوع خـاص                  

طبيعة العقد الذي تم بين الطرفين وعن تكييفه القانوني الـصحيح   فجعل بعيد عن حقيقة     
  .الذي إنتهي إليه الحكم

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٣٨  
  )٧٠٧مادة (

 





 



 

  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
 ٥٨٢ لبنـاني و   ٧٩١ و ٧٨١ عراقـي و   ٩٣٨ سـوري و   ٦٧٣ ليبي و  ٧٠٧مادة  
  . تونسي١١٤٠سوداني و

  

 مـن   ٧٠٨ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة         -لاحقاً–يراجع  
  .القانون المدني

  

إذا عـين كـل     ) ١ (: مدني بين فرضين   ٧٠٧تميز الفقرة الثانية من المادة       -١
  .وإذا عينوا في عقود متفرقة) ٢(الوكلاء في عقد واحد  

ن ذلك قرينـة قانونيـة       فقد إتخذ المشرع م    –فإذا عين كل الوكلاء في عقد واحد        
علي أن الموكل أراد ألا يعملوا إلا مجتمعين، فإذا وكلوا في بيع أو شراء أو إيجـار أو       
إستئجار أو صلح أو إدارة عمل، وجب ألا يباشـروا التـصرف المـوكلين فيـه إلا                 
مجتمعين وبعد التداول فيما بينهم وموافقتهم جميعاً علي التصرف، ذلك أن الموكل أراد             

 في عقد واحد أن يلزمهم بالتشاور في أمر الوكالة وبالتعاون في تنفيذها وبـأن               بجمعهم
فإذا باشر التصرف أحد الوكلاء أو بعـضهم دون         .  عن الآخرين  يكون كل منهم رقيباً   

 لإنعدام صفة من باشر التصرف إذ لا صـفة إلا للـوكلاء             الباقين كان التصرف باطلاً   
 كانالماً بتعدد الوكلاء أو غير عالم بذلك، فقد         ويستوي في أن يكون الغير ع     . مجتمعين

عليه أن يتحرى، وبخاصة أن الوكلاء مذكورون جميعاً في عقد واحد، وذلك مع تطبيق              
ومع ذلك يجوز لأحد الوكلاء أن ينفرد بالعمـل         . قواعد الوكالة الظاهرة علي ما سيأتي     

ميعاً من وقت موافقـة     إذا وافق عليه الباقون فيما بعد، ويعتبر التصرف صادر منهم ج          
  .الباقين

ويستثني مما تقدم أن يكون التصرف محل الوكالة مما لا يحتاج فيه إلـي تبـادل                
  .الرأي، فيجوز لأي من الوكلاء أن يباشره منفردا لإنتفاء الحكمة من وجوب إجتماعهم

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٧مادة (  ٣٣٩( 

 مرافعات في خصوص وكلاء الخصومة      ٧٧ويستثني كذلك ما نصت عليه المادة       
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية ما          : "ن من أنه  ومنهم المحامو 

فتنعكس القرينة القانونية فـي حالـة تعـدد        " لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل       
وكلاء الخصومة، ويكون المفروض جواز إنفراد كل وكيل بالعمل ما لم يـنص علـي          

  .وجوب إجتماع الوكلاء
لمعينين في عقد واحد ليس من النظـام العـام، والقرينـة            ووجوب إجتماع الوكلاء ا   

. القانونية التي وضعها المشرع، في هذا الشأن ليست قرينة قاطعة فيجوز إثبـات عكـسها              
ين في عقد واحد أن رحنا فـي الإنفـراد          نومن ثم يجوز للموكل أن يرخص للوكلاء المعي       

لبـاقين أن يباشـروا نفـس    بالعمل، فإذا باشر التصرف أحدهم صح عمله، وإمتنع علـي ا          
  .التصرف

فالقرينة تنعكس، ويصبح من المفروض أنه      . أما إذا عين الوكلاء في عقود متفرقة      
بلة هـي أيـضاً     ايجوز لأي وكيل منهم أن ينفرد بالعمل علي أن هذه القرينة العكسية ق            

ويجوز للموكل أن يشترط علي الوكلاء الذين عينهم من عقود متفرقـة            . لإثبات العكس 
فلا يجوز عندئذ لأحد من الوكلاء أن ينفرد بالعمل، وإذا فعل كان            . ن يعملوا مجتمعين  أ

 لإنعدام الصفة، مع ملاحظة أن الغير الذي يتعامل مـع الوكيـل يكـون         تصرفه باطلاً 
معذورا إذا اعتقد أن الوكيل له صفة في التعاقد مادام يري أن وكالته وحده ثابتة فـي                 

  .ق في هذه الحالة قواعد الوكالة الظاهرةعقد مستقل، ويغلب أن تنطب
والأصل أن إلتزامات الوكلاء وإلتزامات الموكل ناشئة عن العقد، ولا تضامن في            

ولم يري نص في شأن إلتزامات الموكل نحو        . الإلتزامات العقدية إلا بنص في القانون     
نقسم علـيهم   ين كدائنين للموكل بل ي    نالوكلاء المتعددين فهؤلاء لا يكونون إذن متضام      

  .دين الموكل نحوهم
أما في شأن إلتزامات الوكلاء المتعددين نحو الموكل، فقد نصت الفقرة الأولي من             

ين متـي كانـت     نإذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضام     : " مدني علي أنه   ٧٠٧المادة  
".  أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مـشترك          لإنقسامالوكالة غير قابلة ل   

ويؤخذ من ذلك أن الوكلاء في غير الحالتين المـذكورتين فـي الـنص لا يكونـون                 
متضامنين في المسئولية رجوعا إلي الأصل، إلا إذا إشترط التـضامن، فـلا يكـون               
الوكلاء متضامنين بغير شرط إذا إنفرد أحدهم بتنفيذ الوكالة، سواء أكانت الوكالة غير             

ك مع الباقي في تنفيذها، ولكنه إنفرد وحده بخطأ لـم  قابلة للإنقسام أو قابلة له، أو اشتر     
  .يشترك معه فيه سائر الوكلاء

– 
ستكمل المشرع ما في نص التقنين الحالي من نقص، فبين ما يترتب علـي              إ -٢

  . إنفراد الوكلاء بالعملالأحكام من تعدد الوكلاء من حيث التضامن، ومن حيث
 ويمكن الرجوع علي الوكلاء المتعددين بالتضامن في حالة إرتكابهم خطأ مشتركاً          

وعلي الموكل إثبات التـدبير المـشترك       . وهذا تطبيق القواعد العامة   . دبروه فيما بينهم  
ويكون الوكلاء متضامنين أيضاً في مسئوليتهم قبل الموكل إذا كان العمل           . للإضرار به 

وضوع الوكالة غير قابل للإنقسام، كما هو الحال في التوكيل ببيع عقار أو برهنه، إذ               م
علي أن رباط التضامن    . جتمعون لعدم إمكان تجزئة الصفقة    مالفرض أن يعمل الوكلاء     

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٤٠  
  )٧٠٧مادة (

كما إذا إنفـرد أحـدهم      . ينفك بين الوكلاء إذا إنفرد أحدهم بالخروج عن حدود الوكالة         
اقي الوكلاء التصديق علي هذا العقد فإنه ينفرد بالمسئولية         بالبيع اشتر معسر، ورفض ب    

  .دون باقي الوكلاء
وأما من حيث طريقة العمل فقد إشترط المشرع إجتماع الوكلاء إذا كان تـوكيلهم              

وفي هذه الحالة لا يحتج علـي       . بعقد واحد، ولم يرخص لأحدهم في الإنفراد في العمل        
. و كان من تعامل مع وكيل بمفرده حسن النية        لالموكل بالتصرف غير المجمع عليه، و     

أما إذا كانت العمل مما لا يحتاج فيه إلي تبادل الرأي تقبض الدين أو وفائه يـصح أن                  
  .ينفرد كل الوكلاء بأدائه

 

  

الشركة البائعين للأطيان المشفوع فيها ولم يرخص بـإنفرادهم          متي تعدد أوصياء     -١
وكـان  . في العمل، فإن إختصاصهم في دعوى الشفعة مما يلزم معه تبادل الرأي فيما بينهم             

  .  من القانون المدني٧٠٧ و٨٨٥/٢عليهم أن يعملوا مجتمعين وذلك وفقاً للمادتين 
– 

 إذا صدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلي عدد معين من المحامين وصـرح              -٢
لهم بالقيام بما نص عليه عقد التوكيل مجتمعين أو منفردين، فإنه يجوز لأحدهم الإنفراد              

  .بالتقرير بالطعن بطريق النقض
 

يه أن يتمسك في المذكرة المقدمة منه بعدم جـواز           متي تبين أن المطعون عل     -٣
إنفراد المحامي الذي قرر بالطعن لصدور التوكيل من الطاعن لعدة محامين، فإنـه لا              

  .يقبل منه أن يبدي ذلك لأول مرة بالجلسة أمام محكمة النقض
متي كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعدة محامين، فإنه يجوز إنفـراد              

تقرير بالطعن، لأن قانون المرافعات قد خرج في الوكالة بالخـصومة عـن             أحدهم بال 
 ٨٥ من القانون المـدني، فـنص فـي المـادة        ٧٠٧القاعدة العامة التي قررتها المادة      

علي أنه إذا تعدد الوكلاء جـاز لأحـدهم        )  مرافعات جديد  ٧٧المقابلة للمادة   (مرافعات  
 من ذلـك بـنص التوكيـل ولا محـل           عاًالإنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنو       

  .لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصره علي السير في الدعوى بعد إقامتها
 

 من القانون المدني إلى أحكام الوكالة، وتقضى هـذه          ٧٣٣إذ أحالت المادة     -٤  
ير مأذونين بالإنفراد أن يعملوا مجتمعـين إلا إذا         الأحكام أنه فى حالة تعدد الوكلاء الغ      

 - فيما تنتهى بـه      -كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي، وأن الوكالة تنتهى             
أحد الوكلاء المتعددين لا ينهى إلا وكالته هو وأن          بموت الوكيل ومؤدي ذلك أن موت     

ين ونافذة فيما لا يحتاج الـرأي       تبقى وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلي العمل مجتمع        
  .إلى أن يقرر للقاضي ما يراه بشأنهم



o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٨مادة (  ٣٤١( 

 



 




 


 
  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
 ١١٢٩ سـوداني و   ٥٨٣ لبناني و  ٧٨٢ عراقي و  ٩٣٩ سوري و  ٦٧٤ ليبي و  ٧٠٨مادة  

  . تونسي١١٣٠و

  

 إذا تعدد الوكلاء في الأمر الواحد كان كل منهم مسئولاً عن إلتزاماته كوكيل              -١
ولا يصح أن يعمل الوكلاء إلا مجتمعين ماداموا قد عينوا فـي            . فيجب أن ينفذ الوكالة   

. عقد واحد ولم ينص صراحة في العقد إنفرادهم، جاز أن ينفرد كل منهم بتنفيذ الوكالة              
.  ببذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة علي النحو الـذي تقـدم            ويلتزم كل وكيل أيضاً   

وكل وكيـل مـسئول عـن هـذه         . ويلتزم أخيرا بتقديم الحساب عما قام به من العمل        
إذا كانـت الوكالـة     ) ١: (الإلتزامات دون تضامن مع غيره من الوكلاء إلا في حالتين         

 شراء منـزل معـين فـلا        لين في يمثال ذلك أن يوكل شخص وك     . غير قابلة للإنقسام  
جزأ، ويجـب   تيتصور في هذه الحالة أن ينفرد كل وكيل بالعمل إذ أن صفقة البيع لا ت              

علي الوكيلين أن يعملاً مجتمعين، ويكونان مسئولين بالتـضامن قبـل الموكـل فـي               
أما إذا إنفرد أحدهم بمجاوزة حدود الوكالة أو بالتعسف في          . الإلتزامات المتقدمة الذكر  

، كأن خالف شروط البيع التي إشترطها الموكل، أو إلتزمها، ولكن تعمد إسـاءة              تنفيذها
العمل بها، ففي حالة المجاوزة لحدود الوكالة يكون مسئولاً وحده لا بالتـضامن مـع               
غيره من الوكلاء قبل الغير الذي تعامل معه، إذا كان الموكل قد رفض إقـرار عمـل                 

 حالة التعسف في تنفيذ الوكالة يكون مسئولاً        ، وفي ) من المشروع  ٩٩١انظر م   (الوكيل  
  .أيضاً وحده بالتضامن مع غيره من الوكلاء، قبل الموكل عن التعويض

أما إذا كانت الوكالة قابلة للإنقسام كإدارة مزرعة، فإن كـل وكيـل يكـون            ) ب(
مسئولاً وحده لا بالتضامن مع غيره من الوكلاء عن تنفيذ إلتزاماته، سواء فـي ذلـك                

 منفردا بأن إختص في إدارة المزرعة بأعمال معينـة أو عمـل مـع الـوكلاء                 عمل
مجتمعين ومع ذلك لو إرتكب الوكلاء في هذه الحالة خطأ مشتركا دبروه فيمـا بيـنهم                

o b e i k a n . c o m
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مادة (

٣٤٢  
  )٧٠٨مادة (

وترتب عليه الإضرار بمصلحة الموكل، فإنهم يكونـون مـسئولين بالتـضامن عـن              
  .التعويض سواء إعتبرت المسئولية تقصيرية أو تعاقدية

وفي غير هاتين الحالتين لا يكون الوكلاء المتعددون متضامنين فيما بينهم إلا إذا             
  .إشترط التضامن

 ويجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إلا إذا إشـترط الموكـل                -٢
حيث يشترط في جـواز     ) ٦٣٦ / ٥٢٠م  (منعه من ذلك، وهذا بخلاف التقنين الحالي        

فإذا أناب عنه غيره، كان النائـب مـسئولاً عـن جميـع             . حالإنابة الترخيص الصري  
الإلتزامات التي تقع علي الوكيل، لا قبل الوكيل وحده، بل قبله وقبل الموكل، وبطريق              

فيستطيع الموكل أن يرجع بدعوى مباشرة علي النائب، كما يرجع النائب علي            . مباشر
 عن الرجوع   ٢٦٧ / ٢٥٠ي م   ولم ينص التقنين الحال   (الموكل بالدعوى المباشرة كذلك     

  ).المباشر للنائب عن الموكل
وهنا يجب التفريق بين ما إذا كانت الإنابـة         . بقي تحديد مسئولية الوكيل عن نائبه     

ففي الحالة الأولي يكون الوكيل مسئولاً عن خطأ        . لم ينص عليها أو كان مرخصاً فيها      
خطأ جـاز للموكـل أن يرجـع        فإذا إرتكب النائب    . نائبه مسئولية المتبوع عن التابع    

وفي الحالة الثانية، إذا رخص     . بالتعويض علي أي من الوكيل أو نائبه بدعوى مباشرة        
فإن الوكيـل يكـون     . الموكل للوكيل أن يقيم عنه نائباً، فإن لم يعين له شخص النائب           

فإن كان لـم    . له من التعليمات   مسئولاً عن خطئه في إختيار نائبه أو خطئه فيما أصدر         
فـلا  . قصر في حسن إختيار النائب ولم يرتكب خطأ في التعليمات التي أصدرها لـه             ي

يكون مسئولاً عن خطئه، ويرجع الموكل علي النائب بـالتعويض بطريـق الـدعوى              
أما إن عين الموكل للوكيل شخص النائب، يكون الوكيل مـسئولاً إلا عـن              . المباشرة

  .خطئه فيما أصدر له من تعليمات
  

ني أن الوكالة قد يقوم بتنفيـذها،       د من القانون الم   ٧٠٨ يخص من نص المادة      -١
  .لا الوكيل بنفسه، بل شخص آخر ينيبه الوكيل عنه

 مـدني  ٧٠٧ يفهم من الفقرة الأولي من المادة –وفي علاقة الموكل بنائب الوكيل     
 ـ               ك كانـت   سالفة الذكر أن الوكيل إذا أناب عنه غيره دون أن يكون مرخصاً له في ذل

ولكن يكون مسئولاً عن عمل النائب مسئوليته عن عملـه الشخـصي،            . إنابته صحيحة 
فيستخلص من ذلك أن للوكيل أن ينيب عنه غيـره    . ويكون متضامنا معه في المسئولية    

دون حاجة إلي ترخيص من الموكل، ومن باب أولي يكون له ذلـك إذا رخـص فيـه     
مع ذلك عنه غيره، فإن الإنابة تكون باطلـة،         الموكل فإذا منعه الموكل وأناب الوكيل       

لتصرف القانوني محل الوكالة، ويبقي     اومن ثم لا تكون لنائب الوكيل صفة في مباشرة          
الوكيل هو وحده المسئول عن تنفيذ الوكالة، وذلك ما لم يقـر الموكـل الإنابـة بعـد                  

  .وقوعها، فيكون لها عندئذ حكم الإنابة التي وقعت بترخيص من الموكل
فإذا كانت الإنابة صحيحة للترخيص بها، أو لعدم المنع، أو لإقرارها بعد وقوعها             

بين الوكيل ونائبه، وبين الوكيل والموكـل،       : فإن علاقات مختلفة تقوم فيما بين كل من       
  .وبين الموكل ونائب الوكيل

 
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 ٧٠٨مادة (  ٣٤٣( 

 يحكمها عقد الإنابة الذي بموجبه أنـاب الوكيـل   -ن الوكيل ونائبه فالعلاقة بي ) ١(
 ويكون نائب الوكيل ملتزماً نحو الوكيل بجميع مـا          -نائبه، وهو عقد وكالة من الباطن     

يلتزم به الوكيل نحو موكله في حدود عقد الإنابة، ويكون الوكيل ملتزماً نحـو النائـب       
  .دود عقد الإنابةبجميع ما يلتزم به الموكل نحو وكيله في ح

 فتبقي محكومة بعقـد الوكالـة الأصـلي،      –أما العلاقة بين الوكيل والموكل      ) ٢(
ويكون الوكيل ملتزماً نحو الموكل بجميع الإلتزامات التي تترتب فـي ذمـة الوكيـل               
بموجب عقد الوكالة، كما يكون الموكل ملتزماً نحو الوكيل بجميع الإلتزامـات التـي              

  .ل بموجب نفس العقدتترتب في ذمة الموك
 فإن تطبيق مقتضى القواعد العامة ألا       -أما العلاقة بين الموكل ونائب الوكيل     ) ٣(

ولا يملك الموكل أن يرجع علي نائـب الوكيـل إلا           . تكون هناك علاقة مباشرة بينهما    
بالدعوى غير المباشرة التي يستغلها بإسم الوكيل، وكذلك لا يملك نائـب الوكيـل أن               

ولكـن  . لموكل إلا بالدعوى غير المباشرة يستعملها هو أيضاً بإسم الوكيل         يرجع علي ا  
ويجوز في الحالتين الـسابقتين للموكـل ولنائـب    : " مدني ٧٠٧الفقرة الثالثة من المادة     

، والحالتان السابقتان المشار إليهما همـا حالـة إذا          "الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة     
لإنابة بعد أن كان قد منعها ففي جميع هذه الأحـوال           أناب الوكيل الغير وأقر الموكل ا     

يجوز للموكل أن يرجع بدعوى مباشرة علي نائب الوكيل يطالبه فيها بجميع إلتزاماتـه           
وكـذلك يجـوز    . ولا شأن لنائب الوكيل بعقد الوكالة الأصلي      . الناشئة عن عقد الإنابة   

ها بإلتزاماته نحو الوكيل    لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة علي الموكل يطالبه في         
الأصلي، ولكن في حدود إلتزامات الوكيل الأصلي نحو نائب الوكيـل بموجـب عقـد             

أما بالنسبة لمسئولية الوكيل عن نائبه، فإن المسئول هو الوكيل مسئولية عقديـة             .الإنابة
: فيكون للموكل إذا إرتكب نائب الوكيـل مـدينان        . عن الغير، والمضرور هو الموكل    

.  بموجب المسئولية العقدية عن الغير، ونائب الوكيل بموجب الدعوى المباشـرة           الوكيل
والأصل أن الوكيل ونائبه لا يكونان مسئولين تجاه الموكل بالتضامن لتعـدد المـصدر         

هذا هـو مقتـضى القواعـد    .مبالرغم من وحدة المحل، وإنما يكونان مسئولين بالتضام  
 ٧٠٨لكن الفقرتين الأولي والثانية مـن المـادة         و .العامة في مسئولية الوكيل عن نائبه     

  :مدني حوزتا في هذه القواعد، فقد ميزت هذه النصوص بين حالتين
ففي هذه يكون   .  حالة ما إذا لم يكن مرخصاً للوكيل في إنابة الغير          -الحالة الأولي 

 مسئولاً عن عمل النائب كما لو كـان هـذا           - مدني ٧٠٨/١ كما تقول المادة     -الوكيل
. ل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية             العم

 أن  عـدا وما تضمنه هذا يتفق مع القواعد العامة في المسئولية العقدية عن الغير، فيما              
مسئولية الوكيل ونائبه تجاه الموكل هي بالتضامن بدلا من التضامن كما هو مقتـضى              

  .تطبيق القواعد العامة
 فـإن المـادة     - حالة ما إذا كان مرخصاً للوكيل في إنابة غيـره          -ة الثانية الحال

 أن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن        - في هذه الحالة   - من القانون المدني تقرر    ٧٠٧/٢
فلا يكون هناك تضامن    . خطئه في إختيار نائبه عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات          

ل قائمه علي خطئه الشخصي لا علي المـسئولية         بين الوكيل ونائبه، لأن مسئولية الوكي     

o b e i k a n . c o m
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مادة (

٣٤٤  
  )٧٠٨مادة (

فإذا أحسن الوكيل إختيار نائبه ولم يصدر لـه تعليمـات خاطئـة،             .  عن الغير  ةالعقدي
وإرتكب نائب الوكيل خطأ في تنفيذ الوكالة، كان نائب الوكيل وحده هو المسئول تجاه              

 الـدعوى  الوكيل بموجب عقد الإنابة، وكان مسئولاً أيـضاً تجـاه الموكـل بموجـب            
ولكن الوكيل لا يكون مسئولاً أيضاً تجاه الموكل مسئولية عقدية عن الغيـر،             . المباشرة

  .فقد أعفاه نص القانون من هذه المسئولية مادام مرخصاً في إنابة غيره
 عـن    هي حالة ما إذا كان الوكيل ممنوعاً       –ولم يعرض نص القانون لحالة ثالثة       

الوكيل غيره بالرغم من هذا المنع ولم يقـر الموكـل   ولا صعوبة إذا أناب  . إنابة غيره 
لنائب صفة في التعاقد مع الغير، ومن ثم لا يـسري      لإذ في هذه الحالة لا تكون       "الإنابة  

أمـا إذا   . هذا التعاقد في حق الموكل، فلا يكون هناك مجال لمسئولية الوكيل عن نائبه            
ن يكون في حكم من رخص للوكيل       أقر الموكل الإنابة بعد أن كان قد منعها، فالظاهر أ         

 ـفي إنابة شخص بعينه إذ أنه لم يقر الإنابة إلا بعد أن عرف شخص النائب، و                سري ت
  .الأحكام السابقة فيما إذا كان الوكيل مرخصاً له في إنابة شخص بعينه

 
في التقنين المدني الجديد عنها فـي التقنـين المـدني            تختلف أحكام الإنابة     -٢

  :القديم في نقطتين رئيسيتين
التقنين القديم كان يشترط الترخيص الصريح لـصحة الإنابـة، وإلا إعتبـر             ) أ(

 مدني جديد فتجيز للوكيل أن ينيب عنـه         ٧٠٨أما المادة   . الوكيل مجاوزاً حدود الوكالة   
  .ه الموكل من ذلكغيره في تنفيذ الوكالة إلا إذا منع

لم ينص التقنين القديم صراحة عن حق النائب في الرجوع مباشـرة علـي              ) ب(
الموكل، مما جعل هذه المسألة مثار خلاف في الفقه والقضاء، فقضي المـشرع علـي               

  .هذا الخلاف بتقرير حق النائب في الدعوى المباشرة
 ـ      ا إذا كانـت الإنابـة   أما من حيث مسئولية الوكيل عن نائبه فيجب التفرقة بين م

مرخصاً فيها أو لم ينص عليها ففي حالة الترخيص بالإنابة لا يسأل الموكـل إلا عـن           
ويسأل الوكيل عن تغيير    . سوء إختيار النائب أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات          

ستلزم حالة النائب أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة، إذ الوكيل يلتزم دائماً بمراقبة نائبه، وهذا ي             
 أن يسهر علي عدم تعرض مصالح الموكل للخطر بإعسار النائب أو نقـص              منه حتماً 

  .أهليته طول مدة الإنابة
أما الوكيل الذي يرخص له في الإنابة، فيسأل عن سائر الأضرار التـي نجمـت               
بسبب النيابة أو بصددها أي من تلك الحوادث التي ما كانت لتقع لو أن الوكيل قد باشر                 

ولا يعفي الوكيـل مـن      . نفسه، ولو كانت هذه الحوادث من قبيل القوة الظاهرة        العمل ب 
كن تفاديها حتى لـو باشـر العمـل         مالمسئولية إلا أن يثبت أن هذه الحوادث ما كان لي         

  .بنفسه
 
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 ٧٠٨مادة (  ٣٤٥( 

  

لحكم المطعون فيه قد إستخلص من مستندات أن الطاعن لم يكـن             متي كان ا   -١
ناظر الوقف وبني قضاءه في ذلك علي أن الطاعن قد          عن وكيل   بالوقت بل كان وكيلاً     

عين ليقوم بما كان وكيلاً للوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما عن الناظر الذي أجاز لهما               
دون مساءلة الوقف عن ذلـك فـإن هـذا          إنابة لغير في تنفيذ الوكالة مع تحملها أجره         

  . سائغ يؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليهاصستخلالإا
 

 الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل، فإذا أناب غيره في تنفيـذها دون              -٢
 عمل النائب كما لو كان هذا العمل قـد          أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسئولاً عن        

ويراجـع   صدر منه هو، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حساباً مفصلا شـاملاً لجميـع        
مدي نفاذ التعاقد مع نائب الوكيل، غير المرخص له في الإلمام في حق الموكل،               :مقال

 وما  ٤٤٢ ص -٣ السنة   - مجلة القانون والإقتصاد   -لأستإذنا الكبير الدكتور حامد زكي    
  .بعدها

أعمال الوكالة ومتضمنا المصاريف التي صرفها وبالمبالغ التي قبضها علي ذمـة      
الموكل وكل ما للموكل وما عليه، والرصيد بعد إستنزال الخصوم من الأصول، وهـو              

  .ما يجب علي الوكيل الوفاء به للموكل
 

 لسنة  ٩٦ من قانون المحاماة رقم      ٣٣ الوكيل في الدعوى وفقاً للمادة        للمحامي -٣
 أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلـك مـن إجـراءات                  ١٩٥٧

وقد نصت  .  آخر دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك            التقاضي محامياً 
ن الخـصوم أمـام محكمـة        من هذا القانون عن أنه لا يجوز أن يحضر ع          ٢٦المادة  

النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إلي المحامين المقررين أمامهـا؛              
كتفي بالنص علي عدم جواز تقـديم صـحف         إأما فيما يختص بمحكمة الإستئناف فقد       

الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها دون أن يحظر علـي       
لاء المحامين الحضور عن الخصوم أمام تلك المحاكم ولم يرد هذا الحظـر إلا              غير هؤ 

 ٧٤ حيث نص فـي المـادة       ١٩٦٨ لسنة   ٦١لأول مرة في قانون المحاماة الجديد رقم        
منه علي أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الإسـتئناف إلا المحـامين                

 ١٩٥٧ لـسنة    ٩٦ قانون المحاماة رقـم      وقد خلا . المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم    
وقانون المرافعات هي نص يقضي بالبطلان في حالة حضور محام مقرر أمام المحاكم             

  .الإبتدائية عن أحد الخصوم أمام محكمة الإستئناف
 

ليه بإعتبـاره   حكم على الأول للأخير الطعن ع     . الحكم على النائب أو الوكيل     -٤
  . المحكوم عليه

–  
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٣٤٦  
  )٧٠٩مادة (

 


 


 
  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
 ٥٨٤ لبنـاني و   ٧٩٥ و ٧٩٤ و ٧٧٠ عراقـي و   ٩٤٠ سوري و  ٦٧٥ ليبي و  ٧٠٩مادة  

  . تونسي١١٤٤ و١١١٤سوداني و

  

  . مدني٧١٢ية الوارد علي نص المادة  التعليق بالأعمال التحضير- لاحقاً-يراجع

  

  : مدني أنه يجب التمييز بين فرضين٧٠٩ يستخلص من نص المادة -١
 أن هـذا  - أنه لا يوجد إتفاق علي الأجر بين الموكل والوكيـل، والثـاني    -الأول

  .الإتفاق موجود
وكالـة  ال: " مـدني أن   ٧٠٩فبالنسبة للفرض الأول تقول الفقرة الأولي من المادة         

فإذا لم يوجد بين الموكل والوكيل إتفـاق علـي          ". …تبرعية ما لم يتفق علي غير ذلك      
، وإعتبرت الوكالـة فـي هـذه     الأجر كانت الوكالة غير مأجورة وكان الوكيل متبرعاً       

الحالة من عقود التبرع، فالملاك علي الشيوع أو الورثة إذا وكلوا أحـدهم فـي إدارة                
لم يكن هناك إتفاق علي أجر كانت الوكالة غير مأجورة، وإذا           الملك الشائع أو التركة و    

وكل الشركاء أحدهم في تصفية الشركة أو في إدارتها أو في قبض ديونها دون إتفـاق                
وذلك أن الأصل في الوكالة أنها تكـون بغيـر          . علي أجر كان الشريك الوكيل متبرعا     

. ح من حالة الوكيـل    مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتض           
فإذا إستندت المحكمة إلي أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلي إقراراته المتكررة،              
فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولا يقبل من هذا الناظر قوله إنه لا يـصح أن يثـري                   
الوقف علي حساب جهوده، فإن دعوى الإثراء علي حساب الغير لا يكون لها محل إلا               

 جلـسة   -نقـض (توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين، وهـي ليـست حالتـه            إذا لم   
  ).٧٢٢ ص-٤ - مجموعة عمر-١٤/٦/١٩٤٥

، فالوكيل لا يأخذ أجرا إلا إذا وجد إتفاق علي ذلك، وقد يكون هذا الإتفاق صريحاً              
، وقد أشارت الفقرة الأولـي مـن     ولكن في كثير من الأحوال يكون هذا الإتفاق ضمنياً        

  .مدني صراحة إلي ذلك ٧٠٩المادة 
وأبرز حالات الوكيل التي يستخلص منها ضمنا أن الوكالة مأجورة هي مهنتـه،             
فإذا كان الشخص يحترف مهنة يكسب منها عيشه، فالمفروض أن الوكالة التي تـدخل              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٩مادة (  ٣٤٧( 

وقـد  ).  والسمسار- والوكيل بالعمولة-كالمحامي(في أعمال هذه المهنة تكون مأجورة   
جورة في الحياة العملية حتى طغت علي الوكالة المأجورة، فأصبح          نتشرت الوكالة المأ  إ

وتقدير ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة يتـرك           . الواقع علي عكس القانون   
  .لقاضي الموضوع

 من النقود، ولكن ليس ما يمنع أن يكون حصة          ويغلب أن يكون أجر الوكيل مبلغاً     
  .من العين

و لم ينجح الوكيل في مهمته، لأنه إنما يؤجر علي مـا  ويغلب أن يستحق الأجر ول   
بذل من جهد، دون نظر إلي ما يقضي إليه هذا الجهد من نتائج، إذ أن إلتزامـه ببـذل                   

ولكن ليس ما يمنح من الإتفاق علـي أن يكـون إلتـزام             . عناية لا إلتزام بتحقيق غاية    
  . بتحقيق غايةالوكيل إلتزاماً

 
 حافظ المشرع علي الأحكام التقليدية التي وردت بـالتقنين القـديم، فـإعتبر              -٢

 الوكالة بغير أجر إلا إذا إتفق صـراحـة علي الأجر أو إستخلص هذا الإتفاق ضـمناً              
خضع الإتفاق علي الأجر لتقـدير      أمن حالة الوكيل، كحالة المحامي أو السمسار، كما         

  .ي، يخفضه أو يزيده تبعا للظروفالقاض
ولم يرد المشرع علي الأحكام القديمة سوي التصريح بمنع القاضي من التقدير إذا             

وهذا القيد إنما هو تقنين لما جري عليـه القـضاء           . دفع الأجر طوعا بعد تنفيذ الوكالة     
  .المصري في هذه المسألة

 
 لا مراء في أن المحامي إنما يقوم بأعمال قانونية لحساب موكله، ومن ثم فإن               -٣

، وذلك بأن إبداء الطلبـات أمـام        "عقد عمل "علاقة المحامي بهذا الموكل تعتبر علاقة       
القضاء نيابة عن الموكل، والدفاع أمام القضاء وإتخـاذ الإجـراءات القـضائية فـي               

 تابعة للأعمال القانونية،     والتقرير بالطعون، كل ذلك يعد أعمالاً      الدعاوى لرفع الدعاوى  
 من القانون المـدني مـن إشـتراط         ٧٠٢وليس أدل علي ذلك مما نصت عليه المادة         
 ٦١بل إن نصوص قانون المحامـاة رقـم         "الوكالة الخاصة في المرافعة أمام القضاء       

وكيـل وصـفة عملـه       مليئة بالإشارات الصريحة إلي صفة المحـامي ك        ١٩٦٨لسنة  
 من هذا القانون بأنه لا يجوز المحامين أن يمارسـوا           ٨٦كموكل، كما أفصحت المادة     

بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي إجراء قانوني للغير، مما              
 مـن   ٩٤مفاده أن المحامي إنما يقوم بأعمال قانونية لحساب الغير، بل جاءت المـادة              

ون المذكور أكثر صراحة في تكييف علاقة المحامي بعميله بأنها علاقة عقد وكالة             القان
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بـالأوراق والمـستندات          : "حينما نصت علي أنه   

، وحينما نصت المواد    "…والحقوق المترتبة علي عقد الوكالة بعد مضي خمس سنوات        
 المحامي يسقط في مطالبـة موكلـه    من ذات القانون علي أن حق ١٢٤ و ١٢٠ و ١١٩

بالأتعاب عند عدم وجود سند بها يعزل محاميه، وعلي أن المحامي مسئول قبل موكله              
  . عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل
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٣٤٨  
  )٧٠٩مادة (

وإذ كان الأصل أن الوكالة تبرعية ما لم يتفق علـي غيـر ذلـك صـراحة أو                  
، فإنه لا مراء في أن الوكالة بالنسبة للمحامي ليـست            من حالة الوكيل   يستخلص ضمناً 

تبرعية بإعتبار أن ما يقوم به المحامي من أعمال هي مهنته التي يحترفهـا ويتكـسب                
 علـي  ١٩٥٧ لـسنة  ٩٦ من قانون المحاماة السابق رقم      ٤٤منها، ولذلك نصت المادة     

 إخلال بما تقـضي     للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله وذلك بغير          : "أن
كما .  من القانون المدني إلا إذا كان الإتفاق قد تم بعد الإنتهاء من العمل             ٧٠٩به المادة   

 علي حق   ١٩٦٨ لسنة   ٦١ من قانون المحاماة الجديد رقم       ١٠٧ و ١٠٦نصت المادتان   
ويتقاضى هـذه   . المحامي في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته           

 للعقد المحرر بينه وبين موكله، بل إن المحامي يستحق أتعابا عن عملـه              الأتعاب وفقاً 
ولو لم يتفق عليها كتابة فيختص مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بناء علي طلب المحامي              
أو طلب الموكل، كما أن للمحامي أن يطالب بالأتعاب عن الدعاوى التي تتفـرع عـن        

 ٦١ ق ١١٠ و ١٠٨م  (وظة عند الإتفـاق     الدعوى موضوع الإتفاق متي كانت غير ملح      
  ).١٩٦٨لسنة 

ويكون تحديد أتعاب المحامي وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله بتلاقي إرادتهما            
علي تحديد الأتعاب، فإن سكت الطرفان عن تحديد الأتعاب بإتفاق مكتوب، كان لكـل              

. لتقـدير الأتعـاب   منهما الإلتجاء إلي القضاء وإتخاذ ما رسمه المشرع في هذا الصدد            
وتجدر الإشارة إلي أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب بمقابل أتعابه وفقاً لقانون المحاماة              

  .إلا إذا كانت تربطه بمن يطالبه صلة الوكالة
اب من شأنه أن يجعل له      تعولقد حظر القانون علي المحامي أن يعقد إتفاقا علي الأ         

ذلك يبطل إتفاق المحامي مع موكله علي       مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه، ول       
والبطلان في هذه   . أن تكون أتعابه عبارة عن نسبة مئوية مما يقضي به لصالح الموكل           

الحالة إنما ينصرف إلي تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليـه حرمـان                
 علـي   المحامي من حقه في الأتعاب مادام قد قام بالعمل الموكل فيـه، وإنمـا يكـون               

القاضي أن يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو أتعاب المحامي وفقـاً لمـا يتـصوبه         
  . في ذلك الجهد الذي بذله وأهميته في الدعوى وثروة الموكلاًيمراع

كما حظر الإتفاق علي أن يأخذ المحامي جزءا من الحقوق المتنازع عليهـا فـي               
ل ينسب إلي قدر أو قيمة ما هو مطلوب         الدعوى الموكل فيها نظير أتعابه أو علي مقاب       

  ).١٩٥٧ لسنة ٩٦ ق ٤٤م (في الدعوى أو ما يحكم به فيها 
 أن يبتـاع    ١٩٦٨ لسنة   ٦١ من قانون المحاماة الجديد رقم       ١٢٥وحظرت المادة   

المحامي كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان هو الذي يتولى الدفاع بشأنها أو               
 تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها،          أن يتعامل مع موكله بأن    

 من القانون المدني تحرم علي المحامي كل ضروب التعامل في هذه            ٤٧٢بل إن المادة    
  .الحقوق

وإذا إتفق علي أتعاب المحامي كان هذا التحديد خاضعاً لتقدير القاضي بحسب ما             
 ذلك إلا أن تكون الأتعاب قد دفعت طوعاً       قام به المحامي من جهد أو عمل ولا يستثني من           

 يكـون   كمـا لا  .  من القانون المـدني    ٧٠٩/٢بعد تنفيذ الوكالة وهو ما نصت عليه المادة         

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٩مادة (  ٣٤٩( 

للقضاء سلطة التقدير علي الإتفاق إذا كان الإتفاق قد تم مد الإنتهاء من العمل وهو مـا     
أما إذا  . تصرح به ) ١٩٥٧ لسنة   ٩٦رقم  ( من قانون المحاماة القديم      ٤٤/١كانت المادة   

ولا يمنع من   .  قبل أداء العمل جاز للحاكم تعديله بالزيادة أو النقص         كان الإتفاق حأصلاً  
 نصوص قانون المحاماة الجديد من      خلو من القانون المدني     ٧٠٩/٢إعمال حكم المادة    

  .الإحالة إليه ذلك لأن حكم تلك المادة قاعدة عامة تحكم عقود الوكالة كافة
 الجهـد الـذي بذلـه    - وثروة الموكـل -أهمية الدعوى(تقدير الأتعاب   وعناصر  

لم ترد في القانون علي سبيل الحصر، ومن ثم فلا تثريب علي القاضـي أن               ) المحامي
 أو  -كمركز المحامي ومستواه العلمي والفني    (يف إلي هذه العناصر عناصر أخرى       ضي

ذلـك أن تقـدير أتعـاب       ) ما عاد علي الموكل من منفعة مباشرة بسبب جهد المحامي         
  .المحامي مما يستقل به قاضي الموضوع

 تنص علـي    ١٩٦٨ لسنة   ٦١ من قانون المحاماة الجديد رقم       ١١٤وجاءت المادة   
يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التـي             : "أنه

قل عن خمسة في المائة من      حققها ويجب ألا تزيد الأتعاب علي عشرين في المائة ولا ت          
  ".كله في العمل موضوع طلب التقديرلموقيمة ما حققه المحامي من فائدة 

ويختص مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامي بناء علي طلبـه أو         
  .طلب الموكل وذلك عند عدم الإتفاق عليها كتابة

القضائي هيئـة إداريـة     ويعتبر مجلس النقابة وقد منحه الشارع ذلك الإختصاص         
ذات إختصاص قضائي في خصوص تقدير الأتعاب ويطعن علي القرارات الـصادرة            

 جنيـه، وأمـام   ٢٥٠بتقدير الأتعاب أمام محكمة الإستئناف إذا تجاوزت قيمة الطلـب          
إذا قلت القيمة عن ذلك، طبقاً لأحكام الإجراءات التي نصت          ) الكلية(المحكمة الإبتدائية   

  .١٩٦٨ لسنة ٦١ من قانون المحاماة الجديد رقم ١١٣عليها المادة 
 

  

 بطلان الإتفاق علي أجر المحامي المنسوب إلي قدر أو قيمة ما هو مطلـوب               -١
م به، إنصراف البطلان إلي تحديد قيمة الأتعاب، لا يترتب عليه           في الدعوى أو ما يحك    

ستبعاد التقدير المتفق عليـه، تقـدير القاضـي    إحرمان المحامي من حقه في الأتعاب،    
  .للأتعاب بمراعاة المحامي وأهمية الدعوى وثروة الموكل

 
 أم يمتنـع    ١٩٥٧ لـسنة    ٩٦ ق ٤٤/١ مدني و  ٧٠٩/٢وص المادة    مؤدي نص  -٢

علي القاضي أن يعدل في مقدار الأتعاب التي إشترطها المحامي مقابل عمله إذا كـان               
  .الإتفاق عليها قد تم بعد الإنتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها بعد ذلك

 
 من القانون المدني بأن الوكالة تبرعية ما لـم يتفـق      ٧٠٩/١تقضي المادة    إذ   -٣

 من حالة الوكيل، فإن اشـتغال المطعـون         علي غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً      
عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التي وكل فيها لحساب الطاعن يكفـي فـي ذاتـه                

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 النقض في قضاء(

 
مادة (

٣٥٠  
  )٧٠٩مادة (

أن هذه هي مهنته التي يحترمها      لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة، وذلك علي أساس         
  .ويتكسب منها

 
 من القانون المدني هو نص مطلق شـامل         ٧٠٩ نص الفقرة الثانية من المادة       -٤

لكل تعديل في أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه، وإذ كان تقدير هذا                
ستقل به قاضي الموضوع، وكانت محكمة الإستئناف عند تعـديلها تقـدير            الأجر مما ي  

محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الطاعن قد أقامت قضاءهـا فـي ذلـك علـي                
سائغة، فإن إغفالها الإشارة إلي الأدلة والحجج التي ساقها الطاعن في هـذا              إعتبارات

 التقدير لا يعتبر قصورا مبطلاً    الخصوص والتي لا يترتب عليها تغيير وجه الرأي في          
  .للحكم المطعون فيه

 
 من القانون   ٧٠٩ إنه وإن لقاضي الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة           -٥

المدني الحق في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيـادة عليـه أو                
عله مناسبا، إلا أنه لما كان ذلك الحق هو إستثناء من القاعدة العامة التي              بالحد الذي يج  

تقض بأن الإتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لإستعماله أن تكون هناك ظروف قـد              
 عما يقتضيه الحـال    أثرت في الموكل تأثيرا حمله علي التعهد لوكيل بمقابل يزيد كثيراً          

 إليـه أو    أسـند أجرا بخسا لا يتناسب مع العمل الذي        أو أثرت في الوكيل فجعلته يقبل       
كان الطرفان قد أخطأ في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه، بحيث إذا انتفـت      
هذه الإعتبارات تعين إحترام إرادة المتعاقدين وإتباع القاعدة العامة التي تقضي بـأن مـا         

 علي القاضي إذا مـا رأي تعـديل          لهم، وهو ما يوجب    إتفق عليه الخصوم يكون ملزماً    
الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض في حكمه للظروف والمـؤثرات التـي               
أحاطت بالتعاقد وأدت إلي الخطأ في الإتفاق علي مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة              

. أم لا طراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلي إعتبـارات مقبولـة          أالنقض مراقبة ما إذا كان      
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ فـي                 

  .مقدار الأتعاب المتفق عليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه
 

ر غير خاضـع لتقـدير       الإتفاق علي أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأج         -٦
  . بعد التنفيذالقاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعاً

 
:  من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية علـي أنـه        ٧٠٩ لما كانت المادة     -٧

 بعد   إلا إذا دفع طوعاً    إذا إتفق علي أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي          "
، وكان المبلغ الذي طلب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها             "تنفيذ الوكالة 

قبل تنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة، ومن ثم              
القضائية لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة              

  .من تاريخ الحكم النهائي
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٠٩مادة (  ٣٥١( 

 السمسار وكيل في عقد النفقات، وطبقاً للقواعد المتبعة في عقد الوكالة يتولى             -٨
قاضي الموضوع تقدير أجر الوكيل في حالة عدم الإتفاق مستعينا فـي ذلـك بأهميـة                

ولما . ببذله الوكيل وبما يجري عليه العرف في هذه الحالة        العمل وما يقتضيه من جهد      
د لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن في حدود سـلطتها  يكان يبين من الحكم الإبتدائي المؤ     

مـن قيمـة   % ٢,٥الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجر عن وساطته بنـسبة          
ن مجهود وأهمية الـصفقة     الصفقة وأبانت في حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما بذله م           

التي تمت ببيع الفيلا إلي السفارة السوفيتية، كما أنه يتفق مع العرف في هذا الشأن، لما                
  .كان ذلك فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون

 
المنطبق علي واقعة    ١٩٥٧ لسنة   ٩٦ من قانون المحاماة رقم      ٤٤نص المادة    -٩

الدعوى، مفاده أن أتعاب المحامي المتفق عليها أو التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالـة               
 مـن القـانون     ٧٠٩تخضع لتقدير القاضي طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة            

المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر في رفض طلب الطاعنة إسترداد المبلغ هو              
مقدم أتعاب دون أن يستظهر ما إذا كانت هناك ظروف أثـرت فـي المـوكــل               أنه  

 حمله علي أداء مقابل يزيد كثيرا عما يقتضيه الحال فيخضعه لتقـديره     تأثيراً) الطاعنة(
) موروث المطعـون ضـدهم    (وفقاً لما يستصوبه مراعيا الأعمال التي قام بها الوكيل          

ل، ولكنه أغفل ذلك وحجبه عنه تطبيقـه حكـم          لجهد الذي بذله وأهميته وثروة الموك     او
 خطأ علي واقعة الدعوى، فإنـه يكـون         ١٩٦٨ لسنة   ٦١ عن القانون رقم     ١٢٠المادة  

  .مشوباً بالقصور في التسبيب
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٥٢  
  )٧١٠مادة (

 




 

  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
 سـوداني   ٥٨٥ لبنـاني و   ٧٩٣ و ٧٩٢ عراقي و  ٩٤١ سوري و  ٦٧٦ ليبي و  ٧١٠مادة  

  . تونسي١١٤٢و

  

 مـن   ٧١٢ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة         -لاحقاً–يراجع  
  .القانون المدني

  

 مدني بالبيان أن الموكل يلتزم بتقديم ما يقتضيه تنفيذ          ٧١٠ يتناول نص المادة     -١
الوكالة من مبالغ إذا طلب الوكيل ذلك، ويلتزم برد ما أنفقـه الوكــيل مـن مــاله                 
 الخـاص في تنفـيذ الوكالة، ويدفع الفوائد علي هذه المصروفات من وقت الإتفـاق،             

  . المصروفات وفوائدها قد يسقط بالتقادموأن إلتزام الموكل برد
 إذا إشترط الوكيل صراحة أن يقـدم لـه          –فبالنسبة لإلتزام الموكل بتقديم النفقات      

الموكل المصروفات الواجب إنفاقها لتنفيذ الوكالة، إلتزم الموكل بـذلك بموجـب هـذا       
يـذ الوكالـة    الشرط الصريح، كما يلتزم بتقديم أي مبالغ في الأحوال التي يظهر أن تنف            

فيلتزم الموكـل بتقـديم هـذه       . يستلزمها بموجب شرط ضمني يستخلص من الظروف      
كثمن شراء العقار والـسندات     (لوكيل متي طلب الأخير منه ذلك       لالنفقات وتلك المبالغ    

في الوكالة بالشراء، وكرسوم القضية المفروض علي الموكل أن يقدمها للمحامي ولـو             
  ).عابقبل الأخير تأجيل دفع الأت

فإذا لم يقم الموكل بتنفيذ هذا الإلتزام فللوكيل أن يطلب التنفيذ العيني، وله أيـضاً               
أن يقف تنفيذ الوكالة حتى يتقاضى هذه المصروفات، كما أن له أن يفسخ الوكالة أو أن                

  .ينسحب منها بغض النظر عما إذا كان الموكل قد قام أو لم يقم بإلتزامه
 ينفق الوكيل من ماله الخاص ما يستلزمه تنفيذ الوكالـة،            ما يقع أو   علي أن كثيراً  

أما لأنه لا يوجد إتفاق صريح أو ضمني علي أن الموكل يقدم هذه النفقات، وإمـا لأن                 
بالإتفاق من ماله الخـاص،     ) أي الوكيل (الوكيل لم يطلب من الموكل تقديمها، وقام هو         

كأن يكون الوكيـل قـد دفـع      (لوكالة  فيلتزم للموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ ا         
 أو اشـتري أسـمدة أو      - أو رفع دعاوى فدفع رسوما أو أتعابا للمحاماة        -أجور للعمال 

  ).بذور أو مبيدات
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  :ويجب أن يتوافر في النفقات التي يرجع بها الوكيل علي الموكل شرطان
د الوكيـل   ستلزمها تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد فلا يـستر       إأن تكون نفقات قد     ) ١(

  ).لعدم لزومها، أو لعدم معقوليتها(نفقات يجاوز بها حدود الوكالة 
أن تكون نفقات مشروعة، فلا يجوز للوكيل إسترداد مبالغ دفعهـا كرشـوة             ) ٢(

والوكيل هو الذي يحمل عبء إثبات ما أنفقه من مصروفات، ولـه الإثبـات بجميـع                
  .الطرق، لأن الإنفاق واقعة مادية

ن يقدم الوكيل الأوراق والمستندات الدالة علي الإنفاق، وفـواتير          ومع ذلك يغلب أ   
الصرف وإيصالاته، وعليه أن يثبت أيضاً وقت الإنفاق، إذ من هذا الوقت تسري فوائد              

  .المصروفات التي قدمها الوكيل
وللموكل أن يثبت أنه رد هذه المصروفات للوكيل، أو أنها أنفقت مـن مـال لـه               

. ت عنه هـذه المـصروفات أو جـزء منهـا    بسبتد إرتكب خطأ عنده، أو أن الوكيل ق   
والمصروفات التي أنفقها الوكيل تكون عادة عنصرا من عناصر الحساب الذي يقدمـه             
للموكل عند إنتهاء الوكالة فيخصمها من المال عن الوكيل أو الوكيل علي الموكل عند              

 المصروفات التي أنفقهـا     ولكن ليس ما يمنع من أن يسترد الوكيل فورا        . إنتهاء الوكالة 
  .إذا كان في حاجة إلي ذلك

ومصدر إلتزام الموكل برد المصروفات إلي الوكيل هـو عقـد الوكالـة ذاتـه،               
  . الفضالة أو علي قاعدة الإثراء بلا سببعلى فالإلتزام إذن عقدي وليس مبنياً

وهناك فروق بين المصروفات التي يستردها الوكيـل، وتلـك التـي يـستردها              
فالوكيل يسترد بموجب عقد الوكالـة      . لي أو التي يستردها المفتقر لحساب غيره      الفضو

جميع المصروفات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد دون أن يرتكـب خطـأ               
تتسبب عنه زيادة في هذه المصروفات، ويسترد هذه المصروفات مهما كان حظه مـن            

 مدني حتى لو فـشل فيهـا لأن إلتزامـه          ٧١٠النجاح في مهمته كما يقول نص المادة        
أما الفضولي فيسترد بموجب قواعد الفـضالة       . إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية      

ويسترد المفتقر  )  مدني ١٩٥م  (المصروفات الضرورية والنافعة التي سوغها الظروف       
ود مـا   لحساب الغير بموجب قواعد الإثراء بلا سبب المصروفات التي أنفقها في حـد            

  ). مدني١٧٩م (أثري به الغير علي حسابه بسبب هذه المصروفات 
أما عن إلتزام الموكل بدفع فوائد المصروفات من يوم الإتفاق فهو ما ورد النص              

فالمصروفات التي أنفقها الوكيـل فـي      .  من القانون المدني   ٧١٠عليه في صدر المادة     
 علي حسب الأحوال وذلـك      ىالسعر الإتفاق تنفيذ الوكالة تنتج فوائد بالسعر القانوني أو ب       

فاق، وفي هذا خروج علي القواعد العامة التي تقضي بسريان الفوائد مـن             تمن يوم الإ  
  ). مدني٢٢٦م (يوم المطالبة بها 

 عن تقاضي فوائد علـي المـصروفات   ويجوز للوكيل أن ينزل صراحة أو ضمناً  
  .، بل هو يشبه القرض بغير فائدةالتي ينفقها، ولا يعتبر هذا النزول هبة غير مباشرة

وبالنسبة لسقوط الإلتزام بالرد بالتقادم، فلم يرد نص خاص فـي سـقوط إلتـزام               
الموكل برد المصروفات بالتقادم، فتسري القواعد العامة، ويسقط هذا الإلتزام بمـضي            

أمـا  . خمس عشرة سنة من وقت إستحقاقه وهو عادة وقت التصديق علـي الحـساب             
تقادم مع الرصيد بخمس عشرة سنة وكذلك الفوائد علي المصروفات فإنها           المصروفات فت 
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مادة (

٣٥٤  
  )٧١٠مادة (

تدرج مع المصروفات في الحساب ومن ثم لا تسقط بالتقادم إلا مـع الرصـيد بخمـس                 
أما فوائد الرصيد ذاته وهي تستحق من وقت الإعذار إذا كان الرصيد فـي              . عشرة سنة 

  . كل دين دوري متجددمصلحة الوكيل فتسقط بخمس سنوات شأنها في ذلك شأن
لا  وإذا طالب الوكيل الموكل بالمصروفات وفوائدها من وقت الإتفاق إما لأن مـا           

للموكل لا يوجد تحت يده، وإما لأنه في حاجة إلي المال، فإن المـصروفات والفوائـد                
الأولي بخمس عشرة سنة، والثانيـة      : فاق، وتسقط بالتقادم  تن وقت الإ  متصبح مستحقة   
  .بخمس سنوات

تسقط المصروفات التي ينفقها المحامي لحساب موكله بالتقادم بخمس سنوات من           
فإذا حرر المحامي سندا بمصروفاته لـم تـسقط هـذه           ).  مدني ٢٧٦م  (فاق  توقت الإ 

  .المصروفات إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة
 

 من القانون المدني التي تقرر للوكيـل الحـق فـي            ٧١٠ادة   لا جديد في الم    -٢
إسترداد النفقات المعقولة التي صرفها لتنفيذ الوكالة، مع فوائد من وقت الإتفاق، لا من              

  .وقت المطالبة القضائية كما تقضي به القواعد العامة
 

  

 مـن القـانون المـدني    ٧١٠المقابلة للمـادة    ( مدني قديم    ٥٢٨ توجب المادة    -١
 يـاً أالمصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونـا        : "علي الموكل أن يؤدي   ) الجديد

، فإذا كان الحكم المطعون فيـه  "كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه      
مات التي تعهدت الشركة الطاعنة     هالطرفين في خصوص ثمن الم    قد كيف العلاقة بين     

من الشركات الإنجليزية، بأنها    ) المطعون عليها (بتوريدها إلي مصلحة السكك الحديدية      
علاقة وكيل بموكله وكان الطرفان قد إتفقا علي تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلي العملة              

 أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكي مقومـا        المصرية بدلا من الفرنك البلجيكي فإنه يتعين      
ومتي كـان   . بالعملة المصرية علي أساس السعر الفعلي لها وقت حصول ذلك الإتفاق          

الثمن يتحدد بعدد الجنيهات     الحكم المطعون فيه قد انحرف عن هذا النظـر وإعتبر أن         
ر إلـي مـا   الإسترلينية التي تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظ  

تحمله الأخيرة فعلا من مالها في سبيل الحصول علي تلك الجنيهات، فإنه يكـون قـد                
  .خالف القانون مما يستوجب نقضه

 
 من القانون المدني مرتبطين أنه يجوز لنائب        ٧١٠ و ٧٠٨ مفاد نص المادتين     -٢

 بدعوى مباشرة علي الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحـو الوكيـل              الوكيل أن يرجع  
الأصلي، ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلي بتوكيل غيره فـي تنفيـذ               
الوكالة أو لم يرخص له بذلك، ويكون رجوع نائب الوكيل علي الموكل شأنه في ذلـك               

ة بالمصروفات الـضرورية    شأن ما يرجع به الوكيل الأصلي علي الموكل من المطالب         
  .المشروعة التي أنفقها من ماله الخاص والتي استلزمها تنفيذ الوكالة


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 


 
  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
  . فقرة أخيرة لبناني٧٩٤ سوداني و٥٨٦ سوري و٦٧٧ ليبي و٧١١مادة 

  

 مـن   ٧١٢ التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة علي نص المادة         - لاحقاً –ينظر  
  .القانون المدني

  

 مدني أن هناك شرطين يجـب توافرهمـا حتـى           ٧١١ يتبين من نص المادة      -١
  .تتحقق مسئولية الموكل عما أصاب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة

 هو السبب في الـضرر الـذي أصـاب           معتاداً أن يكون تنفيذ الوكالة تنفيذاً    ) ١(
  .الوكيل
  .ألا يثبت خطأ في جانب الوكيل) ٢(

يجب أن يكون تنفيذ الوكالة تنفيذا معتـادا هـو الـسبب             -للشرط الأول فبالنسبة  
فإذا خرج الوكيل عن السلوك المعتاد وأصيب من جـراء ذلـك            . المباشر في الضرر  

وإذا لم يكن تنفيذ الوكالة هـو الـسبب المباشـر فـي             . بضرر لم يكن الموكل مسئولاً    
 ـ         إالضرر   ق فـي مناسـبة تنفيـذ       نتفت مسئولية الموكل حتى لو كان الضرر قـد تحق
أما إذا كان تنفيذ الوكالة هو السبب المباشر في الضرر فإن الموكـل لا يكـون    .الوكالة

 ـ كـأن وكـل محاميـاً     (مسئولاً ولو كان الضرر قد وقع في مناسبة هذا التنفيذ            خر أ في
، فإن الموكل لا يكون     ) سيارة فحدثت مصادمة وأصيب المحامي     لحضور الجلسة راكباً  

 أنه يجوز أن يصيب الوكيل ضرر في جسمه أو في ماله بـسبب قيامـه                علي.مسئولاً
كأن تكون الوكالة واقعـة     (بأعمال الوكالة نفسها فيكون الموكل مسئولاً عن التعويض         

ة أو عمالية فوقـع حـادث أدي إلـي    يوبالذات علي إستئجار سيارة للقيام برحلة مدرس  
  . التعويض، فإن الموكل يكون مسئولاً عن)إصابة الوكيل بضرر

 فلا يكون الموكل مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الوكيـل           -وأما الشرط الثاني  
 ٧١١وقد نصت المادة    . بسبب تنفيذ الوكالة إلا إذا كان لم يثبت خطأ في جانب الوكيل           

مدني صراحة علي هذا الشرط، فهي تقضي بمسئولية الموكل عما أصاب الوكيل مـن              
لوكيل خطأ في تنفيذ الوكالة، كأن جـاوز حـدود          فإن إرتكب ا  ". ضرر دون خطأ منه   

التوكيل فأصبح مسئولاً نحو من تعامل معه أو إرتكب خطأ جعله مسئولاً قبل الغير أو               
إرتكب مخالفة حكم عليه بالغرامة فيها، فإن الموكل لا يكون مـسئولاً عـن تعـويض         

  .الضرر الذي لحق به من جراء الحكم عليه بالتعويض أو بالغرامة

o b e i k a n . c o m
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قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٥٦  
  )٧١١مادة (

 لم يثبت خطأ في جانب الوكيل، فإن الموكل يكون مـسئولاً، سـواء حـدث                فإذا
الضرر للوكيل بخطأ الموكل أو بخطأ الغير أو بقوة قاهرة ومتي توافر الشرطان فـإن               
مسئولية الموكل تتحقق، ويجب عليه تعويض الوكيل عما أصابه من ضرر بسبب تنفيذ             

 أو غير مأجورة، ذلك أن نص المادة        يستوي في ذلك أن تكون الوكالة مأجورة      . الوكالة
كما يستوي أيـضاً أن     .  مدني لا يميز بين الوكيل غير المأجور والوكيل المأجور         ٧١١

 مدني لم تـشترط نجـاح       ٧١١يكون الوكيل قد نجح في مهمته أو لم ينجح، فإن المادة            
الوكيل في مهمته، فرجوع الوكيل علي الموكل بالتعويض كرجوعه عليه بالمصروفات           

  .لا يشترط في كليهما أن يكون الوكيل قد نجح في مهمته
 أن يكون الضرر الذي أصاب الوكيل قد ظهر في أثناء           - أخيراً -ويستوي في ذلك  

فمادام تنفيذ الوكالة هو السبب المباشـر فـي         . تنفيذ الوكالة أو ظهر بعد أن تم تنفيذها       
  .الضرر، فإن الموكل يكون ملتزماً بالتعويض

ل بتعويض الوكيل عن الضرر الذي أصابه بـسبب تنفيـذ الوكالـة           وإلتزام الموك 
مصدره عقد الوكالة بالذات شأن هذا الإلتزام في ذلك شأن الإلتزام برد المـصروفات              

ومن ثم فمسئولية الموكل عـن تعـويض        . التي أنفقها الوكيل في التنفيذ المعتاد للوكالة      
  : أمرانويترتب علي ذلك. الضرر مسئولية عقدية لا تقصيرية

 أنه يجوز للموكل أن يشترط إعفاءه من هـذه المـسئولية، ولـو كانـت                -الأول
  .المسئولية تقصيرية لما جاز له ذلك

 أن إلتزام الموكل بالتعويض يسقط بخمسة عشر سنة طبقاً للقواعد العامة            -الثاني
في المسئولية العقدية، وتسري المدة من وقت وقوع الضرر أو من وقت التصديق علي              
الحساب، ولو كانت المسئولية لسقط الإلتزام بثلاث سنوات أو بخمـس عـشرة سـنة               

  .بحسب الأحوال
 

 من القانون المدني الجديد في التقنين المدني القديم، فهذه          ٧١١ لا نظير للمادة     -٢
خسائر التي تصيبه بقوة قاهرة أو حـادث فجـائي          المادة تقضي بتعويض الوكيل عن ال     

 علـي   -ولا تقتصر مسئولية الموكل في تقدير الـدكتور عرفـه         . وقع له أثناء مهمته   
تعويض ما يصيب الوكيل من الضرر كنتيجة مباشرة لتنفيذ الوكالـة، وهـو الـضرر              

فيذ المهام  المتوقع، بل تجاوز ذلك إلي الضرر غير المتوقع، كقتل الوكيل أثناء قيامه بتن            
  .الموكولة إليه

 

  

 مـدني قـديم   ٥٢٨ الشارع المصري الذي أوجب علي الموكل فـي المـادة            -١
أن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولـة        )  مدني جديد  ٧١١المقابلة للمادة   (

 أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه كـان يعنـي حتمـا                  قانونا
تعويض الوكيل تعويضا كاملا يرمي إلي تحقيق هذا الغرض الذي لن يتوافر إلا بإحالة              
الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول علي مقابل الضرر الـذي يتحملـه فـي                
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 ٧١١مادة (  ٣٥٧( 

 مـن المجموعـة     ١٩٩٩ عن المـادة     ولئن كانت هذه المادة منقولة    . شخصه وفي ماله  
 وفيها نص صريح علـي أن الموكـل عليـه           ٢٠٠٠المدنية الفرنسية التي تليها المادة      

تعويض الوكيل عن الخسارة التي يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة             
إلا أنها في الواقع شاملة لكلتا الحالتين، فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها مـن              

ه خسارة تعادل النقص الذي حـل       بمال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا المال، ويلحق          
به، وإذا كان المشرع الفرنسي قد عمد إلي الإسهاب والإيضاح، فقـد نجـا المـشرع                
المصري في القانون المدني القديم منحي طابعه الإيجاز، فقرر مبدأ التعويض وتـرك             

طبيق العملي ليسير بالمبدأ إلي غايته ويحمـل        الباب مفتوحا أمام القاضي في مجال الت      
دام أن هذا الأخير يعمل في حدود الوكالة، ومـادام أن            الموكل تبعة تعويض الوكيل ما    

 عن خطئه وتقصيره وإيراد المشرع المصري لهـذا المبـدأ فـي    الضرر لم يكن ناشئاً   
ب الوكيـل    مدني جديد التي تنص علي أن الموكل يكون مسئولاً عما أصا           ٧١١المادة  

ستحداث بـل   لإ لم يقصد به ا     معتاداً من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً        
  .زيادة الإيضاح

 
 

∗ ∗ ∗ 
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مادة (

٣٥٨  
  )٧١٢مادة (

 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

  

  بأن يدفع له الأجر إذا كانت الوكالة مـأجورة        ) أ (: يلتزم الموكل قبل الوكيل    -١
وأن يعوضه ما أصابه من الخـسارة بـسبب تنفيـذ           ) جـ(ن يرد له ما أنفقه        أو) ب(

  .الوكالة
 والأصل أن تكون الوكالة بغير أجر، إلا إذا إتفق صراحة علـي الأجـر أو                -٢

إستخلص هذا الإتفاق من حالة الوكيل كأن تكون الأعمال التي يقوم بهـا هـي مــن         
وفي الحالة الأخيـرة، إذا اختلـف       . ة للمحامي هو الأمر بالنسب   أعمـال حـرفته، كما  

أما في الحالة الأولي، إذا كان هنـاك إتفـاق          . الطرفان في تقدير الأجر قدره القاضي     
صريح علي الأجر، فإن هذا الإتفاق يخضع لتقدير القاضي، يخفض الأجـر أو يزيـده             

لعمل قبل تنفيذه   تبعا لما يتبينه من الظروف، إذ أن الطرفين قد يخطئان في تقدير قيمة ا             
 للقواعد العامة في العقود،     وهذا الحكم، وإن كان مخالفاً    . فللقاضي أن يصلح هذا الخطأ    

هو من الأحكام التقليدية في الوكالة نقله التقنين المصري الحالي من القضاء الفرنسي،             
 وزاد فيه ما أدخله القضاء المصري من التعديل في        . ونقله المشروع من التقنين الحالي    

هذه المسألة، إذ قضي بأن الأجر إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة، لا يجوز بعـد ذلـك                  
ذلك لأن الطرفين قد تبينا بعد تنفيـذ الوكالـة          . للقاضي أن يعدل فيه بالنقص أو الزيادة      

أهمية العمل الذي قام به الوكيل فإذا دفع الموكل الأجر المتفق عليه طوعا بعـد ذلـك                 
 دليل علي أنهما لم يريا ما يقتضي تعديل الأجر، فـلا محـل إذن               وقبضه الوكيل، فهذا  

  .لتحكيم القاضي
 وقد يقتضي تنفيذ الوكالة نفقات يصرفها الوكيل أو إلتزامات تترتب في ذمتـه    -٣

فالنفقات، مادامت معقولة، يستردها من الموكل جميعاً مع فوائدها من وقـت الإنفـاق،            
ضي بأن الفوائد لا تجـب إلا مـن وقـت المطالبـة        وهذا إستثناء جديد للقاعدة التي تق     

وهذا فرق ما بـين  . ويسترد الوكيل النفقات سواء نجح في مهمته أو لم ينجح  . القضائية
الوكالة من ناحية والفضالة والإثراء بلا سبب من ناحية أخرى، فإن الفضولي يـسترد              

ظروف علـي أن    وقد تدل ال  ).  من المشرع  ٢٤٨م  (إلا أدنى القيمتين كما هو معروف       
الموكل يلتزم بإعطاء الوكيل مقدما ما ينفق منه علـي شـؤون الوكالـة، كالمحـامي                

أما الإلتزامات التي عقـدها     . يتقاضى من موكله مقدما الرسوم القضائية الواجب دفعها       
الوكيل بإسم الموكل فهي تنصرف إليه مباشرة، والذي عقدها بإسمه الشخصي يلتـزم             

ها، كما يلتزم الوكيل بنقل ما كسبه من الحقوق إلي الموكل فيمـا  الموكل بإبراء ذمته من 
  .تقدم
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 ٧١٢مادة (  ٣٥٩( 

 وإذا أصاب الوكيل ضرر من تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، ولم يكن قد إرتكب              -٤
خطأ تسبب عنه هذا الضرر، فإن له أن يرجع علي الموكل بتعويض هذا الضرر كمـا              

 يضحي بمصلحة شخـصية لـه     ، مثال ذلك أن   ) من المشروع  ٢٦٩م  (يرجع الفضولي   
  . علي مصلحة أكبر للموكلحرصاً
 لإستيفاء حقوقه، أن يحبس ما وقع في يده من مال الموكـل              والوكيل، ضماناً  -٥

 ـستوفاه للموكل من مدين   إبحالة الوكالة، كثمن ما وكل في بيعه والحق الذي           وهـذا  . هي
المـشروع إكتفـاء     من   ٩٧٨يمكن حذف المادة    (تطبيق ظاهر للمبدأ العام في الحبس       

  ). من المشروع٢٢١: بالنص الذي يقرره المبدأ العام
 وإذا تعدد الموكلون في العمل الواحد كانوا متضامنين فـي إلتزامـاتهم قبـل         -٦

وفي هذا إستثناء من القاعدة التي تقـضي  . الوكيل دون حاجة إلي شرط خاص في ذلك    
وإذا أريد نفي التضامن    . رط خاص بأن التضامن في المسئولية التعاقدية لا يكون إلا بش        

  .وجب إشتراط ذلك
 

  

 من القانون المدني أنه إذا تعـدد المـوكلين فـي            ٧١٢يتبين من نص المادة     -١
 والأصـل أنـه لا يقـم      . تصرف واحد، كانوا متضامنين في إلتزاماتهم نحو الوكيـل        

التضامن في الإلتزامات العقدية إلا بنص، ولما كانت إلتزامات الموكل ناشئة عن العقد             
فإن التضامن كان لا يقوم بين الموكلين المتعددين لولا هذا النص الذي خرج في هـذه                

  .المسألة علي القواعد المقررة في التضامن
ء في إلتزاماتهم   وتضامن الموكلين في إلتزاماتهم نحو الوكيل يقابل تضامن الوكلا        

والنص سالف الذكر يقرر تضامن الموكلين في إلتزاماتهم نحو التوكيـل،           . نحو الموكل 
ولا يقرر تضامن الموكلين في حقوقهم التي تترتب في ذمة الوكيل، فلا تضامن بيـنهم               

وإذا تعدد الموكلين والوكلاء في عمل واحد كان الموكلـون وكـذلك            . في هذه الحقوق  
  . نين في إلتزاماتهم وغير متضامنين في حقوقهمالوكلاء متضام

. ويشترط النص سالف الذكر أن يكون هناك موكلون متعددون في عمل مشترك           
  :فهناك إذن شرطان

أن يكون هناك موكلون متعددون، فلابد من عقد وكالة، ومـن ثـم لا يقـوم              ) ١(
الأصـيل، فـلا يقـوم      التضامن في النيابة القانونية ولا في النيابة القضائية إذا تعـدد            

التضامن بين الموضوعين تحت الحراسة المتعددين أو الدائنين المتعددين نحو الحارس           
وإذا كان هناك عمل مشترك بين أشخاص متعددين، وأقام         . القضائي أو مأمور التفليسة   

بعضهم دون بعض وكيلاً في هذا العمل، فإن من أقاموا الوكيل هـم الـذين يكونـون                 
  .لذين لم يشتركوا في إقامة الوكيلمتضامنين دون ا

فلو وكل عدة أشخاص محاميا في قضية       . أن تكون الوكالة في عمل مشترك     ) ٢(
مشتركة بينهم كانوا متضامنين في دفع الأجر للمحـامي ورد المـصروفات والقيـام              

أما إذا كانت الوكالة من أعمال مختلفة كل موكل قد وكل الوكيل            . بالإلتزامات الأخرى 
 خاص به، فإن الموكلين لا يكونون متضامنين، لأن الأمر يتعلـق بوكـالات              في عمل 
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مادة (

٣٦٠  
  )٧١٢مادة (

. متعددة لا بوكالة واحدة، وهذا حتى لو صدرت هذه الوكالات المتعددة في عقد واحـد              
وعلي العكس من ذلك يكون الموكلون متضامنين مادامت الوكالة قد وقعت علي عمـل      

  .لة في عقود متفرقةواحد مشترك بينهم جميعاً حتى ولو صدرت الوكا
ويستوي بعد ذلك أن تكون الوكالة بغير أجر أو أن تكون بأجر، كما يـستوي أن                
يكون الوكيل قد نجح في مهمته أو لم ينجح، ففي جميع هذه الأحوال يكون الموكلـون                

  .المتعددون متضامنين
  :ويكونون متضامنين نحو الوكيل في جميع إلتزاماتهم الناشئة عن عقد الوكالة

لإلتزام بدفع الأجر والإلتزام برد المصروفات والإلتزام بالتعويض عن الـضرر،           ا
ويستطيع الوكيل الرجوع علي أي منهم بأي إلتزام من هذه الإلتزامات كاملا، ولو كان              

  .قد تراخي في المطالبة حتى أعسر بعض الموكلين
فـاق  تز الإ وليس تضامن الموكلين علي النحو سالف الذكر من النظام العام، فيجو          

ستبعاد التضامن، ويصبح كل موكل مسئولاً عن الإلتزامات بالنسبة التـي يتفـق             إعلي  
وتورد المادة  . عليها، فإن لم يتفق علي نسبة معينة كان مسئولاً بنسبة ماله من مصلحة            

 مدني سالفة الذكر هذا الحكم صراحة، فهل بعد أن تقـرر تـضامن المـوكلين                 ٧١٢
  ." يتفق علي غير ذلكما لم: "المتعددين تقول

 
 من التقنين المدني للوكيل من قبل متعددين أن يرجع عليهم           ٧١٢ تجيز المادة    -٢

لط بالرغم من عدم وجود     تومن هذا الحكم تقنين لما جري عليه القضاء المخ        . بالتضامن
  . التقنين المدني في ٧١٢نص مقابل للمادة 

فيجـوز  . وقد كان هذا القضاء تحكميا، فدعمه المشرع بالنص الصريح        . المختلط
للوكيل أن يرجع علي الموكلين المتعددين بالتضامن، ما لم يتفق علي أن يرجع علـي               

  .منهم بقدر نصيبه في الديون المستحقة للوكيل
 

  

إذا وكـل أشـخاص     "  : من القانون المدني على أنه     ٧١٢النص في المادة     -١
متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في             

، مفاده إنه إذا تعدد الموكلـون فـي تـصرف           "تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك         
 كانوا متضامنين نحو الوكيل، وإذ كان الثابت مـن الحكـم المطعـون فيـه أن                 واحد،

المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية والقضائية نيابة عـن الطـاعنين جميعـاً              
بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثاني، فإن الطاعنين يكونـون             

يه الأول وهو ما نص عليه في عقد الاتفـاق          متضامنين في التزامهم نحو المطعون عل     
  .سند الدعوى

 
 
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 ٧١٣مادة (  ٣٦١( 

 


 
  

  :ادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه الم
 -٧٩٩ سـوداني    ٥٨٨ عراقـي و   ٩٤٥ و ٩١٢ سوري و  ٦٧٩ ليبي و  ٧١٣مادة  

  . تونسي١١٤٨ لبناني و٨٠٧

  

 في علاقة كل من الموكل والوكيل بالغير تتفق أحكام الوكالة مع أحكام النيابة              -١
وينشأ العقد الـذي يبرمـه      . وكيل نائب عن الموكل في تعاقده مع الغير       بوجه عام، فال  

 مـن   ١٦٠ – ١٥٧الوكيل لحساب الموكل وتترتب آثاره علي الوجه المبين في المواد           
فيكون شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فـي             . المشروع

 من وجود عيب في الإدارة أو       صحة التعبير عن الإرادة ومدي ما يتأثر به هذا التعبير         
كـذلك  ).  من المشروع  ١٧٥م  (من العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها          

ينصرف أثر العقد الذي أبرمه الوكيل بإسم الموكل، سواء في ذلك ما يولده من حقـوق       
ومن أجل ذلك أعطي للغير الـذي       . وما يترتب عليه من إلتزامات، إلي الموكل مباشرة       

فـإذا كانـت    . مع الوكيل الحق في مطالبته بأن يثبت وكالته ومدي هذه الوكالة          يتعاقد  
الوكالة ثابتة في ورقة مكتوبة، فللغير أن يحصل علي صورة مطابقة للأصـل تحمـل              

فيستطيع الغير بذلك أن يرجع علي الموكل مباشرة بمقتضى هذا التوكيل           . توقيع الوكيل 
أي كان إسـماً    (يل قد تعاقد بإسمه الشخصي      أما إذا كان الوك   ).  من المشروع  ١٥٨م  (

فلا ينصرف أثر العقد إلي الأصيل، دائناً أو مدينا، إلا إذا كان يـستفاد مـن                ) مستعارا
أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الموكـل أو          . الظروف أن الغير يعلم وجود الوكالة     

  ). من المشروع١٥٩م (الوكيل 
 غيره دون توكيل، أو مجـاوزاً حـدود          بقيت حالة ما إذا تعاقد شخص بإسم       -٢
، أو بعد أن انقضت الوكالة فـإذا        )٢ فقرة   ٩٧٨في غير ما نصت عليه المادة       (الوكيل  
لا يعتبر  ) أ(، دون توكيل أو مجاوزاً حدود التوكيل، فإن         )جـ(بإسم  ) ب(مع  ) أ(تعاقد  

طيع أن يعلم لو    بإنعدام الوكالة أو لم يعلم، إذ كان يست       ) ب(، سواء علم    )جـ(وكيلاً عن   
لذلك لا ينفذ العقد في حق      . ١٥٨إثبات وكالته كما تقضي بذلك المادة       ) أ(أنه طلب من    

أن يلجأ إلي طريقة عملية رسمها المشرع لإجبـار         ) ب(ويستطيع  . إلا إذا أقره  ) جـ(
علي أن يتخذ موقفه من هذا العقد، وذلك بأن يحدد له ميعاداً مناسباً ليقر العقـد،                ) جـ(

يستطيع أن يتحلل من العقد قبل أن يصدر إقرار مـن           ) ب(أقره إرتبط به علي أن      فإذا  
عالماً أن الوكالة غير موجودة ويحـذف مـن         ) أ(، ما لم يكن وقت أن تعاقد مع         )جـ(

لأن " أو كان ينبغي أن يكون عالمـاً بـذلك        " العبارة الأخيرة    ٢ فقرة   ٩٩٠نص المادة   
أما إذا  .  الوكالة لو أنه طالب الوكيل بإثبات وكالته       كان يستطيع دائماً العلم بإنعدام    ) ب٠
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 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٣٦٢  
  )٧١٣مادة (

الإقرار، أو لم يصدر منه إقرار في الميعاد المحدد، فالعقد لا يسري فـي              ) جـ(رفض  
الذي إتخذ صفة الوكيل دون     ) أ(إلا أن يرجع بالتعويض علي      ) ب(حقه، ولا يبقي أمام     

ويحـذف  (الوكالة غير موجودة كان يعلم أن ) ب(أن  ) أ(لكن إذا أثبت    . أن يكون وكيلاً  
لـسبب  ا" أو كان ينبغي أن يكون عالمـاً بـذلك        " العبارة الأخيرة    ٩٩١من نص المادة    

  .تخلص من التعويض) المتقدم
، وكان معه توكيل عنـه لـم        )جـ(بإسم  ) ب(تعاقد مع   ) أ(وتتغير المسألة لو أن     

يعلم بانقضائه، ذلك   ) ب(يجاوز حدوده، ولكن التعاقد كان بعد إنقضاء التوكيل ولم يكن           
في هذه الحالة لم يكن يستطيع العلم بإنعدام الوكالة كما كان يـستطيعه فـي               ) ب(لأن  

بهذا العقـد   ) جـ(بإعتباره وكيلاً، ويرتبط    ) أ(الحالة الأولي، فهو معذور إذا تعاقد مع        
بالتعويض إذا كان هـذا يعلـم       ) أ(علي  ) جـ(كما لو كانت الوكالة لم تنقض، ويرجع        

  ). من المشروع٩٩٥ و١٦٠انظر م (نقضاء الوكالة بإ
 

  

 مدني إلي أن مهمة الوكيل هـي أن يقـوم بتـصرف      ٧١٣ يشير نص المادة     -١
 بالنيابة فـي    ويحيل إلي الأحكام الخاصة   . قانوني، فهو يتعاقد مع الغير لحساب الموكل      

  .التعاقد في أثر الوكالة بالنسبة إلي هذا الغير الذي يتعاقد معه الوكيل
بالرجوع إلي أحكام النيابة إذا ما كان الوكيل يتعاقد دائماً لحساب الموكل، فإنه إما              

الموكل، وهذا هو الغالب، ويكون الوكيل نائباً في تعاقده عـن موكلـه،              أن يعمل باسم  
وإما أن يعمل بإسمه الشخصي، ويغلب أن يكون مـسخرا          . نا بالنيابة وتقترن الوكالة ه  
، فلا يكون نائباً في تعاقده لحساب موكله، وتقوم الوكالة هنـا دون أن              أو إسماً مستعاراً  

  .تقوم النيابة
وقد سبق بسط علاقة الوكيل بالموكل، وأن عقد الوكالة ينشئ إلتزامات في ذمـة              

  .الوكيل وأخرى في ذمة الموكل
فالوكيل عندما يعمل بإسم الموكل يكون نائباً عنه، وأن النيابة هـي حلـول إرادة               
النائب محل إرادة الأصيل، مع إنصراف الأثر القانوني لهـذه الإرادة إلـي شـخص               

والمصدر الذي يستمد منـه النائـب       . الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو        
فإن القانون هو الذي يعين الأولياء وتكـون        ) ليكما في الو  (نيابته إما أن يكون القانون      

 والحـارس  -والقـيم –كما فـي الوصـي   (وإما أن يكون القضاء   . النيابة نيابة قانونية  
، فإنه جهة قضائية هي التي تختار هؤلاء، وتكون النيابـة نيابـة             ) والسنديك -القضائي
لنيابية هو الذي يستمد    وإما أن يكون الإتفاق كما في الوكيل، فإن عقد الوكالة ا          . قضائية

  .منه الوكيل نيابته عن الموكل، وتكون النيابة نيابة إتفاقية
إن الفكرة الجديدة التي إعتدي إليها الفقه الحديث في موضوع النيابة هي أن مـن               

  .ينوب عن غيره إنما يحل إرادته هو محل إرادة من ينوب عنه
برمه النائب إلي شـخص     وتقضي أحكام النيابة بأن ينصرف أثر التصرف الذي ي        

  .الأصيل لا إلي شخص النائب
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 ٧١٣مادة (  ٣٦٣( 

 من القانون المدني إلـي نـص        ٧١٣وفي علاقة الوكيل بالغير فقد أحالت المادة        
فالتصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير يقوم علي إرادتـه هـو لا             .  منه )١(١٠٤المادة  

تصدر منـه   ويترتب علي ذلك أن الوكيل يجب أن يكون أهلا لأن           . علي إرادة الموكل  
 وإن كان لا يشترط أن يكون أهلا للتصرف الذي يعقـده            إرادة، فيجب أن يكون مميزاً    

صرف إلي الأصيل، ومن ثم     ينمع الغير، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه، وإنما           
  .يجب أن يكون هذا الأخير هو الذي تتوافر فيه أهلية هذا التصرف

ب أن تكون إرادته خالية من العيوب، فلا        ، بل يج  ولا يكفي أن يكون الوكيل مميزاً     
 س أو إكراه، وإلا كان العقد الذي يبرمه مـع الغيـر قـابلاً             يتكون مشوبة بغلط أو تدل    

للإبطال حتى لو كانت إرادة الموكل لم يشبها عيب من هذه العيوب، فـالعبرة بـإرادة                
  .الوكيل لا بإرادة الموكل

رمه الوكيل إلي شخصه بل ينصرف      إن أحكام النيابة تقضي بألا ينصرف الذي يب       
  .إلي شخص الموكل

ولا يكون الوكيل مسئولاً إذا كان التصرف الذي عقده مع الغير بإسـم الموكـل               
فإذا وكل شـخص    . باطلا أو قابلا للإبطال، وذلك ما لم يثبت في جانبه خطأ شخصي           

نـك  في قبض شيك مزور وهو لا يعلم تزويره لم يكن مسئولاً إذا قبضه، ويرجـع الب               
  .علي الموكل لا علي الوكيل

وقد يرتكب الوكيل خطأ وهو ينفذ الوكالة في إيقاع الغير الذي يتعاقد معـه فـي                
والأصل أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت مـن قيـام     . شأن حدود وكالته  

فـلا  . الوكالة ومن حدودها، وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالتـه              
.  الوكيل مسئولاً إذا جاوز حدود الوكالة وكان الغير يعلم أو ينبغي أن يعلم بـذلك               يكون

ولكن يجوز أن يتعمد الوكيل إيهام الغير فيتعاقد معه مجاوزاً حـدود وكالتـه أو بعـد                 
إنتهاء هذه الوكالة، فلا يسري التعاقد في حق الموكل، ويكون الوكيل مسئولاً قبل الغير              

ويض، كذلك يجوز أن يضمن الوكيل للغير أنه يعمل في حـدود            ويرجع هذا عليه بالتع   
التوكيل، فيكون مسئولاً قبله لو جاوز هذه الحدود، ويصح كذلك أن يـضمن الوكيـل               
للغير تنفيذ الموكل للإلتزامات الناشئة من تعاقد الوكيل مع الغير، فيكون الوكيـل فـي               

 أن يقتصر الوكيل علي ضـمان       ويجوز. هذه الحالة مسئولاً نحو الغير مسئولية الكفيل      
فإذا لم يصدر هـذا الإقـرار كـان         . إقرار الموكل التصرف فيما جاوز حدود الوكالة      

الوكيل مسئولاً عن التعويض، أما إذا صدر الإقرار، فإن الوكيل تبرأ ذمته من الضمان              
وعلي أي حال يجوز أن يستخلص من مجرد علم         . ولا يكفل الموكل في تنفيذ إلتزاماته     

ير بأن الوكيل يعمل دون نيابة، إعفاء الوكيل من المسئولية إذا لـم يقـر الموكـل                 الغ
  .التصرف

 في التـصرف الـذي      -فإذا لم يجاوز الوكيل حدود وكالته قامت العلاقة مباشرة        
 بين هذا الغير والموكل، ويختفي شخص الوكيل فيمـا بينهمـا طبقـاً              -يعقده مع الغير  

  .للقواعد المقررة في النيابة

                                              
  . مدني في الجزء الأول من هذا الكتاب-١٠٤يراجع التعليق علي نص المادة   (١)

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٣٦٤  
  )٧١٣مادة (

قع علي الغير عبء إثبات أن الوكيل قد تصرف في حدود الوكالة حتى يستطيع              وي
  .إلزام الموكل بهذا التصرف

والوكيل لا تكون له صفة النيابة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخيـر وجـاوز                
أو عمل بعد إنتهاء الوكالة، ففي جميع هـذه         . حدود الوكالة، أو عمل دون وكالة أصلا      

 الوكيل في تعاقده مع الغير نائباً عن الموكل، ومن ثـم لا ينـصرف     الفروض لا يكون  
  .إلي هذا الأخير أثر هذا التعاقد

ليواجـه بهـا    . ونظرية الوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء، وتابعه فيها الفقه        
الضرورات العملية، وليوطد إستقرار التعامل، ولو خرج فـي ذلـك علـي المنطـق               

  .القانوني
 

أن يعمل الوكيل بإسم الموكل ولكن دون نيابة، ويكون ذلك إمـا أن يجـاوز                )١(
الوكيل حدود الوكالة المرسومة له، وإما بأن يستمر في العمل كوكيـل بعـد إنتهـاء                

 ـ   د الوكالة، وإما أن يعمل كوكيل دون وكالة أصلا، أو بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال بع
  .إبطالها

  .وعبء إثبات هذا الشرط يقع علي الموكل
. قد أن الوكيـل نائـب     تأن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يع          )٢(

ويجب بداهة أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية، إذ لو كان يعلم بإنعدام                
يتحمل تبعة ذلك، وليس له     نيابة الوكيل ومع ذلك أقدم علي التعاون معه، كان عليه أن            

  .أن يحتج علي الموكل بالتصرف الذي عقده مع الوكيل
أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلي الموكل، ولا يكفي حـسن النيـة             ) ٣(

الغير الذي يتعامل مع الوكيل، بل يجب أن يقوم حسن النية هذا علي أسـاس مظهـر                 
ن يجعل الغير معذورا في اعتقاده      خارجي للوكالة صادر من الموكل ويكون من شأنه أ        

  .أن هناك وكالة قائمة
ويحدد الأساس القانوني الذي تقـوم      . وهذا الشرط هو الذي يميز الوكالة الظاهرة      

  :عليه
ويقع علي الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء إثبات وجود هذا المظهـر المـضلل         

  .وأنه مظهر من شأنه أن يجعله مطمئنا إلي قيام الوكالة
 توافرت الشروط سالفة الذكر وقامت الوكالة الظاهرة، فإنه يترتب علي قيامها            فإذا

ما يترتب علي قيام الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير، ويعتبر الوكيل الظاهر في              
تعامله مع الغير بإسم الموكل نائباً عنه، وينصرف أثر التصرف الذي عقده مع الغيـر               

  .موكل، كما لو كانت هناك وكالة حقيقيةمن حقوق وإلتزامات إلي ال
  : الذي تقوم عليه الوكالة الظاهرةىوقد تشبعت الآراء في تحديد الأساس القانون

 يقيم الوكالة الظاهرة علي أساس المسئولية المبنية علي الخطأ، قولاً بأن            -فالبعض
–ن يسترد   الموكل قد أخطأ في خلق المظهر الخارجي للوكالة الذي انخدع به الغير، لأ            

 سند التوكيل بعد إنتهاء الوكالة، أو زود الوكيل بتوكيل علي بياض، أو بتوكيـل               -مثلا
غير محدد يمكن أن يساء إستعماله، أو صاغ التوكيل في عبارات عامة غامـضة، أو               
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أهمل مراقبة وكيله في تنفيذه للوكالة، أو أساء إختيار الوكيل، أو بوجه عـام أعطـي                
وهـذا الخطـأ    .  الوكيل فكرة خاطئة عن مدي حـدود الوكالـة         للغير الذي تعامل مع   

يستوجب تعويض الغير، وخير تعويض هو التعويض العيني، فتنصرف أثر التـصرف   
  .الذي عقده الوكيل الظاهر مع الغير إلي الموكل

ويؤخذ عن هذا الرأي أنه لا يمكن القول دائماً إن هناك خطأ في جانب الموكـل                
كما إذا اخـتلس هـذا      (مع ذلك يلتزم بتصرف الوكيل الظاهر       فقد لا يرتكب أي خطأ و     

والـبعض   ).الأخير المخالصة بالدين أو بوليصة الشحن وقبض الدين أو تسلم البضاعة          
 ذهب إلي أن الأساس القانون هو الأخذ بتحمل التبعة، فالموكل يتحمـل تبعـة               -الآخر

  .مرنشاط الوكيل كما يستفيد من هذا النشاط، والغرم بالغ
يؤخذ علي هذا الرأي أنه لو كان هذا صحيحاً علي إطلاقه، لما رجـع الموكـل                و

  .دام أنه يتحمل تبعة نشاطه علي الوكيل سئ النية بالتعويض ما
 ذهب إلي إقامة الأساس القانوني للوكالة الظـاهرة علـي أسـاس             -ورأي ثالث 

مال الوكيل، ومن  المسئولية عن أعمال الوكيل، قولاً بمسئولية الموكل نحو الغير عن أع          
ويؤخذ علي هذا الرأي     .ثم ينصرف أثر التصرف إليه ثم يرجع علي الوكيل بالتعويض         

 ثأنه يفترض أن الوكيل الظاهر يرتكب دائماً خطأ حتى يكون الموكل مسئولاً عنه، حي             
أنه قد يكون حسن النية لم يرتكب أي خطأ ومع ذلك ينصرف أثر تعاقده مع الغير إلي                 

  .الموكل
ظهر، لأن إلزام الموكـل     م إلي تأسيس الوكالة الظاهرة علي ال      -رأي رابع وذهب  

بعمل وكيله الظاهر إنما يرجع إلي أن قيام مظهر الوكالة من الوكالـة مـن الناحيـة                 
الواقعية رغم مخالفة ذلك للحقيقة ينبغي أن تتولد عنه بالنسبة إلي الغير الحـسن النيـة                

حقيقية، إذا كان هذا المظهر من الجسامة بحيث لا         نفس الأثار التي تتولد عن الوكالة ال      
 للـدكتور عبـد     -نظرية الأوضاع الظاهرة  (يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة        

 أن  -ويضيف الأستاذ السنهوري إلي الرأي الأخيـر      ).٢٢٣ و ٢٢٢ ص -الباسط جميعي 
 تقصير فهو    سواء بتقصير منه أو بغير     -المظهر الخارجي الخاطئ الذي أحدثه الموكل     

 يرسي القانون علي أساسـه نيابـة        -علي كل حال منسوب إليه، فعليه أن يتحمل تبعته        
يضيفها علي الوكيل الظاهر، فينصرف أثر تعاقده مع الغير الموكل علي أساسه نيابـة              

  .يضيفها علي الوكيل الظاهر، فينصرف أثر تعاقده مع الغير الموكل بحكم هذه النيابة
يخفي إسمه في التصرف الذي فوض فيه الوكيـل لـسبب أو            قد يري الموكل أن     

لآخر، فيشترط في عقد الوكالة أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصي، ويسخره فـي ذلـك               
سمه، وتسعي الوكالة في هذه الحالة بعقد التسخير أو عقد الإسم المـستعار،             إ مستعيراً

ترن بالنيابة وتبيح للوكيـل     تق) المكشوفة(ة  يالوكالة النياب : فهناك إذن نوعان من الوكالة    
الوكالة غير النيابة وهي وكالة مستترة، تتجـرد عـن النيابـة            . أن يعمل بإسم الموكل   

  .وتفرض علي الوكيل أن يعمل بإسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٣٦٦  
  )٧١٣مادة (

 التقنين المدني في شأن تحديد علاقة كل من الموكـل            من ٧١٣ تحليل المادة    -٢
سـتغني  إوقـد  . والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل إلي القواعد العامة في النيابـة     

  .المشرع بهذه الإحالة عن النصوص التي وردت في هذا الشأن التقنين القديم
 

 كثيرا ما تضطر الظروف العملية بعض الأشخاص لي إخفاء أسـمائهم عنـد          -٣
التعاقد، ويوسطون غيرهم في التعاقد، علي أن يعمل الوسيط بإسمه الشخصي لا بإسـم            

شرح القانون المدني، الجزء    : في مؤلفه ،  "بلانيول" وفي ذلك يقول الأستاذ      .من وسطه 
  :ي ما يأت-٢٢٦٦، بند ٧٥٥، ص١٩٢٦الثاني، 
 آخر لأعماله يريد أن يعتقـد الغيـر أن هـذا            قد يحصل أن من يستخدم شخصاً     "

الوسيط أنا هو المستفيد الحقيقي فهو لا يرمي إلي إخفاء إسمه فحسب، بل يقصد منـع                
هذا الغير من أن يصل إلي علمه أن هناك في العملية شخص آخر ذو مـصلحة غيـر                  

  ".إسم مستعار"المستفيد الظاهر ويقال عندئذ أن الوسيط هو 
“Il peut arriver que celui qui emploie autrui pour ses affaires 

vouile faire oroire aux tiers que cat intermediaire est ls veritab’s 
interesse I non seulement il vaut leur cacher son nom, mais il veut les 
empecher de savoir qu’il a dans l’affaire une personne interessee 
autre que le beneficiaire appareut.On dit alors que I’intermediaire 
sert de prete-nom” 

)M, rcel planiol: “Traite de droit Civil”, T.١٩٢٠ .٢, p.٧٥٥ No. ٢٢٦٦.(  
 آخر في التعاقد لشراء عقار، دون أن يكشف الإسـم           أنه إذا سخر شخص شخصاً    

مستعار إسم الشخص المختفي وراءه، كانت العلاقة القائمة بين هذين الشخصين هـي             ال
  .علاقة وكالة، ولكنها غير وكالة مستترة

وفي الوكالة المستترة تنطبق الأثار القانونية للوكالة العادية في علاقـة الموكـل             
ريـه الإسـم   المستتر بالوكيل المستعار اسمه، فكل الحقوق المتولدة عن التعاقد الذي يج   

المستعار، تنصرف إلي الموكل المستتر، وعليه أن ينقلها بملكيتها إلي هـذا الأصـيل،              
  .اًدولا يجوز للوكيل المستعار إسمه أن يستأثر بهذه الحقوق وإلا كان مبد

إن هذا الوضع لا يتغير إذا كان محل التعاقد عقارا تـم تـسجيله بإسـم الوكيـل               
قار تنتقل مباشرة إلي الموكل المستتر، وعلي الوكيـل         المستعار اسمه، إذ أن ملكية الع     

  .المغير إسمه إلتزام بنقل التكليف إلي إسم الموكل


 

  

 أن يـستأثر  ليس من يعير إسمه إلا وكيلاً عمن إعاره، فتمتنع عليـه قانونـاً             -١
لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره مـن                
الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، فكأن الشأن شأنه في الظاهر، مع أنـه فـي                 

ن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلـي أن المطعـون             وإذ. الواقع شأن الموكل  
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عليها لم تكن في إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا إسماً مستعاراً لزوجها الطاعن، فـإن                
مقتضى ذلك إعتبار الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمـصلحة الموكـل ولحـسابه،               

ن عليها شيئا، ويكون كل     فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق، ولا تكسب المطعو          
ما دفع باسمها من الثمن رسوم التسجيل قد دفع من الطاعن إلا أن تثبت أنها دفعته من                 
مالها الخاص، فيحق لها إسترداده منه طبقاً لأحكام الوكالـة بإعتبـاره مـن النفقـات                

  .المعقولة التي أنفقها في تنفيذ الوكالة
 

 متي كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء بإسمه خاصة وبإعتباره محالا بـسند       -٢
الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند، ثم رفع الإستئناف بإسمه أيـضاً عـن                
الحكم الإبتدائي الذي قضي برفض دعواه، ثم قرر بالطعن بالنقض بإسمه فـي الحكـم               

عنه يكون جائزا، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد صرح فـي              الإستئنافي، فإن ط  
مذكرته الشارحة بأن طعنه هو لحساب ورثة الدائن المحيل أو أن تكون الحوالـة قـد                

رتدت إلي المحيل بإتفاق لاحق أو أن لا يكون الطاعن قد قدم نص الإتفـاق المعقـود                 إ
 يعدو أن يكـون تقريـرا لأمـر    بينه وبين ورثة المحيل لإجراء الطعن لأن هذا كله لا     

مشروع في ذاته قد تضمنه الإتفاق بين الطرفين علي إعارة الطاعن إسمه في الطعـن               
وليس في القانون ما    . إستمرار للخصومة التي تولاها بإسمه أيضاً في مراحلها السابقة        

وة يلزم الطاعن أن يقدم نص الإتفاق المعقود بينه وبين المحيل علي التقرير بالطعن أس             
بما قدمه من الإتفاق علي رفع الإستئناف، لأن الأصل أن مثل هذا الإتفاق هو من شأن                

  .طرفيه حدهما
 

 عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مـع الغيـر لحـساب                -٣
ل الوكيل بإسمه مع الغير لا يغير من        الموكل لا يؤدي بذاته إلي صورية التوكيل وتعام       

  .علاقته مع موكله وإلتزام الموكل تبعا لعقد الوكالة بتنفيذ ما إلتزم به الوكيل
– 

 إذا تعاقد الوكيل بالعمولة لحساب موكله بإسم نفسه، بقي الموكل أجنبيا عـن              -٤
ينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع عن           العمد ولا ينشأ ب   

  .الآخر بدعوى مباشرة
 

 من القانون المدني أنه يجوز للوكيـل أن         ١٠٦ و ٧١٣ مفاد نصوص المادتين     -٥
صفته أصيلا، وذلك إذا    يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً، ولكن ب          

لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب، ويعتبروا كأنه قد أعار إسمه للأصـيل الـذي                
وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل فـي جميـع                
الأثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فيتصرف أثر العقد المبرم إلـي الأصـيل              

  . من يتعاقد مع الوكيل المستتروإلي
 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٣٦٨  
  )٧١٣مادة (

 يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل، أن يكون المظهر الخارجي            -٦
، وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيـل الظـاهر قـد       الذي أحدثه هذا الأخير خاطئاً    
. ي دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا في إستطلاع الحقيقة         انخدع بمظهر الوكالة الخارج   

 لا  - والذي صار حجة عن الكافـة      -ولما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر       
يترتب عليه خلق مظهر خارجي خاطئ من شأنه أن يخدع المتعامل معه، وكان المدين              

 ولا يعتبر حسن النية     الذي إتفق معه علي إبرائه من جزء من الدين المستحق في ذمته،           
لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعي لا يملكه مجلس الإدارة بغير تـرخيص مـن                
الجمعية العمومية للمساهمين، ولا يملك توكيل غيره في إجرائه، ومن ثم فإن موافقـة              
المدير علي هذا الإبراء لا تكون حجة علي الشركة الطاعنة لإنعدام نيابته عنهـا فـي                

  .الظاهرالحقيقة و
 

والدها إنما كان يشتري لحـساب والـدتها        ( إذا كان محصل دفاع الطاعنة أن        -٧
وهو ما أفصح عنه بموجب الإقرار اللاحق، ولذلك فقد إنصرفت أثار العقد من البائعة              

دفاع هو أن العقد لم يكن بيعا نهائيـا         ، فإن التكييف القانوني لهذا ال     )إلي والدتها مباشرة  
ولما كان يشترط لإعمال أثار هذا النوع من البيـع أن       . لوالدها، بل يخوله إختيار الغير    

يذكر إختيار الغير في العقد، حتى إذا أفصح المشتري الظاهر عن المشتري المـستتر              
 المستتر مباشـرة،    في الميعاد المتفق عليه، إعتبر البيع صادراً من البائع إلي المشتري          

وإذا كـان   . وإنصرفت إليه أثار العقد دون حاجة إلي بيع جديد له من المشتري الظاهر            
الثابت في الدعوى أن عقد البيع قد خلا من هذا الشرط، فإن والد الطاعنة يكـون هـو           

  .المشتري الحقيقي
لعقـد   إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع لأنه لم يكن في هذا ا              -٨

إلا إسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للإحتجاج بما حواه علي المقر نفـسه وعلـي                
ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له علي كسب المشتري المستتر للحقوق الناشئة عـن العقـد               

الإسم هـو  وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلي تصرف جديد، علي إفتراض أن معير           
 على ما جـرى بـه قـضاء         –يشترط لإعمال هذا الحكم     فى حكم الوكيل عنه إلا أنه       

 الغير فإذا لم يتفق على ذلـك         أن يتفق فى العقد على حق المشترى فى إختيار         -النقض
 أو إذا لم يعمل المشترى حقه فيه أو اعمله بعد الميعاد المتفق عليه فإن الإفتـراض                 –

 أن المشترى لم يتفق مع      يزول وتزول معه الآثار المترتبة على الوكالة وإذ كان الثابت         
البائعين على حقه فى إختيار الغير لا فى عقد البيع ولا فى الطلب الـذى قدمـه إلـى                   

 لـصالح   –مأمورية الشهر العقاري فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على هذا الطلب             
 فى إعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلـى هـذا الأخيـر             –القاصر المشمول بولايته    

ض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلـى مـورثهم رغـم أنـه               وقضى برف 
  . المشترى الذى وقع على العقد بإسمه ولحسابه فإنه يكون قد خالف القانون

– 
 من القانون المدني أنه متى تعاقد الوكيل مـع الغيـر            ١٠٦ مفاد نص المادة     -٩

ون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فـى علاقتـه               بإسمه هو د  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٣مادة (  ٣٦٩( 

 المشار إليهما فى المادة المذكورة فإذا كان الحكـم          نبالغير إلا إذا اثبت توافر الإستثنائي     
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة               

الطاعن بإسمه شخصياً وسلم إليه المبلغ موضوع       على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع        
النزاع بهذه الصفة وإنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصـفه وكـيلاً عـن                  

 السالفين الأمر الـذى لـم       نالشركة مما يؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائي         
  .اً سليماًيكن محل نعى من الطاعن فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيق

 
 من القانون المدنى على أنه إذا أبرم النائب فـى حـدود             ١٠٥ تنص المادة    -١٠ 

نيابته عقد بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلـى                
لـشركة العربيـة    الأصيل وإذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى لقد رفعت ضـد ا            

 –المتحدة لأعمال النقل البحري التى إندمجت فى شركة  إسكندرية للتوكيلاًت الملاحية             
 وكان يبين من الحكم المطعـون فيـه أن          –بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة       

 مما لـه أصـله      –محكمة الموضوع بمالها من سلطة فى تفسير العقود قد إستخلصت           
ن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلـة           الثابت بالأوراق ا  

وفى حدود نيابتها عنها ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى           ..... ..عن شركة 
الناشئة عن هذا العقد والمرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخـصية فـإن              

  . ون على غير أساسالنعى على حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون يك
 

 يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى خاطئ            -١١
وإذا كـان   . منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظـاهر            

 ان الشركة المطعون ضدها     –فيه   على ما سجله الحكم المطعون       –الثابت فى الدعوى    
بمقتضى العقد المبرم بينهما مديرا لها بل عينته ليتـولى الإشـراف            /... لم تعين السيد    

على الأعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذى له حق التوقيع الملزم لها وكان الطاعن              
ذوراً  لم يدع فى دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجي يجعله مع            )العامل(

سلطة تعيير العاملين بالشركة وكان وضـع الأخيـر فـى       /.... فى أن يعتقد أن للسيد      
الشركة على ذلك النحو لا يشكل أي خطأ من جانبها مما ينأى به توافر ذلك المظهـر                 
،وكان مؤدى ذلك هو إنتفاء صفه الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه  فـان الـدفاع        

 دفاعاً لا سند له من القانون وغير مؤثر فى النتيجة التى            الذى يتمسك به الطاعن يكون    
إنتهى إليها الحكم المطعون فيه له وبالتالى يكون النعى على الحكم بالقصور لإغفالـه              

  . ذلك الدفاع غير المنتج
 

ء النقض أن الغير الـذى       الأصل فى قواعد الوكالة وعلى ما جرى به قضا         -١٢
يتعاقد مع الوكيل أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله فى سبيل ذلك أن يطلـب                 
من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وأن تصرف الشخص كوكيل دون              
نيابة فلا يتصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوى فى ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد               

  . عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلكمع الوكيل 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٣٧٠  
  )٧١٣مادة (

متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر فى مدوناته أنه ثبت أن مؤلـف المـصنف                
 فى إتفق مع المنتج على أن يحفظ الأول بحقه فى الأداء العلني ومقتض ذلك               ىالموسيق

اثر بالنسبة لمؤلف   أن يكون التوكيل الصادر  من المنتج إلى الشركة الموزعة غير ذى             
المصنف الموسيقى مما يستتبع عدم الإعتداء بأي إتفاق يبرمه المنتج مع الغيـر بإسـم               
المؤلف فى هذه الحالة ويحق معه هذا الأخير أن يرجع مباشرة على من نشر مـصنعه       

 وإذا خـالف    ١٩٥٤  لـسنة     ٣٥٤بدون إذنه بمقتضى القواعد التى نظمها القانون رقم         
 النظر وإعتبر أن التوكيل الصادر من المنتج إلى الشركة الموزعـة            المطعون فيه هذا  

ينصرف أثره إلى المؤلف لخلو الإتفاق الذى أبرمته الشركة الموزعة مـع المطعـون              
ضدهما بصفتها وكيلة عن المنتج من التحفظ على حق المؤلف ورتب على ذلك عـدم               

 الذين  –المطعون ضدهما   أحقية الأخير فى أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على           
  .  فإنه يكون قد خالف القانون–نشرا مصنفه بدون إذنه 

 
 وعلى م أجـرى     – من القانون المدنى     ١٠٦و  ٧١٣ مفاد نصوص المادتين     -١٣
 أنه يجوز الوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره           –ء محكمة النقض    به قضا 

لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته فى هذه الحالـة تكـون مـستترة                 
وحكـم هـذه الوكالـة      . ويعتبر وكأنه أعار إسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقـد          

ثار القانونية التى ترتبهـا الوكالـة الـسافرة         المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الأ      
فينصرف اثر العقد المبرم إلى الأصيل والى من يتعاقد مع الوكيل المستتر إلا أن نيابة               
الوكيل عند الموكل تقف عند الغش فإذا سخر الوكيل الغير بقصد الإضـرار بحقـوق               

تتر والتصرف الذى   الموكل فان التسخير يكون باطلاً ويشمل البطلان عقد الوكالة المس         
  . باشره المسخر بإسمه الشخصي تنفيذاً لعقد الوكالة

– 
 من القانون المدني أن من يعير اسـمه لـيس إلا            ١٠٦، ٧١٣مفاد المادتين    -١٤

ر لنفسه بشيء   وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأث            
وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الـصفقة فيمـا بـين          
الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد مـن       

بما مـؤداه أنـه وإن كانـت للوكيـل          ، حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا       
هة الكافة فإنها ملكية صورية في علاقته بالأصيل تمنعه         المسخر ملكية ظاهرة في مواج    

  .من الاحتجاج بها عليه
 

 من القانون المدني أن من يعير اسـمه لـيس إلا            ١٠٦، ٧١٣مفاد المادتين    -١٥
ونا أن يستأثر لنفسه بشيء     وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قان          

وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الـصفقة فيمـا بـين          
الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد مـن       

بما مـؤداه أنـه وإن كانـت للوكيـل          ، حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا       

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٣مادة (  ٣٧١( 

اهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية في علاقته بالأصيل تمنعه           المسخر ملكية ظ  
  .من الاحتجاج بها عليه

 
 أنه ولئن كـان الأصـل وفقـا لـنص     - في قضاء محكمة النقض     -المقرر-١٦
كيل في حدود وكالته ينصرف      من القانون المدني أن ما يبرمه الو       ١٠٥و٧١٣المادتين  

إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مـع                 
الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينـصرف أثـره إلـى                

  .الموكل
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٧٢  
  )٧١٤مادة (

 
 


 

 
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

سـودانى  ٥٨٩ لبانى و  ٨٠٩، ٨٠٨عراقى و ٩٤٦سورى و ٦٨٠ ليبى و  ٧١٤مادة  
  . تونسى١١٥٧و

  
 من  ٧١٦ التعليق بالأعمال التحضيرية الوراد على نص المادة         – لاحقاً   –يراجع  

  . القانون المدنى

   
 من القانون المدنى أن الوكالة تنتهى بأسـباب         ٧١٤ يتبين من نص المادة      -١
  : ا إلى فئتين يمكن تقسيمه–مختلفة 
 ومن هذه الأسباب ما تنتهى به الوكالة        – أسباب ترجع إلى القواعد العامة       –ولا  أ

 إتمام العمل محل الوكالة وإنقضاء الأجـل        : إنتهاء مألوفاً عن طريق تنفيذها وهذه هى      
والإفـلاس  ،  إستحالة التنفيذ : المعين لها ومنها ما تنتهى به الوكالة قبل التنفيذ، من ذلك          

  . ص الأهلية والفسخ وتحقق الشرط الفاسخونق
 وهذه ترجع إلى خاصيتين من خصائص هذا        :  أسباب خاصة بعقد الوكالة    –ثانيا  

 ان الوكالة يتغلب فيها الإعتبار الشخصى ويترتب على ذلك انها تنتهـى             –العقد اولها   
ك أنها  بموت الوكيل وبموت الموكل وثانيهما أن الوكالة عقد غير لازم ويترتب على ذل            

  . تنتهى بعزل الوكيل وكذلك بتنحيه عن الوكالة
 

  
 للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحـدهما علـى أن تنقـل                 -١

يكون صريحاً قد يكـون ضـمينا       إلتزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الإتفاق كما         
ولقاضى الموضوع إستخلاص الإتفاق الضمنى من ظروف العقد ومن شـروطه بـل             
تكون الوكالة لمصلحة الغير والموكل مثلاً وإذن فمتى كان الواقع هـو أن المطعـون               
عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم               

 ونص فى الإتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصل المبلغ من             إلى مورث الطاعن  
المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكـان الحكـم               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٤مادة (  ٣٧٣( 

المطعون فيه قد كيف هذا الإتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سـحبها              
  . ا الذى قرره الحكم صحيح فى القانونأو إسقاطها بغير رضاه وقبول هذا الغير فإن هذ

– 
 تقضى أحكام الوكالة فى حالة تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالإنفراد أن يعملوا             -٢

مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى وأن الوكالة تنتهى فيمـا                 
تنتهى به بموت الوكيل ومؤدى ذلك أن موت أحد الـوكلاء المتعـددين لا ينتهـى إلا                 
وكالته هو أن تبقى وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما لا               

  . يحتاج إلى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه إلى أن يقرر القاضى مايراه بشأنهم
 

 متى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل             -٣
فيه فإنتهت بذلك مهمته فإن إستخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو إستخلاص موضوعى            

  . لا مخالفة فيه للقانون
 

ارع الموكل أن  يعلن عن إنقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا             الزم الش  -٤
الإجراء فإذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت             
الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل كذلك إذا إنقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزلة             

وبتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة       أو إعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة         
لتمنحه أجلا مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلـف عـن                 

  . ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب الخصم
 

اضى المصرى يخول لمجلس ادارتـه سـلطه         إذا كان نظام تأسيس بنك الار      -٥
مباشرة حق القاضى مدعياً أو مدعى عليه مباشرة أو بطريق التقويض وتقديم مـايلزم              
من المطعون وكان توكيل محامى البنك بالتقرير بالطعن بالنقض قد صدر من رئـيس              

حقـه  مجلس إدارة البنك الذى يمثله قانوناً فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لا             
لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر فى صحة الوكيل ولا يوجب إصدار توكيـل آخـر مـن                 

  . رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن
 

 من القانون المدنى على أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو           ٧١٤ تنص المادة    -٦
 مـن القـانون     ١٤٥نص فى حدود الإستثناء الذى قررته المادة        الوكيل وقد ورد هذا ال    

المدنى فلا ينصرف أثر الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصـفهم خلفـاً         
عاماً لأن المشرع إفترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية إتجهت إلى إنقضاء عقد الوكالة             

  . لتى تراعى فيها شخصية كل متعاقدبوفاة ايهما إعتبار بأن هذا العقد من العقود ا
–– 

 نيابة المحامى عن موكله تنتهى بصدور الحكم البات فى النزاع حسب الفقرة             -٧
 من المجلة المدينة ولا يهم كون الحكم لم يقع الإعلام بـه أو              ١١٥٧الأولى من الفصل    

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٧٤  
  )٧١٤مادة (

ذلك لا تأثير له ضرورة أن تلك الإجراءات اما راجعة إلى تنفيذ            الحصول إستئنافه لأن    
الحكم أو إنتقال النزاع إلى محكمة أخرى وفى كلتا الصورتين يقع إعلام أو إسـتدعاء               
الموكل دون وكيله الذى باشر الخصام نيابة عنه حسبما إقتضت ذلـك قواعـد قـانون         

  . د إنتهت وصار أجنبياً عن النزاعالمرافعات المدنية وما ذالك إلا أن نيابة الوكيل ق
– 

 إذا كان البيع صادراً من الوكيل وسجل بعد وفاة الموكل فإنه يعتبر باطلاً لما               -٨
ن الوكيل ينعزل عن     من المجلة المدنية من أ     ١١٥٧إقتضته الفقرة الخامسة من الفصل      

  . وكالته بمجرد وفاة موكله
–– 

  

∗ ∗ ∗  
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 ٧١٥مادة (  ٣٧٥( 

 



 


 

  
  : ذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةه

 ٨٢٢و   ٨١٧و   ٨١٤ -٨١٠عراقـى و  ٩٤٧سـورى و  ٦٨١ليبـى و   ٧١٥مادة  
  .  تونسى١١٦٠سودانى و ٥٩٠لبنانى و

  
 من  ٧١٦ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة         – لاحقاً   –يراجع  

  . نون المدنىالقا

   
 من القانون المدنى أن للموكل أن يعزل الوكيل فـى           ٧١٥ يخلص من المادة     -١

اى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة فتنتهى الوكالة بعزل الوكيل ويمكن تعليل ذلك               
بأن الوكالة هى فى الأصل لمصلحة الموكل ولذلك لم يجز عـزل الوكيـل إذا كانـت                 

. لحة هو أو في صالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صـالحه             الوكالة في صا  
كان له أن ينهي الوكالة بعـزل       . فإذا رأي الموكل أن مصلحته في الوكالة لم تعد قائمة         

كأن ،  كذلك له من باب أولي أن يقيد من وكالته        ،  وكما للموكل أن يعزل الوكيل    . الوكيل
ويكون هذا عـزلاً  ،  الة بالبيع دون قبض الثمن    يوكله في البيع وقبض الثمن ثم يقيد الوك       

  . جزئياً من الوكالة
فتسري ،  وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلي الوكيل          

، ولما كان القانون لم ينص علي أن تكون في شـكل خـاص        ،  في شأنها القواعد العامة   
 هذا التعبير صريحاً كما قـد       وقد يكون ،  فأي تعبير عن الإرادة يفيد معني العزل يكفي       

كتعيين وكيل آخر لنفس العمل بحيث يتعارض مـع توكيـل الوكيـل             ( يكون ضمنياً   
أو ،  أو لم يقبل من الوكيل    ،  ويقع العزل الضمني ولو كان التوكيل الثاني باطلاً       ،  )الأول

 – صريحاً كان أو ضـمنياً       –ولا ينتج العزل    ،  بقيام الموكل العمل محل الوكالة بنفسه     
، وتبقي الوكالة قبل ذلك قائمـة     ،  أثره إلا إذا وصل إلي علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة         

وحتـي بعـد علـم      ،  فإذا تعاقد مع شخص حسن النية انصرف أثر التعاقد إلي الموكل          
فإن أثر العقـد ينـصرف أيـضاً إلـي          ،  الوكيل بالعزل إذا تعاقد مع الغير حسن النية       

ومـن ثـم    . بل طبقاً لقواعد الوكالة الظـاهرة     ،  حقيقيةولكن لا بموجب وكالة     ،  الموكل
أن يعلن الغير الذين يتعاملون مع الوكيـل        ،  حتي يكون بمأمن ذلك   ،  يتعين علي الموكل  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٧٦  
  )٧١٥مادة (

ولكن يجوز إثبـات علـم الغيـر    ، وليس النشر في الصحف إعلاناً    (بعزله لهذا الأخير    
  . )بكافة طرق الإثبات

إقتصر ،  فإذا كانت الوكالة تقبل التجزئة    ،  وإذا تعدد الموكلون وعزل الوكيل أحدهم     
، وبقيت الوكالة بالنسبة للموكلين الآخـرين     ،  العزل علي الموكل الذي صدر منه العزل      

أما إذا كانت الوكالة لا تقبل التجزئة فإن الوكيل لا ينعزل حتي بالنسبة إلـي الموكـل                 
  . تي ينعزلالذي صدر منه العزل ولا بد من إتفاق جميع الموكلين علي عزله ح

فلا يجوز الإتفاق علـي مـا       ،  وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام       
وكذلك لا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضي تعويض إذا عزله          ،  ) مدني ٧١٥/١( يخالفها  
وقد أراد القانون الإحتفاظ    ،  لأن ذلك يعد تقييداً لحرية الموكل في عزل الوكيل        ،  الموكل

  .  كاملةللموكل بهذه الحرية
 

إلا أنه لما ، فإن كان الموكل يملك عزل الوكيل،  إذا كانت الوكالة بأجر –الأولـي   
فقد أوجب القانون أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول         ،  كانت للوكيل مصلحة في الأجر    

ل بغير عذر مقبـول أو فـي وقـت غيـر           فإذا عزل الموكل الوكي   ،  وفي وقت مناسب  
ولكنه يرجع بالتعويض علي    ،  كان العزل صحيحاً وإنعزل الوكيل عن الوكالة      ،  مناسب

الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل كأن يقضي لـه بـالأجر كلـه أو                  
بعضه بحسب تقدير القاضي للضرر الذي لحق الوكيل لأن العزل فـي هـذه الحالـة                

والوكيل هو الذي يحمل عبء إثبات أن عزله        . سف يستوجب التعويض  ينطوي علي تع  
كان في وقت مناسب أو بغير عذر مقبول لأن الأصل أن الوكيل لا يتقاضي تعويـضاً                

فإذا طالب بتعويض وجب عليه أن يثبت السبب القانوني الذي يستحق مـن             ،  عن عزله 
  . أجله التعويض

 فإنـه لا      – الوكيل أو لـصالح أجنبـي         إذا كانت الوكالة صادرة لصالح     – الثانية
يجوز  في هذه حالة عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صـدرت الوكالـة                 

 فـإن عزلـه لا   - في هذه الحالة–فإذا عزل الموكل الوكيل    ،  ) مدني ٧١٥/٢م(لصالحة
يكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل بل تبقي الوكالة قائمة برغم عزلـه وينصرف أثـر               

 -كمثل توكيل الشركاء علي الشيوع أحـدهم لإدارة المـال الـشائع           ( ه للموكل تصرف
وتوكيل شخص شخصاً آخر في بيع منزله له وقبض الثمن ووفاء دين في ذمته للغيـر                

  ). من هذا الثمن
 

ن للموكل أن يـسحب ثقتـه مـن          من التقنين المدني أ    ٧١٥ يتضح من المادة     -٢
إنما يحول دون   ،  ويستوي أن تكون الوكالة مجانية أو بمقابل      ،  الوكيل من تراءي له ذلك    

كما إذا  ،  إستبداد الموكل برأية في عزل الوكيل أن تتعلق بالوكالة لمصلحة الوكيل نفسه           
إذا وكل  كما  ،  أو تعلقت بها مصلحة الغير    ،  وكل الشركاء أحدهم في إدارة الملك الشائع      

فلا يجوز في   ،  البائع المشتري في تسديد دين مضمون برهن رسمي علي العقار المبيع          
، مثل هذه الحالات إنهاء الوكالة أو تقييدها إلا برضاء من صدرت الوكالـة لـصالحه              

فلا يجـوز  ، ولكن الوكيل مأجور عليها، وحتي إذا كانت الوكالة لمصلحة الموكل وحده    

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٥مادة (  ٣٧٧( 

، فإن عزله دون مبرر أو في وقت غير مناسـب         ،   الوكيل أن يتعسف الموكل في عزل    
وقد جعل المشرع   ،  كان للوكيل أن يطالب بتعويض مالحقه من ضرر من جراء العزل          

  . فلا يجوز عدم إشتراط عدم عزل الوكالة، حق العزل من مستلزمات الوكالة
– 

  
فإنه لم تعد له صـفة      ،   إذا كان المطعون عليها قد أنهت توكيلها إلي محاميها         -١

في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو أدعي بعدم جـواز إنهـاء الوكالـة                 
،  من القانون المدني   ٧١٥وذلك دون رضاء منه استنادا للمادة       ،  لصدورها لصالح الغير  

  . لم يقدم الدليل علي صحة هذا الإدعاءمتي كان المحامي 
– 

 لم يشترط القانون المدني القديم في خصوص عدم نفاذ التصرفات الـصادرة             -٢
إنما شرط النفاذ مثل هذه التصرفات علي الموكـل أن          ،  من الوكيل بعد إنقضاء الوكالة    

  . لنية أي غير عالم بإنقضاء الوكالةيكون الغير حسن ا
 

يدل علي أنه وإن كان للموكـل       .  من القانون المدني   ٧١٥/١ النص في المادة     -٣
إلا أنه في حالة الوكالة بأجر يحق للوكيـل أن يرجـع            ،  أن يعزل الوكيل في أي وقت     
لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب           علي الموكل بالتعويض عما     

ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بـإلزام             ،  أو بغير عذر مقبول   
الطاعنة بالتعويض علي أنها أنهت الوكالة في وقت غيـر مناسـب لأنهـا أخطـرت                

 قبل إنتهـاء    المطعون عليه بفسخ العقد مخالفة شروطه التي توجب أن يكون الإخطار          
وأنها بذلك تكون قد أساءت إستعمال حقها في إنهاء عقـد الوكالـة             ،  المدة بثلاثة أشهر  

  . وهو ما يكفي لإقامة الحكم علي أساس قانوني سليم في قضائه بالتعويض
– 

 الـصادر مـن الطاعنـة       –ة   إن ما نص عليه في البند الثالث من عقد الوكال          -٤
لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما          ( :  من أنه  –للمحامي  

فإذا عزلته قبل إنتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك         ،  كان يقوم به طبقاً للأصول القانونية     
 جنيه يـستحق دون تنبيـه أو        ٥٠٠٠إلتزمت بتعويض إتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره        

لأن ،  هو إتفاق صحيح في القانون ولا مخالفة فيه للنظام العـام          ) أو حكام قضائي  إنذار  
وهو صريح في أنه شرط جزائي حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه            ،  الوكالة بأجر 

وإذ قضي الحكم علي الطاعنة بالمبلغ المذكور بإعتبار أنه تعويض إتفاقي           .. ..في العقد 
وقد حجبه ذلـك عـن      ،  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون     فإنه  ،  محدد لا يقبل المجادلة   

  . إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه
 

يجوز للموكل في أي    ) ١( من القانون المدني على أن       ٧١٥ النص في المادة     -٥
غير أنه إذا كانـت  ) ٢...(..خالف ذلكوقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق ي       

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٧٨  
  )٧١٥مادة (

الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالـة أو               
يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما        "يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه        

بل لابـد أن    إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل             
يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي              

فإذا استقل الموكل بعزل الوكيـل دون       . الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية      
رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى              

  .ة رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكلالوكالة قائمة وساري
 

 

∗ ∗ ∗  
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 ٧١٦مادة (  ٣٧٩( 

 





 



 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنـاني   ٨٣٥ و ٨٢٢ و   ٨١٦ عراقـي و   ٩٤٧ سوري و    ٦٨٢ ليبي و    ٧١٦مادة  
  .  تونسي١١٦٤ سوداني و ٥٩١و

  
كما تنتهـي   . لوكالة إنتهاء طبيعياً بإنهاء العمل وإنتهاء الأجل المحدد        تنتهي ا  -١

فلا تحـل   ،  لأن لشخصية كل متعاقد إعتبارا في نظر الآخر       ،  بموت الموكل أو الوكيل   
  . )٢ فقرة ٩٩٦انظر م (الورثة محل المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته إلا في حدود ضيقة 

ولـه مـن   ،  الوكيل قبل إنتهاء الوكالةفللموكل عزل.  والوكالة عقد غير لازم    -٢
وللوكيل أن يتنازل عن الوكالة قبل الفراغ من تنفيذها وينفـذ       . باب أولي أن يقيد وكالته    
وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الإتفاق علي ما           . التنازل بإعلانه للموكل  

  : ه قيدانوعلي أنه يرد علي جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالت، يخالفها
وعزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة في وقت غير مناسب         ،  إذا كانت الوكالة بأجر   ) أ(

لأن ، فإنه يرجع التعويض علي الموكـل ، وأصابه ضرر من ذلك،  أو بغير عذر مقبول   
  . في العزل تعسفاً يستوجب التعويض

نهما دائناً  إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح كما أجنبي إذا كان أحد م            ) ب(
فلا يجـوز  ، للموكل ورخص له في إستيفاء حقه مما يقع في يد الوكيل من مال الموكل     
الوكيـل أو  ، عزل الوكيل أو تقييد وكالته إلا بعد رضاء من كانت الوكالة في صـالحه     

  . الأجنبي
 

نها الوكيل في وقت مناسب أو بغيـر عـذر          إذا كانت الوكالة بأجر وتنازل ع     ) أ(
كما هو الأمـر فـي      ،  فإنه يكون متعسفاً في هذا التنازل ويجب عليه التعويض        ،  مقبول

  . حالة التعسف في العزل
فلا يجوز التنازل عن الوكالة إلا إذا وجدت        ،  إذا كانت الوكالة لصالح أجنبي    ) ب(

، وقت الكافي لصيانه مـصالحه    أسباب جدية تبرر ذلك مع إخطار الأجنبي واعطائه ال        

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٨٠  
  )٧١٦مادة (

بالنسبة لـه أيـضاً     ،  فوجب ألا يكون تنازل الوكيل    ،  لأن الأجنبي قد تعلق حقه بالوكالة     
فهو ،  أما إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل     ،  بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب       

  . حر في التنازل عنها في أي وقت شاء لأنه هو الذي يقدر مصلحته
فما دام الوكيل لا يعلم بإنتهائهـا  ،   كان السبب في إنتهاء الوكالة      علي أنه مهما   -٣

أو مات الموكـل    ،  كما إذا عزل الموكل الوكيل ولم يخطره بذلك       ،  فهي قائمه حتى يعلم   
 كذلك لو علم    ) من المشروع  ١٦٠ فقرة أولي و     ٩٩٥أنظر م   ( ولم يعلم الوكيل بموته     ،

فإن الغير يستطيع أن يتمسك بالوكالة كما لو        ،  الوكيل بإنتهاء الوكالة ولكن الغير لم يعلم      
  .وقد تقدم ذكر ذلك، كانت لم تنقص

– 

  
 مدني أنه يجوز للوكيل أن يتنحي عن الوكالـة           ٧١٦ يخلص من نص المادة      -١

كما تنتهـي   ،  تنتهي الوكالة بتنحي الوكيل   ف،  في أي وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه       
، ويعلن ذلك بأن الوكيل حتي لو كان مأجور إنما بقصد أن يسدي خدمة للموكل             . بعزله

ولذلك جاز تعـديل أجـر   ، وعقد الوكالة بخلاف عقد المقاولة ليس من عقود المضاربة      
القانون للوكيـل   فأجاز  . الوكيل بالزيادة أو بالنقص لجمله متناسبا مع الخدمة التي أداها         

أن يتنحي في أي وقت عن الوكالة إذا رأي أنه لم يعد من الملائم له أن يمـضي فـي                    
وقيد حق التنحي لمصلحة الموكل فيما إذا كان الوكيل يتقاضـي           ،  إسداء الخدمة للموكل  

  . أجراً ولمصلحة الغير فيما إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالحه
ولم ينص القانون علي أن تكـون       ،   تصدر منه  وتنحي الوكيل يكون بإرادة منفردة    

وكما يكـون التنحـي   ، فأي تعبير عن الإرادة يفيد معني التنحي يكفي  ،  في شكل خاص  
فإنه لا ينتج أثره    ،  وسواء كان صريحاً أو ضمنياً    ،  صريحاً يصح كذلك أن يكون ضمنياً     

ويتم " .  مدني ٧١٦ولهذا تقول الفقرة الأولي من المادة       . إلا بوصوله إلي علم الموكل    
فقبل إعلان التنحى تبقى الوكالة قائمة ويكون الوكيل ملزمـاً          ". التنازل بإعلان للموكل  

 –بالمضى فى تنفيذ الوكالة اما بعد إعلان التنحى فإن الوكالة تنتهى وإذا إستمر الوكيل               
بعد ان أعلن تنحيه فى أعمال الوكالة وتعامل بإسم الموكل مع شخص حسن النية فـان                

  . ام الوكالة الظاهرة هى التى تسرى على ماسبق تفصيلهأحك
وإذا تعدد الموكلون وكانت الوكالة قابلة للتجزئة جاز للوكيـل أن يتنحـى عـن               
الوكالة بالنسبة إلى بعض الموكلين دون بعض أما إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئـة    

  .  جميع الموكلينفإنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إلا بالنسبة إلى
وجواز تنحى الوكيل كجواز عزله قاعدة من النظام العام فلا يجوز الإتفاق علـى              
ما يخالفها ومن ثم لا يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل البقاء فى الوكالة حتى يـتم                 
العمل الموكول إليه حتى لو كانت الوكالة مأجورة والنص صريح فـى هـذا المعنـى                

 يجوز للوكيل ان ينزل فـى اى وقـت علـى            :  جاء بذلك النص    فقد ) مدنى ١،٧١٦م(
الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك ويكون أيضاً باطلاً لمخالفته للنظام العـام إشـتراط               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٦مادة (  ٣٨١( 

الموكل أن يتقاضى تعويضاً من الوكيل إذا تنحى عن الوكالة لأن فى هذا تقييداً لحرية               
  . الوكيل فى التنحى

 
  .  إذا كانت الوكالة بأجر–الأولى
  .  إذا كانت الوكالة صادرة لصالح أجنبى–الثانية

  . وفقاً للمبادئ السابق الإشارة إليها فى عزل الوكيل
 

الحق فى أن يقبل نفـسه مـن         من التقنين المدنى للوكيل      -٧١٦ خولت المادة    -٢
الوكالة إذا رغب عن الإستمرار فى تنفيذها على أن المشرع اقتضى ضرورة إعـلان              
الموكل بتنحى الوكيل دائماً ويجوز حصول هذا الإعلان بأى شكل كان كما أن الوكيل              
المأجورة ويكون ملزماً بتعويض الموكل عما قد يصيبه من ضرر من جـراء تنحـى               

ير مناسب دون مبرر وإذا كانت الوكالة الصالح أجنبى فـلا يجـوز   الوكيل فى وقت غ  
للوكيل أن ينزل عنها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك وتشترط إخطار الأجنبـى               
وإمهاله وقتاً كافياً لإتخاذ ما يلزم لصيانة مصالحة ولا يجوز إشتراط تجريد الوكيل من              

 . حقه فى التخلى عن الوكالة
–– 

  
 الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادهـا وإنقـضائها وسـائر              -١

أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا مـا يتـضمنه               
ذا لم ينظم قانون التجارة طـرق إنقـضاء عقـد    قانون التجارة من أحكام خاصة بها وإ  

الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه             
يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمـل الموكـول                

 بالقانون المدنى ولمـا كـان       إليه، وينهى العقد بأرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة       
 على ما ورد بمجموعـة  –من القانون المدنى ٧١٦و ٧١٥مؤدى ما تقضى به المادتان    

 أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبـل             –الأعمال التحضيرية   
إنتهاء الوكالة كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه فإذا كانـت                
الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم التوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الـذى قـد               

  . يلحقه إذا كان التنحى بغير عذر مقبول أو فى وقت غير مناسب
– 

 يديه    لا يستحق السمسار أجر إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً على             -٢
فى الفترة المحددة له ولكن له الرجوع بالتعويض على من وسطه إذا تسبب بخطئه فى               

  . عدم إبرام الصفقة
– 
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٨٢  
  )٧١٧مادة (

 


 



 

  
  : بل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقا

  . سودانى ٥٩٢عراقى و ٩٤٩سورى و ٦٨٣ ليبى و٧١٧مادة 

  
 إذا إنتهت الوكالة بغير موت الوكيل، وجب على هذا ان يتخذ مـن الأعمـال         -١

حصول وبيعه وجب   التحفظية ما يصون به مصلحة الموكل فإذا كان قد بدأ فى جنى الم            
عليه أن يستمر حتى يصل إلى حالة تكون معها مصالح الموكل مأمونة دون أن يكون               
من الضرورى الإنتهاء من بيع المحصول بأكمله اما إذا كانت الوكالة قد إنتهت بموت              
الوكيل فعلى الورثة الذين توافرات فيهم الأهلية وكانوا يعلمون بالوكالة ان يتخذوا هذه             

ت العاجلة وعليهم ان يبادروا بإخطار الموكل بموت مورثتهم حتى يدبر امـره             التدبيرا
  ) من المشروع٢٦٨انظر م(وهذا هو الحكم أيضاً فى ورثة الفضولى 

 ولما كان سند الوكالة فى يد الوكيل لأنه مطالب بإثبات وكالته للغير كما تقدم               -٢
الة ولا يجوز للوكيل أن يحـبس       فيجب عليه أن يرده إليه أو إلى ورثته عند إنتهاء الوك          

إستيفاء لحقوقه وإسترداد السند من الوكيل فى الوقت المناسب يمنع الغير من التعامـل              
مع الوكيل بعد إنتهاء الوكالة وإلا كانوا سيئ النية كما ان بقاء السند فى يد الوكيل بعد                 

قد تقدم أن للغيـر     إنتهاء الوكالة يكون من شأنه أن يغرر بالغير فيتعاملون مع الوكيل و           
فى هذه الحالة أن يشتكوا بالوكالة ولهم فى كل الأحوال أن يرجعوا بـالتعويض عمـا                
يصيبهم من ضرراً على كل من الموكل والوكيل  وإذا تلكأ الوكيل فى رد سند الوكالة                
الزم بذلك وكان مسئولاً عن التعويض وللموكل ان يشهر إنتهـاء الوكالـة بالطريقـة               

 . المناسبة
– 

   
 يجب على الوكيل بالرغم من إنتهاء الوكالة بـالعزل أو التنحـى أو مـوت                -١

الموكل أو غير ذلك من الأسباب أن يتخذ من الأعمال التحفظية ما يصون به مـصلحة    
يه ان يستمر حتى يصل إلى      الموكل فإذا كان قد بدا فى جنى المحصول وبيعه وجب عل          

حالة تكون معها مصالح الموكل مضمونه دون ان يكون من الضرورى الإنتهاء مـن              
بيع المحصول باكلمه اما إذا كانت الوكالة قد إنتهت بموت الوكيل فعلى الورثة الـذين               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٧مادة (  ٣٨٣( 

توافرات فيهم الأهلية وكانوا يعلمون بالوكالة ان يتخذوا هذه التدبيرات العاجلة وعلـيهم   
ان يبادروا بإخطار الموكل بموت مورثتهم حتى يدبر امره وهذا هو الحكم أيضاً فـى               
ورثة الفضولى ويدخل أيضاً فى هذا الأعمال التحفظية الاحتفاظ بالوثائق وغيرها مـن             
الأوراق الخاصة بالموكل وبوجه عام القيام بكل ما تقضيه الظروف وإتخاذ ما يجـب              

ح الموكل وذلك إلى ان يـتمكن الموكـل نفـسه أو            من الوسائل والتدابير لصون مصال    
النائب عنه حالة إفلاسه أو نقص اهليته أو ورثته أو النائب عنهم فى حالة موته من أن                 
يتولوا بانفسهم الأعمال التى تسبق التوكيل فيها وتعتبر الوكالة قائمة فيما يتعلق بهـذه               

كل من الوكيل والموكل فيكـون      الأعمال التحفيظية ويترتب على قيامها بقاء إلتزاماته        
الوكيل أو ورثته ملتزمين يبذل العناية الواجبة فى القيام بهذه الأعمال وبتأدية حـساب              
عنهما ويكون الموكل أو ورثته ملتزمين بالأجر وبرد المصروفات وبـالتعويض عـن             

  .الضرر
للوكالة وبإنقضاء لأجل المحدد    ،  وتنتهى الوكالة بإتمام العمل الذى وكل الوكيل فيه       

 . الموكل أو التوكيل أو نقص أهليته) أو إعسار(كما تنتهى بإستحالة التنفيذ وبإفلاس 
كما يجوز إنهاء الوكالة عن طريق طلب فسخها إذا أخل احد المتعاقدين بإلتزاماته             

  . وبتحقق الشرط الفاسخ
 كما تنتهى بموت الوكيل لإعتبار شخصى فيه إختاره الموكل فلا تحل ورثته محله            
بعد موته إلا أن إنتهاء الوكالة بموت الوكيل ليس من النظام العام، فيجوز الإتفاق على               

  . مايخالف هذا الحكم
وتنتهى الوكالة أيضاً بموت الموكل سواء أكانت مأجورة متى علم الوكيل بموتـه             

  . ولا يعتبر هذا الحكم من النظام العام فيجوز الإتفاق على مايخالف  هذا الحكم
– 

 مـن   ٥٢٢/٦٠ من التقنين المدنى المادة      ٧١٧ توافق الفقرة الأولى من المادة       -٢
التقنين القديم مع تعديل بسيط يجعل حكم الأولى أعم من حكم الأخيـرة فتتطلـب مـن         

ن يتخذ من الأعمال التحفظيـة مـا        ولو بعزله أ  ،  الوكيل إذا إنتهت وكالته بأية صورة     
يصون به مصلحة الموكل كان يستمر فى جنى المحصول وتخزينه إذا كان قد بدأ فـى      

  . جنيه
 فتتضمن حكماً ورد بالتقنين المختلط ولا مقابل له فى التقنـين            –أما الفقرة الثانية    

 بموتـه ولكـن     الوطنى، وهو إنتقال إلتزام الوكيل المتقدم إلى ورثته إذا إنتهت الوكالة          
أن ) ب(أن يكونوا على علـم بوجـود الوكالـة    ) أ(يشترط لتحمل الورثة بهذا الإلتزام  

يتوافر فيهم أهلية الإلتزام فإذا توافر الشرط أصـبح للموكـل حـق مطالبـة الورثـة                 
بالتعويض بسبب تعويض مصالحه للخطر بإهمال السهر على صيانتها على أن الورثة            

 الا فى حدود ما آل إليهم من تركة مـورثهم لانهـم انمـا               لا يتحملون بهذا التعويض   
وعلى الورثة الذين ينفون علمهـم      . يضطلعون بهذا الإلتزام بإعتبارهم من الخلف العام      

  . بالوكالة عبء الإثبات ذلك لانهم يدعون براءة ذمتهم من إلتزام مقرر لصالح خصمهم
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٨٤  
  )٧١٧مادة (

  
 القانون لم يشترط فىخصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعـد           -١

إنقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان نفاذ الغير بإنقضاء الوكالة ويستتبع هـذا             
لموكـل  انه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن النية اى انه بحسب ا              

الذى يحاج بتصرف أجراه الوكيل بعد إنقضاء وكالته ان يثبت إنقضاء الوكالة وعلـى              
 التحدى بحسن نيته أمام محكمة      – ان شاء    –الغير الذى يبغى الإحتجاج بهذا التصرف       

 –الموضوع حتى يستطيع أن يثبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسـمه القـانون                
ادر من الوكيل قد صدر منه بعد إنقضاء الوكالة فلا          وعلى ذلك فإذا كان التصرف الص     

يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا الإنقضاء متى كـان               
لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما وجه أمام الموضوع بذلك الإنقضاء تمسك               

  . بعدم علمه به
–

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٨مادة (  ٣٨٥( 

 
 

 


 
  

  : بل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقا
لبنانى  ٦٩٠سودانى و  ٥٦٣ عراقى و  ٩٥١و٩٥٠سورى و  ٦٨ ليبى و  ٧١٨مادة  

  . مغربى ٧٨٧ تونسى و٩٩٥و

  
يتضح من هذا التعريف أن الوديعة عقد رضائى يلتزم الشخص بموجبه ان يتسلم             

يتولى حفظه ثم يرده عينا فالعقد يتم قبل تسليم الشىء وهو لاينقل            شيئا مقولا أو عقاراً ل    
 من التقين الإرجنتينـى فـلا       ٢٢٢٥انظر المادة   (إلى الوديع إلا الحيازة المادية للشىء       

يخوله ملكية ذلك الشىء ولا إستعماله ولا إستغلاله فلا يـشترط فيـه إذن ان يكـون                 
ن يتسلم شيئاً من آخر سواء أكـان الآخـر          المودع مالكاً إذا أنه عقد يلتزم به شخص ا        

من التقنـين التونـسى والمـادة      ١٠٠٠انظر فى هذا المعنى المادة      (مالكاً ام غير مالك     
 من التقنين اللبنانى وانظر عكس ذلك المـادة         ٦٩٤ من التقنين المراكشى والمادة      ٧٨٦

  .) من التقنين الفرنسى١٩٣٢
– 

   
 مـدنى أن لعقـد الوديعـة        ٧١٨ يخلص من التعريف الوارد بنص المـادة         -١

  : خصائص أهمها
 إذ هى تتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة          –الوديعة عقد رضائى    ) ١(

 إلى شكل خاص ولأنها ليست كذلك عقداً عينياً فالتسليم ليس ركناً فى الوديعة بل هـو               
  . إلتزام فى ذمة المودع عنده بعد أن تنعقد الوديعة

 هى فى الأصل من عقود التبرع وتكون مـن عقـود            – كالوكالة   –الوديعة  ) ٢(
المعارضة إذا إشترط فيها الأجر والوديعة غير المأجورة كالعارية من عقود التفـضل             

لوكالـة  من الهبات وإذا صارت الوديعة بالأجر من عقود المعارضة فهـى أيـضاً كا             
  . المأجورة ليست من عقود المضاربة وهذا ما يميز بينهما وبين المقاولة وعقد العمل

والوديعة كالوكالة أيضاً هى فى الأصل عقد ملـزم لجانـب واحـد وتبقـى               ) ٣(
علىهذا الأصل فى الغالب لأنها لا تكون عادة مأجورة بخلاف الوكالة فيغلـب فيهـا               

  . الأجر
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مادة (

٣٨٦  
  )٧١٨مادة (

كالة بتغلب الإعتبار الشخص وهذا الإعتبار فى شـخص         والوديعة تتميز كالو  ) ٤(
 . المودع عنده منه فى شخص المودع ومن ثم تنتهى الوديعة بموت المودع عنده

والوديعة عقد غير لازم من جانب فاللمودع طلب رد الشىء الودع فـى اى              ) ٥(
  . وقت ولو قبل إنقضاء الأجل فى مصلحة المودع عنده

ا عقد يلتزم به المودع عنده إلتزاماً أساسياً بحفظ  الشىء           والوديعة تتميز بانه  ) ٦(
  . المودع فلا وديعة إذا لم يكن هناك إلتزام عقدى بالحفظ

ومنذ أصبحت الوديعة عقدا رضائياً صار الوعد بالوديعة يعدل الوديعة نفسها ولم            
  . تعد هناك أهمية للتمييز بينهما

 ) والنائب والـولى والوصـى والقـيم      كالوكيل(ويملك الإيداع مالك الشىء ونائبه      
كـصاحب حـق الإنتفـاع والمـستأجر        (ولمن له حق التصرف فى الإنتفاع بالشىء        

  .)والمستعير المرتهن رهن حيازى
والأصل فى الوديعة انها عقد مدنى مالم يكن تابعة لعمل من اعمال التجارة كمـا               

 جانب كل من المـودع      إذا أودع تاجر بضائعه فى مخزن عام، فيكون العقد تجارياً من          
والمودع عنده وكما أودع شخص نقوده فى مصرف فيكون العقد تجارياً مـن جانـب               

  . المودع عنده ومدنياً من جانب المودع
فإذا كانت الوديعة عقداً تجارياً جاز إثباتها بجميع الطرق ويدخل فى ذلـك البينـة      

  . والقرائن ايا كانت قيمة الوديعة ولو زادت على عشرين جنيها
أما إذا كانت الوديعة عقداً مدنياً فإن القواعد المقررة فى الإثبات هى التى تـسرى              
فيجوز الإثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة الوديعة على عشرين جنيها فيجوز زادت              
على هذه القيمة لم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابـة معـزز بالبينـة أو     

رار باليمين كذلك الإثبات بالبينة أو بالقرائن إذا حال مـانع مـادى أو              القرائن أو بالإق  
  . أدبى دون الحصول على دليل كتابى أو إذا فقد السند الكتابى لسبب أجنبى

وتسرى قواعد الإثبات المتقدمة الذكر حتى فى المسائل الجنائية كمـا إذا وجـب              
  .إثبات الوديعة فى مناسبة جريمة التبديد

ع فى كثير من الأحيان أن تكون فى يده ورقة مكتوبة تثبت الوديعـة              ويعنى المود 
حتى لا يصطدم بدعوى المودع عنده أن الشىء المودع قد سلم له على سـبيل الهبـة                 
اليدوية أو على سبيل العارية والظاهر يؤيده لانه حائز للشىء كذلك قد يعنى المـودع               

ذا انكرهـا المـودع وأراد إعتبـار        عنده أن  تكون فى يده كتابة تثبت الوديعة حتى إ          
المودع عنده مغتصباً تجب مساءلته عن التعويض إستطاع هذا الأخير رفـع دعـوى              

  . إثبات الوديعة
 فلا تشترط فى المودع أهلية التصرف وتكفى        –وبالنسبة للأهلية فى عقد الوديعة      

مـال الإدارة   حتى لو كانت الوديعة باجر يقوم بعمل من أع       -أهلية الإدارة لان المودع     
من أعمال التصرف ومن ثم يكون الصبى المميز والمحجور عليه المأذون لهمـا فـى               
إدارة أموالهما من ذوى الأهلية للإيداع ومن باب أولى سكون أهلا للإيداع البالغ سـن               
الرشد أما الصبى المميز غير المأذون له فى إدارة أمواله ومن يلحق به من المحجـور         

أهلا للإيداع وانما يجوز للولى أو الوصى أو القيم ان يقوم بإيـداع             عليهم فلا يكونون    
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أموالهم لأن الإيداع عمل من أعمال الإدارة فيدخل فى ولاية النائب عن المحجوز عليه              
وإذا أودع الصبى المميز غير المأذون له فى إدارة ماله كانت الوديعة قابلـة للإبطـال      

  .  أن يطلب إبطال الوديعةوجاز لوليه أو له عند بلوغه سن الرشد
أما المودع عنده حتى لو كان يأخذ أجرا فإنه يلتزم بحفظ الشىء وبرده وقد يجـر                
عليه الإلتزام بالحفظ مسئوليات ثقيلة ومن ثم يجب أن تتوافر فيه الأهليـة الكاملـة أى                

 من  أهلية التصرف والإلتزام ولا تكفى أهلية الإدارة فلا يجوز إذن أن يقبل الوديعة إلا             
بلغ سن الرشد وإذا قبل الوديعة الصبى المميز ومن هو فى حكمه ولو كان مأذونا لهـم   
فى الإدارة فإن الوديعة تكون قابلة للإبطال ويستطيع الصبى المميز بعد بلوغـه سـن               
الرشد أو وليه قبل ذلك ان يطلب إبطال الوديعة فيتحلل من إلتزاماته ولا يرجع عليـه                

نتفع طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب فإذا أضاع الـشئ المـودع أو             المودع إلا بقدار ما إ    
إنتقل من يده إلى يد أى شخص آخر أو أتلفه الغير لم يكن مسئولاً عن رده سليماً إلـى                   

وهذا ما لم يكن المودع عنده قـد إرتكـب   . المودع ولا يرجع هذا عليه بمقدار ما إنتفع 
لاً عن التعويض التقـصيرى الكامـل لأن       خطأ تقصيراً فإنه فى هذه الحالة يكون مسئو       

  . المميز يلتزم كاملا بخطئه التقصيرى
وتسرى القواعد العامة المقررة فى صدد عيوب الإرادة حيـث لاتوجـد أحكـام              

  . يختص بها عقد الوديعة فى هذا الشأن
  . وتبطل الوديعة للغلط فى شخص المودع وبخاصة للغلط فى شخص المودع عنده

لإدارة كما يعيبها فى سائر العقود ولكن الـضغط فـى الوديعـة             والإكراه يعيب ا  
  . الإضطرارية لا يبطلها فتبقى صحيحة لأنه لا يصل إلى حد الإكراه

ويجب أن يتوافر فى الشىء المودع الشروط العامة التى يجب توافرها فى المحل             
م ولا لـلأداب  فيجب أن  يكون موجوداً معيناً أو قابلاً للتعيين غير مخالف النظام العـا          
كذلك يجـب   . فلو هلك الشىء المراد إيداعه قبل التعاقد انعدم المحل ولا تنعقد الوديعة           

أن يكون الشىء المودع معيناً تعييناً كافياُ نافياُ للجهالة الفاحشة أو قابلا للتعيين وتسرى              
فى ذلك القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن وإذا كان الشىء المـودع غيـر قابـل                 
للتعامل فيه بأن كان مخالفاً للنظام العام فلا الأداب لم يجز إيداعه فلاى يجـوز إيـداع                
الأشياء المهربة ولا المخدرات ولا الحشيش ولا الأسلحة غيـر المـرخص فيهـا ولا               

  . الكتب ولا الصور الممنوعة
ويستوى أن يكون الشىء المودع عقاراً أو منقولاً وان كـان الغالـب أن يكـون                

 إذ المنقول أحوج إلى الحفظ من العقار ولكن ليس هناك ما يمنع من إيداع العقار                منقولاً
كان يعهد إلى شخص بحراسة منزل مدة سفر المودع وليست الحراسـة الإتفاقيـة أو               (

  . القضائية إلا ضرباً من ضروب الوديعة
  . والأشياء التى يجوز إيداعها كثيرة ومتنوعه

 إيداعها لأن هذه الحقـوق تستعـصى بطبيعتهـا          أما الحقوق المعنوية فلا يجوز    
  . علىالإيداع

  . اما السندات الثابت بها تلك الحقوق فيجوز إيداعها

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٨٨  
  )٧١٨مادة (

والسبب طبقاً للنظرية الحديثة هو الباعث الدافع إلى التعاقـد، فـإذا كـان غيـر                
  )كإخفاء سلاح أو مسروقات( باطلة – بحسب هذه النظرية –مشروع كانت الوديعة 

– 
جعل المشرع الوديعة عقداً رضائياً كما فعل بالقرض والعاريـة وهـى فـى      -٢

التقنين القديم عقد عينى وقد شذ المشرع بهذا الإتجاه الجديد عـن سـائر التـشريعات                
 عينيا لا ينعقد إلا      عدا تقنين الإلتزامات السويسرى فهى تعتبر الوديعة عقدا        –الآخرى  

بالتسليم وهذا الإتجاه الغالب أكثر إنسجاماً مع طبيعة الوديعة ولم يذكر المـشرع فـى               
 كما فعل التقنين القديم وقد أحسن بـذلك صـنعاً إذا            –تعريف الوديعة خاصة لمجانية     

  . أصبحت الوديعة المأجورة هى الصورة الغالبة فى العمل
––– 

  
 الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هوان              -١

يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وإذن فمتى كان الثابـت فـى الحكـم أن                 
 ساعتيهما وأن تسلم اولهما سـاعة الثـانى   المتهم والمجنى عليه قد إتفقا على أن يتبادلا    

كان تنفيذا لهذا الإتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقـد معارضـة                
 من قـانون    ٣٤١وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة            
  . العقوبات ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون

 
 البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة تمت بين تـاجرين              -٢

 . لايجوز إعتباره أميناً للطرفين إذ لاتوجد لديه وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانونا
–– 

 مصلحة الجمارك إذا لم تتسلم البضائع المستوردة وإذ تستبقيها تحـت يـدها              -٣
حتى يوفى المستورد الرسوم المقررة لايضع اليد على هذه البضائع كمودع لديه متبرع             
بخدماته لمصلحة المودع بل تحفظ بها بناء على الحق المخول لها فى القانون ابتغـاء               

هى وفاء الرسوم المستحقة ومن ثم فانه فـى حالـة فقـد             تحقيق مصلحة خاصة بها و    
البضائع لا يجوز لها التحدى بأحكام عقد الوديعة وبان مسئوليتها لا تعـدو مـسئولية                
المودع لديه بلا اجر وذلك لإنتفاء قيام هذا العقد الذى لايقوم الا إذا كان القـصد مـن                  

 طلبه فإذا كانـت المحافظـة       تسليم الشىء أساسا هو المحافظة عليه ورده للمودع عند        
على الشىء متفرعة من أصل آخر هو الشأن فى الرهن الحيازى إنتفى القول بموجـب    

 .تطبيق الوديعة
– 

 ما تأتى به الزوجة لبيت الزوجية من الشوار انما يعد للإستعمال وللإنتفاع به              -٤
 الزوج ويسأل عن كل تفريط يقـع فيـه وكتـب الإعتـراف     من الزوجين لا أن يؤمن 

بتوصل الزوج بشوار الزوجة وإلتزامه بعدم التفريط فيه ليس من قبيل كتائب الوديعـة              
التى يسأل فيها المودع عنده عن كل نقص فى فصوله المؤمنة تحت يده ولـذا يجـب                 
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بظاهر الألفـاظ   تفسير كتب الشوار على ضوء مقصد الطرفين لأن العبرة بالمقاصد لا            
 . والتراكيب

 
 الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى بإنتفاع القاضى بناء             -٥

ه على التنحقيقات التى يجربها بنفسه وإطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فـى قـضائ         
بإدانه المتهم أو براءته فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أيـة بينـة أو قرينـة                   
يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كمـا هـو الـشأن                  
بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين إلزام قواعـد الإثبـات              

ن المدنى أما واقعة الإختلاس إلا التصرف الذى يأتيه الجانى ويـشهد    المقررة فى القانو  
أنه حول حيازته إلى حيازه كاملة أو نفى هذا الإخـتلاس ويـدخل فيـه رد الـشىء                  
موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة              

قاضى الجنائى ومـن ثـم فـان الحكـم          رجوعاً إلى الأصل وهو مبدا حرية إقتناع ال       
المطعون فيه وقد إستلزم تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني علي واقعـة              
رد منقولات المدعية بالحق المدني ورتب علي ذلك قبول الدفع بعـدم جـواز الثابـت                

يكون قـد أخطـأ فـي تطبيـق     ، بالبينة لتجاوز فيه هذه المنقولات لنصاب الإثبات بها      
  . القانون

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٩٠  
  )٧١٩مادة (

 
 

 
 

  
  : في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل

  .  سوداني٥٩٤ عراقي و ٩٥٦ سوري و ٦٨٥ ليبي و ٧١٩مادة 

 
الوديعة في التقنين اللبناني والعراقي والفرنسي والمدني القديم عقد عيني التـسليم            

هـج منهجـة مـن     خلافا للقانون المدني المصري الجديـد ومـا ن        ،  فيه ركن لا إلتزام   
  . فهو فيها عقد رضائي التسليم فيه مجرد إلتزام، التشريعات العربية

 
 من القـانون  ٧٢١ بالأعمال التحضيرية الواردة علي نص المادة  – لاحقاً   –ينظر  

  . المدني

  
 من القانون المدني أثر تحول الوديعة مـن عقـد           ٧١٩ يتبين من نص المادة      -١
كما هي فـي التقنـين     .  إلي عقد رضائي   – كما كانت في التقنين المدني القديم        –عيني  

، فقد كان تسليم الشئ المودع ركناً في الوديعة عندما كانت عقداً عينيـاً            ،  المدني الجديد 
وقد أصبحت عقداً رضائياً يتم قبل التسليم تعين أن يكون نقل الشئ المـودع إلـي يـد              

ومن هنا أمكن أن تكـون      . وإلتزاما في ذمة المودع عنده    ،   ركنا المودع عنده إلتزاما لا   
إذ التسليم يلتزم به المودع عنده      ،   عقدا ملزماً لجانب واحد    – بخلاف العارية    –الوديعة  

فإذا إلتزم المودع برد مصروفات أو      ،  إذ الغالب أن تكون الوديعة دون أجر      ،  لا المودع 
  . ينكانت الوديعة ملزمة للجانب، بتعويض ضرر

ويكون التسليم بإستيلاء المودع عنده علي الشئ المودع إستيلاء ماديـاً بعـد أن              
ويتبع في طريقة التسليم    . يضع المودع الشئ تحت تصرفه في الزمان والمكان المعينين        
وفي تـسلم المـستأجر   ، ووقته ومكانه القواعد المقررة في تسلم المشتري للعين المبيعة  

وفي التسلم بوجه عام في كل عقـد        ،  المستعير للعين المعارة  للعين المؤجرة وفي تسلم     
  . وهذا هو التسليم الحقيقي، ينشئ هذا الإلتزام في ذمة أحد المتعاقدين

وقد يكون التسلم حكميا بأن يكون الشئ المودع موجوداً في يد المودع عنده قبـل               
الحيـازة أو لأي   علي سبيل الإيجار أو علي سبيل العارية أو علي سبيل رهن            ،  الوديعة

ثم يتفق الطرفان علي أن يبقي الشئ في حيازة المودع عنده علـي سـبيل               ،  سبب آخر 
والتسلم الحكمي يفترض أن الشئ قد رد لصاحبه أولا ثم تسلمه هـذا للآخـر               . الوديعة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧١٩مادة (  ٣٩١( 

فيجتزئ عن عمليتي التسليم والتسلم ببقاء الشئ في يد المـودع           ،  مرة ثانية بعقد الوديعة   
  . بب الجديد وهو عقد الوديعةعنده بهذا الس

ولما كان التسلم إلتزاما في ذمة المودع عنده فإن هذا يجبر علـي تنفيـذه طبقـاً                 
ولما كان إجبار المودع عنده علي التنفيذ العيني لـيس فـي مـصلحة              . للقواعد العامة 

 ـ       . إذ الوديعة من عقود الأمانة والثقة     ،  المودع ة وإذا أبي المودع عنده تسلم الشئ فإن ثق
لذلك يكون الأصلح للمودع أن يطالب المودع عنـده بـالتعويض      ،  المودع فيه تتزعزع  

  . عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذ هذا الأخير لإلتزامه
ولما كانت الوديعة لا تنقل ملكية الشئ المودع إلي المودع عنده بل يبقي المودع مالكا               

 هلك الشئ قبل التـسليم أو بعـده بـسبب           لذلك إذا ،  للشئ ويسترده عينا عند إنتهاء الوديعة     
  )كما هو الشأن في الإيجار والعارية(أجنبي كان هلاكه علي المالك أي علي المودع 

ومن ثم كان   ،  ولما كان الغرض الأساسي من عقد الوديعة هو حفظ الشئ المودع          
ان وك،  إلتزام المودع عند بحفظ الشئ هو الإلتزام الجوهري الذي يترتب علي هذا العقد            

عقد الوديعة علي رأس عقود الحفظ والأمانة، كما أن عقد البيـع علـي رأس عقـود                 
  . التصرف وعقد الإيجار علي رأس عقود الإدارة

وإلتزام المودع عنده بحفظ الشئ كإلتزام المستأجر بالمحافظة علي العين المؤجرة           
يذ الوكالة إلتزام ببذل    وإلتزام المستعير بالمحافظة علي العين المعارة وإلتزام الوكيل بتنف        

  . ويجوز الإتفاق علي تخفيف أو تشديد مسئولية المودع عنده أو الإعفاء منها، عناية
 مدني لا يجوز للمـودع عنـده أن يـستعمل           ٧١٩وطبقاً للفقرة الثانية من المادة      

ويتصل هذا الإلتزام إتصالا وثيقاً بإلتزام المودع       . الوديعة أو أن يسمح لأحد بإستعمالها     
وإذا كان الشئ ينتج غلة وجب علي المودع عنده أن يحفظ غلته معه             . عندة بحفظ الشئ  

ويجب عليه في كل حال أن يقدم حسابا للمودع عـن           ،  دون أن يفصلها عنه إلا لحفظها     
  . هذه الغلة

ويبقي العقد مـع    ،  علي أنه يجوز للمودع أن يإذن المودع عنده في إستعمال الشئ          
 حفظ الشئ هو الغرض الأساسي من العقد إستعماله لـيس           ذلك وديعة بشرط أن يكون    

لـم  ،  فإن كان الإستعمال غرضا أساسـياً     ،  إلا أمرا ثانويا بجانب هذا الغرض الأساسي      
وقرضـا  ،  يكن العقد وديعة بل كان عارية إستعمال إذا كان الشئ غير قابل للإستهلاك            

أن يكون  ) ١ (:  بشرطين فيجوز له إذن إستعمال الشئ    . إذا كان الشئ قابلا للإستهلاك    
وأن ) ٢(هذا الإستعمال أمراً ثانويا بالنسبة إلي الغرض الأساسي وهـو حفـظ الـشئ         

والإذن ،  والإذن كما يكون صـريحاً يكـون ضـمنياً        . يكون قد إذن له في الإستعمال     
الضمني يستخلص إذا كان هذا الشئ غير قابل للإستهلاك بأيسر مما يستخلص فيما لو              

وإذا أخل المودع عنده بإلتزامه فاستعمل الـشئ دون إذن          .  للإستهلاك كان الشئ قابلا  
أو تصرف فيه من باب أولي بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو العارية             ،  صريح أو ضمني  

وجازت أيضاً مساءلته جنائياً    ،  أو أي تصرف آخر كان مسئولاً عن ذلك مسئولية مدنية         
ن جريمة النصب بالنسبة إلي من تـصرف        وع،  عن جريمة التبديد بالنسبة إلي المودع     

  . والإذن بالإستعمال لا يفترض بل يقع علي المودع عند عبء إثباته. له
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٩٢  
  )٧١٩مادة (

 مدني علي المودع عنده إلتزام بالإمتناع       ٧١٩ توجب  الفقرة الثانية من المادة        -٢
وهذا الترخيص كمـا يكـون صـريحاً      ،  ا لم يرخص له في ذلك     م،  عن إستعمال الشئ  

بعـض  ،  وذلك كما في حالة إيداع شخص     ،  يصح أن يستفاد ضمنياً من ظروف الإيداع      
وإثبات الترخيص في الإسـتعمال علـي المـودع         ،  كتبه عند زميل له دون أي إحتياط      

  . عنده
– 

  
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بتزوير الأوراق موضوع الدعوى بناء على             -١

أن الختم الموقع به عليها لم يسلم من صاحبته إلى من وقع به إلا لاستعماله لمصلحتها                
في قبض معاشها وتأجير منزلها وتحصيل أجرته فوقع به على سـندات ديـن عليـه                

ضامنة له بالتضامن، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأيد هذا الحكم آخذاً بأسـبابه             باعتبارها  
ومضيفاً إليها أن تسليم الختم إنما كان على سبيل الوديعة باعتبار متسلمه متولياً أمـور               
صاحبته وأن ائتمانها إياه عليه لا يفيد وكالته في استعماله دون ترخيص منها، وكـان               

 للبحث في موقف الدائن من هذا التوقيع وفي ملابسات هذا           الحكمان كلاهما لم يعرضا   
الموقف مع ما قد يكون له من أهمية في النزاع، بل اقتصر على سبب تـسليم الخـتم                  
للمدين، فإن الحكم الاستئنافي، مع تناقضه في هذا السبب، ومع ما تدل عليه أسبابه من               

ث الأثر في قيمة التوقيع، ومـع       أنه يفرق في تسليم الختم بين الوديعة والوكالة من حي         
  .عدم تعرضه لموقف الدائن من ذلك التوقيع، يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه

 
 بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى          -إذا كانت المحكمة     -٢

 أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليـه         -لعقد المطعون فيه    المورث الصادر منه ا   
بختمها، الذي كان وديعة عند والدها، بوصفها شاهدة إنما كان في غيبتها وبغير إذنها،              
فذلك مفاده أن الحكم اتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً علـى               

وهو .  قالت عنها، وهذا لا يقدح في سلامته       تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التي     
إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه ادعاء فذلك لا يعتد به، متى كان                  

ثم إنه لا يصح النعي على هذا الحكم بأنه لم يرد علـى             . هذا القول قد ثبت بدليل سائغ     
ها وتوقيعها به العقـد،     ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق استرداد حيازة الطاعنة لختم         

  .فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب
 

  

∗ ∗ ∗  
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 ٧٢٠مادة (  ٣٩٣( 

 


 

 

  
 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         

 ٥٩٥ لبنـاني و     ٦٩٦ عراقـي و     ٩٥٣ و ٩٥٢ سـوري و     ٦٨٦ ليبـي و     ٧٢٠دة  ما
  . سوداني

  
 مـن   ٧٢١ التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة علي نص المادة         - لاحقاً –ينظر  

  . القانون المدني

  
 ـ      - كما ميز في الوكالة    – ميز القانون في الوديعة      -١ ة  بين ما إذا كانـت الوديع

فإذا كانت بغير أجر تكون في مصلحة المودع دون المـودع          . بغير أجر أو كانت بأجر    
ويكون المودع عنده غير مسئول إلا عن العناية التي يبـذلها فـي حفـظ مالـه          ،  عنده

أما إذا كانـت عنايتـه      ،  الخاص إذا كانت هذه العناية هي دون عناية الشخص المعتاد         
معتاد لم يكن مسئولاً إلا عن عناية الـشخص         الشخصيةهي أعلي من عناية الشخص ال     

فمعيار العناية المطلوبة منه يكون تارة معيارا شخصيا إذا كان مـسئولاً عـن            ،  المعتاد
ويكون تارة أخري معيارا موضوعيا إذا كان مسئولاً عـن عنايـة            . عنايته الشخصية 
 أن يبذل فـي     أما إذا كانت الوديعة بأجر فإنه يجب علي المودع عنده         . الشخص المعتاد 

أي أن المعيار هنا يكون موضوعياً لا شخـصيا         ،  حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد    
لأن مسئوليتهم عقديـة لا     ،  وإذا تعدد المودع عندهم لم يكونوا متضامنين في المسئولية        

  . تقصيرية ولم ينص القانون علي التضامن
سبب الأجنبي حق لـو     مسئولاً عن ال  ،  ولو كأن مأجوراً  ،  ولا يكون  المودع عنده    

ذلك أن السبب الأجنبي ينفي علاقـة الـسبيبة بـين           ،  ثبت أنه لم يبذل العناية المطلوبة     
وعبء إثبات السبب الأجنبي يقع علي المودع عند مـأجوراً كـان أو   ، الخطأ والضرر 

غير مأجور إذ هو لا يستطيع أن يتخلص من المسئولية إلا إذا أثبت أنه بـذل العنايـة                  
  . و أثبت السبب الأجنبيالمطلوبة أ

فيجـوز  ،  وقواعد مسئولية المودع عنده عن حفظ الشئ لا يتعلق بالنظـام العـام            
كمـا  ،  ومن ثم يجوز الإتفاق علي تشديد مسئولي المودع عنده        ،  الإتفاق علي ما يخالفه   

فالإعفاء من المسئولية عـن الخطـأ       ،  يجوز الإتفاق علي تخفيفها أو علي الإعفاء منها       
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٩٤  
  )٧٢٠مادة (

ولكن يبقي المودع عنده بالرغم من شرط الإعفاء مسئولاً عن الغـش أو             . زالعقدي جائ 
  . الخطأ الجسيم

– 
 من التقنين المدني  ما يجب على الوديع من عناية في حفظ             ٧٢٠ بينت المادة    -٢

فلم تقتض من الوديع المتبـرع      ،  المأجورةففرقت بين الوديعة المجانية والوديعة      ،  الشئ
، إلا العناية التي يبذلها في حفظ ماله دون أن يكلف أزيد من عنايـة الرجـل العـادي                 

ولا يفيد بإختياره شخصاً أكثرحرصاً فـي       ،  ومؤدي هذا المعيار المودع بسوء إختياره     
حفـظ  أما الوديع المأجور فيطالب بأن يبـذل فـي          . شئونه الخاصة من متوسط الناس    

فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير أما التقـصير         ،  الوديعة عناية الرجل المعتاد علي الأقل     
ويقـع علـي    ،  حتي ولو كان قد إعتاده في شئونه الخاصة       ،  الجسيم فيحاسب عليه دائما   

  . الوديع عبء نفي الخطأ عن نفسه إذا لم تؤد العناية التي بذلها إلي حفظ الشئ فعلاً
، ض في الوديعة أن شخص الوديع له إعتبار خاص عند المـودع   ولما كان المفرو  

كان طبيعا أن يحرم المشرع علي الوديع إحلال شخص آخر محله في حفظ الوديعة ما               
كإضطراره إلي السفر فـي     ،  لم يرخص له المودع في ذلك أو تدفعه إليه ظروف ملحة          

لوديع مسئولاً عـن    فإذا لم يكن شئ من ذلك أصبح ا       ،  رحلة طويلة أثناء غياب المودع    
  . هلاك الشئ أو تلفه في يد نائبه ولو كان الهلاك بقوة قاهرة

–– 

  
 الوارث الذي يتسلم العقود التي كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيـه قبـل               -١

بذلك، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك، ما دامت            وفاته، وهو عالم    
يده عليها، بمقتضى حكم القانون، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كمـا يحفـظ                

أو بعبارة أخـرى تتطلـب منـه    . مال نفسه ويردها بعينها عند أول طلب من صاحبها 
ولا يقلل  . باب الوديعة على المودع لديه    القيام بجميع الواجبات التي فرضها القانون في        

من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجني عليه عقد وديعة، وأن العقد الذي أنـشأها         
وذلك لأن القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في         . إنما كان مع أبيه فينتهي بموته     

سباب التي أوردها   ع لم ينص على أن تكون الوديعة، باعتبارها سبباً من الأ          ٣٤١المادة  
على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم، وليدة عقد، بل اكتفى فـي ذلـك                

مما يستوي فيـه   " وجه الوديعة "بعبارة عامة، وهي أن يكون تسلم المال قد حصل على           
  .بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون

 
إن مصلحة الجمارك إذ تتسلم البضائع المستوردة وإذ تستبقيها تحت يدها حتى            -٢

يوفي المستورد الرسوم المقررة لا تضع اليد على هذه البضائع كمودع لديـه متبـرع               
بخدماته لمصلحة المودع بل تحتفظ بها بناء على الحق المخول لها بالقـانون ابتغـاء               

 مصلحة خاصة بها وهى وفاء الرسوم المستحقة، ومن ثم فإنه فـي حالـة فقـد            تحقيق
البضائع لا يجوز لها التحدي بأحكام عقد الوديعة وبأن مسئوليتها لا تعـدو مـسئولية                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٠مادة (  ٣٩٥( 

المودع لديه بلا أجر وذلك لانتفاء قيام هذا العقد الذي لا يقوم إلا إذا كان القـصد مـن              
عليه ورده للمودع عند طلبه، فإذا كانـت المحافظـة          تسليم الشيء أساساً هو المحافظة      

على الشيء متفرعة عن أصل آخر كما هو الشأن في الرهن الحيازي انتفـى القـول                
  .بوجوب تطبيق أحكام الوديعة

 
لجبن المودع لـديها فـي       انتهاء الحكم إلى أن التزام الشركة الطاعنة بحفظ ا         -٣

 -ثلاجتها من الالتزامات الجوهرية وأنه التزام ببذل عناية هي عناية الشخص العادي             
لأن الشركة مأجورة على هذا الالتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعـة مـأجورة                
متفقاً في ذلك مع عبارات العقد ودون أن تجادل الطاعنة في هذا التكييف، لما كان ذلك                

 بالمحافظة علـى الـشيء      - أساساً -وكان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه         
 - عناية الـشخص العـادي   - إذا كان مأجوراً    -المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك        

ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنهـا                
لذي تنتفي به علاقة السببية وكان الخبير المنتدب بعـد أن           إلا أن يثبت السبب الأجنبي ا     

عاين الثلاجة والجبن المخزون فيها واطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجـات             
الحرارة وأطرحها لعدم سلامتها ولعدم مطابقتها الواقع ورجح من واقع فحصه للجـبن             

يرجع إلـى الارتفـاع الكبيـر     أن تلف الجبن -المخزون ومعاينته الثلاجة من الداخل    
استناداً إلى ما لاحظه من تكثف المـاء علـى سـطح     -والمتكرر في درجات الحرارة     

الجبن والأجولة التي تحتويه ومن تراب الجبن المبلـل علـى أرضـية الثلاجـة، وإذ                
 لـسلامة أسـسه     - في هـذا الـشأن       -اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير       

سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب         واستخلصت منه في حدود     
اقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه ورتبت علـى ذلـك     

 فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك، بالرد استقلالاً على الطعون           -مسئولياتها عن هذا التلف     
ر لأن في أخذها به محمولاً على أسـبابه         وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقري     التي  

السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر ممـا تـضمنه                  
  .التقرير

 
فـي   انتهاء الحكم إلى أن التزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لـديها              -٤

 -ثلاجتها من الالتزامات الجوهرية وأنه التزام ببذل عناية هي عناية الشخص العادي             
لأن الشركة مأجورة على هذا الالتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعـة مـأجورة                
متفقاً في ذلك مع عبارات العقد ودون أن تجادل الطاعنة في هذا التكييف، لما كان ذلك                

 بالمحافظة علـى الـشيء    - أساساً   -ديعة أن يلتزم المودع لديه      وكان مقتضى عقد الو   
 - عناية الـشخص العـادي   - إذا كان مأجوراً    -المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك        

ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنهـا                
ة السببية وكان الخبير المنتدب بعـد أن        إلا أن يثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاق        

عاين الثلاجة والجبن المخزون فيها واطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجـات             
الحرارة وأطرحها لعدم سلامتها ولعدم مطابقتها الواقع ورجح من واقع فحصه للجـبن             

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٩٦  
  )٧٢٠مادة (

 الكبيـر   أن تلف الجبن يرجع إلـى الارتفـاع  -المخزون ومعاينته الثلاجة من الداخل    
 إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء علـى سـطح            -والمتكرر في درجات الحرارة     

الجبن والأجولة التي تحتويه ومن تراب الجبن المبلـل علـى أرضـية الثلاجـة، وإذ                
 لـسلامة أسـسه     - في هـذا الـشأن       -اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير       

 أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب        واستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية     
اقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه ورتبت علـى ذلـك     

 فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك، بالرد استقلالاً على الطعون           -مسئولياتها عن هذا التلف     
ه محمولاً على أسـبابه     التي وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها ب          

السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر ممـا تـضمنه                  
  .التقرير

 
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطاعن كـان يـضع                 -٥

عمومي الذي يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهري كأي صاحب          سيارته بالجراج ال  
سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومي مما مؤداه أن العلاقة بينهما هي مجـرد عقـد           
وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون ضده بحفظ سـيارة الطـاعن بـالجراج الـذي يقـوم          

 حيث انعقادهـا    باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من         
أو إثباتها للقواعد التي تحكم عقد الإيجار ويكون النعي علـى الحكـم المطعـون فيـه      

 فيما تضمنته مـن وسـيلة       ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من القانون رقم     ٢٤بمخالفته نص المادة    
  .إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانوني سليم

 
 

∗ ∗ ∗  
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 ٧٢١مادة (  ٣٩٧( 

 


 
  

  :التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد 
 سوداني  ٥٩٦ لبناني و    ٦٩٧ عراقي و    ٩٥٢/٢ سوري و    ٦٨٧ ليبي و  ٧٢١مادة  

  .  مغربي٧٩٢ تونسي و ١٠٠٦و 

  
بحيث لو امتنـع  ،  فقرة أولي إلتزام الوديع بأن يتسلم الوديعة٩٩٩ بينت المادة   -١

  . عن تسلمها جاز إجباره علي ذلك أو الحكم عليه بالتعويض
 الفقرة الثانية علي واجب الإمتناع عن إستعمال الشئ دون تـرخيص             ونصت -٢

ويجب علي من يدعي هذا الترخيص أن يثبت صدوره         . المودع بذلك صراحة أو ضمنا    
  . لأن الإذن بالإستعمال لا يفترض

ففرق ما  .  وقد بين المشروع ما يجب علي الوديع من عناية في حفظ الوديعة            -٣
أو كانت فـي    ،  وما إذا كانت الوديعة بأجر    ،  عارية ودون أجر  بين ما إذا كانت الوديعة      

وأجري  علي النوع الشئ     . أو كان الوديع قد تطوع لحفظ الشئ      ،  مصلحة الوديع وحده  
أما النوع الأول من    . الثاني القاعدة العامة التي تفرض علي المدين عناية الرجل المعتاد         

فعـدل عـن    ،  ة المطلوبة من الوديع   الوديعة فقد رأي المشروع أن يخفف فيه حد العناي        
إلـي المعيـار    ،  المعيار المادي الذي يؤدي إلي مطالبته المدين بعناية الرجل المعتـاد          

الشخصي الذي يترتب عليه الإكتفاء من المدين بما يبذله عادة من عناية فـي شـئون                
 ـ    ،  ولما كان الغرض من ذلك التخفيف عن الوديع       ،  نفسه ة لا مطالبته بعناية تفوق عناي

ولما كان الوديع قد يكون في شئونه الخاصة أكثر حرصاً من متوسط            ،  الرجل المعتادة 
وجب عند الأخذ بالمعيار الشخصي وضع حد للعناية التي يصح أن يطالب بها             ،  الناس

، فنص علي أن يكتفي منه بمثل عنايته في شئون نفـسه            ،  الوديع بناء علي هذا المعيار    
  . إلي مطالبته بعناية تفوق عناية الرجل المعتاددون بأن يؤدي ذلك في أي حال 

، لا إلتزما بغايـة   ،  ويلاحظ في كلتا الحالتين أن إلتزام الوديع يعتبر إلتزاما بوسيلة         
فلا يكون ثمن عدم وفاء متي قام الوديع ببذل العناية المطلوبة منه في المحافظة علـي                

  .الشئ حتي لو لم تؤد هذه العناية إلي حفظ الشئ فعلاً
كذلك يجب عليـه    ،   وكما يجب علي الوديع أن يحفظ الشئ من كل تلف مادي           -٤

فإذا حجـز   . أن يتفادي بشأنه كل ضرر يترتب علي إتخاذ إجراءات قانونية متعلقة به           
وجب عليه أن يخطر المودع بـذلك       ،  أو رفعت عليه دعوى بإستحقاقه    ،  الشئ تحت يده  

. لإجراءات التي تحفظ مصلحة المودع    وإن أبطأ في ذلك لأي سبب لزمه إتخاذ ا        . فوراً
غير أنه إذا إستمر النزاع إلي ما       . ومتي أثبت الوديع صفته وجب إخراجه من الدعوي       

بعد المدة المحددة للوديعة جاز للوديع أن يحصل علي ترخيص إيداع الشئ في خزانـة            

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٣٩٨  
  )٧٢١مادة (

مـن  علي أن يسلم الشئ فيما بعد إلي        ،  المحكمة أو عند أي شخص تعينه المحكمة لذلك       
  . يثبت له الحق فيه

 ويفرض في الوديعة أن شخص الوديع له إعتبار خاص عنـد المـودع فـلا                -٥
إلا ،  دون إذن صريح من المـودع     ،  يجوز للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة        

إذ أن الـضرورات تبـيح      ،  أن يكون مضطرا إلي ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلـة         
كان مسئولاً عن فعل ذلـك      ،  محله دون إذن بذلك   فإذا أحل الوديع غيره     ،  المحظورات

فيكون الوديع مسئولاً عن سوء إختياره لذلك الغيـر         ،  وإن كان ذلك بإذن المودع    . الغير
 ١٠٠٦أنظر المـادة    ( وعن كل عيب في التعليمات التي أصدرها له بشأن حفظ الشئ            

مـن التقنـين     ٦٩٨ من التقنين المراكشي والمـادة       ٧٩٢من التقنين التونسي والمادة     
  )اللبناني

– 

  
 من القانون المدني أنه لا يجوز للمودع عنـدة أن           ٧٢١ يتبين من نص المادة      -١

ونري في ذلـك أثـرا      ،  ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع          
  . صي الذي لعقد الوديعة حتي أنه لتزيد في ذلك علي عقد الوكالةواضحا للإعتبار الشخ

  :فلا يجوز للمودع عند أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة إلا في حالتين
   .إذا إذن له المودع في ذلك إذنا صريحاً) ١(
كما إذا فاجأه داع السفر     ( أو إذا إضطر إلي ذلك بسبب ضرور ملجئه عاجلة          ) ٢(

وعليه أن يخطر   ،  د الوديعة فإضطر إلي إيداعها عند من يأتمنه عليها        ولم يتمكن من ر   
  . المودع بذلك بمجرد أن يتيسر له هذا الإخطار

فأنه يبقـي   ،  وإذا كان مسموحاً للمودع عنده أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة           
مع ذلك مسئولاً عن خطأ نائبه تجاه المودع ما لم يكن هذا الأخير قد أعفاه مـن هـذه                   

وبخاصة إذا كان المودع هو الذي إختار هـذا         ،  المسئولية عندما إذن له في إنابه غيره      
  . النائب

وإذا تقاضي هذا النائب من المودع عنده أجراً أجاز لهذا الأخير أن يرجـع بهـذا             
الأجر علي المودع إذا كان قد إذنه في الإنابة أو كانت الإنابة بسبب ضـرورة ملجئـه    

كون المودع عنده يتقاضي أجراً من المودع يـدخل فيـه أجـر             ويشترط ألا ي  ،  عاجلة
  . النائب

 
وهلكت الوديعة في يد الوديع     ،   إذا كان مسوغاً للمودع عنده في حفظ الوديعة        -٢

وذلك ،  ل غيره محله  الثاني ولو فيه قاهرة كان الوديع الأول مسئولاً لأنه خطأ في إحلا           
كما إذا نشبت حريـق فإلتهمـت       ،  ما لم يثبت أن الوديعة كانت تهلك لو أنها بقيت عنده          

وآتت علي ما فـي المنـزلين مـن أثـاث        ،  منزل كل من الوديع الأول والوديع الثاني      
  . وودائع

– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢١مادة (  ٣٩٩( 

  
أنه إذا سـلم    ) التونسية(  من المجلة المدنية     ١٠٠٦ اقتضي الفصل في المادة      -١

إلا إذا ثبت أنها لو بقيت تحت يده        ،  المستودع  الوديعة لأجنبي بغير إذن صاحبها ضمن       
  . لتلفت وأن السرقة ليست من الحوادث التي لا يمكن وقايتها بأخذ عدة إحتياطيات

– 
 إن السيارة لو سلمت في الواقع للحارس فهي سلمت في الحقيقة للمدعي عليه              -٢

الذي هو صاحب محل الإيداع والمستودع الحقيقي الـذي صـارت الوديعـة بمجـرد               
قطاع وهـو   وضعها بمحل الإيداع تحت حفظه وحراسته المباشرة ليلا ونهارا بدون ان          

المسئول بتفريطه وتفريط من إنتخبه للقيام بمهمة الحفظ الذي لم يخرج عنه قـط مـن                
 من المجلة المدنية الذي يخول للمـودع        ١٠٠٦الوجهة القانونية حسب صريح الفصل      

  . مطالبة المستودع الحقيقي رأساً
–– 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٠٠  
  )٧٢٢مادة (

 



 

  
  :المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه 
 ٥٩٧ لبنـاني و     ٧١١ عراقـي و     ١ / ٩٦١ سـوري و     ٦٨٨ ليبي و    ٧٢٢مادة  
  .  تونسي١٠٠٨سوداني و 

  

 من  ٧٢٣ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة         – لاحقاً   –يراجع  
  . يالقانون المدن

  
ويجـب أيـضاً رد     ،  وقد يكون الرد بمقابـل    ،   الأصل في الرد أن يكون عيناً      -١
  . الثمار

والأصـل  ،  برد الشئ المودع إلي المودع    ،  عند إنتهاء العارية  ،  فيلزم المودع عنده  
وهذا صحيح حتي لو كان الـشئ       ،  أي أن يرد نفس الشئ المودع     ( أن يكون الرد عينا     

كالأطعمة والهلاك والمـشروبات ونحوهـا      ،  اً وكان يهلك بالإستعمال   المودع شيئاً مثلي  
فتكون قرضا وتنتقل ملكيتها للمقترض ويرد      ،  والنقود تكون عادة محلاً للوديعة الناقصة     

  . مثلها
والمودع هو الذي يحمل عبء إثبات ذاتية الشئ المودع إذا حصل خـلاف فـي               

ن الإثبات عادة تجاه المودع عنده حتـي        ويكو. ويكون إثبات طبقاً للقواعد العامة    ،  ذلك
ولكن يقع أحياناً أن يكون الإثبات تجاه دائني المودع عنـده           . يسترد المودع الشئ بعينه   

إذا أفلس هذا الأخير حتي يتمكن المودع من إنتزاع الشئ المودع من التفليـسة دون أن        
فتسلم السيارة  ،  الوديعةوأكثرما يكون الإثبات بكتابة تدل علي       ،  تمتد إليه حقوق الدائنين   

وتسجل أرقام الأوراق المالية المودعة بإسـم       ،   أو بيان بأوصافها   -مثلا بمحضر تسليم  
  .المودع في دفاتر المودع عنده

غير أنه إذا كان قـد هلـك أو         ،  ويرد الشئ في الحالة التي يكون عليها وقت الرد        
 إذا أثبت أنه قد بـذل       تعيب أو تلف لم يتخلص المودع عنده من المسئولية عن ذلك إلا           

أما إذا كان   ،  أو أثبت أن الهلاك أو التلف أو التعيب كان بسبب أجنبي          ،  العناية المطلوبة 
الشئ قد ضاع فلأن الإلتزام بالرد إلتزام بتحقيق غاية إلتزام ببذل عناية بخلاف الإلتزام              

 عنـده يكـون    فإن المودع– كما في الإيجار والعارية –بالحفظ فهو إلتزام ببذل عناية      
ولا يكفي أن يثبت أنه بـذل العنايـة         ،  مسئولاً عن الضياع إلا إذا اثبت السبب الأجنبي       

  . المطلوبة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٢مادة (  ٤٠١( 

وقد أورد التقنين المدني العراقي حكماً خاصاً بالإثبات فيما إذا نقـصت الوديعـة              
وهـو حكـم مـأخوذ مـن الفقـه      ، الموضوعة في صندوق مغلق أو مظروف مختوم      

إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلـق        ":  فيه ٩٦١/٢مادة  فتقول ال ،  الاسلامي
وادعي صاحبها عند ردهـا  ، أو مظروف مختوم وتسلمها الوديع دون أن يدري ما فيها     

  . فلا يجب علي الوديع اليمين الا أن يدعي المودع عليه الخيانة، إليه نقصان شئ منها
– 

 من التقنـين    ٧٢٢ أجمل المشرع كل الأحكام المتعلقة برد الوديعة في المادة           -٢
ولا يقبل منـه أن     ،  والأصل  أن الوديع ملتزم برد الوديعة إلي المودع شخصياً         ،  المدني

فإن فعل فعرض للحكـم عليـه       ،  يتعلل بأن المودع ليس مالكا للوديعة ليماطل في الرد        
وليس للوديـع   . لا عن تحمله تبعه الهلاك ولو بقوة قاهرة       فض،  بالتعويض عن التأخير  

كذلك أن يمتنع عن الرد بحجة عدم حلول الأجر المحدد للرد ما لم يكن قد روعي فـي                  
ولا يتحقق هذا الغـرض إلا فـي حالـة          ،  تحديد الأجل تحقيق مصلحة خاصة للوديع     

مـدة المحـددة    إذ تكون للوديع مصلحة في تقاضي الأجر طـول ال         ،  الوديعة المأجورة 
  . للإيداع

وإذا كانت الوديعة متحصلة من جريمة ؟ فإما أن يكون الوديع قد تلقـي الوديعـة        
فإذا ،  أو أنه تلقاها وهو لا يدري من أمرها شيئا        ،  وهو يعلم أنها حصيلة جناية أو جنحة      

كان الوديع علي بينه من الأمر لا تكون بصدد عقد وديعة بـل بـصدد جريمـة مـن               
، معروف أن العقد الذي يقوم علي أساس جريمة يعتبر باطلاً بطلانا مطلقا           وال،  الجرائم

فيكون علي الوديع أن يمتنع عن رد الوديعة إلي المودع وأن يبادر بإخطار الـسلطات               
 أما إذا كان الوديع قد تلقي الوديعة وهو لا يعلم           –المختصة بوجود جسم الجريمة عنده      
فحسبه أن يسارع بردها المودع ليتخلص مـن        ،  رمن أمرها شيئا ثم تكشف له هذا الأم       

وقد . لأن التبليغ عن الجرائم أمر تفرضه مبادئ الأخلاق ولا تحتمه القانون          ،  المسئولية
كأن يخشئ أن يسئ الظن بـالمودع       ،  تقوم لدي الوديع إعتبارات جدية تمنعه من التبليغ       

د يـري أن ينـأي      وق،  فتهمة خطأ فيتعرض للعقاب عن التشهير به والإضرار بسمعته        
ولا يكـون   ،  فلا عليه إذن أن يرد الوديعة للمودع      . بنفسه وسمعته عن مواطن الشبهات    

لأنه غير مطالب بـأن يرعـي مـصالح         ،  للمالك سبيل إلي مؤاخذته لعدم إخطاره اياه      
  . المالك أكثرمن رعايته اياها

،  بردهـا وإذا عين المودع شخصاً ترد إليه الوديعة ثم توفي المودع وطالب ورثته   
فهل في وسع الوديع أن يمتنع عن ردها إليهم إحتراما لشرط العقد ؟ أم أن هذا الشرط                 
يسقط بوفاة المودع فيكون علي الوديع أن يلبي طلب الورثة ؟ إن قصد المـودع مـن                 

فمـرد  ،  مجرد توكيل هذا الغير في ذلـك      ،  تعيينه شخصا من الأغيار لإستلام الوديعة     
أما إن تبين أن المودع قد قصد أن يتضمن عقد الوديعـة            ،  حالةالوديعة إلي الورثة لا م    

إن ،  إشتراطاً لمصلحة الغير أصبح المنتفع هو صاحب الكلمة في تقدير مصير الوديعة           
شاء أقرها ما إشترط لمصلحته فيثبت بذلك حقه في الوديعة وإن شاء رفـضه فتكـون                

  .الورثة
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٤٠٢  
  )٧٢٢مادة (

بحيث يكون  ،  بالرد ينقسم فيما بينهم   وإذا مات الوديع تاركاً عدة ورثة فإن إلتزامه         
مـا إذا ثبـت وجـود       . للمودع أن يطالب كلا منهم بالرد في حدود نصيبه من التركه          

ويسري ذلك في حالة تحول     ،  الوديعة في حيازة أحدهم أمكن مطالبته بالرد علي إنفراد        
أل فإن كلا منهم يـس    ،  طلب الرد إلي تعويض لهلاك الوديعة بتقصير الوديع أو الورثة         

فأنه يصبح وحـده    ،  عن التعويض في حدود نصيبه إلا إذا هلكت الوديعة بخطأ أحدهم          
  . وتسري القواعد المتقدمة في حالة تعدد المودعين، مسئولاً عن التعويض بأكمله

––
 

  
،  لا يجوز الحجز علي الأموال المودعة في صندوق التوفير بإعتبارها إدخاراً           -١

ومن ثم يجـوز الحجـز      ،  وتزول هذه الصفة وتصبح تلك الأموال تركة بوفاة المودع        
عليها أو التنفيذ عليها مباشرة دون حاجة لتوقيع حجز تحفظي أو تنفيـذي علـي هـذه           

  . وأصبح كذلك بالنسبة للورثة،  توفر لدي الدائن حكما نهائياالأموال متي
––– 

  

∗ ∗ ∗  
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 ٧٢٣مادة (  ٤٠٣( 

 



 

  
 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         

  .  سوداني٥٩٨ سوري و ٦٨٩ ليبي و ٧٢٢مادة 

  
ي الوديع في غير الحالة المنصوص عليها فـي    وجب عل ،   متي إنتهت الوديعة   -١
ويترتب علي إلتزام الوديـع     ،   أن يرد الشئ إلي المودع أو إلي من يخلفه         ١٠٠١المادة  

. أنه إذا ظهر وقت الرد أن الشئ كان مسئولاً عن ذلـك           ،  بالرد بعد إلتزامه بحفظ الشئ    
، يـه فـي ذلـك     فلا مسئولية عل  ،  أما إذا أصابه تلف أن هلاك دون تقصير من الوديع         

  . وتكون تبعة التلف أو الهلاك علي المودع
غير أنه إذا حصل الوديع في هذه الحالة الأخيرة ممن تسبب في التلف أو الهلاك               

فإن العدالة تأبي أن يبـرأ هـو مـن    ، أو ثبت له حق المطالبة بتعويض  ،  علي تعويض 
فنص في المـادة    ،  يضإلتزامه بالرد أو يتحفظ لنفسه بالتعويض أو بحق المطالبة بالتعو         

أو ،  فقرة أولي علي أنه يجب عليه أو يؤدي إلي المودع ما قبضه من تعـويض           ١٠٠٤
  . أن يحول إليه ما عسي أن يكون له من دعاوى قبل الغير بشأن الشئ الذي يجب رده

فإن الشئ إذا كان ممـا      ،   وبما أن الوديع ليس له إستعمال الشئ ولا إستغلاله         -٢
فان لم يقبض   )  فقرة اولي  ١٠٠٣(الوديع وجب عليها ردها المودع      ينتج ثمارا وقبضها    

ثماراً لا يجب عليه شىء فإذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود فلا تجب عليه فوائـده إلا                 
   )فرنسى١٩٣٦م(من وقت إعذاره بردها 

 ويكون الرد فى المكان الذى كان يجب فيه حفظ الشىء وتكون مـصروفاته              -٣
رض فى الطـرفين إنهمـا فـسدا ذلـك أمـا أن آ نفـا علىغيـره          على المردع إذ يف   

  ) فقرة ثانية١٠٠٢المادة(
 تشبه فى حكمهـا     ٤٩/٦٠٣:  وهناك حالة نص عيها التقنين الحالى فى المادة        -٤

مايترتب على هلاك تحت يد المودع بدون تقصير منعه وهى حاله وارث الوديع الذى              
مورثه ويتصرف فيه بحسن نية إلـى آخـر         لا يعلم أن الشىء وديعة فيعقد أنه مملوك ل        

 فقرة ثانية وفرق بين مـا اذ كـان تـصرف            ١٠٠٤فنص عليها المشروع فى المادة      
الوارث معاوضة أو تبرعا ففى الحالة الأولى أجرى عليه حكم الفقرة الأولى من المادة              

 اى انه الزمه بان يؤدى المودع ما يكون قد قبضه ثمنا للـشىء المـودع أو ان    ١٠٠٤
حول إليه ماعسى ان يكون له من حقوق بشأن ذلك الشىء قبل المتصرف إليه أما فى                ي

الحالة الثانية حيث يكون الوارث حسن النية قد تصرف بغير مقابل فلم يقـبض شـيئا                
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٤٠٤  
  )٧٢٣مادة (

حتى يؤديه إلى المودع ولم يثبت له حق قبل الغير حتى يحوله إلى المودع لذلك قـارن           
حيث يجوز لهذا ان يتمسك بكسب      (والمتبرع إليه   المشروع بين كل من المودع الوارث       

 فوجد ان اولاهم بالرعاية المتبرع إليه ثم المودع والفهـم إسـتحقاقا للرعايـة               )الملكية
الوارث فألزمه بان يرد إلى المودع قيمة الشىء غير انه فى كل ذلك لم يغـب  عنـه                   

 أنـه إذا كـان   إحتمال أن يكون المودع اولى بالرعاية من المتصرف إليه فنص علـى  
للمودع فى إسترداد مصلحة كثيرا مصلحة من آل إليه هذا الشىء جاز له أن يطالـب                

  . برد الشئ على ان يرد الثمن والمصروفات
– 

   
 ـ– مدنى  ٧٢٣ يجب فى تطبيق المادة      -١ شىء المـودع   التميز بين ما إذا كان ال

عقاراً أو منقولاً فإذا كان عقاراً وباعه الوارث ولو بحسن نية فإن ملكيته لا تنتقل إلـى            
المشترى بالبيع لان البيع قد صدر من غير مالك ولذلك يستطيع المودع وهو المالـك                

مـدنى  ٧٢٣الحقيقى ان يسترد العقار من تحت يد المشترى ولا حاجة لتطبيق المـادة              
إذا كان حسن النية قد يتملك العقار بالتقادم القصير وعند ذلك ينطبـق             ولكن المشترى   

 مدنى ويرجع المودع على الوارث بالثمن ومن باب أولى يكون هـذا             ٧٢٣نص المادة   
هو الحكم إذا لم المشترى حسن النية ولكنه تملك العقار بالتقادم الطويـل ولـم تـسقط                 

لمودع منقولاً وكان المـشترى حـسن       دعوى المودع قبل الوارث اما إذا كان الشىء ا        
النية فإنه يتملك المنقول بالحيازة فلا تستطيع المودع أن يسترده ولا يبقى أمامه إلا أن                
يسترد ما يقابله وهو الثمن الذى قبضه الوارث أو الدعوى بالثمن إذا كان الوارث لـم                

لمقابل فـى هـذه     يقبض الثمن فإذا كان الوارث بدلاً من ان يبيح الشئ المودع وهبة قا            
 مدنى بان المودع يرجـع      ٧٢٣الحالة هو قيمة الشئ وقت التبرع ولذلك قضت المادة          

  . بهذه القيمة على الوارث
ويلتزم المودع عنده أيضاً برد الثمار التى ينتجها الشئ المودع فالأصـل هـو أن          

 أو سـندات  يرد هذا الثمار عيناً مع الشئ المودع ذاته فإذا كان هذا الشئ المودع أسهما 
وإستحقت أرباحاً أو جائزة وجب على المودع عنـده ان يـرد الاسـهم أو الـسندات                 
والأرباح والجوائز معها وإذا كان الشىء المودع حيوانا لـه نتـاج أو أرضـا تنـتج                 
محصولاً وجب عليه ان يرد النتاج أو المحصول وإذا خشى على شئ منها لتلف جـاز        

  .له بيعه ورد ثمنه إلى المودع
كون الرد للمودع نفسه لانه هو الذى تعاقد مع المودع عنده فهو الدائن بـالرد               وي

ولا يطالب بالمودع بإثبات انه مالك الشئ المودع إلا إذا كان يرفع دعوى الإسـتحقاق               
بإعتباره مالكاً اما إذا طالب برد الشئ بإعتباره مودعاً أى الدعوى الشخصية التى تنشا              

يثبت هذا العقد ولا يجوز فى الأصل الرد لغير المودع فلـو            من عقد الوديعة فيكفى ان      
تقدم شخص لتسلم الوديعة وزور إمضاء المودع فى إيصال تسلمها لم يكن هـذا الـرد          

بل يجب عليه ان يسترد الوديعة ممن تسلمها ويردها المودع          ،  مبرئاً لذمة المودع عنده   
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لإيصال المـزور إيـصال     وإذا تعذر ذلك وجب عليه التعويض فإذا قدم الشخص مع ا          
تسليم الوديعة وكان تسرب هذا الإيصال إلى يده بخطا من المودع كان رد الوديعة إليه               
صحيحا مبرئا للذمة ويقع فى كثير من الأحيان ان يكون شخص المودع غير معروف              
للمودع عنده كما فى الأشياء التى تودع فى المطاعم والمسارح والملاهى والمحـلات             

المودع يتللقى عادة تذكرة مرقومة يسترد بها الشئ المـودع وتعتبـر هـذا          العامة فان   
 سندا الحاملة فمن ستقدم بهـا       )كالمعطف والعصا والمظلة  (التذكرة فى الودائع المألوفة     

يتسلم الشئ المودع ولا مسئولية على المودع عنده اذ حمل هذه التذكرة غير المـودع               
 )كالجوهرات والمصاغ والنقـود   (لأشياء الثمينة   وتسلم بموجبها الشىء المودع اما فى ا      

فانه يجب على المودع عنده قدر معين من الحيطة فيتحرى قبل أن يسلم الوديعة لمـن                
  . يتقدم بالتذكرة انه هو صاحبها

 )فإذا كان من تعاقد مع المودع عنده هو نائب كالوكيل والولى والوصـى والقـيم              
قد إستكمل أهليته بان بلغ القاصر أو فك الحجز          – عقد راد الوديعة     –فإذا كان المودع    

عن المحجوز أو كان المودع كامل الأهلية منذ البداية وناب عنه وكيل فى الإيداع فإن               
الرد لا يجوز إلا للمودع نفسه دون الوكيل أو الولى أو الوصى أو القيم أمـا إذا كـان                   

ى إسترداد الوديعة فإن الـرد      المودع لا يزال تحت الولاية أو كان وكليه موكلاً أيضاً ف          
يكون الوكيل أو للولى أو للوصى أو للقيم ويجب على المودع عنده أن يتثبت من صفه                
من يرد له الوديعة من هؤلاء فإذا تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يودع الوديعة خزانـة            
المحكمة وإذا تثبت المودع عنده منصفة الوصى جاز أن يرد له الوديعة ولو ثبت بعـد                
ذلك ان هناك وصية من المودع تقضى ببقاء الوديعة فى يد المودع عنـده وتـسليمها                

  . للوارث عند بلوغه سن الرشد مادام المودع عنده لا علم له بهذه الوصية
فإذا مات المودع وقت رد الوديعة كان الرد لوارثه وإذا تعدر الورثـة أو تعـدد                

دار نصيبه إذا كان الشئ المودع قابلاً       الودعاء من الأصل فإن الرد يكون لكل منهم بمق        
للتجزئة فإذا لم يقبل التجزئة وجب على الورثة أن الودعاء أن يتفقوا جاز للمودع عنده               
أن يودعها على ذمتهم وفقاً لأحكام الإيداع ويجوز رد الوديعة للوارث الظاهر مـادام              

حقيقى ويكون الـرد    المودع عنده حسن النية ويعتقد أن من تسلم الوديعة من الوارث ال           
وإذا . مبرماً لذمته ثم يرجع الوارث الحقيقى على الوارث الظاهر الذى تـسلم الوديعـة      

عين المودع شخصاً لتسلم الوديعة فإذا كانت الوديعة لصالح هذا الـشخص وجـب ان               
يكون الرد له دون المودع أو بترخيص منه اما إذا كانت الوديعة الصالح المودع نفسه               

 هذا الشخص على أنه وكيل عن المودع فيجوز رد الوديعة إليه كما تجوز              فيحمل تعيين 
ردها للمودع نفسه فإذا أعلن المودع عندة بعزل الوكيل فـلا يجـوز رد الوديعـة إلا                 

وإذا مات المودع انعزل الوكيل بموتـه       . للمودع ولا يصح ردها إلى الوكيل المعزول      
 رد الوديعة إلى ورثة المودع لا إلـى         فإذا علم المودع عنده بموت المودع وجب عليه       

الوكيل الذى انعزل بموت الموكل ومع ذلك ترد الودييعة حتى بعد مـوت  المـودع لا       
إلى ورثته بل إلى الشخص الذى يحمل التذكرة المرقومة التى تخول الحق فـى تـسلم                
 الوديعة أو إلى الشخص الذى يحمل إيصال الشحن أو التخزين فى المخازن العامـة إذ              
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مادة (

٤٠٦  
  )٧٢٣مادة (

أن كلا من التذكرة وإيصال الشحن أو التخزين يعتبر سنداً لحامله وقد يتفق المودع مع               
المودع عنده عن ان يرد الوديعة بعد موته  إلى الشخص الذى عينه فيكون الـرد فـى           
هذه الحالة بعد موت المودع لا لوارثه بل للشخص الذى عينه إذا تبين ان المودع لـم                 

اع عن هذا الشخص أو فضوليا ناب عنـه فـى الإيـداع دون    يكون إلا وكيلاً فى الإيد  
وإذا لم يقم المودع عنده بإلتزامه من رد الشئ المودع كان للمودع ان يـسترده               . توكيل

بدعوى الوديعة وهى دعوى شخصية تنشا من العقد ويطلب فيها المودع إسترداد الشئ             
ع عنده أو على ورثته بعد      المودع بعينه هو وملحقاته وثماره ويرفع الدعوى على المود        

موته وإذا تعدد الورثة فيجوز رفع الدعوى لإسترداد احدهم ولكـن بمقـدار نـصيبه               
فالوراثة غير متضامنين فى الإلتزام بالرد إذ هذا الإلتزام عقدى ولا يوجد نص علـى               
التضامن وتتقادم دعوى الإسترداد الشخصية بإنقضاء خمس عشرة سـنة مـن وقـت              

وللمودع كذلك إذا كان مالكاً أن يرفـع دعـوى          . حلول الإلتزام بالرد  إنتهاء الوديعة و  
الإسترداد العينية وهى دعوى الملكية وله فى سبيل ذلك ان يرفع على الشئ إذا كـان                

  . منقولاً الحجز التحفظى عند من يجوز
وإذا تعذر على المودع إسترداد الشئ عيناً رجع على المودع عنـده بـالتعويض              

 المودع وقت الرد فإذا رادت القيمة أثناء  نظـر الـدعوى وجـب رد                وهو قيمة الشئ  
القيمة وقت حكم حتى يكون التعويض كاملا ويعقد بالتقويم الذى حدده الطرفان للـشئ              

  . وقت الإيداع
–– 

 ورد فى التقنـين القـديم وهـو          من التقنين المدنى حكماً    ٧٢٣ تتضمن المادة    -٢
خاص بتصرف وادت الوديع فى الوديعة عن جهل منه بحقيقتها فيعتبر عليه ان يـرد               
للمودع ما أفاد من هذا التصرف بأن يرد الثمن الذى قبضه ولو كان اقـل مـن قيمـة          
الوديعة الحقيقية فإن كان لم يقبض الثمن بعد فعليه أن يتنازل للمودع عن دعواه قبـل                

رى فإذا كان الوارث قد تبرع بالشىء كله فيلزم أن يدفع للمودع قيمـة الوديعـة                المشت
وقت التبرع لا وقت طلب الرد ويسرى هذا الحكم فى الحالة إستهلاك أو إرث الوديعة               
بحسن النية أما إذا كان الوارث سيئ النية فإنه يكون مبدداً الوديعة فيسأل عن تعويض               

دع من جراء هذا التصرف وعلى المودع إثبات سـوء          سائر الأضرار التى تلحق بالمو    
  .نية الوارث

––– 

  
 الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لابيـه قبـل               -١

د لديه على سبيل الوديعة كذلك مادامت يده        وفاته وهو عالم بذلك يعتبر وجود هذه العقو       
عليها بمقتضى حكم القانون يد أمانة تتطلب منه ان يتعهدها بالحفظ كما يحفـظ مـال                
نفسه ويردها بعينها عند أول طلب من صاحبها أو بعبارة أخرى يتطلب منـه القيـام                

 يقلل مـن    بجميع الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة على المودع لديه ولا           

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٣مادة (  ٤٠٧( 

صدق هذا النظر انه لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة وأن العقد الذى أنشاها إنمـا                 
كان مع أبيه ينتهى بموته وذلك لأن القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة               

 عقوبات لم ينص على أن تكون الوديعة بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها              ٣٤١
صر لوجود المال المختلس لدى المتهم وليده عقد بل اكتفـى فـى ذلـك               على سبيل الح  

بعبارة عامة وهى أن يكون تسليم المال قد حصل على وجه الوديعة مما يستوى فيـه                
  . بداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون

–– 

∗ ∗ ∗  
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٤٠٨  
  )٧٢٤مادة (

 
 


 

  
 ـ             :ةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المـواد التالي

 ١٠٠٤ لبنـانى و ٦٩٠/٢سودانى و٥٩٩عراقى و ٩٦٨سورى و  ٦٩٠ ليبى و  ٧٢٤مادة  
  . تونسى

  
 مـن  ٧٢٥ التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة على نص المادة     – لاحقاً   –ينظر  

  . القانون المدنى

   
كما فـى    – مدنى أنه يجب التميز فى الوديعة        ٧٢٤ يستخلص من نص المادة      -١

 فقد جاء فى صدر المـادة     – لايوجد إتفاق عن الأجر       انه –الأول  : الوكالة بين فرضين  
الأصل فى الوديعة ان تكون بغير أجرة فإذا لم يوجد بـين المـودع    " :  مدنى ان ٧٢٤

والمودع عنده إتفاق على الأجر كانت الوديعة غير مأجورة وكان المودع عنده متبرعا             
هذه الحالة قد خرجت فحسب من نطاق عقـود المـضاربة بـل             ولا تكون الوديعة فى     

تكون أيضاً قد دخلت فى نطاق عقود التبرع فالوديعة حتى لو كانت بأجر ليست مـن                 
عقود المضاربة ولكنها قد تكون من عقود المعارضة إذا إشتراط فيها الأجر فـإذا لـم                

 وقد يكون الإتفاق    –  ان يوجد إتفاق على الأجر     –الثانى  . يشترط كان من عقود التبرع    
صحيحاً وقد يكون ضمنياً ويستخلص الإتفاق الضمنى على الأجر عـادة مـن حرفـة               
المودع عنده فالإيداع فى المخزن العامة وفى مخزن الاستيداع بالجمارك وفى محطات            

وإذا لم يعين مقـدار  . السكك الحديدية وفى الجراجات العامة يفرض فيه أن يكون باجر        
نة للعرف أو لتقدير القاضى ولايجوز تعديل الأجـر المتفـق عليـه لا     الأجر ترك تعيي  

أن ) ١(: بالنقص ولا بالزيادة وفى هذا تختلف الوديعة المأجورة عن المقاولة فى أمرين           
الوديعة حتى لو كانت مأجورة ليست فى الأصل من عقود المضاربة ولا يبغى المودع              

نة الإستيداع أما  المقاولة فهى من عقود        عنده من ورائها الكسب إلا إذا كان يحترف مه        
فى ان الغـرض الأساسـى مـن        ) ٢(المضاربة ولا يبغى المقاول الكسب من ورائها        

الوديعة هو حفظ الشئ والحفظ هو الإلتزام الجوهرى فيها أما المقاولة فقد لا تقع علـى         
ووقت دفـع   . الحفظ أصلاً وأن وقعت فالحفظ فيها يكون أمرا ثانوياً غير مقصود لذاته           

الأجر هو الذى يتفق عليه المتعاقدان والا ففى لوقت الذى يعينه العرف فان لم يوجـد                
عرف كان الدفع فى الوقت الذى ينتهى فيه حفظ الوديعة ويدفع الأجر جملة واحدة على               

ويكون  مكان الدفع طبقاً لما تقضى به القواعد العامـة فـى             . أقساط فى مواعيد معينة   
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 ٧٢٤مادة (  ٤٠٩( 

 عليها المتعاقدان فان لم يوجد فالعرف فإذا لم يوجد إتفاق ولا عـرف              الجهة التى يتفق  
كان الدفع فى موطن المدين أى المودع أو فى الجهة التى فيها مقر اعمالـه إذا كانـت       

  . الوديعة متعقة بهذه الأعمال
 

نين المدنى يجواز الإتفاق على اجـر الوديعـة          من التق  ٧٢٤ صرحت المادة    -٢
وبان هذا الأجر يكون واجب الأداء عند إنتهاء الوديعة مالم يتفق عن غير ذلك ويصح               
ان يستنتج الإتفاق على الأجر من ظروف الوديع كما هو الحال بالنسبة لوكالة ففترض              

وشـات  فى الأشخاص الذين يتخذون من قبول الودائـع حرفـة لهـم كمخـازن المفر              
  .  العامة أنهم مأجررون على علمهم لان ذلك من مستلزمات مهنتهم)والجراجات(

–– 

  
 من المجلـة المدنيـة      ١٠٠٤ إن الوديعة بدون عوض حسب صريح الفصل         -١

 أجر بدون أن يفقد العقد صفة الوديعة ولكن الـسنة            تمكن المستودع من أخذ    )التونسية(
الجارى بها العمل لدى المحاكم الفرنسية ترى أن لا وديعة إذا كان الأجر يساوى قيمة               

وفى هذه الصورة فإن هناك إجارة عمل ولا يوجد أدنى الأجر سـبب لإلغـاء               . العمل
انون المـدنى الـذى رأى      القاعدة الجارى بها العمل لدى الحاكم الفرنسية لأن قواعد الق         

  . الإعتبار الأجر فى الوديعة هى من هذه الوجهة عين القواعد المبينة بمجلة الإلتزامات
–––– 

 أن العلاقة بين المستودع صاحب محل الإيداع وبين صاحب الـسيارة هـى              -٢
علاقة خاضعة لقواعد الوديعة القواعد الإجارة لأن صيغة الوديعة الجوهرية هى حفظ             
الشئ وان يدفع مقابل لايصير العقد عقد اجارة وانمـا دفـع المقابـل يفـرض علـى                 

 . المستودع زيادة الحرص ورد المال فى التحفظ بالوديعة
– 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 النقض في قضاء(

 
مادة (

٤١٠  
  )٧٢٥مادة (

 


 
  

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطـار العربيـة المـواد             
  . سودانى٦٠٠لبنانى و ٧١٧عراقى و ٩٦٦سورى و٦٩١ليبى و ٧٢٥مادة  :التالية

  
 الأصل فى الوديعة ان تكون دون أجر إلا إذا نص فى العقد على اجر فيكون                -١

واجبا وفى هذه الحالة أما ان يكون الأجر واجب الأداء دفعة واحدة فيصير مستحقا فى               
 ذلك وإما أن يكـون      الوقت الذى ينتهى فيه حفظ الوديعة مالم يتفق الطرفان على غير          

  . مقسطاً على فترات من الزمن فيستحق الأجر عن كل فترة فى نهايتها
وإذا إنتهى حفظ الوديعة قبل الموعد المحدد له وكان هناك اجر متفق عليـه فـان    
تطبيق القواعد العامة يبيح للوديع أن يطالب من الأجر المتفق عليه بنسبة ما وفاه هـو                

ر أنه إذا ظهر من الطرفين قصدا غير ذلك فقـدهما أولـى             من إلتزامه يحفظ الشئ غي    
  .) فقرة ثانية من التقنين الالمانى٦٩٩انظر فى هذا المعنى المادة (بالإتباع 
 ويقع أحيانا ان ينفق الوديع مصروفات لازمة لحفظ الشئ المودع لديه فيجب             -٢

ك قـد يحـدث أن      على المودع طبقاً للقواعد العامة ان يرد إليه هذه المصروفات وكذل          
الشئ المودع قد يتسبب فى إلحاق خسارة بالوديع كما إذا كان بـه عيـب ممـا ينقـل           
بالعدوى إلى أموال الوديع ففى هذه الحالة يكون المودع مسئولاً عن تعويض ما يصيب              
الوديع من ضرر بسبب ذلك ما دام لم ينبه الوديع إلى وجودهذا العيب إلا إذا كان هـو                  

ا العيب ولم يكن فى إستطاعته ان يعلم ذلـك إذ لا يكـون حينئـذاك                لم يعلم بوجود هذ   
مقصراً فى عدم تنبيه الوديع أو كان الوديع قد علم بوجـود العيـب دون أن يخطـره                  
المودع به إذ لا يكون تقصير المودع فى التنبيه هو السبب المباشرة فى وقوع الضرر               

  . دوث الضرروإنما سببه المباشرهو عدم إحتياط الوديع لتفادى ح
 مقرر للوديـع    ٥٩٧/ فقرة ثانية    ٤٨٨ وقد ورد فى التقنين الحالى نص المادة         -٣

الحق فى حبس الوديعة لإستيفاءه ما هو مستحق له من مصروفات وتعويضات وكـان              
من الواجب إيراد مثل هذا النص فى المشروع لولا أنه نص على الحق فـى الحـبس                 

لى، وطبقه عامه أيضاً على كل من يجوز شـيئاً           فقرة أو  ٣٣١بصفه مبدئية فى المادة     
مملوكاً لغيره ويتفق عليه مصروفات لازمة أو نافعة فكان فى هذا النص العـام غنـى           
عن تكرار تطبيقه بمناسبة كل عقد على حدة ولكن منعا لكل شك نص المشروع علـى                

 الوديعـة  الحق فى الحبس فى باب العارية وباب الوكالة إذا كان لم ينص عليه فى باب             
مع ان النص عليه فى هذا الباب ادعى فما ذلك إلا لأنه تردد بين ذكر التطبيقات فـى                  
جميع الابواب المختلفة وبين حذفها منها جيمعا ولذلك ترى أما إضافة مادة بعد المـادة               

 تنص على حق الوديع فى الحبس لإستيفاء ما هـو مـستحق لـه مـن اجـر                   ١٠٠٦

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٥مادة (  ٤١١( 

 مـن المـشروع الفرنـسى      ٦٥٧لة إقتباس المـادة     وبحسن فى هذه الحا   (ومصروفات  
 وأما عدم إضافة شئ فى باب الوديعة والإكتفاء بحذف التطبيقات الورادة فى             )الإيطالى

 فى باب الوكالة وربما كان      ٩٨٧ فى باب العارية والمادة      ٨٥٥العقود الآخرى كالمادة    
  . والفن التشريعىهذا الإقتراح الأخير أولى بالترجيح من ناحية المنطق القانونى 

   
 مدنى ان المودع يلتزم برد ما أنفقـه المـودع           ٧٢٥ يخلص  من نص المادة       -١

عنده من المصروفات فىحفظ الشئ من الهلاك إذا تعرض لخطر أو الحفـظ العـادى               
  . لشئ إذا اقتضى هذا الحفظ مصروفات

يكـن مالكـا    ويترتب على ذلك ان الملتزم برد المصروفات هو المودع ولو لـم             
ولاتجب الفوائد على المصروفات التى يلتزم المودع بردها الا مـن وقـت المطالبـة               
القضائية بها طبقاً للقواعد العامة بخلاف الوكالة فـان الموكـل يـدفع الفوائـد علـى          
المصروفات التى ينفقها الوكيل من وقت الإتفاق وذلك بموجب نص خاص لـيس لـه               

تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين بخـلاف المـوكلين         كذلك إذا   . مقابل فى الوديعة  
المتعددين فانهم متضامنون بموجب نص خاص ليس له هنا مقابل ولكن رجوع المودع             
عنده بالمصروفات حق الحبس بموجب القواعد العامة فى حق الحبس وفى مبدأ الـدفع              

 ولترميمـه   بعدم تنفيذ العقد وإذا كانت المصروفات ضرورية لحفظ الشئ من الهـلاك           
ويخلـص مـن    . مدنى١١٤٠كان لها حق إمتياز على الشئ المودع وفقاً لأحكام المادة           

 من القانون المدنى ان المودع يلتـزم بتعـويض          ٧٢٥نص العبارة الأخيرة من المادة      
المودع عنده عما يصيبه من الضرر بسبب الوديعة والإلتزام هنا مصدره عقد الوديعة،             

 كمرض معد فى الحيوان إنتقل بالعدوى إلـى         –ع عيب خفى    فإذا كان فى الشئ المود    
 وجب على المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يتخذ هـذا             –حيوانات المودع عنده    

الإحتياطات اللازمة لمنع العدوى وإلا كان مسئولاً عن تعويض المودع عنده فإذا لـم              
الماً به دون إخطار    يقصر المودع فى ذلك واخطر المودع عنده بالمرض أو كان هذا ع           

فإنه لايكون مسئولاً وقد تستحق الوديعة فى يد المودع عنده فمالم يتقدم المودع لتلقـى               
دعوى الإستحقاق بنفسه فى الوقت المناسب فإن لم يصيب المودع عنده مـن خـسائر               
ومصروفات بسبب دعوى الإستحقاق يرجع به على المودع وليس المودع عنده ملزماً            

 بان يتحاشى هلاك الشئ المودع بإستعمال شئ من         )مدنى٨٤١/٢م  (تعير  كما ألزم المس  
ملكه الخاص أو بأن يختار إنفاذ الشئ المودع بدلاً من إنقاذملكه ولكنه إذا فعـل ذلـك                 
جاز له الرجوع بما تحمله من الخسارة لإنقاذالشئ المودع بشرط الا يزيد ما يتقاضـاه               

على التعويض إلا من وقت المطالبة القضائية       ولا تجب الفوائد    . عن قيمة الشئ المودع   
بها وإذا تعدد المدعون لم يكونوا متضامنين فى إلتزامهم بالتعويض ويضمن الرجـوع             

  . بالتعويض حق الحبس
 

لمودع فتلزم ا ) مختلط (٥٩٦) /اهلى (٤٨٨ ما ورد بالمادة     ٧٢٥ وتردد المادة    -٢
بان يرد للوديع ما أنفقه فى حفظ الشئ ولا يقصد بذلك قصر إلتـزام المـودع علـى                  
المصاريف الضرورية لصيانه الشئ بل أن إلتزامه يمتد إلى سائر المـصاريف التـى              

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 النقض في قضاء(

 
مادة (

٤١٢  
  )٧٢٥مادة (

 خـاص  )جـراج (إستلزمها حفظ الشىء لاصيإنته وذلك كوضع السيارة المودعة فـى       
يع اما المصاريف النافعة فيستحفها الوديع طبقاً       فيلتزم المودع بالأجرة التى تحملها الود     

ولا يقتصر إلتزام المودع على رد النفقات بل عليه أيـضاً ان يعـوض      . للقواعد العامة 
الوديع عن سائر الخسائر التى لحقت به بسبب الوديعة كما إذا كان الشئ عيـب خفـى     

شياء الملوكـة   بسبب عنه تلف أن هلاك بعض الأ)كمرض بالحيوان أو حشرة بالغلال   (
للوديع فيكون له الحق فى تعويضه عما تلف أو هلك ولا يجدى المودع أن يتعلل بجهله                

وقد ورد فى الفقرة الثانية مـن المـادة         . وجود العيب طالما أن الوديع لم يكن يعلم به        
 مدنى قديم ان الوديع حق الحبس يستوفى ما هو مستحق له فلم ير المشرع               ٤٨٨/٥٩٦

ذا الحكم فى باب الوديعة الإكتفاء بالنص على تقرير الحق فى الحـبس             حاجة لإيراد ه  
بصفة عامة لكل من يحوز  شيئاً مملوكاً لغيره وينفق عليه مصروفات لازمة أو نافعة               
ولا يضمن حق الحبس سائر المصاريف التى أنفقها الوديع فحسب بل يـضمن أيـضاً               

 هو ظاهر من عموم عبارة المـادة        بذل الخسائر التى تحملها والأجر الذى يستحقه كما       
  . مدنى جديد٢٤٦

–– 

  

 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفي في تقرير حق           ٢٤٦مفاد نص المادة     -١
وفي الوديعـة لا    . قيام ارتباط بينهما  الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً        

يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية            
أما المصروفات التـي لا تنفـق       . أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشيء         

لمـودع لديـه   على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطاً بإلتزام ا         
برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجـة                

فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكـم المطعـون فيـه أن            . إقتضاء مثل هذه المصروفات   
للطاعن الحق في حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل في قيمة أجرة السائق التـي قـام                

 عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل فـي نطـاق              المطعون عليه بدفعها  
  .المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لإستيفائها

 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٦مادة (  ٤١٣( 

 
 


 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . تونسى٩٩٦لبنانى و٦٩١عراقى و ٩٧١سورى و٦٢٩ ليبى و ٧٢٦مادة 

  
 لما كان المفروض فى الوديعة ان يحفظها الوديع وردها عينا فإذا رخص لـه   -١

فى إستعماله وجب ان يكون ممالا  يهلك لاول إستعمال وإلا تعذر بهـذا الإسـتعمال                
ردها بعينها ولزم رد مثلها وفى هذه الحالة يكون العقد اقرب إلى القرض منـه إلـى                 

 شئ آخر مما يهلك بالإستعمال فقـد نـصت          الوديعة وهذا هو شأن وديعة النقود وكل      
 على أن العقد يعتبر فى هذه الحالة مالم يقض العرف بغير ذلـك وهـى                ١٠١١المادة  

 من المشروع الفرنسى الإيطالى مع تعديل بسيط ينحصر فـى           ٦٤٩منقولاً عن المادة    
 أن هذا المشروع يشترط لذلك إلى جانب الإذن بالإستعمال أن يكون الشىء مما يهلـك              
لأول إستعمال فى حين أن المشروع الفرنسى الإيطالى يتطلب فيمـا يتعلـق بالـشرط             
الأخير أن يكون الشئ من المثليات وقد أدخل هذا التعديل لأن السبب فى تغيير حكـم                 
العقد هو ان الإذن بإستعمال الشئ الذى يهلك بالإستعمال كالنقود والحبوب وغيرهـا لا        

 أما المثلى الذى يهلك     ) من التقنين الأرجنتينى   ٢٢٢٣ادة  انظر الم (يمكن معه رده بعينه     
بالإستعمال كقلم أو كتاب يجوز الإذن بإستعماله دون أن تستحيل الوديعة إلـى قـرض     

مـن  ٩٦٠انظر المادة   (ويكون العقد فى هذه الحالة أقرب إلى العارية منه إلى القرض            
  )التقنين النمساوى

نية من المادة قرينة قانونية علـى حـصول          وقد أنشا المشروع فى الفقرة الثا      -٢
 من التقنـين    ٢٢٥انظر المادة   (الإذن بإستعمال الشئ إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود          

ولكن )  من التقتين المراكش   ٧٨٣ من التقنين التونسى والمادة      ٩٩٧الأرجنتينى والمادة   
 . هذه القرنية بسيطة تقبل إثبات العكس

 

  
 مدنى أنه إذا كان محل الوديعة مبلغاً من النقـود  ٧٢٦ يخلص من نص المادة     -١

أو اى شئ آخر مما يهلك بالإستعمال وإذن المودع للمودع عنده فى إستعمال هذا الشئ               
أن يـرد  يـستطيع  فلا مناص من ان يستهلك المودع عنده الشئ بالإستعمال ومن ثم لا    

الشئ بعينه كما هو الأمر فى الوديعة ويتعين ان يرد مثل الشئ كما هـو الأمـر فـى              

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤١٤  
  )٧٢٦مادة (

 عن أن   –القرض ولذلك خرج المشرع بهذا النوع من الوديعة وتسمى الوديعة الناقصة            
  . تكون إلى أن تكون قرضاً

لكية وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود فى المصارف حيث تنتقل م            
النقود إلى المصرف ويرد مثلها وبل يدفع فى بعض الأحيان فائدة عنها فيكـون العقـد     

  . فى هذه الحالة قرضا أو حساباً جارياً
والصحيح أنه لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة والقرض فمادام المـودع فـى              

ديناً برد مثلـه  الوديعة الناقصة بنقل ملكية الشئ المودع إلى المودع عنده ويصبح هذا م  
فقد فقدت الوديعة الناقصة اهم مميز للوديعة هو رد الشئ بعينة وإختلطت إختلاطاً تاماً              

  . مدنى٧٢٦بالقرض وهذا ماقضت به المادة 
اما الوديعة الاضرارية فتنعقد فى ظروف يجد فيه نفسه مضطرا إلى الإيداع عند             

شخص ولا هو مختـار فـى       الشخص الذى وجده أمامه فلاهو مختار فى تعيين هذا ال         
 فيـرى  ) إضـطرابات – ثـورة   – غارة جوية    – زلزال   –حريق  (واقعة الإيداع ذاتها    

الشخص نفسه مضطراً حتى ينقد ماله أن يودعه عند أول شخص يستطيع أن يودعـه               
عنده ولكن الإضطرار هنا لا يصل إلى حد الإكراه الذى يصيب الإدارة ومن ثم تكون               

 صحيحاً يتكون من إرادتين صحيحتين إرادة المـودع وارداة          الوديعة الإضطراية عقدا  
  . المودع عنده ولا يجوز إبطاله للإكراه

  :  هى–ويترتب على أن المودع قد إضطر إلى الإيداع أحكام خاصة 
إعتبار حالة الوديعة الإضطرارية إستثناء من قاعدة الإثبات بالكتابـة فيمـا            ) ١(

 وذلك لوجود   )١٩٦٨ لسنة   ٢٥انون الإثبات رقم     من ق  ٦٠م(تجاوز قيمة عشرين جنيها     
المانع من الإستحصال على كتابة وقت الإيداع فيجوز فيها الإثبات بجميع الطرق ولـو        

ولكن متى ثبت حصول الوديعة الإضـطرارية       . زادت قيمة لوديعة على عشرين جنيها     
  . ةباى طريق من طرق الإثبات، تتبع القواعد العامة فيما يتعلق برد الوديع

ان يكون الأصل فى الوديعة الإضطرارية خلافاً للوديعة الإختيارية إستحقاق          ) ٢(
المودع عنده الأجر فهذه هى نية المتعاقدين المفترضة مالم يقض الإتفاق أو العرف بأن              

  . تكون الوديعة غير مأجورة
أن تكون العناية الواجبة على المودع عنده في الوديعة الإضـطرارية هـى             ) ٣(

ية الشخص المعتاد ولو كانت الوديعة بغير اجر فيزيد مقدار العناية المطلوبة مـن              عنا
المودع عنده فى الوديعة الإضطرارية عنه فى الوديعة الإختياريـة نظـر للظـروف              

  . الإضطرارية التى تمت فيها الوديعة
ألا يجوز الإتفاق فى الوديعة الإضطرارية على إعفاء المـودع عنـده مـن              ) ٤(
ية ولا تخفيف هذه المسئولية عنه وذلك لأن كل إتفاق من هذا النـوع بـشوبه                المسئول

  . الإكراه من جانب المودع عنده
 

 مدنى نوعاً خاصاً من أنواع الوديعة جرى الإصطلاح         ٧٢٦ يعالج نص المادة     -٢
 وهى التى ترد على أشياء تهلك بالإسـتعمال ويـصرح           )الوديعة الشاذة (بتسميته بإسم   

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٦مادة (  ٤١٥( 

المودع للوديع بإستعمالها على أن يرد أشياء مماثلة لها عند الطلب وقد قرر المـشرع               
صراحة إعتبار العقد قرضاً لا وديعة فى مثل هذه الحالات وهو ما قررتـه محكمـة                

)  ٩١٢ ص   -٣٧٤ – ٢٠ الـسنة    – المحامـاة    – ١١/١/١٩٤٠جلـسة   (النقض أيضاً   
وعلى ذلك تسرى على مثل هذا العقد أحكام القرض الأحكام الوديعة فلا يتقرر للمودع              
ألا حق شخصى فى المطالبة بقيمة الأشياء المودعة ولا مقابل لهذا النص فى التقنـين               

  . القديم
– 

  
 إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سـبيل                -١

الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هـذا المبلـغ مـن                  
المجنى عليه بصفة أمانة يرد ماله عند طلبه وعلى ما قرره المجنى عليـه فـى هـذا                  

 يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعـة علـى نقـود         الصدد فإنها لا تكون قد أخطات ولا      
تتعين بالقيمة دون العين مادام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قـصد بالعقـد                  

 إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها ذلك أن عناصر جريمة تبديـد نقـود               )الورقة(
  . مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها

– 
 ليس صحيحاً القول بأن جهاز الزوجة من المثليات التى يقوم بعـضها مقـام               -٢

البعض الآخر وأن العارية فيه لا تكون للإستهلاك لأن الجهاز من القيميات وإشـتراط              
لم يكن على سبيل الوديعة بـل       رد قيمة الشئ عند فقده لايكفى وحده للقول بان التسليم           
 . انه يرشح بذاته إلى رد الشئ المسلم عينا مادام موجودا

– 
 من المتفق عليه ان  الودائع الإضطرارية وكل تصرف حصل فى ظـروف              -٣

جوز إثباتها بالمبينـه والقـرائن      إضطرارية والودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق ي       
 . مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى

 
 علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فىحسابه لدى البنك ليست علاقة             -٤

 من القـانون المـدنى      ٧٢٦وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة      وكالة وانما هى علاقة     
 دون  –قرضا ومن ثم بالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شـخص آخـر               

 لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينه لان الورقـة             –تحديد للمودع   
لخصم المراد إقامـة الـدليل     التى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من ا          

عليه أو من ينوب عنه فى حدود نيابته وأن يكون شأنها أن تجعل الحق المـدعى بـه                  
 . قريب الإحتمال وهو مالا يتوافر فى الإيصال المذكور

– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤١٦  
  )٧٢٧مادة (

 



 





 
  

  : المواد التالية، عربيةهذه المادة تقابل  في نصوص القانون المدني بالأقطار ال
  .  عراقي٩٧٢ سوري و ٦٩٣ ليبي و٧٢٧مادة 

  
 مـن   ٧٢٨ التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة         - لاحقاً –يراجع  

  . القانون المدني

  
 من القانون المدني أن أصحاب الفنـادق ومـا          ٧٢٧ يختص من نص المادة      -١

، ن لمسئولية جسيمة عن الودائع التي يأتي بهـا النـزلاء إلـي الفنـدق       ماثلها معرضو 
فـأي شـئ    ،  التوسع في معني الوديعة   ) ١ (:وتظهر جسامة هذه المسئولية من وجهين     

يأتي به النزيل معه في الفندق يعتبر مودعاً عند صاحب الفندق ولو لم يسلم إليه بالذات                
، دق تكون في حكم الوديعة الإضـطرارية      فالوديعة في الفن  ،  التوسع في المسئولية  ) ٢(

وتسري عليها أحكام هذه الوديعة من حيث الأجر والإثبات والمسئولية والإتفاق علـي             
وهي الأحكام التي تختص بها الوديعة الإضطرارية أما مـن حيـث الأجـر              ،  تعديلها

والأجر يدخل ضمن ما يدفعه النزيل لـصاحب الفنـدق عـن            ،  فوديعة الفندق مأجورة  
فهذه تسري  فيها أحكام الوديعة      ،  بقي الإثبات والمسئولية والإتفاق علي تعديلها     ،  تهإقام

  . بل إن المسئولية هنا أشد جسامة منها في الوديعة الإضطرارية، الإضطرارية
 عنده فيها يـشمل  – فإن المودع -فبالنسبة لنطاق الوديعة في الفنادق والخانات ) أ(

 أمين النقل ومخـازن الأمانـات فـي محطـات           ولا يشمل ،  صاحب الفندق أو الخان   
والجمارك والمسارح والملاعب والنوادي الرياضية وكابينات الاستحمام فالوديعة فـي          

فيدخل في معنـي الـنص      ،  الفنادق والخانات وديعة إضطرارية تسري عليها أحكامها      
صاحب الفندق وكل مكان ينزل فيه المسافرون كالخانـات والوكـالات والبنـسيونات             

الغرف المفروشة وعربات النوم في السكك الحديدية وكابينات الـسفن والمستـشفيات          و
  . والمصحات
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 ٧٢٧مادة (  ٤١٧( 

والأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء تشمل الحقائب والأمتعـة والملابـس            
والنقود والمجوهرات والأوراق المالية والمستندات والبضائع والسيارة التي يأتي النزيل          

  . لفندق أو في فنائه والدراجة وغيرها من وسائل النقلويودعها في جراج ا
وتسلم أمتعة النزيل وأشياؤه للمودع عنده بوضعها في الغرفة التي يأوي إليهـا أو              

ولكن يجب  . وقد تم الإيداع قبل أو أثناء أو بعد النزول        ،  في أي مكان آخر مختص لذلك     
أما ،  في القليل دون معارضة   أن تدخل الأمتعة الفندق برضاء صاحبه أو أحد إتباعه أو           

فهـذه لا يكـون     ،  الأمتعة التي يتركها النزيل بعد مغادرته الفندق أمانة عند صـاحبه          
  . صاحب الفندق مسئولاً عنها لا طبقاً للقواعد العامة

 طبقاً للقواعد المقـررة  –وله أن يثبت ، وعبء إثبات الإيداع يقع علي النزيل     ) ٢(
، ة الإيداع وماهية الأشياء المودعة ومقدارها وقيمتهـا        واقع –في الوديعة الإضطرارية    

وأنها تلفت أو ضاعت أو سرقت في أثناء الإيداع بجميع الطـرق بمـا فيهـا البينـة                  
 مركز النزيـل ومكإنتـه      – عند تقدير الأدلة     –ويدخل القاضي في إعتباره     . والقرائن

النظام وما إلي ذلك    وحالة الفندق من ناحية الضبط و     ،  وثروته وإحتمال صدق ما يدعيه    
ويجوز توجيه اليمين المتممة إلي النزيل لإستكمال الدليل حتي فيما تزيد           ،  من الظروف 

أما عبء إثباته نفي المسئولية فيه علي عاتق صاحب الفندق          . قيمته عن عشرين جنيها   
  : علي ما سيأتي

ية  مسئول دائمـا مـسئول     – في الوديعة الإضطرارية     -رأينا أن المودع عنده   ) ٣(
بـذل عنايـة الـشخص    ، في حفظ الأشياء المودعة ،  فيجب عليه ،  المودع عند المأجور  

فهو مسئول في العنايـة     ،  ولكن مسئولية صاحب الفندق وما ماثله أشد من ذلك        ،  المعتاد
 كما تقول الفقرة الأولي من المـادة        –بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء        

مترددين علي الفندق أو الخان فيجب عليـه إذن لـيس            حتي عن فعل ال    – مدني   ٧٢٧
بـل  ،  بل أيضاً مراقبة إتباعه من خدم ومـوظفين       ،  فحسب بذل عناية الشخص المعتاد    

ومراقبة المترددين علي الفندق من غادر وراح وهؤلاء ليسوا من إتباعـه وهـو فـي            
لغير سـبب  وفعل ا، بل يعتبر الفعل الصادر منهم فعل الغير  ،  الأصل غير مسئول عنهم   

ولكن هنا يكون صاحب الفندق مسئولاً عن فعلهـم         ،  أجنبي من شأنه أن ينفي المسئولية     
فيكون إذن مسئولاً إلي هذا الحد      ،  من سرقة أو حريق أو إتلاف أو إضاعة أو غير ذلك          

وعلي ذلك إذا أثبت النزيل أن الأشياء التي أودعها الفنـدق علـي   . عن السبب الأجنبي  
ه قد ضاعت أو سرقت أو إحترقت أو تلفت كـان صـاحب الفنـدق               النحو السابق بيان  

مسئولاً عن ذلك إلا إذا أثبت أن الحادث قد وقع بخطأ النزيل أو بقوة قاهرة كزلزال أو                 
غارة جوية أو ثورة أو إضطرابات أو غزو أو حرب أهلية أو حريق امتد من مكـان                 

، لحادث قد وقع بفعل الغيـر     ولا يكفي أن يثبت أن ا     . مجاور ولا يد لصاحب الفندق فيه     
أو بفعـل  ، إذ يفرض عندئذ أنه وقع بفعل المترددين علي الفندق وهو مسئول عن فعلهم   

وكذلك يستطيع صاحب الفندق أن ينفي عـن        ،  خدمه أو إتباعه وهو أيضاً مسئول عنهم      
نفسه المسئولية إذا هو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة علي الأشـياء            

ودعة وان الحادث لا يمكن أن يكون قد وقع من خدمة أو إتباعه أو من المتـرددين                 الم
ويجوز للنزيل أيضاً أن يبادئ صاحب الفندق بأن يثبت ان الحادث وقـع             . علي الفندق 
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مادة (

٤١٨  
  )٧٢٧مادة (

وعند ،  أو بفعل خدمه أو إتباعه أو بفعل المترددين علي الفندق         ،  بتقصير من هذا الأخير   
، فإذا ما تحققت هذه المـسئولية بوجـه أو بـآخر          ،  قذلك تتحقق مسئولية صاحب الفند    

وجب علي صاحب الفندق أن يعوض النزيل عن كل ما أصابه من ضرر وفقاً للقواعد               
 مدني إسـتثناء مـؤداه أن أصـحاب         ٧٢٧وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة       . العامة

 –لأشـياء الثمينـة      فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية وا      -الفنادق لا يكونون مسئولين   
ما لم يكونوا قد أخذوا علي عـاتقهم حفـظ هـذه            ،  عن تعويض يجاوز خمسين جنيها    

الأشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهده فـي               
. أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحـد تـابعيهم               ،  ذمتهم

مثلهـا  ،  فيما عـدا النقـود والأوراق الماليـة       ،  ار إليها في النص   والأشياء الثمينة المش  
وبوجـه  ،  والأدوات الفضية والتحف النادرة والمستندات الهامة     ،  المجوهرات والمصاغ 

عام كل شئ يغلب أن تزيد قيمته علي خمسين جنيها حتي يستساغ القول بان صـاحب                
الآخري وأخذ هذا علي عاتقه حفظها      الفندق النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء الثمينة         

أو أثبت أن صاحب الفندق قد رفض تسلمها عهدة في ذمتـه دون             ،  وهو يعرف قيمتها  
أو ثبت أن الحادث قد وقع بخطأ جسيم من صاحب الفنـدق            ،  أن يبذل لذلك سببا معقولا    

جاز له الرجوع بكل القيمة أيا كان مقدارها ما ولـو زادت علـي              ،  أو من أحد إتباعه   
فإن صاحب الفنـدق لا يكـون       ،  أما  إذا لم يستطع إثبات شئ من ذلك        ،  ين جنيها خمس

مسئولاً عن تعويض يجاوز خمسين جنيها أو القيمة الحقيقية إذا قلت هذه القيمـة عـن                
  . خمسين جنيها

 
 الذي ورد في التقنـين القـديم عـن           إستبدل المشرع بالنص الوحيد الغامض     -٢

 ٧٢٨ و  ٧٢٧أحكاما مفصلة ضمنها نص المـادتين       ،  مسئولية أصحاب الفنادق ونحوها   
  . من التقنين المدني

 منه المسئولية الناشئة عن تلقي مثل هذه الودائع ويتضح من           ٧٢٧فحدد في المادة    
بل يمتد أيضاً    ،عموم عبارة النص أنه لا يسري علي أصحاب الفنادق والخانات فحسب          

إلي من يماثلهم من الأشخاص الذين يضطلعون بحكم مهنتهم بالمحافظة علي الأشـياء             
، وذلك كمن يؤجرون غرفاً مفروشة للنزلاء من الجمهور       ،  التي يعهد بها الجمهور إليهم    

  . ألخ… وأصحاب الجماعات الشعبية والنوادي الرياضة وحمامات الشواطئ 
، شخاص عن تلف أو ضياع الأشياء المودعـة عنـدهم      وتتقرر مسئولية هؤلاء الأ   

سواء حصل ذلك بفعل الخدم الذين يعملون في الفندق أو بفعل شخص أجنبي من الذين               
بل وتشمل مسئوليتهم ما يقع مـن الأشـخاص         ،  كالمتعهدين والزائرين ،  يترددون عليه 

  . الذين يدخلون هذه الأماكن خلسة
يع بتعرضه لمسئولية جسيمة عما قد يـدعي        علي أن المشرع لم يشأ أن يفأجا الود       

فقضي في الفقرة الثانية من     ،  كالنقود والمجوهرات ،  المودع ضياعة من الأشياء الثمنية    
،  مدني بتحديد المسئولية عن ضياع هذه الأشياء بما لايجاوز خمسين جنيها           ٧٢٧المادة  

أو ،  ن العامـة  ما لم يثبت تسليم هذه الأشياء إلي صاحب الفندق أو غيره مـن الأمـاك              
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أو يثبت الوديع وقوع خطـأ جـسيم   ، إمتناعه عن تسلمها دون مبرر بعد عرضها عليه     
  . من المودع أو أحد تابعيه
 الأشـخاص   - عدا أصحاب الفنادق والخانـات     – كذلك   ٧٢٧ويتناول حكم المادة    

الذين يمتهنون إيجار الغرف المفروشة للجمهور ولو لم يصدق علـي الأمـاكن التـي               
ولكن بشرط أن تكون هذه الأماكن التي يـديرونها         ،  ا علي النحو وصف الفندق    يديرونه

فلا يصدق هذا الوصف علي أولئك الذين يـؤجرون         ،  علي هذا النحو مفتوحة للجمهور    
غرفة أو بعض غرفة مفروشة في مسكنهم الخاص لأشـخاص يختـارونهم بطريـق              

  . التوصية أو الصلة الشخصية
كما يسري علـي    ،  الحمامات المفتوحة للجمهور  ويسري هذا الحكم علي أصحاب      

  . أصحاب النوادي الرياضية إذ أعدت فيها أماكن خاصة لإيداع ملابس المشتركين
ويخضع لحكم هذه المادة أيـضاً أولئـك الـذي يـؤجرون كابينـات الـشواطئ               

  .للمصطافين للتجرد من ملابسهم العادية وإستبدالها بلباس الإستحمام
––– 

– 

  
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من أن التزام مورثـة                -١

الطاعنين بالمحافظة على سلامة مورث المطعون ضدهم إبان جلوسـه فـي حجرتـه              
له بفندقها هو التزام ببذل عناية تتمثل في إتخاذ الإحتياطـات المتعـارف             المخصصة  

عليها التي تكفل المحافظة على سلامة النزلاء ويكفي الدائن فيه إثبات قيامه ليقع علـى          
عاتق المدين به إثبات أنه قد بذل عناية الشخص العادي في شأنه، ثم بين أن الدليل قـد        

الفندق لم تبذل ليلة الحادث أيـة عنايـة فـي إتخـاذ           قام من الأوراق على أن صاحبة       
إجراءات الإحتياط المتعارف عليها وأهمها مراقبة المترددين على الفندق بحيث بـات            
من الممكن لأي شخص أن يدخل إليه وأن يخرج منه دون أن يشعر به أحـد فأصـبح            

انت قد إتخـذت  النزيل سهل المنال، كما بين أن ما قال به الطاعنان من أن مورثتهما ك         
كافة الوسائل المألوفة التي تكفل أمن النزيل، وقدما الدليل عليه مما ثبت فـي الأوراق               
من أنه كان ينفرد بغرفة في الدور الرابع وجد بابها سليماً وله مفتاح يمكن إسـتعماله                
من الداخل، لا ينفي عنها أنها قصرت في بذل العناية اللازمة فإنتفـت الحاجـة إلـى                 

لمطعون ضدهم بإثبات الخطأ العقدي من قبل صاحبة الفندق كما إنتفت الحاجة            تكليف ا 
إلى تكليف الطاعنين بنفيه بعد ما اكتفت المحكمة بما قام في الدعوى من عناصر وقدم               

لما كان ذلك، فإن الحكم لا يكون قد ناقض نفـسه فـي طبيعـة التـزام        . فيها من أدلة  
ذل عناية، ولا يكون قد خالف قواعـد الإثبـات إذ           صاحبة الفندق إذ كيفه بأنه التزام بب      

عالج عبء إثبات الخطأ العقدي ونفيه على أساس من طبيعة الإلتزام الذي أخـل بـه                
  .المدين فيه، ويكون قد صادف في الأمرين صحيح القانون

 
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مادة (

٤٢٠  
  )٧٢٨مادة (

 


 


 
  

  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية
  .  عراقي٩٧٣ سوري و ٦٩٤ ليبي و ٧٢٨مادة 

  
 يعتبر من قبيل الوديعة الإضطرارية وديعة الأشياء التي يأتي بها المسافرون            -١

ولـذلك نـصت المـادة      . البنسيونات التي يقيمون فيها   والنزلاء في الفنادق والحانات و    
سواء فيما يتعلق بالإثبات    ،   فقرة أولي علي أنه تطبق عليها أحكام المادة السابقة         ١٠١٣

أو بزيادة العناية المطلوبة من الوديع أو بعدم جواز الإنفاق علي الإعفاء من المسئولية              
 حيازته للأشياء التي يدعي سرقتها      وبناء علي ذلك يجوز للمسافر أن يثبت      . أو تخفيفها 

ولا يترتب أى أثر علي الإعلان الذي يعلقة صـاحب          ،  من غرفته بجميع طرق الإثبات    
الفندق في الغرف لإخطار النزلاء بأنه يخلي مسئوليته عن فقد الأشياء التي يحملونهـا              

علـى  كما يقع باطلاً كـل إتفـاق        ،  ) من التقنين الأرجنتيني   ٢٢٦٦أنظر المادة   (معهم  
  . الإعفاء عن هذه المسئولية

 لم تكتف بالعناية التي فرضها علـي        ١٠١٣ غير أن الفقرة الثانية من المادة        -٢
بل كلفت أصحاب الفنادق والخانات السهر علي الأمكنـه التـي           ،  ١٠١٢الوديع المادة   

فجميعهم مسئولين حتي عن فعـل كـل        ،  يستغلونها ورقابة كل من يروح أو يغدو فيها       
  .  غاد في الفندق أو الخانرائح أو
رؤي ،  ونظرا لهذا التوسع في أحوال مسئولية أصـحاب الفنـادق والخانـات     -٣

. ضمنياً مع الحركة التشريعية الحديثة وضع حد أقصي للتعويض الذي يلزمـون بـه             
فنصت الفقرة الثالثة من المادة علي أن يكون الحد الأقصي لما يحكم به من تعـويض                

،  إذا وقع من صاحب الفندق أو الخان أو من أحد تابعيه خطأ جسيم             إلا،   جنيها ٥٠مبلغ  
ويعتبر صاحب الفنـدق أو الخـان       ،  فيلزمه تعويض الضرر بأكمله وفقاً للقواعد العامة      

أو إذا رفـض تـسليمها      . مرتكباً خطأ جسيماً إذا تسلم الأشياء لحفظها مع علمه بقيمتها         
  . يترك له تقدير الخطأ الجسيمكما ، ويترك للقاضي تقدير المسوغ. دون مسوغ

،  وقد رؤي أيضاً مقابل التوسع في تقدير مسئولية صاحب الفنـدق أو الخـان              -٤
ففرض عليـه   . إلزام المودع بشئ من اليقظة في المحافظة علي حقوقه أكثرمن المعتاد          

أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشئ أو ضياعة أو تلفه بمجرد علمه بوقوع               
 فقـرة  ١٠١٤م ( بحيث إذا أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه         ،  شئ من ذلك  

وما يعتبـر مـسوغاً     ،  والقاضي هو الذي يقدر ما يعتبر إبطاء مسقطاً للحقوق        ،  )أولي

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٨مادة (  ٤٢١( 

بل تطلب منه نص الفقرة الثانية من       ،  ولم يكتف من المودع بوجوب الإخطار     ،  للإبطاء
صت علـي سـقوط دعـواه بالتقـادم         حيث ن ،   المبادرة بالمطالبة بحقوقه   ١٠١٤المادة  

  . بإنقضاء ستة أشهر من اليوم الذي إنكشف فيه الضياع أو التلف
– 

  
فقد جعـل   ،   نظراً  للمسئولية الجسيمة التي تلقاها القانون علي صاحب الفندق          -١

سقط حق النزيل في الرجوع عليه في حالتين نصت عليها المـادة      فأ،  له القانون مخرجاً  
إذا لم يخطر النزيل صاحب الفندق بسرقة الشئ أو ضياعه أو تلفـه             ) ١(:  مدني ٧٢٨

سـقط  ،  فإن إبطأ دون عذر مقبول في هذا الإخطار       . بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك     
المـسئول عـن    إذ يكون قد أضاع علي صاحب الفندق الفرصة في الكشف عن            ،  حقه

إذا إنقضت ستة أشهر من اليوم الـذي        ) ٢(الحادث لو تم الإخطار في الوقت المناسب        
فـإن الـدعوى   ، يغادر فيه النزيل الفندق دون أن يطالب صاحب الفندق قضائيا بحقـه        

والسبب في تقصير مدة التقادم أن المشرع أراد أن يجعل          . تسقط في هذه الحالة بالتقادم    
من من مطالبة النازلين في فندقه بعد ستة أشهر مـن مغادرتـه             صاحب الفندق في مأ   

الفندق وهى مدة كافية إذا إنقضت دون أن يطالبه النزيل كان من حقه أن يطمئن إلـى                 
  : أنه غير معرض لأية مسئولية

هذا ويجوز الإتفاق على تشديد قواعد المسئولية بالرغم مما هى عليه مـن شـدة                
 يتخلص من المسئولية إلا إذا اثبت القوة القاهرة ولا يكفـى  فيجوز الإتفاق مثلاً على إلا  

أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد وان الحادث لـم يقـع مـن أحـد تابعيـه أو                    
المترددين على الفندق بل يجوز الإتفاق على تحميل اصحاب الفندق تبعة القوة القاهرة             

ما انه يجوز الإتفاق على رفـع       فلا تنتفى به مسئوليته ويكون هذا ضربا من التأمين ك         
الحد الاقصى للتعويض فى الأشياء الثمينة إلى أكثرمن خمسين جنيها بـل إلـى كـل                

  . قيمتها
  . اما الإتفاق على الإعفاء من المسئولية أو التخفيف منها فمحل نظر

ويرى الدكتور السنهورى أم الأولى أن تنفيذ بأحكام الوديعة الإضطرارية وليست           
 فيكون شرط الإعفاء من المسئولية أو       -ادق إلا صورة من صورها المختلفة     وديعة الفن 

  . التخفيف منها ولو لم يكون شرطا خاصة صريحاً باطلاً لا أثر له
– 

ية  من التقنين المدنى لايعفى صاحب الفندق مـن المـسئول          ٧٢٨ طبقاً للمادة    -٢
تعليق إعلان مايعفى فيه نفسه منها وإلا إذا كان الإعلان فى مكان ظاهر يراه النزيـل                
قبل أن يستقر فى الفندق ولم يعترض عليه ففى هذه الحالـة تنتفـى المـسئولية طبقـاً          
للقواعد العامة التى تجيز شرط الإعفاء من المسئولية العقدية ولكنه يبقى مسئولاً فـى               

  .  جانبهحالة إثبات الخطأ فى
ومن أسباب الإعفاء من المسئولية أيضاً إبطال النزيل فى الإخطار بضياع الـشئ             
أو تلفه دون مسوغ مما يترتب عليه ضياع معالم الجريمة وتعذر تحرى سبب الضياع              

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٢٢  
  )٧٢٨مادة (

أو التلف وتسقط دعوى النزيل على أى حال بمضى سته اشهر من وقت مغارته الفندق               
  ). مدنى٧٢٨م(

ن المسئولية لا يعفى صاحب الفندق إلا من المسئولية المترتبة          أن شرط الإعفاء م   
على فعل الغير فإذا أثبت المودع أن ضياع الوديعة أو تلفها قد نجم عن فعل الوديع أو                 

  . أحد تابعه فإنه يسأل عن التعويض كاملاً وفقاً للقواعد المقرة فى المسئولية التقصيرية
––

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٩مادة (  ٤٢٣( 

 
 

 



 

  
 :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المـواد التاليـة            

ليس فى التقنين  العراقى نصوص فـى        (لبنانى و ٧١٩سورى و   ٦٩٥ليبى و   ٧٢٩مادة  
  . ى سودان٦٠٦ و)الحراسة

  
يفهم من هذا التعريف ان الحراسة عقد يتم بين شخصين متنازعين أو بينهما حق              
ثابت وبين شخص آخر يوكل إليه حفظ الشئ المتنازع عليه وانها تكون فى العقار كما               
تكون فى المنقول أو فيهما معا وأن الحارس كالوديع يقوم بحفـظ المـال ورده عنـد                  

سة لكنه يختلف عنه فى أنه يقوم بإدارة المال وفى انه يرده إلى من يثبـت                إنتهاء الحرا 
له الحق فيه من الطرفين المتنازعين ولا يشترط الشئ متنازعاً فيه قيام دعوى بـشأنه               

كالخلاف بـين المـالكين علـى       (بل ان مجرد الخلاف بين صاحبى مصلحة فيه يكفى          
ان الخلاف على إدارة المال وإستغلاله       ولو كان الخلاف أمر فرعى كما إذا ك        )الشيوع

  . ومثل الحق غير الثابت أن يكون الحق مقترناً بشرط موقف أو فاسخ
– 

   
 مدنى بأنهـا وضـع      ٧٢٩ يمكن تعريف الحراسة تعريفاً مسخلصاً من المادة         -١

لحق فيه غير ثابت ويتهدد بخطر عاجل فى يد امين يتكفل           مال يقوم فى شأنه أو يكون ا      
بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه ويوضـع المـال                 
تحت الحراسة أما بإتفاق الطرفين المتنازعين فتكون حراسة إتفاقية وامـا حكـم مـن               

  . القضاء فتكون حراسة قضائية
 

الإتفاق علـى الحراسـة أو الحكـم        ) ٢(المال  الموضوع تحت الحراسسة      ) ١(
  . الحارس الذى يعينه القاضى أو يعينه الطرفان) ٣(الصادر بها 

 فى الأصل أحكام الوديعة والوكالة فالمـال الموضـوع          –وتطبق على الحراسة    
 الوديعة ولكن الحارس    تحت الحراسة فى يد الحارس وديعة عنده ومن ثم تطبيق أحكام          

 بل يجب عليه أيضاً ان يديرة وان يقدم         – كما فى الوديعة     –لايقتصر على حفظ المال     

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٤٢٤  
  )٧٢٩مادة (

حساباَ عن إدارته ومن ثم تطبيق أحكام الوكالة والذى يغلب على الحارس هـو صـفة                
المودع عنده لا صفة الوكيل فهو فى الأصل مكلف بحفظ المال وعليه ممن يديره فـى                

  . أثناء ذلك
والحراسة ليست الا صورة خاصة من صورالوديعة وهى الصورة الاعم انتشارا           

  . أو الأكثروفوعا فى العمل

 
  .ان الحراسة فى الأصل تكون فى الأشياء المتنازع عليها بخلاف الوديعة  )١(
ة وإن كان الغالب فى العمل ان تكون قضائية         ان الحراسة تكون إتفاقية أو قضائي       )٢(

وإذا اطلقت لاتكون الا قضائية اما الوديعة فلا يمكن ان تكون الا إتفاقيـة إذا ان                
 . مصدرها العقد

ان الحراسة يغلب وقوعها على العقار وان كان يجوز وقوعها على المنقول أمـا                )٣(
  . عها على العقارالوديعة فيغلب ان تقع على المنقول وإن كان يجوز وقو

ان الحراسة تكون فى الأصل بأجر مجز وإن صح أن تكون بغيـر اجـر امـا                   )٤(
  . الوديعة فتكون فى الأصل بغير اجروان صح ان تكون باجر زهيد

فى الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحـت الحراسـته امـا فـى           )٥(
ه وان كان يصح ان يؤذن له       الوديعة فيقتصر المودع عنده حفظ المال بدون ادارت       

  . فى إستعماله
فى الحراسة يلتزم الحارس فىالأصل بالإستمرار فى الحراسة إلى ان تنتهى امـا      )٦(

فى الوديعة فيجوز فى الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل الإنتهاء العقد الا              
  . ةإذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع على الوجه السابق بيانه فى الوديع

فى الحراسة يرد الحارس المال لمن يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عنـد                 )٧(
بدء الحراسة اما فى الوديعة غير المودع عنده المال إلى المودع بمجرد أن يطلبه              
هذا الأخير إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع عنده على الوجه الذى سبق              

  . بيانه فى الوديعة

 
فى الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال وليس له فى الأصل ان يتصرف فيه امـا             )١(

فى الوكالة فالوكيل قد يوكل فى الإدارة وقد يوكل فى التصرف وفى التبرع وفى              
 . سائر التصرفات القانونية

فظ الحارس المـال    إذا إقتصرت الوكالة على الإدارة فالأصل فى الحراسة أن يح           )٢(
وإدارته له تأتى تبعاً للحفظ أما فى الوكالة فالأصل أن يدير الوكيل المال وحفظه              

  . إياه ياتى تبعا للإدارة
فى الحراسة يتقاضى الحارس فىالأصل اجرا مجزيا ومن ثم الحراسة غالباً عن              )٣(

قاضـى  أو يت  عقود المضاربة اما فى الوكالة فالأصل الا يتقاضى الوكيل أجـراً          
  . أجراً لايقصد من ورائه الربح فالوكالة ليست من عقود المضاربة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٢٩مادة (  ٤٢٥( 

إذا تقاضى كل من الوكيل والحارس أجراً فأجر الحارس لايجوز تعديله أما أجـر     )٤(
 . الوكيل فيجوز إنقاصه أو زيادته

الحارس فى بدء الحراسة لايعلم لمن يرد المال هو ملتزم برده لمن يثبت له الحق                 )٥(
 . ما الوكيل فيعلم منذ البداية انه ملزم برد المال للموكلفيه أ

لاتنتهى الحراسة بموت من يثبت له الحق فى المال بل يحل ورثته محلـه بينمـا               )٦(
 . تنتهى الوكالة فى الأصل بموت الموكل

 مدنى أن الحراسة الإتفاقية هى عقد وديعة يتميـز          ٧٢٩ويتبين من نص المادة     
  : بما يلى
 متنازع عليه أو الحق     ) مجموع من المال   – منقول   –عقار  ( المودع    ان الشئ  -١

  . فيه غير ثابت كان يكون هذا الحق معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ
 على حفظ المال بل يجب عليـه أيـضاً أن           )الحارس( لا يقتصر المودع عند      -٢

انب مودع عنـده فـى      يديره وأن يقدم حساباً عنه فيعتبر إذن وكيلاً فى الإدارة إلى ج           
  . الحفظ ومن ثم تطبيق أحكام الوديعة والوكالة فيما لم يرد فيه إتفاق أو نص مخالف

 يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه بعد البت فى النزاع الذى كـان                 -٣
قائما فى شأنه أو بالإتفاق بين المتنازعين أو لمن يتفق الخصوم عليـه مـن بيـنهم أو                

فاق على الحراسة يغنى عن توافر شرط الخطر العاجل الواجب تـوافره            والإت. غيرهم
فى الحراسة القضائية فيكفى أن يتفق الخصوم على وضع المال المتنازع عليه تحـت              
الحراسة حتى يفترض أن هناك خطراً عاجلاً يستدعى وضع المال تحت الحراسة وأنه             

ذا الإتفاق فلا يبحث بعد ذلك      بذلك قد قامت إحدى حالات الحراسة فواجهها الخصوم به        
 هل هناك خطر عاجل ذلك امر بـت فيـه الخـصوم             – كما فى الحرالسة القضائية      –

  . بإتفاقهم على الحراسة ولا معقب عليهم فى ذلك
وتبقى الحراسة الإتفاقية كالحراسة القضائية إجراء لا مساس له بالموضوع ولـه            

عة لنفس الأحكام التى تخضع الحراسة      صفة التحفظ وكذلك تبقى الحراسة الإتفاقية خاض      
القضائية من حيث الآثار التى يترتب عليها وإلتزامـات الحـارس وحقوقـه وإنتهـاء             

وإذا تحقق شرط الحراسة الإتفاقية وجب وضع المال تحت الحراسة تنفيـذا            . الحراسة
 للإتفاق وعند الخلاف يرفع الأمر إلى محكمة الموضوع إلا إذا توافر ركن الإستعجال            

وعقد الحراسة الإتفاقية ككـل العقـود لـه    . فيرفع الأمر إلى قاضى الأمور المستعجلة 
  . طرفان
الحارس سواء عينوه فى العقد أو لم يعنوه فيتـولى          ) ٢(الخصوم المتنازعون   ) ١(

   )مدنى٧٣٢م(القاضى تعيينه 
–– 

فى شأن الحراسة فى التقنين القديم غير مـادتين مقتـضبتين تخللتـا              لم يرد    -٢
النصوص المتعلقة بالوديعة ولكن القضاء توسع فى أحوالها معتمداً فـى ذلـك علـى               

 . الإجتهاد، فإستنبط المشرع منه المبادئ التى يتضمنها التقنين الجديد
وع فى العمل ويفهم    فبدا يتعرف الحراسة بإعتبارها عقداً وهذه الصورة نادرة الوق        

من هذا التعريف ان الحراسة تكون فى العقار كما تكون فى المنقول أو فى مجموع من                

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٤٢٦  
  )٧٢٩مادة (

 وأن الحارس يختلف عن الوديعة فـى أنـه يقـوم            )كالتركة أو المحل التجارى   (المال  
بإدارة المال وإستغلاله لحساب ذوى الشأن أما سبب الحراسة فهو النزاع ولو لم يرفـع           

كالخلاف بين المالكين على الـشيوع علـى إدارة         (أو كان فى امر فرعى      إلى القضاء   
  .  ومثل الحق غير الثابت ان يكون الحق مقترناً بشرط موقف أو فاسخ)المال واستقلاله

– 
اناً واضحاً شاملاً كما أنه فـى        لم يبين القانون المدنى القديم أحوال الحراسة بي        -٣

أحكامها أو يعين أثارها ولكن القضاء المصرى لم يقف أمام قصور النصوص جامـداً              
بل سار مع تطور الحياة الإجتماعية والإقتـصادية وواجـه عـن طريـق الإجتهـاد                
الضرورات التى عرضت عليه، ولا شك فقد كان لتطبيقات المحاكم أثرها فـى هـدى               

لى موطن النقص فى التشريع القديم إلى تعريف مبلغ أهمية الحراسة           المشرع الحديت إ  
القضائية فى الحياة العملية، لذلك كان لزاماً أن يتخذ المشرع من أحكام القضاء نبراسا              
ينير له الطريق ولقد كان أثر ذلك واضحاً فى عناية المشرع بالحراسة عموماً فـأفرد               

اصاً هو الفصل الخامس من الباب الثالث الخاص        لها فى القانون المدنى الجديد فصلاً خ      
 مـدنى امـا     ٧٢٩بالعقود الورادة على العمل وخص الحراسة الإتفاقية بنص المـادة           

الحراسة القضائية فقد خصص لها سائر مواد العمل الخامس وعدد تسع ولو أن بعضها              
 ٧٢٨حتـى    ٧٣٠المواد من   (جاء بأحكام مشتركة بين الحراستين الإتفاقية والقضائية        

  .)مدنى
–– 

 

  
 تقدير الجد فى النزع الموجب للحراسة من المسائل الواقعية التى يستقل بهـا              -١

دعوى الإشـكال    ويختلف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع        –قاضى للموضوع   
فى التنفيذ القضاء السابق بعدم جدية النزاع والإشكال لايمنع القضاء المـستعجل فـى              

  . دعوى الحراسة من العودة إلى بحث تلك الجدية
 

 ورده   إلتزام الحارس القضائى بحفظ المال المعهود إليـه حراسـته وادارتـه            -٢
لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة وتقديم حساب عن ادراتـه لـه هـذه الإلتزامـات                

 من  ١٧٢جميعها مصدرها القانون لا تخضع للتقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة            
 . القانون المدنى

 
ع مال يقوم في شأنه نزاع ويتهـدده خطـر          وض. ماهيتها. الحراسة القضائية  -٣

عاجل في يد عاجل في يد أمين بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلـي مـن                  
الحراسة القضائية ماهيتها وضع مال يقوم فى شـأنه نـزاع ويتهـدده    . يثبت له الحق    

خطر عاجل فى يد امين بحفظه وإدراته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت لـه                 
ق فيه وهى إجراء وقتى تدعو إليه الضروة وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمـة               الح
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 ٧٢٩مادة (  ٤٢٧( 

الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شأنه نزاع أو          . المصفى ولا تتعارض معها   
يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده               

 وعلى ما جرى به قضاء هـذه    –فيه وهى   مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق          
المحكمة إجراء وقتى تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها وتختلـف فيـه مهمـة               
الحارس عنه مهمة المصفى ولا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما فى جوهريـا              

  .لسلطة الآخر
 

  . اء مؤقت لايمس أصل الحقالحراسة ما هيتها إجر -٤
 
 

الحارس القضائى نيابته عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال الإدارة مباشـرته             -٥
 مدنى إقتصار مهمة الحارس على إدارة       ٧٣٥و  ٧٣٤لأعمال التصرف شرطه المادتان     

لموضوع تحت الحراسة اثره إنعدام صفته فى مباشرة دعوى فسخ عقـد بيـع              العقار ا 
 من القانون المدنى ان الحارس القـضائى        ٧٣٥و  ٧٤٣مؤدى المادتين   . احدى وحداته 

ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهوده إليه حراستها واعمال             
 المحـدوده التـى تلحـق بهـا         ادراة  هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التـصرف         

بالضرورة فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها أما ما يجاوز تلك الحـدود عـن                
اعمال التصرف الآخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لـذوى الـشأن        
وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر بـه                 

لسنة . ..ن القضاء لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى           ترخيص م 
 مدنى مستعجل الاسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى تقع به شقة النزاع             ١٩٩٠

انه قصر مهمة الحارس على ادارته ولم يرخص له بأى عمل من أعمال التصرف واذ               
عن بفسخ عقد بيـع شـقة النـزاع         كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطا       

تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما فإنها تخرج عن نطـاق المهمـة المنوطـه               
بالحارس القضائى لتعلقها بأصل الأموال الموضوعه تحت الحراسة ومن ثم لا تتـوافر        
الصفة فى مباشرتها لغير المطعون ضده بإعتباره من ملاك العقار واذ إلتـزم الحكـم               

  . يه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانونالمطعون ف
 

عدم جواز تمكين الحارس القضائى لاحد ذوى الشأن من إدارة المال محـل              -٦
سلطة الحارس القضائى نطاقها عدم جواز تمكينه لأحـد         . الحراسة الا برضائهم جميعا   

 محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه بطريـق مباشـر أو          ذوى الشأن من حفظ المال    
  . غير مباشر إلا برضاء سائر ذوى الشأن عن ذلك

 يقوم الحارس بالمحافظـة     -١" من القانون المدنى على أن       ٧٣٤النص فى المادة    
ولايجوز له بطريـق    ) ٢..(..على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال       

باشر ان يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحـد ذوى الـشأن               مباشر أو غير م   
يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية علـى أنـه لا            " دون رضاء الآخرين    

o b e i k a n . c o m



 

  

 
 في قضاء النقض(

 
مادة (

٤٢٨  
  )٧٢٩مادة (

يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوى الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدراته كلـه                
راسة أو إيداع المال لديه     أو بعضه سواء أكان ذلك بطربق مباشر كالتنازل إليه عن الح          

أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه إلا إذا كان برضاء سائر ذوى الشأن بإعتبـاره أن             
تسليط احد طرفى النزاع على حيازة المال أو حفظه أو إدارته دون رضـاء الطـرف                
الآخر قبل الفصل فى موضوع النزاع أمر يتعارض مع الغرض الأساسى من فـرض              

 ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون تأجير الاربعة الأول أبرم            الحراسة لما كان  
 المتضمن تأجير شقة النزاع إلى المطعـون ضـدها          ٢٢/٥/١٩٨٩من الإتفاق المؤرخ    

 مستعجل القـاهرة بتـاريخ      ١٩٨٧لسنة  ..... ..الرابعة بعد صدور الحكم فى الدعوى     
به عين النزاع والمملـوك      بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنه        ٣١/٥/١٩٨٨

للطرفين على الشيوع وهو ما يقتضى غل يد الملاك عـن إدارة المـال الـشائع وان                 
يخلص إدارته للحارس القضائى وإذا كان الحارس لا يملك إبتداء تأجير شـقة النـزاع           
إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع الا برضاء سـائر الـشركاء فانـه               

 إجازة الإيجار الذى عقدته المطعون ضدهن الأربعة الأول بعد فـرض            بالتالى لا يملك  
الحراسة إلى الأخيرة منهمن بغير موافقة باقى الشركاء علـى الـشيوع فـى العقـار                

  . المذكور وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
 

ثبوت أن الدعوى هى بمطالبة الطاعن بصافى الربح الناتج عن ادارته المال             -٧
الذى عين حارسا قضائيا عليه وليست دعوى ريع عن الغصب اثره عدم سؤاله الا عن               
صافى الإيراد الفعلى الذى حصله تمسكة أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جـواز             

ت انه حصلة فعلا منه دفـاع جـوهرى         تقدير الريع جزافيا وبوجوب محاسبته عما يثب      
إغفالة إيرادا وارد والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذى قدره الخبير جزافيا علـى              

  . أساس متوسط غله الفدان قصور ومخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٠مادة (  ٤٢٩( 

 
 

 


 
 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . لبنانى ٧٢٠سودانى و٦٠٧سورى و  ٦٩٦لبنى و  ٧٣٠مادة 
  

ذمة لما كان إتفاق الخصوم نادر الوقوع ونظراً لما للحراسة من مزية حفظ المال ل             
صاحب الحق فيه، نصت أكثر الشرائع على جواز فرض الحراسة بحكم من القـضاء              

  . وقد توسع القضاء المصرى فى ذلك ونص المشروع على جواز الحكم بالحراسة
 فى كل حالة تجوز فيها الحراسة الإتفاقية طبقاً للمادة السابقة اى حيث يكـون               -١

فى شأنه نزاع أن يكون الحق فيه غير        هناك مقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم          
 وضعه تحت الحراسة فيجوز لأيهمـا أن يطلـب الحكـم          لىثابت ولا يتفق الطرفان ع    

  . بوضعه تحت الحراسة
 فى الأحوال الآخرى المنصوص عليها فى القانون كحملة توقع الحجز وقـد             -٢

فيمـا لا   من تقنين المرافعات وحالة العرض الحقيقـى      ٨٠٥ /٤٤٦نصت عليها المادة    
انظـر المـادة    (٤٧٢يمكن إيداعه خزينة المحكمة وقد نص عليها المشروع فى المادة          

 .  من التقنين الفرنسى١٩٦١
 وأخيراً وضع المشروع نصا يجيز الحكم بالحراسة فىغير الحالتين السابقتين           -٣

وبناء على هذا النص لم يعد ضرورياً أن يكون هناك نص خاص فى القـانون يجيـز                 
ة فى كل حالة على حدة ولا أن يقوم بشأن المال المراد وضعه تحت الحراسـة                الحراس

نزاع أن يكون الحق غير فيه غير ثابت بل يكفى ان يكون لشخص مصلحة فى مـال                 
النزاع فيها وأن تتجمع لدى هذا الشخص أسباب معقوله يخشى معها أن يخـتلس هـذا                

 ثانياً من المشروع الفرنسى     ٦٦٣مادة  انظر ال (المال حائزة أو أن يتلفه أو أن يغير فيه          
 ويترك للقاضى تقدير درجة الخطر الذى يهدد مصلحة طالب الحراسة ومـا             )الإيطالى

 . يبرر خشية هذا الخطر من أسباب معقولة
 

 
هناك إستعجال وهو ما يـسميه التقنـين         يشترط فى جميع أحوال الحراسة يكون        -١

 ٤٩ / جديـد ٤٥م ( وما يسميه قانون المرافعات  )خطراً عاجلاً ( منه   ٧٣٠المدنى فى المادة    
 بالمسائل المستعجلة التى عليها من فوات الوقت وهذا الشرط مطلوب فى جميـع              )قديم

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٣٠  
  )٧٣٠مادة (

نا أحوال الحراسة القضائية وهو منصوص عليه فى بعض هذه الأحوال ومفهوم ضـم            
  . فى الأحوال الآخرى

والخطر العاجل هو خطر فورى يهدد مصلحة ذى الشأن ولا يدفعه إلـى وضـع               
المال تحت الحراسة وتقدير ما إذا كان هناك خطر عاجل يتوقف على ظـروف كـل                
حالة فيتخلف من حالة إلى اخرى بحسب تغير الظروف ولذا كان الخطر العاجل امـرا          

ضوع ولا معقب عليه فى ذلك مـن محكمـة الـنقض            تقديريا متروكا إلى قاضى المو    
فيكون هناك خطر عاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال أو على حيازته وكـان بقـاء                 
المال فىحيازة واضع اليد يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديد الريع ويتحقـق الخطـر          

ضهم مهدداً  العاجل فى إدارة المال السائغ إذا وقع الخلاف بين الشركاء بحيث يصبح بع            
بضياع نصيبه فى الريع أو بحيث يصبح المال نفسه مهددا بنزع الملكية لعـدم سـداد                
الضرائب أو أقساط الدين ويتوافر شرط الخطر العاجل فىالتركة إذا أقام خلاف بـين              

  . الورثة على قيمة نصيب كل منهم أو على قيمة أموال التركة أو على إدارتها
عة الحالة التى تستوجب الحراسة القضائية ولا شأن        والخطر العاجل يكمن فى طبي    

لها بإرادة الخصوم فإذا رأى القاضى أن الخطر العاجل غير متحقـق حكـم بـرفض                
الحراسة القضائية حتى لو كان الخصوم جميعاً متفقين على وجود هذا الخطر مع عدم              

ر العاجـل   الإخلال بإتفاق الخصوم فى الحراسه الإتفاقية يغنى عن تحرى شرط  الخط           
فإتفاق الخطر العاجل لا يمنع من قيامه ومن القرائن على إنتهاء الخطـر العاجـل أن                
يمضى وقت طويل على الحالة قبل ان يتحرك ذو الشأن ويطلب الحراسه ولكنها قرينة              
غير قاطعة فقد يمضى وقت طويل والخطر أخذ فى التفاهم فيدفع ذلك أخيراً صـاحب               

لا يؤخذ عليه سكوته مدة طويلة إذ أن تفاقم الخطر ينفى           المصلحة إلى طلب الحراسة و    
  . مظنة تنفائه

والخطر العاجل والإستعجال أمر واحد فحيث يوجد خطر عاجل يكـون الأمـر             
مستعجلاً ويدخل فى إختصاص القضاء المستعجل كما يدخل فى إختـصاص محكمـة             

ضع المال تحـت    الموضوع بإعتباره أمراً مستعجلاً يقتضى إتخاذ إجراء تحفظى هو و         
الحراسة القضائية وهناك من فرق بين الخطر العاجل والإستعجال، فجعل الإسـتعجال            
درجة أعلى فى الخطر وحتم وجود الخطر العاجل شرطا موضوعياً فى جيمع دعاوى             
الحراسة القضائية سواء رفعت أمام محكمة الموضوع أو أمـام القـضاء المـستعجل              

ص القضاء بهذه الـدعاوى فـإذا رفعـت دعـوى           وإستبقى الإستعجال شرطا لإختصا   
الحراسة أمام محكمة الموضوع فما على المحكمة إلا أن يتثبت مـن وجـود الخطـر                
العاجل أما إذا رفعت أمام القضاء المستعجل فعلى القاضى أن يتثبت أولاً مـن وجـود           
الخطر العاجل كشرط موضوعى للحكم بالحراسـة وأن يتثبـت ثانيـاً ومـن وجـود                

 كشرط لإختصاصه بنظر الدعوى ولكن هذا       –ال وهو درجة اعلى فى الخطر       الإستعج
التفريق لا مبرر له فليست هناك درجات متفاوته فى الخطر العاجل ومـادام الخطـر               
عاجلاً فهذا هو الإستعجال الذى يعقد للقضاء المستعجل إختصاصه وقد إستعمل تعبيـر             

 فى إختصاص   )الإستعجال(بقا لتعبير    فى دعاوى الحراسة مقابلاً ومطا     )الخطر العاجل (
  . القضاء المستعجل

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٠مادة (  ٤٣١( 

ويخلص مما تقدم ان شرط الخطر العاجل هو شرطاً موضوعى حتى لو رفعـت              
  : ويترتب على ذلك ما يأتى–دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل 

إذا رفعت الدعاوى أمام القضاء المستعجل ورأى القاضى ان الشرط لـم يتـوافر              
  . رفض الدعوى لا بعدم الإختصاصجاز أن يحكم ب

وإذا رفض القضاء المستعجل دعوى الحراسة لعدم توافر الشرط لم يجز رفعهـا               )١(
من جديد أمام محكمة الموضوع وذلك مالم تغير الحالة وتنشا ظـروف جديـدة              

 . يتحقق معها قيام الخطر العاجل
إنتفـاء الخطـر    وإذا رفعت دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع جاز الـدفع ب            )٢(

 . العاجل فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة الإستئناف لأول مرة
ولا يجوز رفع الدعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع إلا كإجراء وقتـى تـابع        )٣(

للدعوى بأصل الحق فلا ترفع أمام هذه المحكمة كـدعوى مـستقلة ذلـك أنهـا                
م تتغير طبعتها سواء رفعت أمام القضاء       بطبيعتها دعوى تحفظ وقتى، وهى هى ل      

المستعجل أو رفعت أمام محكمة الموضوع فان رفعت أمام هذه المحكمة الأخيرة            
 . رفعت كإجراء وقتى تابع لدعوى أصلية

 والحراسة القضائية بطبيعتها إجراء تحفظى ويـستتبع        –طبيعة الحراسة القضائية    
  . ذلك ان تكون إجراء وقتياً لا يمس الموضوع

 ومن ثم لا يصح أن تكون الحراسة القضائية إجراء تنفيذيا           –فهى إجراء تحفظى      )٤(
 فـإذا كـان   -٠أو أن تستعمل وسيلة للتحفظ على المدين حتى تدفعه للوفاء بدينه         

هناك خطر عاجل على مصلحة الدائن إقتضى الحراسة كان يكون المـدين فـى              
ى الحراسة إجراء تحفظياً لمنعـه      سبيل ماله أو التصرف فيه إضراراً بالدائن فتأت       

 . من ذلك
 ويترتب على ذلك انها لاتبقـى الا ببقـاء الظـروف التـى      –وهى إجراء وقتى      )٥(

إستدعتها فإن تغيرت هذه الظروف وأصبحت الحراسة لا ضرورة لهـا وجـب             
رفعها فإذا رفعت الدعوى فى وقت لم يكن هناك مبرر لوضع الحراسـة علـى               

اً من الحكم بالحراسة بعد ذلك إذا تغيرت الظروف وجد ما           المال لم يكن هذا مانع    
يستدعى وضعها ولكن هذا لا يعنى أن الحكم فى دعوى الحراسة لا يجوز قـوة               
الأمر المقضى بل هو كسائر الأحكام الوقتية يحرز هذه القوة ما دامت الظـروف              

حتجـاج  التى صدر فيها بالنية لم تتغير فإذا تغيرت نشأ سبب جديد يمنع معـه الإ            
 . بقوة الأمر المقضى

 والحكم بالحراسه القضائيه ليس من شـأنه أن         –وهى إجراء لا يمس الموضوع        )٦(
يؤثر فى موضوع الدعوى الأصلية وإذا وضع مال متنازع فـى ملكيتـه بـين               
شخصين تحت الحراسة القضائية وعين أحدهما حارساً فليس هذا معنـاه ثبـوت             

حان هذا الحق، فلا يزال النزاع الموضـوعى     حق الحارث فى الملكية أو حق رج      
وهو النزاع فى الملكية عن حالة لم يتأثر بالحراسة، ومـن الجـائز أن يقـضى                
بالملكية فى النهاية للخصم الآخر الذى لم يعين حارساً ويترتب على ذلك أنـه إذا               
طلب أحد الخصوم من القاضى ضمن ما طلب الحراسة طلبات أخـرى تتعلـق              

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٣٢  
  )٧٣٠مادة (

المحكمة بعدم إختصاصها بنظر هذه الطلبات إذ تخـرج عـن           بالموضوع قضت   
نطاق دعوى الحراسة ويترتب على ذلك أيضاً ان القاضى إذا عين حارساً وحدد             
ما يخوله من سلطات لم يجز أن تتضمن هذه السلطات مايمس الموضـوع كـان               

 . يسلم أحد الخصوم ريع المال الموضوع تحت الحراسة
وقابلاً ،  حت الحراسة أن يكون قابلاً للتعامل فيه      ويجب في المال الذي يوضع ت     

ومتصلاً بموضوع الدعوى بحيث يكون من شأن الفصل في         ،  لإدارته بواسطة الغير  
وهذه الشروط كما هي مطلوبـة      . هذا الموضوع إحتمال رفع اليد الحالية عن المال       

  . في الحراسة القضائية تطلب كذلك في الحراسة الإتفاقية
المال الموضوع تحت الحراسة حقوقاً معنوية كحق المؤلـف         ويجوز أن يكون    

فإذا وقع نزاع في ملكية هذه الحقوق مثلا جاز         ،  وبراءة الإختراع والعلامة التجارية   
  . وضعها تحت الحراسة

قضائية كانـت أو  ، فإذا توافرت الشروط المتقدمة جاز وضع المال تحت الحراسة       
ويستوي كذلك ان يكون مالاً     ،  عقاراً أو منقولاً  ويستوي في ذلك أن يكون المال       ،  إتفاقية

  . مادياً كمنزل أو أرض أو سيارة أو أن يكون دينا في الذمة
– 

وقد جاري  ،   نصت أكثر الشرائع علي جواز فرض الحراسة بحكم في القضاء          -٢
:  مدني علي جواز للحكم بالحراسـة      ٧٣٠فنص في المادة     ،المشرع هذا الإتجاه الغالب   

وقـد  ،  إذا لم يتفق ذوو الشأن عليها عند قيام نزاع بينهم في شأن منقول أو عقـار               ) أ(
إستقر القضاء علي أن أحوال النزاع المبرر لإتخاذ إجراء الحراسـة متـروك لتقـدير        

ند وجود خطـر    ع) ب) (٥٦/١٢٧ بيلتان   -٢٦/٤/١٩٤٤–إستئناف مختلط   ( القاضي  
كأن ،  عاجل علي حقوق طالب الحراسة من ترك الأعيان محل النزاع تحت يد حائزها            

فيكـون مـن    ،  أو معـسراً  ،  أو غير أمين  ،  أو عديم الأهلية  ،  يكون واضع اليد مغتصبا   
ويترك للقاضي تقدير درجة    . المحتم رفع تلك اليد الضارة إنفاذاً لحقوق طالب للحراسة        

إذا كان هناك نص خاص في القانون       ) ج(ته من أسباب معقولة     وما يبرر مخاف  ،  الخطر
وحالة العرض الحقيقـي فيمـا لا   ، يجيز الحراسة في أحوال معينة كحالة توقيع الحجز      

  . يمكن إيداعه خزينه المحكمة
– 

نون المدني أن المشرع عدد فيها الأحـوال         من القا  ٧٣٠ يبين من نص المادة      -٣
وذكر هـذه الأحـوال   ، التي يجوز للقضاء أن يأمر فيها بالحراسة علي الأموال عموما         

 من القانون المدني الجديد إذا لم يتفق        ٧٢٩التي تجوز فيه الحراسة الإتفاقية طبقاً للمادة        
مادة تنشأ عنـدما يقـوم    والأحوال التي أشارت فيها هذه ال     ،  ذو الشأن عن الحراسة فيها    

نزاع في شأن منقول أو عقار أو مجموع من المال أو عندما يكون الحـق فيـه غيـر       
  . ثابت

ونصت الفقرة الثانية علي الأحوال التي يتجمع فيها لدي صاحب المـصلحة فـي              
منقول أو عقار من الأسباب المعقولة ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت               

  . يد حائزة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٠مادة (  ٤٣٣( 

، يراً  أحالت الفقرة الثالثة علي الأحوال الآخري المنصوص عليها في القانون           وأخ
، وهذه الأحوال ورد بعضها في القانون المدني الجديد بصدد أحوال حراسـة خاصـة             

وجاء البعض الآخر في قانون المرافعات الجديد بصدد الحجز علي المنقـول والتنفيـذ              
لمأمور بتسليمه في الحكـم أو الأمـر فـي          علي العقار والعرض للوفاء وتسليم الشئ ا      

  .الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة
 من القانون المدني الجديد هو الأسـاس القـانون          ٧٣٠ولا جنال فإن نص المادة      

المدني للحراسة القضائية في التشريع المصري الحديث وهو الذي يستند إليه القـضاء             
فهل جاء هذا النص من الشمول بحيث تنـدرج         . علي الأموال عموما  للحكم بالحراسة   

أو بعبارة أخـري هـل      ،  تحته جميع أحوال الحراسة القضائية التي تعرض في العمل        
أو بعبارة أخري هـل وردت      ،  وردت أحوال الحراسة القضائية التي تعرض في العمل       

. يل المثال والتـشبيه   أم جاءت علي سب   ،  أحوال الحراسة فيه علي سبيل الحصر والتقييد      
  وهل يتنسي أن يواجه بهذا النص جميع الأحوال التي يطلب منه الحكم فيها الحراسة ؟

يتسع كل منهما لأن    ،   مدني ٧٣٠لقد جاء نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة         
وتجد المحاكم فيها ما تواجه بهما كثيرا مـن         ،  تندرج تحت حكمه أحوال حراسة عديدة     

،  مـدني  ٧٣٠ولكن المشرع في ترتيبه لفقرات المادة       ،  تي تعرض في العمل   الأحوال ال 
وفي إحالته في الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة المـذكورة إلـي الأحـوال الآخـري                

كل ذلك يشعر بأن المـشرع قـصد أن يعـدد أحـوال             ،  المنصوص عليها في القانون   
وفيما يدخل في مدلول    ) ٢(فيما نص عليه في القانون بنصوص خاصة        ) ١(: الحراسة

وإذ كـان   ،   من القانون المدني الجديد    ٧٣٠عبارات الفقرتين الأولي والثانية من المادة       
  .  سالفة الذكر٧٣٠هذا ما يفيده النص الذي وضعه المشرع للمادة 

 
ضائية إجراء تحفظي يأمر القاضي بمقتضاه وبناء علـي طلـب            الحراسة الق  -٤

أو ،  يقوم بشأنها نزاع  ،  صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من المال         
علـي أن   ،  تحت شخص يعينه ليقوم علي حفظه وإدارتـه       ،  يكون الحق فيها غير ثابت    

  . يرده مع غلته لمن يثبت له الحق فيه
الحالات التي يجوز فيها للقضاء أن يـأمر بوضـع           مدني   ٧٣٠وقد عددت المادة    

وهم هذه الأحوال التي يخشي فيها علي الشئ موضوع الحراسـة  ، المال تحت الحراسة  
أو التي يكون فيها صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لدية مـن الأسـباب                 

 علي ذلـك    وبناء،  من بقاء المال تحت يد حائزة     ،  المعقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً     
يختص القاضي المستعجل بالحكم بتعيين حارس قضائي علـي عقـار أو منقـول أو               

  . وإذا توافرت سائر الشروط الآخري لدعوى الحراسة، مجموعة من المال
إنه وإن كان من الثابت فقها أن الحراسة لا ترد إلا علـي الأمـوال العقاريـة أو      

إلا أن هـذا النظـر      ،  كن إستغلالها إستقلالا  المنقولة التي تقبل الإدار بطبيعتها والتي يم      
 من القـانون    ٧٣٠ و ٧٢٩لأن المستفاد من نص المادتين      ،  ليس مطلقا في كل الأحوال    

المدني أن المشرع إذ أجاز فرض الحراسة القضائية علي مجموع من المال يقوم فـي               
طبيعتها فإن مفاد ذلك أن التركات وهي تعد ب       ،  شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت       

o b e i k a n . c o m



 

  

 
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مادة (

٤٣٤  
  )٧٣٠مادة (

فإن كل نزاع يرد بشأنها جميعا أو فـي عنـصر مـن             ،  وحدة قانونية لا يقبل التجزئة    
عناصر أيا كان نوع هذا النزاع وصورته سواء كان منصبا علي حق عيني علي عقار               
أو منقول أو حق شخصي مما يعد موجبا لفرض الحراسـة القـضائية علـي جميـع                 

دية هذا النزاع وتوافرت الأسـباب ممـا   متي يثبت في صورة جلية ج    ،  مقومات التركة 
يخشي خطراً عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ومن ثم فإذا أدعـي أحـد الورثـة                  
ملكيته بعض مقومات التركة بوصفه حائزاً لها وأنكر عليه فريق مـن الورثـة حـق                
الملكية كان للقضاء المستعجل أن يقضي بوضع أموال هذه التركـة تحـت الحراسـة               

  . متي كان النزاع فيها يتسم بالجديةالقضائية
والحكم الصادر من القضاء المستعجل في دعوى الحراسة ولو أنه حكـم وقتـي              

ولـه  ،  إلا أنه حكم قطعي ملزم بما يقضي به بـين الخـصوم           ،  يصدر بإجراء تحفظي  
، حجيته أمام القاضي الذي أصدره طالما لم تتغير الظروف التي قام عليها هذا الحكـم              

سبية إذ يتحسس القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولي أن يكـون وجـه    في حجية ن  
الصواب في خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما بتناضل فيـه ذوو              

وهي حجية مؤقته لأنها لا تستمر ولا تدوم إلا طالما بقيت الظروف التي بنـي               ،  الشأن
 قاضي الحراسة حكم مرة ثانيـة       ومن ثم فلا يجوز أن يعرض علي      ،  عليها الحكم قائمة  

فإذا مـا   . إلا إذا تغير المركز السابق للخصوم سواء من ناحية الواقع أو ناحية القانون            
ففي هذه الحالـة فقـط      ،  تغيرت الظروف وجد عليها ما يستوجب تعديل حكم الحراسة        

  . تزول الحجة التي كانت لحكم الحراسة
 الكائنة خارج البلاد المـصرية إلا أن        إن تنفيذ حكم الحراسة لا يمتد علي الأموال       

أحكام الحراسة إذ تعد حائزة لقوة الشئ المقضي فيه طالما هي تواجه صـيانة حالـة                
فعلية مشروعة كانت موجودة قبل النزاع أو حفظ حالـة قانونيـة قائمـة ومادامـت                
الظروف التي صدر فيها الحكم لم يطرأ عليها أي تغيير مادي أو قانوني فيه تخـضع                

وتبعـا  . فس القواعد التي تخضع لها الأحكام القطعية التي يراد تنفيذها في الخـارج            لن
لذلك فيجوز تنفيذ حكم الحراسة علي العقارات والمنقولات الموجودة في البلاد الأجنبية            

  .  مرافعات جديد٢٩٦التي تخضع لشروط التبادل المنصوص عليها في المادة 
–––

– 

  
 تقدير  أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية            -١

ظي المؤقت  وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحف      ،  التي تقدرها محكمة الموضوع   
وإذن فمتي كان الحكـم المطعـون فيـه إذ    . علي أسباب تؤدي إلي النتيجة التي رتبتها 

قضي بفرض الحراسة القضائية علي أموال الشركة  والعقارات المتنازع عليهـا قـد              
رأي أن الخطر علي مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هـذه العقـارات وتلـك             

وصفه شريكا مديراً للشركة من إصـتدام الخـصومة         الأموال تحت يد الطاعن الأول ب     
بينه وبين المطعون عليهم وإحتمال امتداد امدها إلي أن يبت بحكم نهـائي مـن جهـة              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٠مادة (  ٤٣٥( 

وكان الحكم لم يتناول عقد الـشركة  ،  الإختصاص في النزاع مما يقتضي  إقامة حارس       
تبين مبلـغ   بالتأويل والتفسير وإنما إقتصر علي إستعراض وجهتي نظر الطرفين فيه ل          

الجد في النزاع فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويلة يكـون علـي غيـر            
  . أساس

– 
 إن تعيين حارس قضائي عن أموال الشركة هو إجراء وقتـي قـد تقتـضيه                -٢

ولا ،  شريك المنتدب للإدارة بإتفاق الـشريك     وليس فيه معني لعزل لل    ،  ظروف الدعوى 
  .  من القانون المدني٥١٦مخالفة فيه لنص المادة 

– 
 أن تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هـو             -٣

ن فيه قـد إسـتعرض      وإذن فمتي كان الحكم المطعو    ،  تقدير موضوعي لا معقب عليه    
النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية إدعاء المطعون عليها بـأن تجمـع      ،  وقائع

لديها من الأسباب ما تخشي من خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحـت               
  . فإنه إذ قضي بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة، يد الطاعن

–– 
 متي كان الحكم المطعون فيه وهو سبيل تحقيق عناصر الحراسة المطلوبـة              -٤

كالنزاع والخطر الموجبين لفرضها وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحـت             
الحراسة وقد رأي للأسباب السائغة التي أوردها إنتفاء ركـن الخطـر المبـرر لقيـام      

فأن ذلك يعتبر تقديرا موضوعيا ممـا       ،   إلي رفض الطلب   وإنتهي في قضائه  ،  الحراسة
  . ولا شأن لمحكمة النقض به، يستقبل به قاضي الدعوى

–– 
 إن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بـإجراء يحتمـل              -٥

 بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمـة التـي          التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقدير      
تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم ،وإبراز هذه الصفة ووضعها موضـوع التنفيـذ                

فلا يجوز للحارس تنفيذ الحكـم      ،  بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي         
 جديتـه لـبعض الأعيـان    بطرد واضع اليد علي العقار مادام مستأجرأ بعقد لا شبهة في        

  . بل يحق له فقط تحصيل الإيجار المستحق من المستأجر، الموضوعة تحت الحراسة قبل
–– 

،  إذا كان الحكم الصادر في دعوى الحراسة جائزاً الطعن فيه بطريق الـنقض        -٦
 بأن تقدير الـضرورة الداعيـة للحراسـة         فإنه لا يجوز التحدي في عدم جواز الطعن       

وتقدير الخطر وتقدير الطرق المؤدية إلي صون حقوق المتخاصمين هو مما يدخل في             
سلطة قاضي الموضوع إذ لا شأن لهذا في جواز الطعن بطريق الـنقض متـي كـان                 
الطعن مبنياً علي الأسباب المقررة في القانون وإن كان يجوز الاعتـراض بـه فـي                

  . عنموضوع الط
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٣٦  
  )٧٣٠مادة (

 تقدير الجد في النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المـسائل الواقعيـة التـي               -٧
وحسبها ان تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقـت         ،  تستقل بها محكمة الموضوع   

  . علي أسباب تؤدي إلي ما إنتهت إليه
–– 

 متي كانت محكمة الموضوع قد إنتهت بحق إلي رفـض طلبـات المـدعي               -٨
 علـي  –فإن بحث طلبه المستعجل الخاص بفرض الحراسـة القـضائية       ،  الموضوعية

  .  لا يكون له محل–السينما 
–– 

لعلاقة التي تربط المطعـون عليـه الأول بمـورث الطـاعنين             متي كانت ا   -٩
والمطعون عليه الثاني هو علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم والـذي لـم               

فإنه يكون للقضاء العادي ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذ العقـد            ،  تكن الإدارة طرفاً فيه   
ما يتفرع من هذا النـزاع مـن        من نزاع بشأن ما اشتمل عليه من حقوق وإلتزامات و         

طالب فروض الحراسة القضائية علي المدرسة موضوع العقد إلا إذا كان من شأن هذه              
فـإن هـذه    ،  الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صدر من جهة إدارية مختصة بإصـداره           
  . الولاية تنعدم ويصبح القضاء الإداري هو وحده الذي له ولاية الفصل فيها

– 
ولا يعتبـر   ،   الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة علي أطيان المورث        -١٠

لأن هذا الحكم لا يمـس      ،  حجة علي أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه عند الوفاة           
  . ولا يعتبر فاصلاً فيه، أصل الحق

– 
موت احد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن إستمرار باقى الـشركاء           -١١

فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى دون أن يكون متفقاً فى عقـد الـشركة علـى                 
إستمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القـضائية     

ن مصف لها وتصفيتها متى تجمعت لـديهم مـن          حتى تثبت محكمة الموضوع فى تعيي     
الأسباب المعقولة ما يخش معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيـه إذ                
أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتـصفية              

  . وحتى إنتهائها
 

  . اسة ما هيتهاالحر-١٢
 

الحارس القضائى سلطته من الحكم الذى يقيمه ثبوت صفته بمجرد صـدو             -١٣
الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر إعتباره وحده صاحب الصفة فى كل ما يتعلق بإدارة               

  . العقار محل الحراسة مؤدى ذلك
 

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٠مادة (  ٤٣٧( 

 إختصام الشخص بصفته الشخصية كصاحب حق فى المال الموضع تحـت            -١٤
  .الحراسة وبصفته حارساً قضائياً عليه فى الدعوى المتعلقة بإدارته أثره

 
 
– 

 الحراسة القضائية الحكم الصادر فيها ماهيته لا يجـوز للحـارس إنتـزاع              -١٥
الأعيان الموضوعية تحت الحراسة والتى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بـسند             

لتصرف أو  قانونى من قبل فرض الحراسة لا اثر للحراسة على حق هذا الشريك فى ا             
  .الإنتفاع بهذه الحصه فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس

الحراسة القضائية إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمـل            
التنفيذ المادى فى  ذاته وانما هوتقرير يتوافر به صفة قانونية للحـارس لأداء المهمـة                

 هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ      التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم وإبراز         
بالنسبة للعقار وليس عملاً حكمياً ليس له كيان مادى فلا يجوز للحارس إنتزاع الأعيان              
الموضوعه تحت الحراسة والتى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى من             
قبل فرض الحراسة كما أن الحراسة لا تؤثر فى حق هذا الشريك فـى التـصرف أو                 

  .الإنتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس
– 

  .  الحراسة القضائية ماهيتها-١٦
– 

  .  فرض الحراسة القضائية اثره-١٧
أن تغل يد المالـك  مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على مال من الأموال         

عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القـضائى أن يباشـر أعمـال          
  . الحفظ والصيانه أو أعمال الإدارة المتعلقة به

– 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٣٨  
  )٧٣١مادة (

 
 







 
 



 

  
 مادة   :المواد التالية ،  هذه المادة تقابل نصوص القانون المدني بالأقطار العربية       

  .  سوري٦٩٧ ليبي و ٧٣١

  
فاقتـضي الأمـر    ،  بلغت قضايا الحراسة علي الأموال الموقوفة عددا لا يحصي        

وأكثرما يكون فـي    ،  ولا يقع في أمرها تردد    ،  ضع نص خاص بها حتي ينتظم شأنها      و
وإمـا  ،  طلب الحراسة علي الوقف إما لخلوه من ناظر أو لقيام نزاع بـشأن نظارتـه              

  . لمديونية الوقف أو لمديونية أحد المستحقين فيه
 ففي الحالة الأولي يتقدم كل ذي شأن في الوقف أو نظارته بطلب وضع الوقـف              

أو يفصل في الخلاف بين النظار أو مـدعي         . تحت الحراسة إلي أن يتم تعيين ناظر له       
أو يستبدل بالناظر المطلوب فيه غيره ويشترط في طلب الحراسـة           ،  النظر علي الوقف  

  . أن يكون الإجراء لابد منه للمحافظة علي ما قد يكون للطالب من حقوق
ل الدائنين علي حقوقهم إنما هو توقيـع        فالسبيل الطبيعي لحصو  ،  أما الحالة الثانية  

كانت للدائنين  ،  لكن إذا كان الناظر سئ الإدارة أو سئ الذمة        . الحجز تحت ناظر الوقف   
مصلحة في أن يستبدلوا به غيره في إدارة الوقف حتي يفيض من الغلة ما يفي بديونهم                

قة إيراد الوقف   يخفي عن الدائنين حقي   ،  وكذلك إذا كان الناظر سئ النية     . في أقرب وقت  
فإن مصلحة الدائنين ثقتضينهم أن يطلبوا وضـع الوقـف          ،  أو نصيب المستحق المدين   

وقد جرت الأحكام في    ،  تحت يد حارس أمين يقوم بوفاء ديونهم من صافي غلة الوقف          
هذه الحالة علي أن يكونوا قد سلكوا السبيل الطبيعي مع ناظر الوقف للحـصول علـي        

حتي تبدو الحراسة للمحكمة أنها الوسـيلة الوحيـدة         ،  سبيل فتيلاً فلم يجد ذلك ال   ،  ديونهم
فإذا كان المدين هو أحـد المـستحقين فـي      (فتحكم بها   ،  لحصول الدائنين علي حقوقهم   

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣١مادة (  ٤٣٩( 

أمكن إجراء قسمة مهايأة حتـي يخـصص   ، ولا كل المستحقين، لا الوقف ذاته  ،  الوقف
  ). ةللمستحق المدين جزء من الوقف هو الذي يوضع تحت الحراس

– 

  
 من القانون المدني أن هناك حالات ثلاثاً ترجع         ٧٣١ يخلص من نص المادة      -١

  : ويمكن فيها فرض الحراسة القضائية، إلي نظارة الوقف
 –ظـر عليـه     إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين أشخاص يدعون حـق الن              )١(

ويشغرا الوقف بوفاة الناظر  أو عزله أو إستقالته أو خروجه من الأهلية فإذا بقي               
لقيام نزاع بين أشخاص متعددين كل يدعي حق النظر أو          ،  الوقف شاغرا لمده معا   

فتجوز إقامة حارس عليـه     ،  كان الوقف دون ناظر يتولي إدارته     ،  الصور السابقة 
وعند ذلك تنتهي مهمـة     ،  ظر دائم أو ناظر مؤقت    حتي يتم تعيين نا   ،  يديره مؤقتا 

 . الحارس وعليه أن يسلم أعيان الوقف للناظر الدائم أو المؤقت ليتولي إدراتها
إذا كان علي الوقف نظار متعددين وقام نزاع بينهم في شأن إدارته أو في تنفيـذ                  )٢(

د بها  شرط من الشروط المدونة بحجة الوقف أو في غير ذلك من الأمور المعهو            
فقد يؤدي هذا النزاع إلي شل حركة الإدارة وينجم عن ذلك قيـام            ،  إليهم مجتعمين 

ومن ثم يقتضي الأمر إقامة حارس يتولي الإدارة مؤقتا حتي يفصل           ،  خطر عاجل 
ويخـشي  ،  وقد ينازع الناظر القائم شخص آخر يدعي حق الناظر        ،  في هذا النزاع  

، يد الناظر القائم خطـرا عـاجلاً      مدعي حق الناظر من بقاء أعيان الوقف تحت         
فيطلب تعيين حارس يتولي إدارة هذه الأعيان مؤقتا، حتي يفصل نهائيا فيمن لـه              

 . حق الناظر
ويمكن في هذه الحالة تعيين نـاظر       ،  إذا كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر        )٣(

د مؤقت يقوم بإدارة الوقف حتي يفصل في دعوى العزل نهائيا إما برفضها فيعـو     
النظر إلي إدارة الوقف وتنتهي مهمة الناظر المؤقت وإما بقبولها وبعزل النـاظر             
فيبقي الناظر المؤقت بعد شغرا الوقف إلي أن يعين ناظر دائم بدلاً مـن النـاظر                

 إجراءات تعيين الناظر المؤقـت مـدة        – مع ذلك    –ولكن قد تستغرق    ،  المعزول
وقـد يخـش خطـر     ،  المطلوب عزله طويلة يبقي في أثنائها لوقف في يد الناظر         

فيطلب ذو المصلحة إقامة حارس  علي الوقـف         . عاجل من بقاء  الوقف في يده      
علي أنه إذا ثبـت أن      ،  ناظر مؤقت أو ناظر دائم    ،  يتولي إدارته مؤقتا حتي يعين    

بقاء الوقف تحت يد الناظر المطلوب عزلـه لا ينجم عنه خطـر عاجـل أو إذا                
فإن طلـب   ،  دية وقد رفعت خدمة لقضية الحراسة     ثبت أن دعوى العزل ليست ج     

وعلي العكس من ذلك    . إقامة حارس علي الوقف لا يكون له محل ويتعين رفضه         
فلا يوجـد   ،  قد يخشي من بقاء لوقت تحت يد لناظر حتي قبل رفع الدعوى بعزله            

في هذه الحالة ما يمنع من الإلتجاء إلي القضاء المستعجل لتعيين حـارس علـي               
 . لي إدارته مؤقتا حتي ترفع دعوى العزل ويفصل فيهاالوقف يتو

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٤٠  
  )٧٣١مادة (

وفي جميع الصور المتقدمة يجب علي طالب الحراسة أن يثبت أن هناك خطـراً               
أو من قيام النزاع بين     ،  عاجلا من بقاء الوقف شاغراً أو من بقائه تحت يد الناظر القائم           

  . ل لتعيين حارسفإذا تبين أن الحراسة إجراء ضروري فلا مح، نظاره المتعددين

 
كما إذا بدد المحصول أو تباطـا مـع         ،  إذا تعمد الناظر أن يضيع علي الدائن حقه       ) ١(

مستأجري أعيان الوقف المحجوز تحت أيديهم علي الأجرة فدفعهم إلي التقريـر            
خالصة بالأجرة وجعل تاريخهـا سـابقاً علـي         كذباً بعدم المديونية أو أعطاهم م     

  . فلم يتمكن الدائن بسبب ذلك من الحصول علي حقه، الحجز
فأهمل في زراعة أرض الوقف فلـم يـف المحـصول           ،  إذا أساء الناظر الإدارة   ) ٢(

فحجزت الإدارة علي المحصول ولـم      ،  أو تأخر في دفع الأموال الأميرية     ،  بالدين
  . قهيبق للدائن ما يستوفي به ح

كما يمكن قصور فرض الحراسة علي المستحق المدين بشرط ألا يكون للمـستحق             
وأن تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة لعـدم        ،  غير إستحقاقه في الوقف مال يفي بالدين      

فلو كان للمستحق المدين مال غير إستحقاقه في الوقف يكفي لوفاء           ،  ضياع حقوق الدائنين  
  . حتي لو كان الناظر سئ النية أو سئ الإدارة، ت الحراسةالدين لم يجز وضع الوقف تح

 القضاء العام هو الذي له في الأصل        –دعوى الحراسة القضائية وتعيين الحارس      
الولاية في دعوى الحراسة ولا تنعدم ولايته إذا كان هناك أمر إداري يكون من شـأن                

  . الحراسة وقف تنفيذه
يقتضي إعلان الخصوم للحضور في     ،  عيهوالحراسة القضائية إجراء قضائي بطبي    

  . جلسة علنية ومناقشتهم وسماع أقوال الحراس والخصم الموجه ضده هذا الإجراء

 
،  وهو المحكمة إختصاصاً طبيعياً بنظر دعوي الحراسـة      –إما القضاء المستعجل      )١(

ولا يـشترط فـي     ،  الأصل إلي قاضي الأمور المستعجلة    فيرتفع هذه الدعوى في     
بل يصح  ،  ذلك ان تكون هناك دعوى موضوعية مرفوعة أمام محكمة الموضوع         

وفي هذه الحالة لا يمكن أن      ،  أن ترفع دعوى الحراسة قبل رفع دعوى الموضوع       
إذ لا يمكن رفعها أمام محكمـة       ،  ترفع الحراسة إلا أمام قاضي الأمور المستعجلة      

  . ضوع قبل أن ترفع أمام هذه المحكمة الدعوى الموضوعيةالمو
فيجوز عندئذ رفـع دعـوى      ،   إذا رفعت إليها أولا الدعوى     –محكمة  الموضوع      )٢(

وتنظـر أمـام    ،  لأن قاضي  الأصل هو قاضي الفـرع       ،  الحراسة بطريق التبعية  
محكمة قاضي الموضوع كدعوى مستعجلة بجميع الإجـراءات التـي تتطلبهـا            

  . المستعجلةالدعوى 
والمحكمة المستعجلة المختصة محلياً بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التي يقع في            

أو المحكمة التي تقـع     ،  دائرتها موطن المدعى عليه أي المرفوع ضده دعوى الحراسة        
الحراسة في دائرتها إلي المحكمة التي تقع في دائرتها المال المطلوب وضـع الحراسـة               

  . عليه
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 ٧٣١مادة (  ٤٤١( 

فإنهـا ترفـع أمـام      ،  ى الحراسة بطريق التبعية لدعوى الموضوع     وإذا رفعت دعو  
  . محكمة الموضوع ولو كانت هذه المحكمة غير مختصة بنظرها فيما رفعت إليها مستقله

كمـا يجـوز    . ولا تتعلق هذه القواعد بالنظام العام فيجوز الإتفاق علي ما يخالفها          
  . التنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً

وقد أقرت  ،  لإجتماع علي مبدأ جواز وضع أعيان الوقف تحت الحراسة         انعقد ا  -٢
  . )٢/١٨٦/٥٦٦- مجموعة القواعد-١٩٣٩أو يونية سنة (محكمة النص ما الإعفاء 

 مدني أن المشرع يتطلب شدة الحيلة والحذر قبل         ٧٣١ويتضح من صياغة المادة     
 المعين لإدارته مـن     لما في ذلك من غير ليد ناظر الوقف       ،  تلبيه الحراسة علي الوقف   

ويظهر هذا الإتجاه جليـاً فـي       ،  الجهة الشرعية المختصة أصلاً بتوليه النظار وعزلهم      
فمحلها أن يثبـت    ،  فإذا طبعت الحراسة بسبب سوء إدارة الناظر      ،  قضاء محكمة النقض  

بحيـث لا   ،  بكيفيه لا تحتمل الشك عجز ذوي الشأن من إستيفاء حقوقهم علي الوقـف            
وإذا طلبـت   ،  وسوء نيـة النـاظر ثابتـة      ،  إلا إذا كان الخطر محققاً    يقضي بالحراسة   

فلا يجاب إليها إلا إذا كانت هي السبيل        ،  الحراسة في حالة مديونية أحد المستحقين فقط      
  . الوحيد لدي الدائنين لتفادي ضياع حقوقهم

والظاهرة الثانية البادية في نص المادة السابقة أن المشرع قد عمـد إلـي تحديـد      
وذلك حتي يحد من ميـل      ،  حالات التي يجوز فيها وضع أعيان لوقف تحت الحراسة        ال

  . القضاء المدني إلي الحكم بإختصاصه بالنظر في دعوى الحراسة كلما طلب إليه ذلك

 
يكـن مـصرحاً لأحـدهم    ولـم  ، إذا تنازع النظار المتعددين علي إدارة الوقـف         ) أ(

أو عند التنازع على حق النظر يبين الناظر الحالي وآخرين يدعون بين            ،  بالإنفراد
  . إذا كان الوقف شاغراً، أنهم أحق بالنظر منه

بشرط أن يستنفذ الدائن طرق التنفيذ الممكنة ضـد النـاظر           ،  إذا كان الوقف مديناً   ) ب(
  . دون جدوي

وأن يكـون ريـع     ،  بشرط أن يثبت إعـساره    ،  تحقينإذا كان المدير هو أحد المس     ) ج(
وأن يتواطأ النـاظر مـع المـستحق المـدين          ،  الوقف هو الضمان الوحيد لدائنيه    

وفي هذه الحالات يجب أن تقتـصر الحراسـة علـي           ،  للاضرار بحقوق الدائنين  
وإلا جـاز أن  ، حصة المستحق المعسر وحده إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتـه    

  . رعاية لحق الدائنين، تشتمل الوقف كله
– 

 من القانون المـدني علـي جـواز الحراسـة           ٧٣١ نص المشرع في المادة      -٣
القضائية علي الأموال الموقوفة في أحوال عددها في هذه المادة ولا شك فإنـه بهـذا                

ني للحراسة القضائية علـي الوقـف فـي التـشريع           النص الذي يعتبر الأساس القانو    
  . المصري قد سدد نقصاً ظاهراً في هذا التشريع

غير . ولم يقتصر المشرع المصري في مواجهة هذا النقص بما أصدره من أحكام           
أنه نظرا لتردد بعض المحاكم في جواز الحكم بالحراسة علي الوقف كان لابد مـن أن                

o b e i k a n . c o m
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مادة (

٤٤٢  
  )٧٣١مادة (

تشريعي صريح يرفع به كل خلاف يقوم فـي شـأن           يواجه المشرع هذه الحالة بنص      
بعد أن بلغت قضايا    ،  كما جاء في المذكرة الإيضاحية    ،  الحراسة علي الوقف خصوصاً   

الحراسة علي الأموال الموقوفة عددا لا يحصي وإقتضي الأمر وضع نـص خـاص              
ي  في القانون المدني عل    ٧٣١فنص في المادة    ،  ينظم بها شأنها ولا يقع في أمرها تردد       

  . تلك الأحوال وعلي شروطها
إن أغلب ما يكون طلب الحراسة علي الوقف إما لشغورة من ناظره أو لقيام نـزاع                

. وإما بسبب دين علي لوقف أو لدين علي أحد المـستحقين فيـه            ،  في شأن النظارة عليه   
  .  من القانون المدني متناولا هذه الأحوال جميعا٧٣١ولذلك وضع المشرع نص المادة 

 سـالفة الـذكر     ٧٣١أنه مما تجدر الإشارة إليه أن المشرع قيد في المـادة            علي  
الحراسة علي الأموال الموقوفة بشروط نص صراحة عن وجوب توافرها في حين أنه             

  . لم يتطلب توافر مثل هذه الشروط في أحوال الحراسة علي الأموال عموماً
لذكر أنه يتبين للقاضـي أن       سالفة ا  ٧٣١فإشترط في أحوال الفقرة الأولي من المادة        

وأن تنتهي  ،  الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة علي ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق            
  . إذا عين ناظر علي الوقف سواء أكان بصفة مؤقته أم كان بصفة نهائية، الحراسة

هـي الوسـيلة    ،  أن تكون الحراسـة   . ويشترط في أحوال الفقرتين الثانية والثالثة     
  . لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيتهالوحيدة

أن توضـع   ،  وعني بالنص في الحالة التي يكون فيها أحد المستحقين مديناً معسراً          
وإلا فتوضع الحراسـة  ، الحراسة علي حصته وحدها إن آمكن فرزها ولو بقسمه مؤقته  

  . علي الوقف كله
 : يد بها الحراسة علي الأمـوال الموقوفـة       وهكذا تدرج المشرع في القيود التي ق      

لابد منه للمحافظة علي ما     ،  ففي أحوال الفقرة الأولي إشترط أن يكون إجراء الحراسة        
قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، بينما إشترط في أحوال الفقرتين الثانية والثالثـة أن               

ن بسبب سوء إدارة    يكون إجراء الحراسة هو الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائني         
  . الناظر أو سوء نيته

ولا جدال في أن حكمة المغايرة في تشديد شروط الحراسة في أحـوال الفقـرتين           
فـأن  . تقتـضيها طبيعـة الأشـياء     ،   من القانون المدني   ٧٣١الثانية والثالثة من المادة     

ر إنما هو توقيع الحجز تحت يد نـاظ       ،  الطريق الطبيعي لحصول الدائنين علي حقوقهم     
لـم يـسعف الـسبيل الطبيعـي        ،  لكن إذا الناظر سئ الإدارة أو النية أو الذمة        . الوقف

لحصول الدائنين في إستيفاء ديونهم نتيجة لموقف ناظر الوقف منهم وفي هذه الأحوال             
يقوم بوفاء ديونهم ممـا     ،  تقتضي مصلحة الدائنين وضع أموال الوقف تحت يد حارس        

  . يحصله من ريع الوقف
 الأسباب التي دعت المشرع إلي وضع قيود شروط للحكم بالحراسـة            ولكن ماهي 

  . علي أموال الوقف لم يستلزم توافرها في الحراسة علي الأموال الآخري
لقد قرر المشرع قيوداً علي الحراسة علي الأموال المقرفة قصد بها منـع تـدخل        

 ـ           س بـه القواعـد     المحاكم المدنية في رفض الحراسة علي الوقف إلا بالعدد الذي لإتم

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣١مادة (  ٤٤٣( 

ولـذلك لـم يـضمن      ،  الأساسية لنظامه ولا تهدر به إرادة الواقف أو الحاكم الشرعي         
 من القـانون المـدني      ٧٣١المشرع في تعداده لأحوال الحراسة علي الوقف في المادة          

  . جميع أحوال الحراسة التي إستقر القضاء عليها في ظل القانون المدني القديم
 وردت في هذا النص على سبيل الحصر ولم ترد فيه           أحوال الحراسة علي الوقف   

لذلك كان علي القاضي أن يلتزم في تطبيقة لنظام الحراسـة علـي             . علي سبيل المثال  
الوقف حدود النص وما ورد فيه من أحوال وما إستلزم المشرع فيه من شروط قيـود                

  . توسع في النص أو قياس عليه
  ) وما بعدها١٤٢ ص - رسالة السابقة-م فراج للدكتور عبد الحكي–الحراسة القضائية (

  

) بالنسبة للنـاظر القـديم    ( لما كانت إقامة الناظر المؤقت هي نوع من العزل         -١
، وكـان   )وإن كان العزل والإقامة مـؤقتين     ( وهي في ذات الوقت إقامة للناظر الآخر        

 من القـانون    ٥٣قف وفقاً لنص المادة     الناظر المؤقت هو الذي تناط به إدارة أعيان الو        
كما أن إقامة حارس قضائي عن أعيان       ،   الذي إستند إليه قرار الإقامة     ١٩٤٦ لسنة   ٤٨

وقف ما من نتيجتها قانوناً أن يصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صـاحب               
فـإن مـؤدي    ،  الصفة في تمثيل الوقف ولا يملك التحدث في شئون إدارة الوقف سواء           

ك جميعة أن تعتبر وظيفة الطاعن كناظر علي الوقف في الفترة التي كانـت أعيـان               ذل
الوقف فيها في يد الناظر المؤقت ثم في يد الحارس القضائي قد انحسرت عنـه فـلا                 

 موجب المطالبة لا يقدح فـي ذلـك أن          – خصوص المطالبة بأجر النظر      –يتحقق فيه   
فإنه ليس من شـأن     ،  راسة قد حكم بإنهائها   يكون قرار الإقامة قد ألغي أو أن تكون الح        

 أما قول الطاعن بأنه يثبت أن طلـب إقامـة       –هذا أو ذلك إعتبار النظر قائما بوظيفته        
الناظر المؤقت ودعوى الحراسة كليهما لم يكن لهما مقتض وأنهما من سعي الخـصوم              

أساسـاً  فإن ذلك لا يعتبـر      ،  وتدبيرهم وأن شل يده كان مبنياً علي أسس غير صحيحة         
 بحسابه أجراً له علـي قيامـه        -قانونياً صحيحاً للمطالبة بالمبلغ المرفوعة به الدعوي      

  . بالنظارة علي أعيان الوقف في تلك الفترة
–– 

 ـ ،  للحارس علي مال موقوف من السلطة للناظر عليه     -٢ ي فهو يملك التحـدث ف
فإن كان الحكـم الـذي أقـام        ،  إلا أن يحد الحكم الذي إقامة من مهمته       ،  شئون الوقف 

 سلطة التـرخيص بغيـر      – كناظر الوقف    –الحارس لم يقيده في الإدارة فإنه يكون له         
إذن من القاضي في إحداث بناء علي الوقف ليكون لجهة الوقف متي كان فـي ذلـك                 

ن وللمأذون في إحداث عمارة بوقف متهدم       مصلحة تعود علي الوقف أو علي المستحقي      
فمتي . ولا يعتبر ذلك من قبل الإستدانة علي الوقف       ،  أن يرجع في غلة الوقف بما إتفق      

كان الحكم قد إستند إلي أسباب مسوغة في تقديره أن ترخيص الحارس في البناء كـان         
لذي أحدث  وبناء علي ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء ا       ،  لمصلحة الوقف والمستحقين  

  . فإنه لا يكون قد أخطأ، في الوقف لمحدثه
–
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 
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مادة (

٤٤٤  
  )٧٣٢مادة (

 


 
  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
  . لبناني٢ و ٧٢٠/١ سوداني و ٦٠٨ سوري و ٦٩٨ ليبي و ٧٣٢مادة 

  
 أولاهمـا   : فهناك مـسألتان منفـصلتان    ،  سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم قضائية     

والمسألة الأولي التي تسبغ    ،  والثانية تعيين شخص الحارس   ،  اسةوضع المال تحت الحر   
أما متي إتفـق المتنازعـان علـي مبـدأ          ،  علي الحراسة صفتها الإتفاقية أو القضائية     

فأن أمر تعيين الحارس يترك في كلا الحالتين إلـي          ،  الحراسة أو حكمت المحكمة بها    
  . ه المحكمة القضائيةوإلا فتقوم ب، المتنازعين إن أمكنهما أن يتفقا عليه

 

  
 مدني بأن يكون تعيين الحارس القـضائي بإتفـاق ذوي           ٧٣٢ تقتضي المادة    -١

الشأن جميعا أي تعيين شخص الحارس القضائي مسألة منفصلة عن فرض الحراسـة             
ولكن شخص الحارس يتعـين     ،   من القضاء  فالحراسة القضائية تفرض بحكم   ،  القضائية

ولا تتغير بذلك طبيعة الحراسـة مـن        ،  بإتفاق ذوي الشأن جميعاً إذا أمكن هذا الإتفاق       
ولـو  ،  فالعبرة في كون الحراسة قضائية أو إتفاقية      ،  حراسة قضائية إلي حراسة إتفاقية    

 ـ              ة كان الخصوم هم الذي إتفقوا علي تعيين شخص الحارس القـضائي كانـت الحراس
  . إتفاقية ولو كان القاضي هو الذي عين الحارس الإتفاقي

وجب علـي   ،  فإذا إتفق ذوو الشأن جميعاً علي تعيين شخص يكون حارساً قضائياً          
ولا يكتفي أن يتفق الأغلبية ولو كانت أغلبية الشركاء في          ،  المحكمة تعيين هذا الشخص   

  . بل يجب أن يكون هناك إتفاق إجماعي، المال الشائع
تولـت المحكمـة    ،  ا لم ينعقد الإجماع علي شخص معين ليكون حارسا قضائيا         فإذ

وتستأنس في ذلك برأي من تري الاستئناس برأية من ذوي          ،  بنفسها تعيين هذا الحارس   
ولها أن تعين أحد طرفي     . أغلبية كانوا أو أقلية دون أن تكون ملزمة بهذا الرأي         ،  الشأن

يه الطرف الآخر إذا إطمانت المحكمة إلـي        الخصومة حارساً قضائياً ولو إعترض عل     
أمانته وكفايته ولا سيما إذا قبل الحراسة دون أجر وكانت قيمة الأمـوال الموضـوعة               

وإذا لم تـر المحكمـة تعيـين أحـد طرفـي            . تحت الحراسة لا تتحمل تثقيلها بالأجر     
آخر الخصومة عينت أجنبياً قد يكون من بين الخبراء المقررين بالجدول أو أي شخص              

تراه متوافرا علي الخبرة الخاصة التي تتطلبهـا إدارة الأمـوال الموضـوعة تحـت               
إذا كان متوافرا علـي     ،  وتعين المحكمة من تقبل أن يكون حارسا دون أجر        ،  الحراسة
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 ٧٣٢مادة (  ٤٤٥( 

وقد تعيين أكثر من حارس واحد إذا اقتضي تنوع العمـل           ،  الأمانة والكفاية المطلوبتين  
 بقدر الإمكان لما في تعدد الحـراس مـن إحتمـال            ويتحاش ذلك ،  ودلته تعدد الحراس  

  . وقوع الخلاف والإضطراب في العمل
لأن القضاء هو الذي يفرضها ولا يفرضها       ،  وليست الحراسة القضائية بعقد وكالة    

إذ يعطـيهم  ، ولكن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا       ،  إتفاق ذوي الشأن  
والنيابة هنا نيابـة قانونيـة   ،  الموضوعة تحت حراسته  القانون سلطة في إدارة الأموال      

إذ القانون هو الذي يفرضها ويعين مدي السلطة        ،  من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها     
وهـي  ،  وقد تختلط بنيابة قضائية إذا تدخلت المحكمة في تحديد سلطة الحـارس           ،  فيها

إذ ،  صفة النيابة علي أي حال نيابة قضائية من حيث المصدر الذي يضفي علي النائب             
  . القاضي هو الذي يعين الحارس القضائي ولو إتفق علي شخصه ذوو الشأن جميعا

ويري الدكتور السنهوري إن الحارس القضائي ينوب عن صاحب الحق في المال            
  . الموضوع تحت الحراسة

وتثبت للحارس القضائي صفته كنائب بمجرد صدور حكم الحراسة شأنه في ذلك            
وكل حكم يسبغ صفة علي شخص يكـون    ،  قيم وناظر الوقف والسنديك   شأن الوصي وال  

  . نافذا في إسباغ هذه الصفة علي الشخص بمجرد صدوره
ولا ينصرف أثر التصرف الذي يجربه الحارس القـضائي إلـي شخـصه بـل               

ولا يكـون   . ينصرف إلي شخص الأصلي صاحب الحق الموضوع تحـت الحراسـة          
ا ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته كما إذا جاوز حـدود         الحارس مسئولاً قبل الغير إلا إذ     

السلطة المخولة في الحراسة فيرجع عليه الغير بالتعويض إذا كـان يجهـل مجـاوزة               
  . الحارس لحدود سلطته وكان معذوراً في هذا الجهل

وإذا وجد عند الحارس القضائي أسباب تجعل مـضيه فـي الحراسـة متعـذراً               
 أو قيام صعوبات في تنفيـذ       – أو العجز في العمل      – أو الإضطرار للسفر     -كالمرض(

 ) أو ضيق وقته عن في القيام بأعمـال الحراسـة  –حكم الحراسة علي الوجه الصحيح      
ويرفع طلب الإعفاء إلي المحكمة التـي عينتـه ولـو    . جاز أن يطلب إعفاءه من مهنة 

لو لم يكن   كما يجوز أن يرفع الطلب إلي القضاء المستعجل و        ،  كانت محكمة ثاني درجة   
  . هذا القضاء هو الذي عينه وذلك عند الإستعجال

، فإن رأتها وجيهة أعفت الحارس مـن الحراسـة        ،  وتقدر المحكمة أسباب التنحي   
وعينت آخر مكانه وإلا رفضت التنحي وألزمت الحارس بالبقاء في الحراسة التي سبق             

  . أن قبلها
قام الدليل علي أنه ينحاز     كما إذا   ،  وقد توجه إلي الحارس مطاعن تستوجب عزله      

لبعض الخصوم المتنازعين أو يهمل إدارة الأعيان إهمالا يضر بأصـحابها أو يهمـل              
حفظها بما يجعلها عرضه للتلف أو الهلاك أو الضياع أو يتصرف في الريع تـصرفا               

ويكون إحـلال  ، غير أمين أو يبدد هذا الريع أو يبدد الأموال الموضوعة تحت حراسته      
  . أجر محل حارس بأجر سبباً كافياً لجواز الإستبدالحارس بغير 
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مادة (

٤٤٦  
  )٧٣٢مادة (

وتري دعوي عزل الحارس وإستبدال غيره به أمام القـضاء المـستعجل عنـد              
ويجوز رفعها أيضاً أمام المحكمة التي عينت الحارس إلا إذا كان الحارس            ،  الإستعجال

مـة أول   قد عين من محكمة ثاني درجة فيتعين رفع الدعوى في هذه الحالة أمـام محك              
وهذا بخلاف حالة تنحي الحارس لأن التنحي ليس خصومة تقتضي أن تنظـر             ،  درجة

ويجوز رفع دعوى العزل والإستبدال من أي شخص له مـصلحة فيهـا             ،  أمام درجتين 
كما يجوز أن يتدخل في الدعوى      ،  ولو لم يكن نفس الشخص الذي طلب تعيين الحارس        
ارس أما من ليـست لـه مـصلحة    كخصم ثالث كل من له مصلحة في طلب عزل الح 

وترفع الدعوى في مواجهة الخصوم في دعوى الحراسة وفي مواجهة          ،  فليس له التدخل  
  .الحارس  المطلوب عزله

، يفقد صفته دون حاجة لإعلانه بهذا الحكم      ،  وبمجرد صدور الحكم بعزل الحارس    
بعـد  وجميع التصرفات التي يجريهـا      ،  كما كسب صفته بمجرد صدور الحكم بتعيينه      

  . صدور الحكم بعزله تعتبر صادره خارج حدود نيابته
– 

  
 إن إختيار المدعي عليه حارسا لملاءته وللإعتبارات الآخري التـي أوردهـا    -١

قيام الخطر الموجـب    الحكم في صدد تبرير إختياره لا يتعارض بحال مع تقدير الحكم            
متي كان الحكم مع إختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولاً عن             ،  للحراسة

إدارته أمام الهيئة التي أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم في الدعوى حتي تنقضي              
ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالتناقض في هـذا الخـصوص            ،  الحراسة بزوال سببها  

  . أساسيكون علي غير 
––– 

 متي كان الواقع هو أن الساعتين الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى بطلب عـزل              -٢
تأسيسا علـي أنـه خـالف       ،  المطعون عليه من الحراسة علي السيارة موضوع النزاع       

، بالغ عن إيراد السيارة وإستباحها لنفسه     الحكم القاضي بتعيينه إذ إنفراد بقبض بعض م       
قـرر أن  ، وكان الحكم المطعون عليه والتي طعن أحد هؤلاء الطاعنين فيها بـالتزوير       

مع أنه بإستبعاد هذه الأوراق يبقي في الدعوى ما         ،  الدعوى خلت من الدليل المثبت لها     
ولـم يوزعهـا    يؤسسها عليها الطاعون عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة           

مستدلين علي ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة وهو مـا  ، علي أصحاب الحق فيها  
فإن هذا الحكـم يكـون      ،  أخذ به الحكم الإبتدائي وخلا الحكم المطعون من التحدث عنه         

إذ هو أطرح الدليل الذي إعتمد عليه الطـاعنون دون          ،  قاصراً قصوراً يستوجب نقضه   
  .  مع لزوم هذا البيانأن يبين سبب هذا الإطراح

 
 ومابعدها من   ٨٢٨الواردة بالمادة   ،   إن مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع       -٣

يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة علي منقول أو عقار قام بشأنه            ،  القانون المدني 
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يه من الأسباب المعقولة ما يخشي معه       نزاع وكانت قد تجمعت لدي صاحب المصلحة ف       
فإن الحكم في شأن هذا النزاع يدخل فيمـا  ، خطراً عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة      

، ويكون تعيين الحارس  ،   وما بعدها من القانون بشأن الحراسة      ٧٢٩نصت عليه المواد    
لم يتفقوا تولي   فإذا  ،   بإتفاق ذوي الشأن جميعاً    –سواء كانت الحراسة إتفاقية أو قضائية       

وإذن فإذا فرضـت الحراسـة   ،  من ذلك القانون٧٣٢وذلك وفقاً المادة  ،  القاضي تعيينه 
فإن النعي علـي  ، وطبقت المحكمة أحكام الحراسة في شأن هذا النزاع     ،  علي مال شائع  

 من القانون المدني يكون فـي غيـر         ٨٢٨الحكم بالخطأ في القانون لعدم تطبيق المادة        
  . محله

– 
 

∗ ∗ ∗ 
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مادة (

٤٤٨  
  )٧٣٣مادة (

 



 

  
 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         

  .  لبناني٧٢٠/٣ سوداني و ٦٠٩ سوري و ٦٩٩ ليبي و ٧٣٣مادة 

  
فإذا لم يحدد   ،  يحدد الإتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة إلتزامات الحارس وحقوقه        

 وتكمـل أحكـام هـذه    ١٠٢٤ إلي -١٠٢٠ام المواد شئ من ذلك تسري في شأنه أحك     
المواد بأحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة الحراسة لأن الحارس             

  .وإدارته كالوكيل، منوط به حفظ الشئ كالوديع
– 

  
فـإن عقـد    ،   مدني أنه إذا كانت الحراسة إتفاقية      ٧٣٣ يخلص من نص المادة      -١

إذا كانـت   ،  الحراسة يبين سلطة الحارس وما عليه من إلتزامات وما له مـن حقـوق             
وقد يـنص فـي     ،  فإن الحكم القاضي بالحراسة هو الذي يبين ذلك       ،  الحراسة القضائية 

فـي  كأن ينص علي حق الحارس      ،  علي تضييق سلطة الحارس   ،  منطوقة أو في أسبابه   
فلا يجوز  ،  زراعة الأطيان الموضوعة تحت يد الحراسة أو في تأجيرها بالمزاد العلني          

أو ،  أو في التأجير مدة لا تزيد علي سنة بدلاً من ثـلاث سـنوات             ،  تأجيرها بالممارسة 
أو علي منـع    ،  بنص الحكم علي عمل الجرد بشكل معين أو بحضور أشخاص معينين          

أو علي ضم حارس آخر إليه بحيث لا يجوز         ،  ذاتالحارس من بعض أعمال الإدارة بال     
كـن يجيـز لـه      ،  وقد ينص الحكم علي توسيع سلطة الحارس      ،  لأيهما الإنفراد بالعمل  

أو الإعفاء  ،  أو الإنفراد بالعمل مع وجود حارس منضم      ،  التأجير لمدة تزيد علي سنوات    
ام ببعض أعمال   أو القي ،  من التقدم بحساب سنوي والإكتفاء بحساب عند إنتهاء الحراسة        

التصرف كإجراء تحسينات في الإعلان أو بيع ما يكون معرضا للتلف أو ما يتكلـف                
ويجب في جميع الأحوال أن يلتزم الحكـم فـي بيـان سـلطة              . حفظه نفقات جسيمة  

فـإذا خـلا    . حدود الإجراءات التحفظية المؤقتة دون مساس بموضوع الحق       ،  الحارس
فإن ،  حارس وما عليه من إلتزامات وما له من حقوق        الإتفاق أو الحكم من بيان سلطة ال      

مع عدم  ،  والأصل هو تطبيق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة      ،  القانون قد تكفل ببيان ذلك    
ويمكن أن يستخلص من هذه     . الإحلال بالأحكام التي أوردها في نصوص سيأتي ذكرها       

تزم به المودع عنـده     ومن أحكام الوديعة والوكالة أن الحارس يلتزم بما يل        ،  النصوص
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، وهذه الإلتزامات هي التي تحـدد فـي الوقـت ذاتـه سـلطته          ،  وبما يلتزم به الوكيل   
  . وللحارس حقوق المودع عنده وحقوق الوكيل

– 
 حدد المشرع إلتزامات الحارس وسلطته بنصوص صريحه واضحه لانظيـر           -٢

 من التقنين المـدنى الجديـد ان مهمـة          ٧٣٣ويتضح من المادة    . ها فى التقنين القديم   ل
الحارس مزيج بين مهمتى الوديع الوكيل فهو مكلف بحفظ المـال كـالوديع وبإدارتـه       
كالوكيل على أنه يتعين تغلب أحكام الوديعة على أحكام الوكالة فلا يعامـل الحـارس               

 تتطلبها المحافظة علـى الأمـوال المعهـودة إليـه           معامله الوكيل إلا فى الحدود التى     
  . حراستها وعلى حقوق أصحاب الشأن فيها

– 

  
 متى قضى بإقامة حارس قضائى على أعيان وقف وخوله الحكم الذى اقامـه              -١

يصبح بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيـل      إدارة هذه الأعيان فإنه     
 ويترتـب علـى     –الوقف أمام القضاء ولا يملك التحدث فى شئون إدارة الوقف سواء            

مجرد صدور حكم فى مواجهة النظر بإقامة حارس على نصيبه فى الوقف ان تغل يده               
لواقـع فـى    عن إدارة هذا النصيب دون حاجة إلى اى إجراء آخر وإذن فمتى كـان ا              

الدعوى هو الطعن استاجر من النظر السابق حصته فى الوقف بعد قضى فى مواجهة              
هذا الأخير بوضعها تحت الحراسة القضائية ولمالم يتمكن الطاعن من وضع يده علـى      
العين الموجرة نظرا لوجودها فى حيازة آخرين مستأجرين من الحارس أقـام دعـواه              

طالبه بالمبلغ الـذى قبـضه منـه مـن الإيجـار            على المؤجر بصفته ناظراً لوقف ي     
وبالتعويض المنصوص عليه قى العقد وقد إنتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صـلح             
بين الطاعن وبين الناظر صدقت عليه المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظراً علـى              

ئية الوقف بأن يدفع للطاعن المبلغ المطلوب وفوائده وكان ذلك أثناء الحراسـة القـضا             
على الواقف فإن هذا الصلح لايعتبر حجة على الوقف ومن ثم يكون إعتبـار الحكـم                

  . المطعون فيه الوقف أجنبياً عنه ولا يحتاج به هو إعتبار صيحح لايخالفه فيه القانون
–– 

عليه الثانى أودع بمحلج المطعـون       متى كان الواقع فى الدعوى ان المطعون         -٢
عليه الأول أقطانا ثم اوقع الطاعن حجزاً تحفظياً على هذه الأفطان وعـين المحـضر               
أجنبياً حارساً عليها وأقام الطاعن دعوى مستعجلة حكم فيها بتعيبنه حارسـا متـضما              
على الافطان المشار إليها ثم إستصدر أمر بنقل الأفطـان المحجـوز عليهـا ورفـع                

طعون عليها إشكالاً أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب وقف تنفيذاً الأمر المذكور            الم
فدفع الطاعن بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد تمام التنفيذ للحكم الصادر بإقامته حارسـاً              
منضماً وكأى الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض هذا الدفع قد أسس قضاءه على أن               

ل لا إلى حكم الحراسة وأن هذا الأمر إجراء مـستقل عـن   الإشكال موجه إلى أمر النق  
ذلك الحكم لأن تنفيذ حكم الحراسة لا يستلزم حتماً نقل المحجوزات مكانها رغم تعيـين     

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٥٠  
  )٧٣٣مادة (

الطاعن حارساً منضماً لعيها وأن أمر النقل المستشكل فيه لم يتم تنفيذه بعد وقد صـدر                
تبر بالنسبة إليه من الغير فـإن        فيع )المطعون عليه الأول  (فى غير مواجهة المستشكل     

  . النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
 

 متى كان الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الأول قـد               -٣
 الحراسـة   اسس قضاءه على ان صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعاً لإنتهاء            

وعلى أن العقار المطلوب ريعه قد وقع بمقضى حكم القمة فى حصة الطـاعن الثـانى        
وأنه لذلك يعتبر مملوكاً له إبتداء من قيام حالة الشيوع فله دون غيره حـق المطالبـة                 
بريعه عن تلك المدة فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأن الطاعن                

يع هذا العقار عن المدة التى كان معيناً فيها حارساً علـى أعيـان     الأول كان يطالب بر   
التركة وأن صفته فى رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد طرفى الخـصومة بـل                 
قرر المطعون فى عريضة إستئنافه أن فى ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغاً مـن               

ن الطاعن الثانى وهـو الـذى       النقود عن ريع العقار الذى كان يشغله مدة الحراسة ولأ         
الت إليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل فى الدعوى منضماً إلـى الطـاعن           
الأول فى طياله اما وقوع هذا العقار فى نصيب الطاعن الثانى بمقتضى القسمة فلـيس               
من شأنه ان يحول دون مطالبه الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابـل إنتفاعـه               

ار فى مدة الحراسة لان الحارس مسئول عن تقديم الحـساب عـن إدارة لأعيـان     بالعق
  . التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته

–– 
 لما كان الجرد إجراءا تحفيظاً، الغاية منه المحافظة على حقـوق الطـرفين              -٤

بات ما تكلف عنه لوارق الشركة وما هو ثابت فى السجلات العامة مـن              المتنازعين إث 
حقوق أو ديون أو ما يصل إلى علم الحارس من اى طريق كان لمعرفة الحقوق المالية                
التى تصلح عنصرا للتصفية وليس من شأنه الاضرار باى الطرفين اذ انه لا يقتـضى               

مظاهر عقد تصفيه  الـشركة أو  البحث فى سند حق كل مهما وكان الحكم قد اثبت من            
كافة الديون والذمامات غير الواردة فى الكشف الملحق بالعقد والتى قـد أظهـر فـى                
المستقبل هى من الحقوق الشركة ولا ينفرد بها الطاعن لما كان ذلك كـل مـا يعيبـه                  
الطاعن على الحكم إذا طلب الحارس بجرد أموال الشركة والبحث عن أموالها وهـو              

 . ظى بحث على غير أساسإجراء تحف
––– 

 لما كان الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الإشكال فى تنفيذ حكم الحراسة              -٥
قد اقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة فى الرد على ما تمـسكت بـه المستـشكلة                 

بمقتضى عقد إيجـار صـحيح وعلـى        حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة       
ماتمسكت به من أن الحارس القضائى لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها                
تنفيذ الحكم الحراسة بل كل مايخوله هذا الحكم من حقوق قبلها هو أن يـستولى منهـا                 
على الأجرة المتفق عليها فى مواعيد إستحقاقها وكما قرره الحكم المطعون فيه من أن              
حكم الحراسة يعتبر حجة عن المستشكلة بوصفها مستأجرة وأنها كانـت ممثلـة فـى               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٣مادة (  ٤٥١( 

دعوى الحراسة فى شخص المؤجر لها وأن ما ترمى إليه من وراء الإشكال إنها هـو                
إحترام عقد الإيجار الصادر لها من احد خصوم دعوى الحراسة وأن هذا لا يجـوز أن         

طيان لإدارتها وإسـتغلالها فـى حـدود        يقف فى طريق تنفيذ حكم الحراسة بإستلام الأ       
 –منطوق ذلك الحكم لأن إدارة الحارس للأطيان لايضيع على المستشكلة أى حق لهـا            

هذا القول لا يبرر القضاء برفع يد المستشكلة عن الأطيان المؤجرة لها تنفيـذاً لحكـم                
منها الحراسة ذلك أن صفة الحارس فى قبض الأجرة من المستشكلة لم تكن محل نزاع               

فى الدعوى وأن تنفيذ حكم الحراسة عليها برفع يدها عن الأطيان المؤجرة لها لا يصح               
إلا إذا تراءى لمحكمة الإشكال من ظاهر المستندات المقدمة فى الدعوى ترجيح مظنة             

وكان الحكم المطعون فيه لـم يتعـرض  لهـذا           ،  صورية عقد الإيجار الذى تتمسك به     
 بين الخصوم فى الدعوى لما كان ذلك فإن هـذا الحكـم             البحث الذى كان مدار النزاع    

  . يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه
 للحارس على مال موقوف من السلطة فى إدارة شئون الوقف ما لناظره فهو              -٦

يملك التحدث عن شئون الوقف إلا أن يحدد الحكم الذى أقامه من مهمتـه وإذن فمتـى                
جار الصادر من ناظر الوقف بعد إقامة حارس عليـه لا        كان الحكم قد قرر أن عقد الإي      

  . يحاج به الوقف فإن ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون
– 

 يحـدد الإتفـاق أو الحكـم        :  من القانون المدنى على انه     ٧٣٣ تنص المادة    -٧
مات وماله من حقوق وسلطة والا فتطبـق        القاضى بالحراسة ماعلى الحارس من إلتزا     

 من ذات القانون أن الـوكلاء إذا    ٧٠٧/٣كما ان مؤدى نص المادة      ..." ..أحكام الوكالة 
كانوا متعددين ولم يرخص فى إنفرادهم بالعمل كان عليهم ان يعلموا مجتمعـين الا إذا               

 ـ       –كان العمل مايحتاج فيه إلى التبادل رأى         دات بـين    فإذا كانت الخـصومة قـد انعق
الطاعنين والمطعون عليهما فى النزاع المائل بوصف هذين الآخرين حارسـين علـى             
محلج وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقوف علـى مـدى            
سلطة كل منهما لم يقدما مايدل على جواز إنفراد أى منهما بالعمل وكان إختصام أحـد          

إختصاماً صحيحاً للمحكوم له فان إعلان المطعون عليه        الحارسين دون الآخر لا يعتبر      
 وإذا كـان    –الأول فى الطعن بصفته حارساً على الحلج يكون لازماً لقبـول الطعـن              

 فإن ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعـن بالنـسبة          –إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً       
 . محلهللمطعون عليه الثانى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى

––– 
 نيابة الحارس تحددها نصوص القانون سلطته يحددها الحكم الصادر بتعيينـه            -٨

مؤدى نـص المـادتين     . مدنى٧٣٣ ،٧٠٧/٢تجاوز الحارس هذا النطاق أثره المادتان       
ارس تتحدد بما ينص عليه القانون مـن         من القانون المدنى أن نيابة الح      ٧٠٧/٢، ٧٣٣

أحكام فى هذا الصدد وأن سلطة الحارس يضيق أو تتسع بالقدر الذى يحـدده الحكـم                 
القاضى بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فـى القـانون                

  . فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٥٢  
  )٧٣٣مادة (

 تعيين الحكم أكثرمن حارس مع حظر إنفراد احدهم بالعمـل مـؤداه تـأجير               -٩
احدهم الأعيان المشمولة بالحراسة عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو كان المستأجر            

إذا عين الحكم أكثر من حارس على الأعيان المشمولة الحراسـة وحظـر             . حسن النية 
ر احدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة لا تتحمل         عليهم ان ينفرد أيهم باى عمل ثم أج       

  .عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية
 

 محكمة القيم إختصاصها قصره إستثناء على المسائل المنـصوص عليهـا            -١٠
ن الافراد وجهـة     دون غيرها من المنازعات التى تنشا بي       ١٩٨٠لسنة  ٥٩ق  ٣٤بالمادة  

الحراسة تعلق النزاع بمسئولية المدعى العام الإشتراكى عن تعويض الـضرر النـاجم             
عن خطاه فى إدارة الأموال المعهوده إليه حراستها والإخلال بواجبـات الحراسـة أو              

 مدنى خضوعه لإختـصاص القـضاء       ١٦٣، ٧٣٤، ٧٣٣المسئولية التقصيرية المواد    
 من قانون حماية القـيم  ٥٨ إلى ٢٧فاد نصوص المواد من م. العادى دون محكمة القيم   

منه والإختـصاصات المبينـه بالقـانون       ٣٤ والمادة   ١٩٨٠ لسنة   ٥٩الصادر بالقانون   
 ان المـشرع    ١٩٧١ لـسنة    ٣٤والمادة العاشرة من القانون     ١٩٨١ لسنة   ١٥٤، ١٤١

 إلـى    واسـنادة  – ذات الولاية العامـة      –قصر نزع الإختصاص من المحاكم العادية       
 من  ٣٤محكمة القيم ذات الإختصاص الإستثنائى على المسائل التى نصت عليها المادة            

 المشار إليه دون غيرها من المنازعات التى تنشا بين الأفراد           ١٩٨٠ لسنة   ٩٥القانون  
وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور ومن ثم فإنه إذا مـا تعلـق النـزاع                  

 الإشتراكى من تعويض الضرر الناجم عن الخطا المنسوب إليه          بمسئولية المدعى العام  
التمثل فى إساءة إدارة الأموال المعهود إليه حراسـتها وإخلالـه بواجبـات الحـارس             

 مـن القـانون المـدنى أو وفقـاً لأحكـام         ٧٣٤، ٧٣٣المنصوص عليها فى المادتين     
 مـسئولية شخـصية      من ذات القانون وهـى     ١٦٣المسئولية التقصيرية المبينه بالمادة     

قوامها الفعل الضار الواقع منه أبان إدارته للمال المفروض عليه الحراسة فـإن هـذا               
 لا يدخل فى نطاق الإختصاص المحدد إستثناء لمحكمة القـيم           –النزاع بحسب طبيعته    

  . وتختص دائما به المحاكم العادية بحسب الأصل العام المقرر فى القانون
 

. الأصل أن يعملوا مجتمعـين    .  تعدد الوكلاء غير المأذونين باإنفراد بالوكالة      -١١
. مـؤداه . وفـاة أحـدهم   . أن يكون العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي         . الإستثناء

إنتهاء وكالته وحده وبقاء وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافـذة              
  . فيما لا يحتاج الرأي إلى أن يقرر القاضى ما يراه بشأنهم

– 

 

∗ ∗ ∗
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 ٧٣٤مادة (  ٤٥٣( 

 


 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المـواد التاليـة            
  .  سودانى٦٠١٠ لبنائى و٧٢٢/١سورى و ٧٠٠ ليبى و٧٣٤مادة 

  
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال وإدارتها إدراة حسنة فيطلب منه ان يبـذل             

 ولا يكتفى منه بالعناية التى يبذلها عادة        ) فقرة اولى  ١٠٢٠المادة  (عناية الرجل المعتاد    
 الوديعة والوكالـة وذلـك لأن       –فى شئونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط كما فى          

تنازعين هى التى فرضته إلى حد ما عليهما فلم يملك كل منهما ملء حريته              ظروف الم 
  . فى وضع المال تحت الحراسة وفى تعيين شخص الحارس

– 

   
 يبدأ الحارس بتسلم المال من يد حائزة بعد إعلان حكم الحراسة إلى الحـائز               -١

ويقوم بجـرد المـال وتواجـه    . تكيلفه بالتسليم عن طريق التنفيذ الجبرى عند الحاجة     و
  . المنصوص فى الحكم على فرض الحراسة عليه

ولما كانت الحراسة لاتنقل ملكية المال إلى الحارس بل يبقى المال ملكا لـصاحبه              
كـون علـى    أو لمن سيحكم له بالملك بعد حسم النزاع فان تبعة هلاك المال التـسليم ت              

  ). كما فى الوديعة(المالك 
ويلتزم الحارس بالمحافظة على المال الذى تسلمه وكإلتزام المودع عنـده إلتـزام           

 وفـى تحديـد   ) مدنى٧٣٤م (ببذل عناية ويجب أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد           
بغيـر  معيار العناية تختلف الحراسة عن الوديعة حيث التمييز بين ما إذا كانت الوديعة              

أجر فيجمع بين المعيارين الشخصى والعادى ويكون المودع عنده ملزماً بأن يبذل مـن    
العناية فى حفظ الشىء مايبذله فى حفظ ماله دون أن يكلف فى ذلك ازيد مـن عنايـة                  
الرجل المعتاد وبين ما إذا كانت الوديعة بأجر فيكون المعيار مادياً ويجب على المودع              

اية مابذله الرجل المعتاد أما هناك فى الحراسة فـالمطلوب مـن            عنده أن يبذل من العن    
 أى سواء كان الحارس بأجر كما هو الغالب أو كان بغير            –الحارس فى جميع الأحوال     

 فإذا لم يبذل هذه     – هو أن يبذل عناية الرجل المعتاد        –أجر كما يقع فى بعض الأحيان       
 فعلاً هى العناية التى بذلها فى حفظ مـال  العناية حتى يثبت أن العناية الاقل التى يبذلها 

نفسه كان مع ذلك مسئولاً لأنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت هذه العنايـة                

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٥٤  
  )٧٣٤مادة (

تزيد على عنايته الشخصية ومن هنا نرى ان مسئولية الحارس فى المحافظـة علـى               
ان الحارس  المال تزيد فى مجموعها عن مسئوليته المودع عنده ويظهر ذلك فيما إذا ك            

غير مأجور وكانت عنايته الشخصية تقل عن عناية الرجل المعتاد ويعلل ذلك مادة بان              
الحارس قضائيا كان اوإتفاقيا بخلاف المودع عنده مفروض إلى حد مـاعلى طرفـى              
النزاع بحكم الظروف المنازعة فليس لهذين الحرية الكاملة فى وضـع المـال تحـت               

  . م تشدد المشرع فى مسئوليتهالحراسة ولا فى إختياره ومن ث
وتطبيقاً لذلك يلتزم الحارس بصيانه المال الموضوع تحت حراسـته ويجـب الا             
يقتصر فى الحفظ على الأعمال المادية بل يجاوز ذلك إلى إتخاذ الإجراءات القانونيـة              
اللازمة للمحافظة على المال فيقطع التقادم ويقيد الرهن ويجدد القيد ويوقـع الحجـوز              

فظية ويرفع الدعاوى المستعجلة ودعاوى الحيازة ويدافع فى القضايا التـى رفـع             التح
على الحراسة وإذا تصرف الحارس المال الموضوع تحت حراسته أو فى ريعه اعتبر             

 من قانون العقوبات وإذا نزل عن عناية الرجل المعتاد فنجم           ٣٤١مبددا وعوقب بالمادة    
من يثبت له الحق فى المـال بعـد حـسم           عن ذلك ضرر كان مسئولاً عن التعويض ل       

  . النزاع
ويأخذ الحارس النفقات اللازمة للمحافظة على المال على الوجه السالف الذكر من            
نفس المال أو من ريعه وإذا لم يوجد فى يده نقد للصرف منه ولم يمده اصحاب الـشئ              

يع الأحـوال ان    بالنقود اللازمة جاز له الإفتراض بغير فائدة أو بفائدة ويشترط فى جم           
  .يراعى القصد فى الإتفاق فلا يغالى فيه

 مدنى أنه لا يجـوز للحـارس أن         ٧٣٤ويخلص من نص الفقرة الثانية من المادة        
ينزل عن مهمته فى حفظ المال لأحد من طرفى النزاع ولايجوز له ان يودع هذا المال                

النـزاع علـى    أحد منهما، وذلك مالم يرصد الطرف الآخر فان فى تسليط أحد طرفى             
حيازة المال أو على أعمال حفظه وصيإنته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل فى              
موضوع النزاع خطراً على مصالح الطرف الآخر وهو نفس الخطر الذى أريد تفاديـه    
بوضع المال تحت الحراسة، فلا يجوز للحارس أن يأتى عملاً يتعارض مـع الفـرض    

  . الأساسى من الحراسة
ن من يكل إليه الحارس حفظ المال أو بعضه ليس احـدا مـن طرفـى                أما إذا كا  

 مدنى لايشمل هذا الفرض فوجب الرجوع إلى أحكـام          ٧٣٤/٢النزاع فإن نص المال     
 ليس للمـودع    :  مدنى فى هذا الصدد على أنه        ٧٢١الوديعة فى ذلك كما نصت المادة       

ودع إلا أن يكـون     عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من الم            
فلا يجوز إذن للحارس أن ينيب عنـه        " مضطراً إلى ذلك سبب ضرورة ملجئة عاجلة        

أجنبياً من غير ذوى الشأن حفظ المال الا بموافقة ذوى الشأن جميعاً أو إلا إذا إضـطر   
  . "إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة 

ه هو ذو الـصفة     وجميع الدعاوى التى تنشأ عن أعمال الحفظ يكون الحارس وحد         
فى رفعها منه لو رفعها عليه لا يجوز رفعها من مالك المال ولا عليه لإنعدام صـفته                 
وهذا الحكم مستخلص من معنى الحراسة إذ الحراسة غل ليد المالك فيمـا هـو مـن                 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٤مادة (  ٤٥٥( 

شئونها ومن أهم هذه الشئون حفظ المال، فيكون للحارس وحدة دون المالـك الولايـة               
  . على هذا الحفظ

 ذلك انه لايجوز للحارس ان يعهد لاحد من ذوى الشأن فى القيام باى عمل               ويؤكد
  . من اعمال حفظ المال وصيإنته

 
 من التقنين المدنى من الحارس أن يبذل فـى المحافظـة            ٧٣٤ إقتضت المادة    -٢

ية الرجل المعتاد دائما لو تنازل عـن حقـه فـى            على الأموال موضوع الحراسة عنا    
تقاضى أجر على الحراسة لأن ظروف المتنازعين هى التى فرضته عليهما فلا يكتفى             

  . منه العناية التى يبذلها فى شئونه الخاصة إذا كانت دون المتوسط
ولما كان إختيار الحارس ملحوظا فيه إعتبارات خاصة بشخـصه، كنزاهتـه أو             

جوز له ان يكل الأمر إلى سواه والا أصبح مسئولاً عن هـلاك الـشئ أو                كفاءته فلا ي  
تلفه ولو بقوة قاهرة ولا يجوز له من باب أولى أن يمكن احد ذوى الشأن مـن حفـظ                   
المال أو إدراته لإن فى ذلك إخلال بالغرض الأساسى من الحراسة وهـو رفـع يـد                 

  .)مدنى٧٣٤/٢(المتنازعين جميعاً عن هذه المال 
تصر سلطة الحارس على مجرد اعمال الحفظ بل تتجاوز ذلك إلى أعمـال             ولا يق 

الإدارة التى تقضيها طبيعة الأموال الموضوعية تحت الحراسة وقد صـرحت بـذلك             
 مدنى فقضت بذلك على الخلاف القائم فى هذا الشأن فـى الفقـه فيجـوز                ٧٣٤المادة  

ت وإتفـاق المـصاريف     للحارس عقد الإيجارات التى لا تزيد مدتها على ثلاث سـنوا          
اللازمة لصيانه الأموال وأن يتقاضى بإسمه فى الدعاوى المتعلقه بـالإدارة فقـط وأن              
يتخذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق ذوى الـشأن لفقطـع التقـادم وتجديـد               

  . الخ...الرهن
– 

 من التقنـين المـدنى      ١٧٨أن المعنى الذى اورده الشارع فى المادة         نلاحظ   -٣
للحراسة يغاير معنى الحراسة فى عقد الحراسة الذى أفرد له التقنين المدنى المواد من              

يلتزم الحـارس   " :  التى نصت على انه    ٧٣٤ وعلى الأخص فى المادة      ٧٣٨ إلى   ٧٢٩
  ".. المعهود إليه حراستهابالمحافظة على الأموال المعهود إليه على الأموال

فإلتزام الحراسة الذى يفرضه هذا النص ليس هو الإلتزام بـدوره الـضرر عـن        
الشئ بل هو إلتزام يمنع الشئ عن إحداث الضرر بالغير وعلى هذا فإذا أخل الحـارس   

 مدنى فإن المسئولية المترتبة عليـه هـى         ١٧٨بالإلتزام الواقع على عاتقه وفقاً لمادة       
  . صيريةمسئوليه تق

او الحفيظ على الشئ على     (وقد تصادف فى الحالات العملية حالات فيها الحارس         
 ملزماً قبل العاقد لآخر من ناحية بتعويض الضرر الـذى ملحـق الـشئ     )وجه العموم 

موضوع عقد الحراسة وملزماً قبل الغير الذى لحقه من جراء الشئ ضرر من ناحيـة               
اد بالغير ولحقه التلف من جراء الحادث فى آن         اخرى وذلك إذا ما أضر الشئ أو الجم       

واحد وقد تصادف فى بعض الحالات العملية الآخرى الحارس فـى عقـد الحراسـة               
مسئولاً قبل الغير وحده عما لحقه من ضـرر مـسئوليه تقـصيريه دون أن تعـرض             

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٥٦  
  )٧٣٤مادة (

مسئوليته التعاقدية قبل الطرف الآخر من العقد بصفه أصلية بل قد لا يوجد ثمة محـل                
ثارة المسئولية التعاقدية بالنسبة للحارس فى عقد الحراسة وقد تصادف أيضاً حـالات       لا

  . لاترى فيها ذلك الحارس إلا مسئولية تعاقدية قبل صاحب الشئ عما اصابه من تلف
ومن ثم فان عقد الحراسة يولد بالنـسبة للحـارس إلتزامـات بحراسـة الـشئ                

obligations de gardere de-al shaseن هذه الحراسة ليست هـى الحراسـة    إلا أ
  .  مدنى١٧٨المنوه عنها فى المادة 

–––
 

  
 إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس قد تأخر في جني القطن إلي أن نـزل                 -١

 وأيد قوله هذا بالمستندات التي قدمها ربما قرره الخبير المعين في الدعوى، ومـع           ثمنه
ذلك إعتمدت المحكمة السعر الذي باع به الحارس القطن دون أن ترد علي ما تمـسك                

  . فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها، به المالك
–– 

 – من القانون المدني بما أوجبتـه علـي الحـارس            ٧٢٤/١ استحدثت المادة    -٢
 من أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظـة علـي            -مأجورا كان أم غير مأجور    

، لم يكن له مقابل في القانون المدني القـديم        ،  أموال الحراسة وفي إدارتها حكمها جديداً     
ا القانون نصوصا تنظم سلطة الحارس وإلتزاماته تنظيما كاملا ولـم           إذا لم يتضمن هذ   

  . يورد في شأن الحراسة غير مادتين مقتضتين تخللنا النصوص المتعلقة بالوديعة
فإنه لذلك يسري   ،  وإذا كان الحارس منوطا به حفظ الشئ كالوديع وإدارته كوكيل         

يعة وأحكام الوكالـة فـي ذلـك        علي الحراسة في ظل القانون المدني القديم أحكام الود        
ومن هذه الأحكـام مـا كانـت تقـرره          . القانون بالقدر الذي يتفق مع طبيعة الحراسة      

 من أن كلا من الوديع والتوكيل إلا عن تقصيره الجسيم إذا كـان              ٢٥١و٤٨٥المادتان  
ومن ثم فإن الحارس غيـر      . أما إذا كان مأجوراً فيسأل عن تقصيره اليسير       ،  بغير أجر 

  . ر لا يكون مسئولاً في حكم القانون المدني القديم إلا عن تقصيره الجسيمالمأجو
–– 

 من القانون المدنى بالمحافظـة      ٧٣٤الحارس القضائى يلتزم إعمالاً لنص  المادة         -٣
 الأموال بمراعـاة طبيعتهـا والظـروف        على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه      

المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً فى ذلك عنايـة الرجـل المعتـاد إلا أن                  
  . العبرة فى محاسبته أنه لا يسأل إلا عما قبضه بالفعل من ريعها أو قصر فى قبضه

 
إعتبار الحارس العـام    .  أموال الأشخاص أثره   فرض الحراسة الإدارية على    -٤

نائباً قانونياً عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إستمرار صفته هذه بعـد إنتهـاء        
  . الحراسة وحتى تسليم الأموال فعلاً لصاحبها

 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٤مادة (  ٤٥٧( 

 إعتبار الحارس العـام  فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترت عليه      -٥
نائبا قانونيا عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهى الحراسـة بتـسليم                
أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحـساب              

  . الاصيل المفروض عليه الحراسة وله ان يستند إليها عند حاجة
 
 

 
 

 
 مـدنى  ٧٣٥، ٧٣٤الحراسة ماهيتها سلطة الحارس القضائى نطاقها المادتان   -٦

ستمرار فى مباشرة إجراءات المنازعة فى ربط الضريبة المرفوعة قبـل لفـرض             الإ
الحراسة لذوى الشأن الإستمراار فى مباشرتها بانفسهم لايغير من ذلك تعيين حـارس             
قضائى أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات قيام اللجنة بالفصل فى الطعن الـضريبى دون             

  . إخطار الحارس القضائى للمثول أمامها صحيح
يلتـزم الحـارس القـضائى      "  من القانون المدنى على ان       ٧٤٣النص فى المادة    

وفـى المـادة    .  " ..بالمحافظة على أموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال        
يجوز للحارس فى غير اعمال الإدارة ان يتـصرف الابرضـاء ذوى         "  على انه    ٧٣٥

ى ان الحراسة مجرد إجـراء تحفظـى        يدل عل " الشأن جميعا أو ترخيص من القضاء       
مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة اعمال حفظ الأمـوال المعهـودة              
إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من اعمال التـصرف المحـدودة              

 الـصفة فـى مباشـرة    – دونهـم  –التى تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحـده      
ها اما ما يجاوز هذه الحدود من اعمال التصرف الآخـرى ومـا فـى               والتقاضى بشأن 

حكمها التى تعلو عن مستوى اعمال الحفظ والادراة لتعلقهـا بأصـل تلـك الأعمـال                
ومقوماتها أو لما قد يرتب عليها من اخراج جزء من المال فلا يكون للحارس صفة فى             

 لذوى الشأن وحدهم اهليتهم     مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها بل تظل          
كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء لمـا                   
كان ذلك وكان الإستمرار فى مباشرة إجراءات المنازعة فى ربط الضريبة المـستحقة             
على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التى            

ة على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتهـا وتقـدير             تعل
أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها فإنه يبقى لذوى الشأن الإسـتمرار فـى              
مباشرتها بأنفسهم ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على المنشاة أثناء مباشـرتهم    

راق أن الطاعن ومورث باقى الطـاعنين وبعـد         هذه الإجراءات وإذا كان الثابت بالأو     
 قد إستمر فـى     ١٥/٣/١٩٧٦فرض الحراسة القضائية على المنشاة المملوكة لهما فى         

 كمـا قـدم     ٥/١/١٩٧٨مباشرة طعنها أمام لجنة الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة          
 فإنه لا على اللجنة أن هى فصلت بعد         ٢١/١٠/١٩٧٨مذكرة لدفعهما وردت للجنة فى      

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٥٨  
  )٧٣٤مادة (

 فى طعنهما دون إخطار الحارس القضائى للمثول أمامها ويكون قرارها صـحيحاً             ذلك
  . من حيث صدوره فى مواجهة الخصوم الحقيقيين الممثلين تمثيلاً صحيحاً فى الطعن

 
ته الحارس القضائى نيابته عن ذوى الشأن فى مباشرة اعمال الإدارة مباشـر            -٧

 مدنى إقتصار مهمة الحارس على إدارة       ٧٣٥، ٧٣٤لاعمال التصرف شرطه المادتان     
العقار الموضوع تحت الحراسة اثره إنعدام صفته فى مباشرة دعوى فسخ عقـد بيـع               

  . احدى وحداته
 من القانون المدنى أن الحارس القضائى ينوب عـن          ٧٣٥و  ٧٣٤مؤدى المادتين   

الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هـذه     ذوى الشأن فى مباشرة اعمال حفظ       
الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له             
وحده الحق فى التقاضى بشأنها أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الآخرى              

م أهليتهم كاملـة فـى      والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحده        
القيام بها والتقاضى بشأنها مالم يتفقوا على غير ذلك اويصدر به ترخيص من القـضاء   

 مـدنى   ١٩٩٠ لـسنة    ٢٦٢١لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى           
مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى يقع به شقة النزاع انـه قـصر               

دارته ولم يرخص له باى عمل من اعمال التـصرف واذ كانـت             مهمة الحارس على ا   
الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلـى      
زوال التصرف المعقود بينهما فانها تخرج عن نطـاق المهمـة المنوطـة بالحـارس               

تـوافر الـصفة   القضائى لتعلقها بأصل الأموال الموضوعية تحت الحراسة ومن ثم لا ت    
فى مباشرتها لغير المطعون ضده بإعتباره من ملاك العقار وإذا إلتزم الحكم المطعون             

  . فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون
 

ثبوت صفة الحارس القضائى وتحديد سلطته بمقتـضى الحكـم الـصادر          -٨
  .  مدنى٧٣٤و ٧٣٢د بتعيينه الموا

 من القـانون المـدنى ان الحـارس         ٧٣٤و  ٧٣٣و  ٧٣٢ان مفاد نصوص المواد     
القضائى يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عـن صـاحب الحـق فـى المـال       
الموضوع تحت الحراسة وتغدو المحافظة على هذا المال من اهم إلتزاماته وان سلطته             

  .الحكم القاضى بتعيينهتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده 
 

 تحديد مهمة الحارس القضائى فى إدارة العقار الواقعة به العين محل النـزاع              -٩
وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء اثره ذمة مشتريها إذا اوفى للحارس            

  . أقساط ثمنها المستحقة
 مدنى مستعجل   ١٩٩٠ لسنة   ٢٦٣من الحكم الصادر فى الدعوى      لما كانت الثابت    

الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذى به شقة النزاع انه إسـتند فـى               
قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على ان المطعون ضده يضع يده على العقـار              

د حدد منطـوق الحكـم      وباع وحداته ويستاثر بايراداته دون محاسبة باقى الشركاء وق        

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٤مادة (  ٤٥٩( 

مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها علـى الـشركاء بمـا             
يصيد بطريق اللزوم انه ناط به إستيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الـشقق التـى                
باعها المطعون ضده واذ كان الثابت بالأوراق ان الحارس بصفته إستوفى من الطاعن             

 بموجب إيـصالات  ١٩٩٤قة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو    الأقساط المستح 
وينتفى موجب أعمال الشرط الـصريح       موقعة منه فان ذلك الوفاء يبرى ذمة الطاعن       

الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى وإذ  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانـه                
  . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

 
سلطة الحارس القضائى بطاقها عدم جواز تمكينه لأحد ذوى الـشأن مـن              -١٠

حفظ المال محل الحراسة اوادارته كله أو بعضه بطريق مباشر أو غيـر مباشـر إلا                
"  من القانون المدنى على ان       ٧٣٤برضاء سائر ذوى الشأن على ذلك النص فى المادة          

ارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليـه حراسـتها وبـإدارة هـذه              يلتزم الح  -١
 ولايجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر ان يحل محله فى أداء مهمته              -٢....الأموال

يدل وعلى ما أفـصحت عنـه       " كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين          
د ذوى الشأن من حفظ المال      المذكرة الإيضاحية على انه لا يجوز للحارس أن يمكن اح         

محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه سواء كان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن               
الحراسة أو إيداع المال لديه أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه إلا إذا كان برضـاء                
سائر ذوى الشأن إعتبار أن تسليط أحد طرفى النزاع على حيازة المـال أو حفظـه أو        

ارته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل فى موضوع النزاع امر يتعـارض مـع      إد
الغرض الأساسى من فرض الحراسة لما كان ذلك وكـان الواقـع فـى الـدعوى ان                 

 المتـضمن   ٢٢/٥/١٩٨٩المطعون ضدهن الأربعة الأوائل ابرهن الإتفـاق المـؤرخ          
 ٤١١١ فى الـدعوى     تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم         

 بفرض الحراسة القـضائية علـى       ٣١/٥/١٩٨٨ مستعجل القاهرة بتاريخ     ١٩٨٧لسنة  
العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع وهو ما يقتضى غل يـد               
الملاك على إدارة المال الشائع وأن تخلص إدارته للحارس القضائى وإذا كان الحارس             

ر شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا           لا يملك إبتداء تأجي   
برضاء سائر الشركاء فإنه بالتالى لا يملك إجازة الإيجار الذى عقدته المطعون ضدهن             
الأربعة الأوائل بعد فرض الحراسة إلى الأخيرة منهن بغير موافقة باقى الشركاء على             

 المطعون فيه هذا النظر فانه يكـون قـد          الشيوع فى العقار المذكور وإذ خالف الحكم      
  . خالف القانون

 
الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين علـى النقابـة أثـره               -١١

للحارس صفة النيابة عنها عدم قابلية هذه الصفة للتجزئة أو الإحتجاج بها قبل بعـض               
ون البعض الآخر إعتبار هؤلاء الأعضاء من الخصوم حكمـا جـواز            أعضاء النقابة د  

طعن كل ذى مصلحة منهم فى الحكم الصادر بتعيين الحارس ورفع دعوى بعزلـه أو               
  . بإستبداله علة ذلك

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٦٠  
  )٧٣٤مادة (

الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين على النقابـة يخلـع علـى               
جزئـة ولا يـصح أن تكـون قلقـة          الحارس صفة النيابة عنها وهى صفة لا تقبل الت        

مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لإتصالها إتصالاً وثيقـاً             
بإنتمائهم إلى المهنة وبالمصالح الجماعية لهم فضلاً عن أن الحكم ينشئ خالـة مدنيـة               
جديدة شأنه فى ذلك شأن الحكم بتعيين وصى أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثـم                  

ؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكما ولذلك أجاز القانون لكل ذى مصلحة            فإن ه 
  . منهم ان يطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس وان يرفع دعوى بعزله أو بإستبداله

 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٥مادة (  ٤٦١( 

 


 
  

 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد التاليـة         
  .  سوداني٦١١ لبناني ٧٢٢ سوري و ٧٠١ ليبي و ٧٣٥مادة 

  
 علي أعمال الحفظ والإدارة كالإيجارات التـي لا تزيـد      يجب أن يقتصر الحارس   

فإذا اقتضت الظروف القيام بأعمـال تجـاوز        . علي ثلاث سنوات ومصاريف الصيانة    
كإجراء تحسينات في   ،  أو أي الحارس فائدة من القيام بمثل هذه الأعمال        ،  أعمال الإدارة 

حارس أن يحصل فـي  وجب علي ال، العين أو بيع ما يكون معرضاً للتلف أو غير ذلك      
وعلي كل حـال    . شأن ذلك عن موافقة ذوي الشأن جميع أو علي ترخيص من القضاء           

، لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال أو إدراته كلـه أو بعـضه     
أو ،  سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أم إيـداع المـال لديـه               

  .إلا إذا كان ذلك برضاء سائر ذوي للشأن، ر إليهبطريق غير مباشر كالتأجي
– 

  
 من القانون المدني أن الحارس يلتـزم        ٧٣٥و٧٣٤ يخلص من نص المادتين      -١

فللحارس سلطه واسعة فـي     ،  وأن هذا الإلتزام هو في الوقت ذاته سلطة       ،  بإدارة المال 
وهو لا يستطيع أن ينزل عن سلطته لأحد ذوي         ،  وسلطة محدودة في التصرف   ،  دارةالإ

ويكون له وحده دون المالك الصفة في مباشرة ما يـدخل           ،  الشأن دون رضاء الآخرين   
نائب عن صاحب المـال فـي أعمـال         ،  قضائياً كان أو إتفاقياً   ،  فالحارس. في سلطته 

ففي ).  مدني ٧٠١م( و وكيل وكالة عامة     وسلطته في هذه الأعمال هي سلطة أ      ،  الإدارة
الصدر من أعمال الإدارة التي يقوم بها الحارس الإيجار لمدة لا تزيـد عـن ثـلاث                 

مع أنه يجوز التـضييق أو      ،  سنوات في حالة سكوت الحكم أو الإتفاق عن تعيين المدة         
ني  مـد  ٥٩٩يراجع نص المادة    (توسع هذه السلطة بالحكم القاضي بالحراسة أو بإتفاق         

فإنه يملك تبعاً لذلك سلطة قبض      . ومادام الحارس  يملك سلطة التأجير     ). والتعليق عليها 
ورفع الدعوى ضد المستأجر لمطالبته بها ولإخراجة من        ،  الأجر وإعفاء المخالصة بها   

ولكـن لا يجـوز     ،  ولغير ذلك من الأمور التي تستند إلي عقد الإيجار        ،  العين المؤجرة 
لأن هذه من   ،  أو أن ينزل عن جزء من الأجرة      ،  مع المستأجر للحارس أن يبرم صلحا     

. فتنقضي مواقفة ذوي الشأن أو إذن المحكمـة       ،  أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة     
، ويدخل بعض أعمال التصرف في سلطة الحارس بطريـق التبعيـة لأعمـال الإدارة             

اعة كما يجوز له    فيجوز له أن يشتري البذور والسماد والمواشي والآلات اللازمة لزر         

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٦٢  
  )٧٣٥مادة (

إسـتيفاء  ،  ويدخل في سلطة الحارس كعمل مـن أعمـال الإدارة         . أن يبيع المحصول  
إتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها توقيـع      ،  ورفع الدعاوي ،  الحقوق وإعطاء المخالصات  

ويدخل في اعمال الإدارة أيضاً التأمين من الحريق ومـن الـسرقة            . الحجوز المختلفة 
. مين التي جري العرف بأن تعتبر من أعمال الإدارة اليقظة         وغير ذلك من ضروب التأ    

وكمـا  ،  وللحارس أن يستعين بالموطفين والعمال الذي يحتاج إليهم في أعمـال الإدارة           
كذلك يجب  ،  يجب علي الحارس أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة علي المال           

ون الحارس مأجوراً أو غيـر  وتستوي في ذلك أن يك    ،  عليه بذل نفس العناية في إدارته     
 مدني أن أعمال التصرف التي لا يدخل بطريق التبعية في           ٧٣٥وتطبقاً للمادة   . مأجور

وهذه لا يجوز للحارس أن يباشرها إلا بموافقة ذوي الـشأن أو بـإذن              ،  أعمال الإدارة 
ولا يسري  في    ،  وإلا كان التصرف مجاوز لحدود النيابة     ،  المحكمة التي عينت الحارس   

فلا يجوز إذن الحارس أن يهب المال الموضوع تحت         .  صاحب المال إلا إذا أقره     حق
ولا أن يبيعه أو يقايض عليه أو يرهنه أو يشارك به أو يقرضه أو يـصالح                ،  الحراسة

ولكن يجوز له أن يصالح المستأجر علـي الأجـرة          . عليه أو ينزل عن جزء من الحق      
كما يجوز له بإذن    . كان في الصلح مصلحة   بإذن من القضاء أو موافقة ذوي الشأن إذا         

من القضاء أو موافقة ذوي الشأن أن يقرض المال بفائدة إذا كان هـذا العمـل يعـود                  
أويبيع المحصول المعرض للتلـف أو يبيـع   ، أو يجري تحسينات في الأعيان   ،  بالمنفعة

لـف  أو يبيع المنقول الـذي يك     ،  المنقول المعرض لتقلب الأسعار خشية أن ينزل سعره       
ونري من هذا أن التصرف الذي يؤذن للحارس في مباشرته يجب           ،  حفظه نفقات كبيرة  

ويجب في الوقت ذاته أن يكون ذا طبيعه تحفظيه حتي ينسجم مع            ،  ألا يمس أصل الحق   
لا يجـوز للحـارس أن      ،  وكما في إلتزام الحارس بالمحافظة في المال      . مهمة الحارس 

كله أو بعضه بطريق مباشر أو غير مباشـر إلا          يمكن أحد ذوي الشأن من إدارة المال        
، وإذا أناب الحارس أجنبياً من غير ذوي الشأن في الإدارة         . إذا كان ذلك بموافقة الباقين    

وكما في أعمـال الحفـظ      . فإنه يجب الرجوع في ذلك إلي أحكام الوكالة سلفة الإشارة         
 جميـع أعمـال     يكون الحارس القضائي وحده دون المالك هو ذو الصفة في مباشـرة           

ولا ،  فهو وحده الذي يتولاها دون المالك     ،  الإدارة وأعمال التصرف الداخلة في سلطته     
وإذا قام بعمل منها كـان      ،  فقد غلت يده عنها بسبب الحراسة     ،  يجوز للمالك أن يتولاها   

ويترتب علي ذلك أن جميع الدعاوى التـي تنـشأ مـن أعمـال الإدارة               ،  العمل باطلاً 
يكون الحارس وحده هـو ذو الـصفة فـي          ،  ل في سلطة الحارس   والتصرف التي تدخ  

كمـا  ، ولا يجوز رفعها علي المالك أو عليه لإنعدام صـفته ، رفعها منه أو رفعها عليه  
أما غير ذلك من الأعمال التي لا تدخل فـي سـلطة   .  في أعمال الحفظ - سالفا –تقرر  

 ـ         ،  الحارس ه الكاملـة فـي     فليست للحارس صفة في مباشرتها وتكـون للمالـك أهليت
، فللمالك جميع أنواع التصرف في المال من رهن وهبـة وبيـع ونحوهـا             ،  مباشرتها

والحكـم  ، فللحارس أن يدفع بعدم قبول دعوى الإستحقاق التي ترفع عليه لإنعدام صفته          
  . الذي يصدر عليه فيها لا يحاج المالك به

–– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٥مادة (  ٤٦٣( 

 من التقنين المدني يكون الحـارس ممنوعـاً مـن           ٧٢٥ تطبيقا لنص المادة     -٢
كتقرير الحقوق العينية عن الأعيان الموضوعة      ،  مباشرة أي عمل من أعمال التصرف     

أو الدفع بدفوع تتعلق بأصل الحـق       ،  أو رفع الدعاوى المتعلقة بالملكية    ،  تحت الحراسة 
ومع ذلك فمـن    ،  )واردة علي الأعيان محل الحراسة    كبطلان عقود البيع أو الرهون ال     (

أو ، الجائز أن يتجاوز سلطة الحارس أعمال الإدارة إذا رضي بذلك ذوو الشأن جميعـاً   
رخص له القاضي في ذلك ويجب في هذه لحالة أن تفسر الـسلطة المـرخص فيهـا                 

  . للحارس تفسيراً ضيقا
–– 

  
فهو يملك التحدث عن    ،   للحارس عن مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه         -١

إلا أن يحد الحكم الذي إقامة من مهنة فإذا كان الحكم الذي أقام الحارس              ،  شئون الوقف 
إذن مـن    سلطة الترخيص بغيـر      - كناظر الوقف  –فإنه يكون له    ،  لم يقيده في الإدارة   

القاضي في إحداث بناء في الوقف ليكون جهة الوقف متي كان في ذلك مصلحة تعـود          
  . علي الوقف أو علي المستحقين

–– 
وخوله الحكم الذي إقامة    ،   متي قضي بإقامة حارس قضائي علي أعيان لوقف        -٢

ويكون هو صـاحب الـصفة فـي        ،  فإنه يصبح بمثابة ناظر مؤقت    ،  انإدارة هذه الأعي  
  . ولا يملك التحدث في شئون إدارة لوقف سواه، تمثيل الوقف أمام القضاء

–– 
 يترتب علي مجرد صدور حكم في مواجهة الناظر بإقامة حارس علي نصيبه             -٣

  .  يده عن إدارة هذا النصيب دون حاجة إلي إجراء آخرفي الوقت أن تغل
– 

 متي كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول دعوى الطـاعن الأول قـد           -٤
، أسس قضاءه علي أن صفته كحارس  قد زالت بعد رفع الدعوى تبعا لإنتهاء الحراسة              

ر المطالب بريعه قد وقع بمقتضي حكم القسمة في حصة الطاعن الثاني            وعلي أن العقا  
فله دون غيره حـق المطالبـة    ،  وأنه لذلك يعتبر مملوكا له إبتداء من قيام حالة الشيوع         

فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن الطاعن            ،  بريعة عن تلك المدة   
لمدة التي كان معيناً فيها حارساً عـن أعيـان          الأول كان يطالب بريع هذا العقار عن ا       

بـل  ،  وأن صفته في دفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد طرفي الخصومة            ،  التركه
قرر المطعون عليه في عريضة إستئنافه أن في ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغـا        

 ـ  ،  من النقود عن ريع العقار الذي كان يشغله مدة الحراسة          اني وهـو   ولأن الطاعن الث
الذي آلت إليه بمتقضي القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل في الـدعوى منـضماً إلـي                 

أما وقوع هذا العقار في نصيب الطـاعن الثـاني بمقتـضي        . الطاعن الأول في طياته   
فليس من شأنه أن يحول دون مطالبة الطاعن الأول للمطعون عليـه بـالريع              ،  القسمة

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٦٤  
  )٧٣٥مادة (

الحراسة لأن الحارس مسئول عن تقديم الحـساب عـن          مقابل إنتفاعه بالعقار في مدة      
  . إدارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته

––– 
 لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الإشكال في تنفيذ حكم الحراسة              -٥

في الرد علي ما تمسكت المستشكلة من حيازتها        أقام قضاءه علي أسباب جاءت قاصرة       
لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضي عقد إيجار صحيح وعلي ما تمسكت بـه    
من الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيـذاً لحكـم                 

جـرة  بل كل ما يخوله هذا الحكم من حقوق قلها هو أن يستولي منها علي الأ      ،  الحراسة
وكان ما قرره الحكم المطعـون فيـه مـن حكـم        ،  المتفق عليها في مواعيد إستحقاقها    

الحراسة يعتبر حجة علي المستشكلة بوصفها مستأجره وأنها كانت ممثلة في دعـوى              
وأن ما ترمي إليه من وراء الإشكال إنما هو إحتـرام           ،  الحراسة في شخص المؤجر له    

وأن هذا لا يجوز أن يقـف       ،  م دعوى الحراسة  عقد الإيجار الصادر لها من أحد خصو      
في طريق تنفيذ حكم الحراسة بإستلام الأطيان لإدارتها وإستغلالها في حدود منطـوق             

لأن إدارة الحارس للأطيان لا يضيع علي المستشكلة عن الأطيان المؤجرة           . ذلك الحكم 
 ـ       ،  تنفيذاً لحكم الحراسة   ان المـؤجرة   ذلك للأطيان لا يضيع علي المستشلكة عن الأطي
ذلك أن صفة الحارس في قبض الأجرة من المستشكلة لـم تكـن        ،  تنفيذا لحكم الحراسة  

وأن حكم الحراسة عليها رفع يدها عن أطيان المـؤجرة          ،  محل نزاع منها في الدعوى    
لها لا يصح إلا إذا ترامي لمحكمة الإشكال من ظاهرة المستندات المقدمة في الـدعوى          

وكان الحكم المطعـون فيـه لـم        ،  لإيجار الذي تتمسك به   ترجيح مظلة صورية عقد ا    
 لما كان ذلـك     –يتعرض لهذا البحث الذي كان مدار النزاع بين الخصوم في الدعوى            

  . فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه
– 

لطة في إدارة شئون الوقف مالناظره ،فهو        للحارس علي مال موقوف من الس      -٦
وإذن فمتـي   ،  إلا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته       ،  يملك التحدث عن شئون الوقف    

كان الحكم قد قرر أن عقد الإيجار الصادر من ناظر الوقف بعد إقامة حارس عليـه لا              
  . يحتاج به لوقف فإن ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون

–– 
 الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ            -٧

إنما هو تقدير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء  المهمة التي تناط به             ،  المادي في ذاته  
فيـذ بالنـسبة   في الحد الذي نص عليه الحكم وإبراز هذه الصفة ووضعها موضـع التن            

فلا يجوز للحارس تنفيذ الحكم بطـرد       ،  للعقار ليس إلا عملا حكميا ليس له كيان مادي        
واضع اليد علي العقار مادام مستأجراً بعقد لا شـبهة فـي جديتـه لـبعض الأعيـان                

بل يحق فقط تحـصيل الإيجـار المـستحق مـن           ،  الموضوعة تحت الحراسة من قبل    
  .المستأجر

–– 
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 ٧٣٥مادة (  ٤٦٥( 

 بشأن النظـر علـي الأوقـاف        ١٩٥٣ لسنة   ٢٧ أن المادة الثانية من القانون       -٨
كان النظر عليه بحكـم القـانون       ،  الخيرية تنص علي أنه إذا كان الوقف علي جهة بر         

 كمـا تقـضي   ،  ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو المعين بالإسـم         ،  لوزارة الأوقاف 
الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن علـي مـن إنتهـت                

وبان ،  نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته            
وإذن فمتي كان الطاعن لـم يعـين        ،  نظرلوقف يعد حارسا عليها حتي يتم تسليم أعيانه       

فقد زالت صفته كناظر للوقف وإن بقيت له صـفة          ،  ظراً عليه بالإسم في كتاب لوقف نا    
وهذه . الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامة بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف           

وفي الحكم الصادر ضد الوقف لما في إتخاذ هذا         . الصفة تخول له حق الطعن بالنقض     
كن ورثة هـذا الحـارس لا       ول،  الإجراء في ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف        

  .تنتقل إليهم صفة الحراسة
–– 

 من القانون المدني أنه يجـوز للحـارس أن          ٧٣٥ متي كان مفاد نص المادة       -٩
فإن تدخل المستحقين في الوقف منضمين      ،  يجري أعمال التصرف برضاء ذوي الشأن     

وني علي الوقف في طلباته في دعوى تثبيت الملكيـة التـي أقامهـا              إلي الحارس القان  
بصفته من شأنه أن يزيل العيب الذي شاب تمثيله له وبزواله تصبح إجراءات التقاضي              

  . صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصوم علي السواء منذ بدايتها
–– 

راسة القضائية هى وضع  مال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيـه                الح -١٠
غير ثابت ويتهدده خطر عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه وإدارتـه ورده مـع تقـديم                 

 وعلى ماجرى به قضاء هـذه المحكمـة         -حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه وهى        
يه مهمة الحارس عـن     إجراء وقتى تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها وتحتلف ف         

  . مهمة المصفى ولا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما فى جوهرها لسلطة الآخر
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٦٦  
  )٧٣٦مادة (

 
 

  
  :لقانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص ا

  .  سوداني٦١٣ لبناني و ٧٢١ سوري و٧٠٢ ليبي و ٧٣٦مادة 

  
 تقابل إلتزامات الحارس السابقة الذكر حقوق مقررة فقد نصت هـذه المـادة              -١

ذا نـص  مخالفة به"علي حق الحارس في أن يتقاضي أجراً مالم يكن قد تنازل عن ذلك       
من التقنين الحالي الذي يقرر أن إيداع الأشياء المتنازع فيها يجوز أن يكون             " ٩٢المادة  
ومـا قررتـه    ،  وقد أراد المشروع بذلك أن يعتمد ما غلب وقوعه في العمـل           ،  بمقابل

 مـارس سـنة     ٢٠إستئناف أهلي   (المحاكم من أن الأصل في الحراسة أن تكون بأجر          
  . )١١٤  رقم٤٠٠٠ص١٨المحاكم ، ١٩٠٧
 وكذلك نصت هذه المادة علي أن الحارس أن يسترد ما أنفقة من مـصروفات        -٢

فإذا كان من البـديهي أن الإدارة       ،  علي حفظ المال الموجود في حراسته وعلي إدارته       
فأنـه  ،  وأن للمدير أن يخصم المصروفات من الإيرادات أولا بأول        ،  تستلزم مصروفات 

 التي يحتاج فيها  الحارس إلي المطالبة بـرد هـذه          من الممكن أيضاً أن يتصور الحالة     
وهي الحالة التي تنتهي فيها الحراسة بعد أن يكون الحارس قد أنفق            ،  المصروفات إليه 
  . وقبل أن يحصل من الإيرادات علي ما يفي بسدادها، هذه المصروفات

 وقد قررت الفقرة الثاني من هذه المادة للحارس الحق فـي حـبس الأمـوال                -٣
وضوعة تحت الحراسة إلي أن يستوفي أجـره ومـا يجـوز لـه إسـترداده مـن                  الم

وتعتبر هذه الفقرة تطبيقا للقاعدة العامة التي قررتهـا المـادة           ،  المصروفات التي ينفقها  
أنظـر  (ويطبق عليه ما  إقتناه بشأن حق الحبس في الوديعـة     ،   بشأن حق الحبس   ٢١١

وإما أن تحـذف    ،  فأما أن تبقي  ،  )ع من المشرو  ١٠٠٦و  ١٠٠٥المذكرة علي المادتين    
  . إكتفاء بالقاعدة العامة

– 

  
حق لو لم   ،   الأصل في الحارس بخلاف الوكيل والمودع عنده أن يكون بأجر          -١

إلا إذا نـزل    ولا يكون غيـر مـأجور       ،  فإذا سكت الحارس كان مأجوراً    ،  يشترط ذلك 
فكلاهما لا يكون   ،  وعكس ذلك في الوكيل والمودع عنده     ،  صراحة أو ضمنا عن الأجر    
أن يعتمد كمـا يقـول المـذكرة    "وقد أراد المشرع بذلك   ،  مأجوراً إلا إذا إشترط الأجر    

وما قررته المحاكم مـن     ،   ما أغلب وقوعه في العمل     –الإيضاحية للمشروع التمهيدي    
  . "أن تكون بأجرن الأصل في الحراسة أ

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٦مادة (  ٤٦٧( 

فإذا سكت الإتفاق عن تعيين الأجر      . يقدر الأجر الإتفاق إذا كانت الحراسة إتفاقية      
ويراعي في ذلك الجهـد الـذي   ،  أو كانت الحراسة قضائية تكفل القاضي بتعيين الأجر       

والنتيجة التي وصـل إليهـا فـي إدارتـه          ،  وأهمية العمل الذي قام به    ،  بذله الحارس 
وكفايته الخاصة في الإدارة وغير ذلك مـن العناصـر          ،   تعرض لها  والمسئوليات التي 

  .التي تعين علي تقدير الأجر المناسب للحارس
أو ،  ويقدر الأجر بأمر علي عريضة من رئيس المحكمة التي عينـت الحـارس            

قاضي الأمور المستعجلة أو رئيس المحكمة التي استؤنف أمامها حكم قاضي الأمـور             
  . الالمستعجلة بحسب الأحو

رجع الحارس بأجرة علي طالـب      ،  وإذا كانت دعوى الموضوع لا تزال منظورة      
وهذا يرجع بها علي من يكسب دعوى الموضوع إذا لم يكـن هـو الـذي                ،  الحراسة

فإن الحارس يرجع بأجرة علـي      ،  أما إذ كانت دعوى الموضوع قد فصل فيها       ،  كسبها
قواعد العامة بأن يـسترد     وتقضي ال . من كسب الدعوى أو علي من حكم بالمصروفات       

كمـصروفات  . الحارس ما أنفقة من مصروفات ضرورية في حفظ المال وفي إدارته          
الترميمات الضرورية ومصروفات الزراعة من بذور وسماد ومواشي وآلات ومبيدات          
. للحشرات وأجور العمال والمستخدمين الذين يستعين بهم الحـارس فـي أداء مهمتـه        

شأنه في ذلك شأن المودع عنده      ،  ن مصروفات نافعة وللحارس   وكذلك يسترد ما أنفقه م    
الرجوع بالتعويض عما يصيبه من ضرر يكون سببه المباشر قيامه بمهمتـه            ،  والوكيل

  . دون أن يكون في جانبه أي خطأ
وتقدر مصروفات الحارس والتعويض المستحق له علي صاحب المال عن طريق           

لحـارس أن يخـصم المـصروفات       وا. دعوى موضوعية وليس بأمر علي عريـضة      
والتعويض والأجر من ريع المال الموضوع تحت حراسته عند تقديم الحساب ولقاضي            

أو في أمر علي عريضة لاحـق للحكـم   ، الأمور المستعجلة أن يأمر في حكم الحراسة   
بإيداع مبلغ من ريع المال يخصص للحارس بإمتياز علي سائر الدائنين يستعين به في              

وما يقمه الخصم للحـارس للـصرف منـه يكـون ممتـازاً إمتيـاز               . هأداء مأموريت 
  . المصروفات القضائية

 الحق في حبس الأمـوال الموضـوعة تحـت     – وفقاً للقواعد العامة     –وللحارس  
وذلك دون إخلال بمـا     ،  الحراسة حتي يستوفي في الحقوق التي تخوله إياها هذه المادة         

  . يقرره هذا القانون له من حق إمتياز
القواعد العامة المقررة في الحبس تقضي بأن يكـون للحـارس حـبس المـال               و

 مـدني  ٢٤٦م(الموضوع تحت حراسته حتي يسترد أجره والمـصروفات والتعـويض    
ولا يؤثر في حق الحبس أن الأجر والمصروفات والتعويض مبـالغ غيـر             ،  )ومابعدها

  . مادامت محققه للوجود، معينة المقدار
مبالغ التي صرفها لصيانة المنقـول الموضـوع تحـت          وللحارس حق إمتياز بال   

  ).  مدني١١٤٠م(حراسته 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٦٨  
  )٧٣٦مادة (

وإذا إلتزم الخصوم المتعـددون نحـو الحـارس بـالأجر أو بالمـصروفات أو               
تطبيقاً لأحكام الوكالة حيث تقـضي  ، كانوا متضامنين نحوه في هذا الإلتزام  ،  بالتعويض

  . بتضامن الموكلين المتعددين
–– 

 من التقنين المدني بأن الأصل فـي الحراسـة أن تكـون             ٧٣٦ قضت المادة    -٢
وهذا النص أفضل من نص     . ما لم يصرح الحارس باستعداده للقيام بمهنة مجانا       ،  بأجر

 مـن  لأنه مطابق لما إستقر عليه القضاء من أن إشتراط الأجـر يعتبـر     ،  التقنين القديم 
ويكون تقدير الأجـر    ،  فلا يلزم بالتصريح به عند قبول الحراسة      ،  طبيعة عقد الحراسة  

ويصح أن يقـدر الأجـر بـأمر علـي          ،  من إختصاص المحكمة التي عينت الحارس     
  . عريضة

وفـي حـبس الأمـوال      ،  أما حق الحارس في إسترداد ما أنفقه من مـصروفات         
فيرجع في شأنها إلي    ،   المقررة له  الموضوعية تحت الحراسة حتي يستوفي في الحقوق      

  . الأحكام الواردة بصدد الوديعة
–– 

للحارس أن يتقاضي أجراً مالم     "  علي أن    ٧٣٦ نص القانون المدني في المادة       -٣
وقـد أراد المـشرع بهـذه        ،مخالفا بذلك نص القانون المدني القديم     ،  "يكن قد نزل عنه   

المخالفة أن يعتمد ما غلب وقوعه في العمل وما قررته المحاكم من أن الأصـل فـي                 
فإن القـضاء   ،  علي أنه إذا لم يوجد إتفاق صريح علي الأجر        . الحراسة أن تكون بأجر   

  . هو الذي يتولي تقدير أجر الحارس
مكن تحديده طبقـاً    ولا ي ،  ولا يوجد نص في القانون يحدد أجر الحارس القضائي        

، لأن الحارس القضائي ما هو إلا نائب قـضائي    ،  لتعريفة رسوم خاصة أو وفقاً للعرف     
وهذا التقدير يجب أن يراعي فيه أهمية الخدمات التـي          ،  والذي يقدر أتعابه هو القضاء    

، والعمل الذي يبذله وقيمة المبـالغ التـي حـصلها         ،  يكون قد أداها الحارس القضائي    
وفي مقدمـة   ،  وكذلك الإخطار والمسئوليات التي يتعرض لها     ،  تي ذللها والصعوبات ال 

  . العناصر التي تساعد علي تعيين مقدار أجر الحارس كفاءته الخاصة في الإدارة
––– 

  
ائي الذي يقرر سواء بحكم أو بإتفاق بين اصحاب الـشأن            أجر الحارس القض   -١

  . يظل ساريا حتي يلغي أو يعدل بحكم و بإتفاق جديد
من الحائز أن يكون تقرير أجرة الحراسة القضائية بإتفاق بين أصـحاب الـشأن              
لاحق للحكم القاضي بفرضها حتي ولو كان هذا الحكم قد نص علي أن تكـون بغيـر                 

في الأحكام الصادرة في المواد المدنية أن يتفقوا علي خلاف ما           ذلك أن للخصوم    ،  أجر
  . قضت به

– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٦مادة (  ٤٦٩( 

 من الجائز أن يكون تقرير أجره الحراسة القضائية بإتفاق بين أصحاب الشأن             -٢
ص علي أن تكـون     حتي لو كان هذا الحكم قد ن      ،  لاحق للحكم القاضي بغرض الحراسة    

ومن ثم فإذا كانت عبارة الإقرار الصادر من المستحقين في الوقف واضحة            . بغير أجر 
الدلالة علي كيان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بإدارة الوقف بوصفها حارسـة             

فإن ،  عليه وليس فيها أي نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة             
ذلك يكـون   ،  كمة هذا الإقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة الحراسة         إعتبار المح 

خطأ في تطبيق قانون العقد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة وخروج عن ظـاهر               
  . مدلولها

––– 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٧٠  
  )٧٣٧مادة (

 


 



 
  

 مـادة   : المواد التاليـة  ،  هذه المادة في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية       
  .  سوداني٦٢٢ سوري و٧٠٣ ليبي و ٧٣٧

  
وقد حدد المشروع   ،  يجب علي الحارس أن يؤدي حسابا عن إدارته إلي ذوي الشأن          

 يكون يكون له أثر فعال في ضمان الرقابة علي إدارة الحـارس      هذا الإلتزام ونظمة حتي   
فإلزام الحارس أولا بإتخاذ دفاتر حساب منظمة موقع عليها من المحكمة كما هـو شـأن             

حتي يمتنع بذلك أو يقل إمكان التلاعـب فـي          ،  التجار فيما يجب عليهم إتخاذه من دفاتر      
، ساباً صحيحاً بما تسلمه وبمـا أنفقـه      ثم ألزمه بأن يقدم كل سنة علي الأكثرح       . الحسابات

وحتم عليه أن يعزز حسابه بما يؤيده من مستندات وكلفه بتقديم هذا لكل من ذوي الـشأن               
حتي يسهل علي   ،  وبإيداع صورة منه بقلم كتاب المحكمة التي عينته إذا كان تعيينه بحكم           
   .ذوي الشأن وعلي المحكمة مراجعة الحسابات والتحقق من حسن الإدارة

– 

   
 بتقديم الحساب فلا قبل إلتـزام       – كنائب عن صاحب المال      – يلتزم الحارس    -١

الوكيل بتقديم الحساب للموكل من إيرادات ومصروفات ونفقات فيدرج كل هـذا فـى              
 بعد استنزال الخصوم مـن      حساب واحد لايتجزا مكون من أصول وخصوم والرصيد       

الأصول هو الذى يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر فى الحساب الجـارى وتفنـى                
ذاتيه هذه المبالغ وهى مدرجة فى الحساب فلا تكون حقوقا أو ديوناً مستقلة بعضها عن               
بعض ولا ينتج أى منها ولا ينتج أى منها فوائد مستقلة بل الذى ينتج الفوائد هو رصيد                 

ولا نقع المقاصة بين مبلغ وآخر على وجه الإستقلال بل يقع بـين مجمـوع               . حسابال
 مدنى بعـد أن     ٧٢٧على ان المادة    . الأصول ومجموع الخصوم لأن الحساب لا يتجزأ      

حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بمـا يثبـت ذلـك مـن              (قضت بأن يقدم الحارس     
  : لى وجه الاتىمستندات  نظمت هذا الإلتزام تنظيما دقيقا ع

ألزمت الحارس ان يتخذ دفاتر حساب منتظمة، بل اجـازت للقاضـى ان يلـزم                 )١(
الحارس بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة إذا كانت أهمية المال الموضـوع             

  . تحت الحراسة تقتضى ذلك

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٧مادة (  ٤٧١( 

الزمت الحارس ان يقوم الحساب لذوى الشأن كل سنة على الأكثر ولو قبل إنتهاء                )٢(
حراسة ويجوز ان يلزم ان الإتفاق أو حكم الحراسة الحارس ان يقدم  الحـساب               ال

فى السنة أكثرمن مرة فى السنة وعن كل حال يجب على الحارس ان يقدم حسابا               
 .أخيراً عند إنتهاء مهمته ولو قبل إنتهاء السنة

ألزمت الحارس إذا كانت المحكمة هى التى عينته سواء كان حارساً قـضائياً أو              
ارساً إتفاقياً أن يودع صورة من الحساب قلم كتاب المحكمة ليتيح للمحكمـة فرصـة             ح

  . مراجعته وتنبسط بذلك رقابة المحكمة على إدارة الحارس
 

 مـن التقنـين     ٧٣٧ حتى تتحقق الرقابة على اعمال الحارس، قضت المـادة           -٢
ى بإلزامه بإتخاذ دفاتر حساب منظمة دائما كما يجوز إلزامه بإتخاذ دفاتر موقـع              المدن

عليها من المحكمة وهو أمر جوازى يترك للقاضى تقديره بحسب ظروف كـل حالـة               
ويلتزم الحارس بأن يقدم لذوى الشأن حساباً عن إدارة أعماله وأن يعزره بمـا يثبـت                

 تعين عليه إيداع صورة هذا الحساب قلم        صحته من مستندات وإذا كان الحارس قضائيا      
كتاب المحكمة التى عينته وعلى الحارس تقديم هذا الحساب كل سنة على الأكثر فـإذا               
إنتهت مهمته باقالته أو بإستبدال غيره به قبل مضى السنة وجب عليه تقديم الحـساب               

  . فورا إلى من يخلفه فى الحراسة
–– 

 – مـدنى    ٧٣٧/٢ وفقاً لنص المادة     – تقديم الحارس الحساب إلى ذوى الشأن        -٣
يكون كل سنة على الأكثر إلا أنه يجوز لذوى الشأن أو الحكمة أن يكلفـوا الحـارس                 
بتقديم الحساب فى فترة أقل من سنة خصوصاً إذا كانت أهمية الأمـوال الموضـوعه               

 . ظروفها تتطلب تقصير مدة تقديم الحساب لتكون الرقابة أفعل أثراًتحت الحراسة و
ولقد الزم المشرع الحارس بان يعزر حسابه بما يثبته من مستندات وكلفه بتقـديم              
ذلك لكل من ذوى الشأن وبإيداع صورة منه بقلم كتاب المحكمة التى عينته حتى يسهل               

تحقق من صـحته وحـسن إدارة       على ذوى الشأن وعلى المحكمة مراجعة الحساب وال       
وحتى يكون للإلتزام بتقديم حساب الأثر الفعال فى ضمان الرقابة على إدارة            . الحارس

 من القانون المدنى الحارس بإتخاذ دفاتر       ٧٣٧الحارس ألزمت الفقرة الأولى من المادة       
 حساب منتظمة فالزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة هو وفقاً لنص الفقرة الأولى             

 من القانون المدنى إلتزام مطلق يلتزم به الحارس فى جيمع الأحـوال             ٧٣٧من المادة   
أما إلزامه دفاتر موقع عليها من المحكمة فهو أمر جوازى يترك للقاضى يقدره بحسب              

على أن إلزام الحارس بتقديم حساب وبإتخاذ دفاتر منظمة لايـوتى           . ظروف كل حالة  
قترن ذلك بنظام دقيق يكفـل حـسن إختيـار الحـراس            ثمرته، ولا ينتج أثره إلا إذا إ      

القضائيين ويفرض عليهم من الضمانات ما يتحقق بها حسن أدائهم لأعمالهم ويكون فى             
  . قيامهم لهذه الأعمال خاضعين لرقابة قضائية فعالة مباشرة دائمة مستمرة

– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٧٢  
  )٧٣٧مادة (

  
 إلتزام الحارس القضائى بحفظ المال المعهود إليـه حراسـته وإدارتـه ورده              -١

لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن ادارته هذه الإلتزامات جميعـا             
مدوما القانون فلا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة طبقاً للأصل العـام المنـصوص          

 من القانون المدنى القديم ولا تخضع للتقادم الثلاثى  المنـصوص            ٢٠٨يه فى المادة    عل
 من القانون المدنى القائم وإذا كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس           ١٧٢عليه فى المادة    

القضائى بتقديم حساب عن مدة الحراسة وبإلزامه بدفع فائض ريع العين التـى كانـت               
  . ك لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنةتحت الحراسة فإن إلتزامه بذل

– 
إلتزام الحارس القضائى بأن يقدم إلى ذوى الشأن كل سنة على الأكثرحساباً بمـا              

 مـدنى مـؤاده محاسـبة       ٧٣٧تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات م           
 ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها العبرة فيه بما تسلمه فعـلاً مـن هـذا         الحارس عن 

 من القانون المدنى إذ ألزمت الحارس بأن        ٧٣٧إن المادة   . الريع وأنفقه من مصروفات   
يقدم إلى ذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبـت                 

 العبرة فى محاسبة الحارس عـن ريـع الأعيـان           ذلك من مستندات فقد دلت على أن      
  . المعهود إليه بإدارتها إنما هى بما تسلمه فعلاً من هذا الريع وبما أنفقه من مصروفات

 
 

∗ ∗ ∗ 
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٨مادة (  ٤٧٣( 

 
 


 
  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المـواد التاليـة            
  . سودانى٦٠٤ لبنانى و٧٢٤سورى و ٧٠٤ ليبى و٧٣٨مادة 

  
إذا أنفق ذوو الشأن جميعاً على إنهاء الحراسة، أو لم يتفقوا على ذلك وحكـم بـه       

  . القضاء إنتهت الحراسة وإنتهت مأمورية الحارس
ولكن ليس هناك مايمنع من ان يتفق ذوو الشأن على إستمرار الحراسة، وإنهـاء              

 يمنع القاضـى مـن أن يـأمر    مأمورية الحارس بان يعينوا حارساً جديداً بدلاً منه ولا       
بإستمرار الحراسة وعزل الحارس الأول وإبدال غيره به سواء كان ذلك بنـاء علـى               

  . إتفاق الخصوم أو بناء على طلب بعضهم وبعد سماع البعض الآخر
ومتى إنتهت مأمورية الحارس بهذا الشكل أو بذاك وجب عليه رد الشئ المعهود             

متى إنتهت مأمورية الحارس سواء باقالتـه منهـا أو          و١٠٢٤إليه حراسته وفقاً للمادة     
بإنتهاء الحراسة ذاتها وجب عليه ان يبادر برد الشئ المعهود إليه حراسته مع حـساب               
أخير سواء إلى من يخلفه فىالحراسة أو إلى من يثبت حقه فى ذلك الشئ أو إلى مـن                  

  )٢ فقرة ١٠٢٤المادة (يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى لذلك 
– 

   
 يلتزم الحارس برد المال الموضوع تحت حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن             -١

 وتسرى أحكام إلتزام المودع عنده بالرد علـى         ) مدنى ٧٣٨/٢م(أو من يعينه القاضى     
 ٧٢٤نين الموجبات والعقود اللبنانى فى المادة       إلتزام الحارس بالرد وقد صرح بذلك تق      

 وهو مفهوم من طبيعة مهمة للحارس فهو وكيل أو نائب فيما يتعلق بـإدارة               )المقابلة(
  . المال وبتقديم حساب عنه ومودع عنده فيما يتعلق بتسلم المال وبحفظه وبرده

د المـال   وعلى ذلك تسرى هنا أحكام إلتزام المودع عنده برد الشئ المودع فى ر            
الموضوع تحت الحراسة عيناً أو بمقابل وفى رد الثمار وفى مكان الرد ومـصروفات              

  . وفى جزاء الإخلال بإلتزام الرد
ولكن الحارس يختلف عن المودع عنده فى موعد الرد ولمن يكون فيكون الـرد              

  . اما عند إنتهاء الحراسة واما عند إنتهاء مدة الحراسة

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
ادة م(

٤٧٤  
  )٧٣٨مادة (

ه ذوو الشأن فى الحراسة الإتفاقية اوالى من يثبت لـه           ويكون الرد إلى من يختار    
الحق فى الشئ أو من يعينه القاضى فى الحراسة القضائية فى حالة إنتهاء الحراسة فى               
ذاتها أما فى حالة إنتهاء مهمة الحارس قبل إنتهاء الحراسة فى ذاتهـا فيكـون الـرد                 

  . للحارس الجديد الذى يختلف الحارس الأول فى مهمته
 مدنى فإن الأصل فى الحراسة الإتفاقية       ٧٣٨قاً لنص الفقرة الأولى من المادة       ووف

انها تنتهى بثبوت الحق لاحد طرفى الخصومة وهذا مستفاد من تعريف هذه الحراسـة              
 مدنى ويخلص من نـص هـذه المـادة الأخيـرة أن        ٧٢٩المنصوص عليه فى المادة     

دام الحق غيـر ثابـت لاحـد طرفـى     الحراسة الإتفاقية تدوم بموجب الإتفاق عليها ما     
الخصومة فإذا ثبت هذا الحق لاحد الطرفين إنتهت الحراسة من تلقاء نفـسها ووجـب               

  . على الحارس أن يسلم المال إلى من ثيت له الحق فيه
وتجوز للطرفين أن يتفقا على إنهاء الحراسة قبل ثبوت الحق لاحدهما فهما اللذان             

  . بداهة أن ينهياها بإتفاقهما كذلك –أقاماها بإتفاقهما ويستطيعان 

 
  . بإتفاق  ذوى الشأن جميعاً على إنتهائها لأنها فرضت مراعاة لمصالحهم جميعا  )١(
 . بحسم النزاع الموضوعى وثبوت الحق لأحد الطرفين  )٢(

غيرت الظـروف   بحكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعى ويكون ذلك إذا ت          
  . التى إستدعت فرض الحراسة بحيث لايعود لها مقتض

 
 إذا إنتهت مهمة الحارس لاى سبب كان وجب عليه أن يبـادر بـرد المـال                 -٢

تهـت  المعهود إليه حراسته إلى من ثبت له الحق فيه بحكم نهائى أن كانت مهمته قد إن               
بحسم النزاع أو إلى من يعينه القاضى أو يتفق ذوو الشأن جميعـاً وتتحـدد مـسئولية                 

مع ملاحظة ان الحارس مطالب دائماً بعناية الرجل  المعتاد فـلا يغتفـر لـه                ،  الوديع
  . التقصير الجسيم أصلاً ولو كان قد نزل عن الأجر

–– 

   
 متى كان الواقع هو الطاعنين الثلاثة الأولين اقامواا الدعوى يطلبـون عـزل      -١

المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزاع تأسيساً على انه خالف الحكم             
وكـان  القاضى بتعيينه إذا إنفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة وإستباحها لنفسه             

الحكم المطعون فيه إذا إستبعد البحث فى الأوراق المقدمة من المطعون عليـه والتـى               
طعن أحد هؤلاء الطاعنين  فيها بالتزوير قرر أن الدعوى خلو من الدليل المثبت لهـا                
مع أنه بإستبعاد هذه الأوراق يبقى فى الدعوى ما يؤسسها عليها الطـاعنون مـن أن                

ن الشركة المستغلة للسيارة ولم يوزعها علـى أصـحاب          المطعون عليه قبض مبالغ م    
الحق فيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة وهو ما أخذ به الحكـم                
الإبتدائى دخلا الحكم المطعون فيه من التحدث عنه، فإن هذا الحكـم يكـون قاصـرا                

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٨مادة (  ٤٧٥( 

ن ان يبـين    فصورا بستوجب فقه اذ هو اطرح الدليل الذى إعتمد عليه الطـاعنون دو            
 . سبب هذا الاطراح مع لزوم هذا البيان

– 
 متى كانت المحكمة إذ لم تعول على الطاعن التـى وجههـا الطـاعن إلـى                 -٢

الحارس أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها              
طتها الموضوعية وبالقدر اللازم الفصل فى الدعوى ما يبـرر          إذا لم تجد فى حدود سل     

إستبدال الحارس الذى عينته محكمة الدرجة الأولى بإتفاق أصحاب النصيب الأوفى فى            
  . الشركة فإنه لا محل النعى على حكمها بالقصور فى هذا الخصوص

–– 
تحفظى وفتى تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها ويـستمد      إن الحراسة إجراء     -٣

منها سبب وجوده وإذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس وهى تسليم وجـرد               
أموال الشركة بحضور طرفى الخصوم وكان لازم ذلك انها تنتهى بمجرد إنتهاء العمل             

 ولا  الموكول إلى الحارس وكانت مأمورية الحارس تختلـف عـن مهمـة المـصفى             
تتعارض معها، إذا سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة الآخر، فإن مـا يعيبـه                
الطاعن على الحكم من انه لم ينص فى منطوقه على توقيت الحراسـة أو أمـر بهـذا         

  . الإجراء مع قيام التصفية لا مبرر له قانوناً
– 

 يترتب على وفاة الحارس الأصلى سقوط حراسة الحارس، المنـضم بـل              لا -٤
  . يبقى الحارس المنضم إلى أن يثبته القاضى أو يعزله

– 
 متى كان مثار النزاع هو تنحية الحارس المنضم بوصفه حارساً وتعيين بدلـه             -٥

 إلى إدارته من مطاعن والى شخصيه من تجريح، فيكون لذلك           فى الحراسة بسبب ماوجه   
صاحب صفة ومصلحة فى إستئناف الحكم الصادر بإنتهاء حراسته ولا يقدح فى ذلك ان              

  . يكون الحكم المستانف لم يتعرض للاتهامات المسندة إليه مادام انه لم ينفها عنه
–– 

العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخـصوم، بـل يمـا تتبينـه                 -٦
المحكمة من وقائع الدعوى من تطبيق القانون عليها فإذا كان النزاع الذى فـصل فيـه           
الحكم لم يكون حول إنتهاء أو قيام الحراسة بوصفها إجـراء لازمـاً لـصون حقـوق       

صفه حارسا وتعيـين بدلـه فـى        الخصوم إنما كان مثار النزاع هو تنحية الحارس بو        
الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن والى شحصه من تجريح فـلا يعيـب                
الحكم فى الدعوى كما إنتهى إليها المدعيان، لم تعد طلب عزل الحارسين بل إعتبـار               

 . الحراسة شاغرة بوفاة الحارس الأصلى وسقوط حراسة الحارس المنضم بعالها
– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
ادة م(

٤٧٦  
  )٧٣٨مادة (

الإتفاق .  مدني ٧٣٨م  . إنتهاء الحراسة بإتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء        
علي إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يـستخلص مـن ظـروف الـدعوى                

  . وملابساتها
 من القانون المدني أن الحراسة تنتهي بإتفاق ذوي الـشأن           ٧٣٨مفاد نص المادة    

يعاً أو بحكم القضاء وإتفاق ذوي الشأن علي إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً وقـد               جم
  . يكون ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها

 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٩مادة (  ٤٧٧( 

 
 

 
 

 



 

 
 :ى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المـواد التاليـة         هذه المادة تقابل ف   

 سـودانى  ٦١٥ لبنـانى و ١٠٢٤ عراقـى و  ٩٧٥ سـورى و    ٧٠٥ليبى و   ٧٣٩مادة  
  .١٤٥٦ تونسى ومابعدها حتى المادة ١٤٥٢و

  
 المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ لذلك كان الإتفاق الخاص بهمـا بـاطلاً             -١

لأداب وللنظام العام والبطلان مطلق لا ترد عليه الأجـازة وإسـتثناء مـن              لمخالفته ل 
القاعدة التى تقضى بأنه لا يجوز لمن وفى بإلتزام للأداب ان يسترد مـا دفعـه إلا إذا                  

، أجاز المشروع توثيقـاً     ) من المشروع  ٢ فقرة   ٢٠١م  (كان هو فى إلتزامه لم يخالف       
دفعه للرابح فى خلال سنة من الدفع، وتـسهيلاً  فى تحريم المقامرة أن يسترد الخاسر ما   

لإستعمال هذا الحق أجاز المشروع أيضاً ان يكون إثبات الدفع بجميع الطرق بما فـى               
ذلك البينه والقرائن، حتى لو كان المبالغ المدفوع يزيد على عشرة جنيهات والقاعـدة               

تفاق على ما يخالفهـا     التى تقضى بجواز الإسترداد تعتبر من النظام العام فلا يجوز الإ          
وبذلك قد المشروع الطريق على التحايل إذ أجاز الإسترداد وحرم الإتفاق علـى عـدم       

  . جوازه وإثبات الدفع بجميع الطرق
 وغنى عن البيان أن الحق فى الإسترداد ينتقل إلى الورثة فإذا مات الخاسـر               -٢

دواهم ما دفعه مورثهم    بعد أن أدى ما خسره ولم يمض على الدفع جاز للورثة أن يستر            
وإستعمال الورثة لهذا الحق بعد موت مورثهم أكثر إحتمالاً من إستعمال المورث للحق             

لذلك يحسن أن تطال مدة الإسترداد إلى ثلاث سنوات حتى يفسخ الوقـت             (حيال حياته   
  )أمام الورثة

– 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٧٨  
  )٧٣٩مادة (

   
 مدنى فإن عقد المقامرة أو الرهـان عقـد          ٧٣٩ وفقاً للفقرة الأولى من المادة       -١

باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للأداب والنظام العام هو مخالف للأداب لان المقـامرة أو              
المتراهن يقوى فى نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد بل عن طريق المصادفة ثم               

الرهان مخالف للنظام العام فان الثروات التى يتداولها المقـامرون          أن عقد المقامرة أو     
والمتراهنون وكثيرا لها ينجم عن تداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأمر آمنه تلقى             
فى الحصنيص من وهدة الفقر فالمقامر ينصرف عن العمل المنتج، وتتأصل فى نفـسه              

لى إستغلال حاجـة النـاس، فـإن        كالمرابى غريزة الجشع وإذا كان المرابى يعتمد ع       
  .المقامر يعتمد على حسن طالعه ومواتاة الخط له

 
فيترتب على بطلان العقد المذكور جراء مدنى، وهو ألا ينتج العقد أثراً وذلك             ) أ(

   :من ناحيتين
 لا يلتزم بشئ فلا يجبر على دفع الخـسارة      أن من خسر فى مقامرة أو رهان      ) ١(

لمن فاز وإذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء، كان له أن يدفع هذه الدعوى                
   .ببطلان العقد وهذا ما يسمى بدفع المقامرة

أن من خسر لو أنه دفع خسارته طوعاً عن بينه وإختيار كان له مع ذلك أن                ) ٢(
المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشئ فيكون قد دفع ما هو            يسترد ما دفع إذا أن عقد       

  . غير مستحق فى ذمته فيسترده بدعوى إسترداد مادفع بغير حق
لم يقتصر القانون على الجزاء المدنى بل جاوزه إلـى العقوبـة الجنائيـة              ) ب(

  : سواء فى تقنين العقوبات أو فى اللوائح الإدارية
باباً خاصاً بألعاب القمار والنصيب والبيع والـشراء        ففى قانون العقوبات عقد     ) ١(

  .  عقوبات٣٥٣و ٣٥٢بالثمرة المعروف باللوتيرى فى المادتين 
 عقوبات ليس هو المقامر نفسه بل هـو مـن           ٣٥٢ويلاحظ أن من تعاقبه المادة      

يدير محلاً عاماً للمقامرة أما المقامر فعليه الجزاء المدنى المتقدم إلى جانب مـصادرة              
 عقوبات فهو   ٣٥٣نقود الجارى عليها المقامرة لجانب الحكومة أما لمن تعاقبه المادة           ال

من بيع شيئاً بطريق النصيب ويتراهن الناس على هذا الشئ يدفع كـل مـنهم مبلغـاً                 
صغيراً من المال ويأخذ الفائز الشئ بهذا المبلغ الصغير ويخسر الباقون مادفعوه مـن              

اقبون حتى من فاز منهم بالشئ ولكن تـصادر أمـوالهم   المال وجمهور المتراهنين فيع  
  . التى قدموها للرهان كما يصادر الشئ ذاته

 بشأن المحال العموميـة     ١٩٤١أما اللوائح العمومية فما تضمنه القانون لسنة        ) ٢(
  .  المعدل بشأن المتشردين والمشبته فيهم من أحكام١٩٨٥ لسنة ٩٨والقانون 

ن مخالفين للأداب والنظام العام، فإن القرض فى هـذه          ولما كانت المقامرة والرها   
الحالة يكون سببه غير مشروع ومن ثم يكون هو أيضاً باطلاً كالمقامرة والرهـان ولا               
يكون المقرض ملتزماً بإعطاء المقامر أو المتراهن مبلغ القرض إذا إعطاء إياه حـائز              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٩مادة (  ٤٧٩( 

رده لا بموجـب عقـد      له أن يسترده منه فى الحال دون مراعاة لأجل القرض ويـست           
  . القرض فإن هذا العقد باطل ولكن بموجب قاعدة إسترداد ما دفع دون حق

ولكن يجب لبطلان القرض أن يكون المقرض عالما على الأقل بـسبب القـرض            
وهو تمكين المقترض من المقامرة أو الرهان فإذا لم يكن عالماً بـذلك كـان القـرض        

يبطل العقد الا إذا كان معلومـاً أن ينبغـى أن   صحيحاً، إذ أن السبب غير المشروع لا    
يكون معلوماً من كل من المتعاقدين والرد فى حالة الصحة لا يكون بموجـب قاعـدة                

  . إسترداد ما دفع بغير حق بل بموجب عقد القرض ذاته
أما إذا كان القرض عالماً بسبب القرض إنما إقترض ليـتمكن مـن المقـامرة أو       

  . م مشروعية السببالرهان يكون باطلاً لعد
ولما كان عقد المقامرة أو الرهان باطلاً فإن من خسر لا يلتزم بالخسارة ولايجبر              
عل دفعها إذ العقد الباطل لا يولد إلتزاماً ولا يترتب عليه اثر ويستطيع من خـسر أن                 
يرفع دعوى ببطلان العقد اوان يدفع بدفع المقامرة فى دعوى المطالبة ويتمـسك بـأن               

  . ن المقامرة أو رهان ومن ثم لا يلتزم بدفعه لبطلان العقدالدين دي
وسواء رفع الدعوى البطلان أو تمسك فى دعوى المطالبة بدفع المقامرة فإن لـه              
أن يثبت دعواه أن دفعه وأن الدين دين المقامرة أو رهان بجميع الإثبات ومنها البينـه                

د غيـر مـشروع لمخالفتـه       والقرائن ولو زادت الخسارة عن عشرين جنيها لان العق        
للأداب والنظام  العام حتى ولو قدم خصمه ورقة مكتوبة بالدين ولم يذكر فيها سببه أو                
ذكر فيها سبب آخر مشروع كقرض فيجوز له أن يثبت أن السبب الحقيقى للدين هـو                
المقامرة أو الرهان بجميع الطرق ولا يتعرض عليه بأن الدين يزيد على عشرين جنيهاً              

  . نه لا يجوز إثبات عكس ما بالكتابة مثلها وذلك لان السبب غير مشروعولا بأ
   –ولما كان دفع المقامرة من النظام العام فإنه يترتب على ذلك 

أنه يمكن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويمكن التمـسك بـه لاول                  )١(
 به المحكمـة    مرة أمام محكمة الإستئناف وأمام محكمة النقض ويجوز أن تقضى         

  . من تلقاء نفسه
أنه يجوز أن يتمسك بالبطلان وبدفع المقامرة كل من له مصلحة فى ذلك فيجـوز         )٢(

هذا المقامر أو المتراهن الذى خسر وخلفه العام من وارث وموصى له بجزء من              
التركة وخلفه الخاص إذا كانت الخسارة واردة على عين انتقت ملكيتها إلى خلف             

ك أيضاً لدائن المقامر أو المتراهن الذى خسر لا لحسب بموجب           خاص ويجوز ذل  
الدعوى غير المباشرة بل أيضاً بطريق مباشر حتى يقـرر بطـلان العقـد فـلا         

 . يزاحمه من كسب فىالتنفيذ على أموال المدين
 . أنه لا يجوز النزول عنه ولا الإتفاق على مايخالفه  )٣(
جازة لا تلحق العقد الباطل والإجازة فـى أيـة          أنه لا تلحق العقد الإجازة لأن الإ        )٤(

 إقرار كانت أو تعهداً بالدفع أو تحرير كمبيالة أو سند إذن            –صورة من صورها    
 .  لا تصح–أو شيك 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٨٠  
  )٧٣٩مادة (

 وكالصلح التحكيم   )مدنى٥٥١م  (والصلح الواقع على دين مقامرة أو رهان باطل         
  . فالتحكيم فى دين مقامرة أو رهان باطل

 مدنى يجوز للخاسر فى مقامرة أو رهـان ان          ٧٣٩لثانية من المادة    وطبقاً للفقرة ا  
يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هنـاك                 
إتفاق يقضى بغير ذلك ولو أن يثبت ما اداه بجميع الطرق وليس فى هـذا إلا تطبيـق                  

ويترتب علـى بطـلان عقـد       سليم لأحكام البطلان والقاعدة إسترداد مادفع دون حق         
المقامرة أو الرهان أنه لا يتنج أى أثر فإذا دفع الخاسر ما خسره يكون قد دفع مـاهو                  
غير مستحق فى ذمته فيكون له الحق فى إسترداد مادفع دون حق ولا يمكن أن يكـون            
هناك إلتزام طبيعى فى ذمة الخاسر لأنه لا يجوز أن يقوم إلتزام الطبيعى يخالف النظام               

  )مدنى٢٠٠م(عام ال
م (والحكم يجوز فى الإسترداد يتمشى أيضاً مع قاعدة إسترداد مـادفع دون حـق      

  ) مدنى٣٢٧/١
وجواز إسترداد الخاسر ما دفعه من خسارة مقرر للنظام العام ويترتب على ذلـك        

م (أنه لا يجوز الإتفاق على ما يخالف قاعدة جواز الإسترداد طبقاً لـصريح القـانون                
  .)مدنى٧٣٩/٢

إذ أحاطها القانون بضمانات ثلاثة تسد الطريق علي        ،  وهكذا تتأكد فكرة الإسترداد   
وأباح ثبات  ،  وحرم الإتفاق علي عدم جوازه    ،   فهو قد أجاز الإسترداد صراحة     : التحايل

  . الدفع بجميع الطرق
وتتقادم دعوى الإسترداد بإنقضاء ثلاث سنوات من الوقف الذي أدي فيه الخاسـر             

  ).  مدني٧٣٩/٢م(ما خسره 
وبذلك إتسقت أحكام إسترداد دين المقامرة أو الرهان مع الأحكام العامة المقـررة             

إذ مدة الإسترداد طبقاً لهذه الأحكام العامة هـي ثـلاث سـنوات             ،  دفع غير المستحقين  
  ).  مدني١٨٧م(

 
فلم ينص علي إجابتهـا أو      ،  لمدني القديم للمقامرة أو الرهان     لم ينص التقنين ا    -٢
  . وإن كان من المقرر إعتبارها باطلة لمخالفتها لحسن الأداب، بطلانها

 ٧٤٠ و ٧٢٩م ( فآثر المشرع أن يعرض لحكم هذين العقدين بنصين صـريحين   
 وجعل لمـن خـسر    ،  قضي في أولهما ببطلان كل إتفاق علي مقامرة أو رهان         ،  )مدني

دون حاجة إلي إثبات صدور غش من الطرف الآخـر          ،  فيهما أن يسترد ما دفعه دائماً     
ولكن الحق في الإسـترداد ينقـضى       ،  ولطالب الإسترداد أن يثبت الدفع بجميع الطرق      

وهذا البطلان من النظام العام فلا يجوز التنازل        ،  بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت الدفع     
  . عنه

إذا مـات قبـل مـضي    ، الإسترداد إلي ورثة الخاسر وطبيعي أن ينتقل الحق في      
  . ثلاث سنوات علي الدفع

–– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٣٩مادة (  ٤٨١( 

  
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن              -١

تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمـضاربة       " تاتالكونترا"عقود بيع القطن الآجلة     
على المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الإحتمـالات والحـوادث              
الطارئة التي قد تؤثر في إلتزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قـد                 

لان العقـد لإنطوائـه     خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بط          
على مقامرة ذلك أنه ما دام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخـسارة            
جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقامرة أو المضاربة              

د كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاق              
  .بعقد إحتمالي مبناه فكرة المخاطرة

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٨٢  
  )٧٤٠مادة (

 


 
 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سـوداني   ٦١٦ لبناني و    ١٠٢٥ عراقي و  ٩٧٦ سوري و    ٧٠٦ ليبي و  ٧٤٠مادة  
  .  تونسي١٤٥٧و

  
  : لم يستثن المشروع من تحريم المقامرة والرهان إلا حالتين

أو في ألعاب يكون مـن      ،   إذا كان الأمر متعلقا بمباراة في الألعاب الرياضية        -١
بشرط أن يكـون عقـد الرهـان بـين          ،  وإستكمال أسباب الصحة  ،  شأنها تقوية الجسم  

أما الرهان مـن    ،  وسيلة لتشجيعهم حتي يكون  هذا     ،  المتبارين أنفسهم في هذه الألعاب    
يجوز للقاضي تخفيضه بالقدر الذي تتحقق به فكـرة         ،  إذا كان مبالغاً فيه   ،  غير اللاعبين 

  . التشجيع دون زيادة
ويشمل هذا أوراق النصيب وسباق     ،   ما رخص فيه القانون من ألعاب المقامرة       -٢
تطاع جزء من الكسب    توخيا لتحقيق بعض الأغراض الخيرية التي تقوم علي اق        ،  الخيل

  . الذي تدره هذه الألعاب
– 

  
 مدني أن للقاعدة التـي تقتـضي بـبطلان عقـد            ٧٤٠ يتبين من نص المادة      -١

 يكون العقـد    – منصوصاً عليها في هذا النص صراحة        -المقامرة أو الرهان إستثناءين   
 وألعـاب    – المباراة فـي الألعـاب الرياضـية         : هما،  صحيحاً ملزماً المتعاقدين  فيها  

 والبيـوع   – سباق الخيـل والرمايـة       : هما،  ويضاف إليها إستثناءان آخران   ،  النصيب
  . الأجلة في البورصة

 
ي تقوم علي المهـارة ورياضـة        الألعاب الت  –المباراة في الألعاب الرياضية     ) ١(

 وتكون المبـارة فيهـا مقابـل جعـل     –فيدخل فيها  ،  الجسم تعد من الألعاب الرياضية    
، والتنس وتنس الطاولـة   ،  والكرة،   جميع ألعاب الجمباز والألعاب السويدية     –مشروعة  

، والمـصارعة والملاكمـة   ،  والركيـت ،  والجولـف ،  وسباق الخيل ،  والقفز،  والجري
وكل لعبة أخري تقوم    ،  والرماية،  والتجديف،  والسباحة،  والبلياردو،  شيشوالمبارزة وال 

  . علي المهارة ورياضة الجسم

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٤٠مادة (  ٤٨٣( 

فتكون المبـاراة فيهـا يجعـل مقـامرة غيـر           ،  ولا يدخل في الألعاب الرياضية    
، ولـو إعتمـدت علـي المهـارة الفكريـة         ،  كل لعبة لا تقوم علي رياضة     ،  مشروعة

ء كان للحظ فيه النصيب الأكبر أو كان النـصيب          كالشطرنج وجميع ألعاب الورق سوا    
ويدخل في ذلك البريدج والبوكر والكونكان وغيرها من ألعاب الـورق       ،  الأكبر للمهارة 

كذلك لا يدخل في الألعاب الرياضية كل لعبة أخري ولو لم تكن  من ألعـاب                . المعرفة
وذلـك  ،  مما دامت لا تقوم علـي رياضـة الجـس         ،  ولو إعتدت علي المهارة   ،  الورق

  . ومن باب أولي لو إعتمدت علي مجرد الحظ كالروليت، كالطاولة والدومينو
وتكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة لتشجيع هذه الألعاب وإيجاد حافز           

لأنها ألعاب من شأنها تقويـة الجـسم واسـتكمال أسـباب            ،  عن الكسب للإقبال عليها   
  . الصحة

 يكون العقد قد تـم بـين المتبـارين أنفـسهم            أن،  حتي تكون مشروعة  ،  ويشترط
إذ ،  بل يكون رهاناً غير مشروع    ،  وعلي ذلك لا يكون العقد صحيحا     ،  ) مدني ٧٤٠/١م(

، تراهن النظارة أو غير المتبارين أنفسهم علي فرز أحد المتبارين ففي سـباق الخيـل              
ير المتسابقين عن   أما إذا تراهن غ   ،  مثلاً إذا تم العقد بين المتسابقين أنفسهم كان صحيحا        

  . فإن العقد يكون رهان غير مشروع، من يفوز من المتسابقين
ويشترط أن يكون لكل من المتبارين أهلية التصرف في المبالغ الذي يدفعه عنـد              

كذلك يجب أن يكون التراضي علي المبارة خالياً من عيوب الغلط والتـدليس           ،  الخسارة
  . د العامةوليس ذلك إلا تطبيقاً للقواع، والإكراه

أو يجـاوز   ،  وإذا إتفق المتباريان علي مبلغ يزيد كثيرا عما تقتضيه أهمية المباراة          
، اعتبر هذا مـضاربة   ،  حدود ما تفرضه  حالة المتبارين أو ما تفرضه ثروة كل منهما           

ويحكم بالمبلغ المخفض لمن    ،  وكان الجزاء أن يخفض القاضي المبلغ إلي الحد المناسب        
فله أن يطلب من المحكمـة تخفيـضة        ،   وإذا دفع الخاسر كل المبالغ     –فاز في المباراة    

  ) مدني٧٤٠/١م(وأن يسترد الفرق ممن كسب 
كـل  ،   لعبة النصيب لعبة يساهم فيها عدد كبير من النـاس          –ألعاب النصيب   ) ٢(

ويكون لكل مساهم رقم معين ويسحب مـن        ،  ينتفع مبلغا صغيرا ابتغاء كسب النصيب     
 طريق محض الحظ الرقم أو الأرقام الفائزة ولعبة النصيب علـي            بين هذه الأرقام عن   

فـإن صـدق   ، فكل مساهم فيها يساهم علي أن رقمة والفائز، هذا  الوجه تعتبر مراهنة  
وإن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه ومحض الحـظ هـو الـذي        ،  قوله فاز بالنصيب  

عاب النـصيب محرمـة     لذلك يكون الأصل أن جميع أل     . يتحكم في تعيين من هو الفائز     
ويجـوز لكـل مـساهم أن    ، فتكون المراهنة باطلة. بإعتبارها مراهنات غير مشروعة 

  . يسترد ما دفعه ويسترد من الفائز ما كسب
  .  عقوبات٣٥٣فضلاً عن الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة ، هذا

 قانونا من    مدني علي إستثناء ما رخص فيه      ٧٤٠غير أن الفقرة الثانية من المادة       
توخياً لتحقيق بعض الأغراض الخيرية التي تقوم علي إقتطاع جـزء           ،  أوراق النصيب 

  . من الكسب الذي ترده هذه الألعاب

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٨٤  
  )٧٤٠مادة (

والقانون الذى ينظم ألعاب النصيب ويحرمها فى الأصل مع جواز الترخيص فـى     
 مارس سـنة    ٧ الصادر فى    ١٩٠٥ لسنة   ١٠بعضها لأغراض خيرية هو القانون رقم       

 الجزاء الجنائى على من     ١٩١١ لسنة   ١٢ منه المعدلة بالقانون     ٣ وتقرر المادة    ١٩٠٥
يخالف أحكام القانون وهى الغرامة التى لا تجاوز مائة وفى حالة صدور الحكم مـرة               
تجوز للقاضى أن يحكم فوق الغرامة بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز أسبوعاً وفى جميـع         

راق والأشياء التى جرى إستخدام فـى إرتكـاب         الأحوال يأمر القاضى بمصادرة الأو    
المخالفة ويجوز له أيضاً أن يأمر أيضاً بإغلاق المحال التى جرى إسـتخدامها بـصفة             

  . مكاتب لأعمال النصيب
 يعتبر سابق الخيل والرماية من الألعاب الرياضـية         –سباق الخيل والرماية    ) ٣(

 فيها بشرط أن يكون التعاقد بـين        التى تقوم على رياضة الجسم ومن ثم تجوز المباراة        
المتبارين أنفسهم أما إذا كان الرهائن من غير المتبارين فهذه مراهنة غيـر مـشروعه       
وتكون باطلة ويجوز لمن دفع الرهان أن يسترد ما دفع ذلك يجوز إسترداد الجائزة من               

  . الفائز
 ١٠ن رقـم    وإلى الجزاء المدنى جزاء جنائى نصت عليه المادة الأولى من القانو          

 فى شأن المراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما مـن أنـواع              ١٩٢٣لسنة  
 يقـضى   ١٩٤٧ لسنة   ١٣٥الألعاب وأعمال الرياضة وهى المادة المعدلة بالقانون رقم         

بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامـة لا تقـل عـن                  
ة وفى جميع الأحـوال تـضبط النقـود الأوراق          ثمنمائة جنية ولا تزيد على ألف جني      

  . والأداوات المستعملة فى الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة
 يتعاقد المتعاملون فى البورصة فـى الأوراق        –البيوع الأجله فى البورصة     ) ٤(

ع المالية المسعرة أو فى البضائع فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية ولا يلتـزم بـدف       
  . الثمن إلا بعد أجل يحل فى يوم معين يسمى بيوم التصفية وهذا ما يسمى بالبيع الأجل

 
 ولم يستثن المشرع من تحريم المقامرة والرهان إلا حـالتين وردتـا بالمـادة     -٢

  :  من التقنين المدنى على سبيل الحصر٧٤٠
إذا كان الرهان متعلقاً بمباراة رياضية ككرة القدم أو الملاكمة ونحوها بشرط              ) أ(

أن يكون عقد الرهان بين المتبارين انفسهم فى هذه الألعاب ليكون هذا وسيلة             
لتشجيعهم وحتى فى هذه الحالة يجوز للقاضى تخفيض الرهان المبـالغ فيـه             

ن على هذه المباريات من غيـر       بالقدر الذى تحقق فيه فكرة التشجيع أما الرها       
 ٧٣٩اللاعبين فيكون محرماً وبالتالى باطلاً مطلقاً فيسرى عليه حكم المـادة            

  . من التقنين المدنى
مارخص فيه القانون من أوراق النصيب توخيا لتحقيـق بعـض الأغـراض             ) ب(

الخيرية اما المقامرة على أوراق النصيب غير المرخص فيها قانوناً فحكمـه            
 من التقنين المدنى وقـد   ٧٣٩ وتسرى عليه بالتالة الأحكام المقررة بالمادة        البطلان

 )١٠٤٦م (إقترحت اللجنة التحضيرية لمشروع التنقيح استثاء سباق الخيل أيـضاً         

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٤٠مادة (  ٤٨٥( 

) ٧٧٢م(على أن يكون هذا الإستثناء محل نظر فخذف من المشروع الحكومة            
  .مما يجعل هذا الرهان باطلاً رغم الترخيص به قانوناً

– 

  
 إن بورصة القطن إنما إنشئت لتأمين مراكز التجار وتحديد أسعار القطن على             -١

أساس المنافسة الحرة القائمة على العرض والطلب الخاليين عن عوامل الإصـطناع،            
 وضعت البورصة نظمـا ولـوائح تـسير علـى مقتـضاها             وفى تحقيق هذا الغرض   

المضاربات العادية فكل إنحراف أو خروج على هذا النظم يعد خروجا على القـانون              
يهدد الصالح الخاص والصالح العام على السواء وفى الواقع من الأمر لم تكن عمليات              

حالتنا هذه كـل     إلا إنحرافا عن المضاربات الغير المشروعه والكورنو فى          )الكورنو( 
إتفاق بين قلة من التجار للحصول على إحتكار صنف القطن الأشـمونى أو معظمـه               
خفيه وفى غفلة من سائر التجار بقصد الإستيلاء على ريع غير مشروع فيعمل هؤلاء              
المحتكرون على رفع الأسعار رفعاً مصطنعاً مستندين فى ذلك إلى عمليات صـورية             

ة هى وليد المقامرة ودليل الإصطناع يؤيـده الأمـر          وهمية للحصول على فروق باهظ    
 ريالاً داخليـاً صـدره المحتكـرون        ١٥٤الواقع، إذ بينما وصل سعر الأشمونى إلى        

 ريالاً وكان السعر الداخلى الأشـمونى       ٧٦ ريالاً وليوغوسلافيا بسعر     ٦٣لروسيا سعر   
الحقيقـة حتـى   اعلى من سعر الكرنك على خلاف المعتاد فلم تعد هذه الأسعار تمثـل   

تؤخذ أساساً فى المعاملات وكل من اثر ذلك ان إضطرب السوق وتوقفت المعـاملات              
الإتفاقات التى تهدف إلى الإحتكار ورفع الأسعار إلى حد باهظ تعتبر باطلة من الناحية              
القانونية سواء وقعت هذه الإتفاقات تحت طائلة القانون الجنائى أم لـم توقـع إذ أنهـا                 

ى إلى أغراض غير مشروعة ما دامت تقيد من حرية التجارة بوجه عام             بطبيعتها ترم 
وتقضى على المنافسة الإقتصادية المشروعة وقد ثبت أن التعامل فى سوق القطن على             

 على اسس إحتكاريه ومضاربات     ١٩٥٠/ ١٩٤٩صنف الأشمونى كان قائماً فى موسم       
مليات التى قامت فى ذلك     على السعود غير المشرعة وأسعار مصنعة، فتكون جيمع الع        

  . العهد خاصة بهذا الصنف مبنيه على المقامرة ومن ثم تعتبر قانوناً
  )١٧٠٢ص-٩٠٢رقم -٣٥ السنة- المحاماه-٣١/٤/١٩٥٣ جلسة-محكمة القضاء الإداري(

  

 أن لعبة الطمبولا تدخل فى أى من الألعاب والأعمـال الرياضـية بـالمعنى               -٢
 بـشأن  ١٩٤٧ لسنة ١٢٥ المعدل بالقانون رقم     ١٩٢٢  لسنة ١٠الوارد فى القانون رقم     

المراهنة على سباق الخيل والرمى وغيرها من أنواع الألعاب والأعمـال الرياضـية             
وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتـضى المـادة              

 قبـل صـدور قـرار وزيـر الداخليـة فـى       ١٩٤١ لـسنة  ٣٨ من القانون رقم  ١٩
 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار من بينها الطمبولا وأنها لم تكن             ١٠/٢/١٩٥٥

 لـسنة  ١٠تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب فيما يندرج تحت أحكام القانون رقم           
 .  بشأن أعمال اليانصيب١٩٠٥

 

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٨٦  
  )٧٤٠مادة (

ة الموضوع أن البيع وارد على صفقة من القطـن كانـت             إذا استبانت محكم   -٣
مزروعة فى ارض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقوداً بين طرفين             

 وخلصت فى قضائها ان العقد لاينطـوى علـى          –من التجار ولا على سبيل المقامرة       
ر فأعمـت    التى يقصد بها مجرد الإفادة من فرق الـسع         –أعمال  المضاربة المكشوفة     

الشرط الإضافى فى عقد البيع وأوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليهـا أو            
دفع فروق الأسعار عن الجزاء الذى لم يسلم منها فإنه لا محل للتحدى بالفقرة الثانيـة                

 تجارى التى تنص على أنه لا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخـصوص              ٧٣من المادة   
  .  دفع فروق إذا إنعقد على ما يخالف النصوص المتقدمةعمل يؤول إلى مجرد

– 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٤١مادة (  ٤٨٧( 

 
 

 


 
 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . لبنانى ١٠٢٨عراقى و  ٩١٧ سورى و ٧٠٨ليبى و  ٧٤١مادة 

  
ة أو تبرعاً فيـصح أن      يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو وصية قد يكون معاوض         

يبيع شخص منزلاً بثمن هو مرتب يؤدى له مدى حياته أو يقرض مبلغا يسترده إيرادا               
من طريق الهبـة أو     ،  مرتباً مدى الحياة كما يصح أن يلتزم شخص على سبيل التبرع          

الوصية بمرتب يؤديه مدى الحياة المتبرع له ولا يوجد للإيراد المرتب مـصدر آخـر               
  . لوصيةغير العقد أو ا

 

   
 المرتب مدى الحياة مبلغ من المال على أقساط إيراداً دورياً لـشخص مـدى               -١

  .الحياته أو مدى حياة شخص آخر
ويتفق المرتب مع الحياة والدخل الدائم فى أن كلا منهما يصح أن يكون مـصدره               

 . ود المعاوضة أو من عقود التبرع كما يصح أن يكون بوصيةعقداً من عق
 

ان المرتب مدى الحياة لايبقى إلا مدى حياة من رتب الإيراد على حياته فإذا              ) ١(
مات هذا إنقضى المرتب أما الدخل الدائم فهو إيراد دورى دائمى لا يقضى بموت أحد               

  .  إنتقل إلى ورثته ثم إلى ورثة ورثته وهكذافإذا مات المستحق الدخل
ان المرتب مدى الحياة غير قابل للإستبدال أما الـدخل الـدائم فهـو قابـل                ) ٢(

 . للإستبدال فى اى وقت شاء الملتزم
ان المرتب مدى الحياة يصح أن يكون الملتزم به شخصاً طبيعياً أو شخـصا              ) ٣(

به شخصاً معنوياً ويكون غالباً الدولة ذاتهـا أو         معنوياً أما الدخل الدائم فيكون الملتزم       
 . أحد الأشخاص المعنوية العامة أو إحدى الشركات

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٨٨  
  )٧٤١مادة (

أن المرتب مدى الحياة يجوز أن يزيد على سعر الفائدة القانونية أو الإتفاقيـة              ) ٤(
اذ هو ليس كله فائدة لرأس المال بل جزء منه هو الفائدة والجزء الآخـر فـى مقابـل      

المال شيئاً فشيئاً ويتم الإستهلاك كاملاً بإنقضاء المرتب أما الدخل الدائم           إستهلاك رأس   
فكله فائدة لرأس المال ولا يستهلك من رأس المال شئ بل يجـب رده بكاملـه عنـد                  

 . الإستبدال ومن ثم وجب إلا يزيد الدخل الدائم على السعر الإتفاقى للفائدة
 أمـا الـدخل     )مدنى٧٤٣م  (شكلى  المرتب مدى الحياة لا ينشئه إلا تصرف        ) ٥(

الدائم فلم يشترط القانون الترتبيه شكلاً خاصاً ومن ثم يجب إتبـاع شـكل التـصرف                
 . القانونى الذى رتبه

 والتصرف الذى يتشئ المرتب مدى الحياة أو كان ثلاثة شأنه فى ذلك شأن سائر              
  .  والسبب– والمحل – هى التراضى –التصرفات 

ذى ينشئ المرتب وتتنوع هذه المصادر والمحـل هـو          فالتراضى هو المصدر ال   
 فى الرأى الغالب هـو      -المرتب نفسه ويخضع لقواعد واحدة أيا كان مصدره والسبب          

الإحتمال الذى يتعرض له طرفاً التصرف فكل منهما معرض للكسب والخسارة بحسب            
  . طول أو قصر الحياة من انشئ المرتب على حياته

حياة ينشأ عن تصرف قانونى ولكنه مع ذلك قد ينـشا           فالأصل أن المرتب مدى ال    
  . ) والتعويض من عمل غير مشروع–اصابة عمل )من واقعة مادية

وفى الكثرة الغالبة من الأحوال يكون الملتزم بالمرتب والمستحق له همـا طرفـاً            
  )مدنى٧٤١م(التصرف ويكون التصرف فى هذه الحالة أما معاوضة وأما تبرعا 

 هما المصدران الرئيسيان للإلتزام بالمرتب ومن ثم تنقسم مصادر          فالعقد والوصية 
  . الإلتزام بالمرتب على تنوعها إلى معاوضات وتبرعات

  :  الهبة والوصية: وأبرز التبرعات
أورد التقنين المدنى القديم أحكام المرتب مدى الحياة فى شئ من الإضطراب            ) ٢(

  . ذه الأحكام وزاد أحكاما جديدةفعالج المشرع هذا  العيب ووضح المبهم من ه
 من التقنين المدنى توضحان مصدر المرتب مدى الحيـاة          ٧٤٢و  ٧٤١والمادتان  

وسببه أما مصدره فإما أن يكون عقداً بعوض أو بغير عوض أو وصية وذلـك كمـن                 
يبيع منزلاً فى مقابل ثمن هو مرتب يؤدى له مدى حياته أو يقرض مبلغاً يسترده على                

م فيكون ترتيب الإيراد على سبيل المعاوضة ويصبح ان يتبرع الـشخص            النحو المتقد 
 . بالإيراد عن طريق الهبة اوالوصية

– 

  
 متى كان عقد استخدام العامل خالياً من النص على تقرير مكافأة له أياً كـان               -١

نوعها في حالة فصله ولم يقدم دليلاً لدى محكمة الموضوع علـى قيـام عـرف فـي         
المؤسسة التي يعمل بها يقضي بمنح من هم في مثل حالته مكافأة خاصة تكفـل لهـم                 
معاشاً مدى الحياة أو منحهم مكافأة تبلغ مرتب شهر عن كل سنة من سنين الخدمة فإن                

  . تعادل مرتب ستة أشهر لم يخالف القانونالحكم إذ أقر تقرير مكافأة لهذا العامل
 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٤١مادة (  ٤٨٩( 

 إذ خلصت محكمة الموضوع إلى أن نية العاقدين قد اتجهت في العقـد إلـى      -٢ 
التنجيز ونقل الملك الفوري إلى الورثة المشترين على أساس البيـع أو الهبـة، ودلـل                

ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ومن ثم فـلا       الحكم على   
يقبل من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ في تكييف العقد استناداً إلـى سـبق إقـرار                 
المورث في صحيفة دعوى أخرى أو طلب شهر عقاري بأنه قصد من التعاقد الوصية              

 في العقد بحق الانتفاع بالعقـار مـدى   دون غيرها من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه      
الحياة، ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع بالمبيع مـدى حياتـه لا يتحـتم معـه       
وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، متى كانـت أدلـة              

ولا وجه للتحدي بالإقرار الصادر من المـورث فـي شـأن    . الدعوى تفيد هذا التنجيز 
 والقول بـأن    - الورثة المشترين    -ف التصرف الصادر منه إلى المطعون عليهم        تكيي

هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته، ذلك أنهم في خصوص هـذا التـصرف لا    
يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث بل هم خلف خاص له، فلا حجية لإقراره فـي     

  .حقهم
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٩٠  
  )٧٤٢مادة (

 


 
 

  
  :  تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة 

  . لبنانى ١٠٢٩عراقى و  ٩٧٨سورى و  ٧٠٨ ليبى و٧٤٢مادة 

  
خاصية المرتب أن يكون معقوداً بحياة شخص معين هو الدائن غالبا وقد يكـون              

ثة وقد يكون أجنبياً غير الـدائن       هو المدين فإذا مات الدائن قبله إنتقل المرتب إلى الور         
والمدين فإذا مات المدين قبل الأجنبى إنتقل المرتب إلى الورثة كذلك وقد يكون الإيراد              
مرتباً لأقصر الحياتين حياة المدين فيقضى بموت أحـدهما ولا ينتقـل إلـى الورثـة                

جد والمفروض فيما يقدم من الصور أن الإيراد مرتب مدى الحياة شخص واحد ولا يو             
ما يمنع من أن يرتب مدى حياة أشخاص متعددين لكل منهم نصيب فيه، سواء آل هذا                
النصيب بعد موته إلى من بقى حياً من الأشخاص الآخرين أو لم يؤل على ان الصورة                
الغالبة من هذه الصور جميعا هى تقرير المرتب مدى حياة الدائن لـذلك كانـت هـى                 

  . ق خاص على غير ذلكالصورة التى تفرض إذا لم يوجد إتفا
– 

   
 مدنى ان المرتب يدوم مادامت حياة الإنسان الذى         ٧٤٢ يتبين من نص المادة      -١

  . علق المرتب على حياته فهو يستغرق دائماً حياة الإنسان
فيتقاضـى المـستحق أقـساط      والأصل ان يقرر المرتب مدى الحياة المستحق له         

المرتب ما دام حياً وهذه هى الصورة الغالبة فى العمل ولذلك غلبها القانون على جميع               
الصور الآخرى وإفترض انها هى المقصودة حتى لو لم يـصرح بهـا المتعاقـدان أو          
الوصى فإذا أريدت صورة اخرى وجب التصريح بها وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية              

مدنى وقد يتعدد المستحقون للمرتب كمـا إذا تقـرر المرتـب لرجـل              ٧٤٢دة  من الما 
وزوجته ويكون معلقاً على حياتهما فيتقاضى الزوجان أقسام  المرتب ما دام حيين فإذا              
مات أحدهما قبل الآخر يتقاضى الزوج الباقى جميع أقساط المرتب إلى ان يموت وهذه              

 الايلولة ولا يعتبر نصيب الذى يموت أولاً        هى الأيلولة مالم يشترط عكس ذلك فتستبعد      
قابلاً للإنتقال إلى من يبقى وقد يقرر المرتب لامدى الحياة المستحق بل مـدى حيـاة                

 المرتب ما دام الملتـزم      )الخادم( فيتقاضى المستحق    )كتقريرمرتب لخادم امين  (الملتزم  
تب وإذا مات الملتـزم  حيا فإذا مات المستحق قبل وفاة الملتزم إستحق ورثة الأول المر        

  . قبله إنقضى المرتب

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٤٢مادة (  ٤٩١( 

وقد يتقرر المرتب لامدى حياة المستحق ولا مدى حياة الملتزم بـل مـدى حيـاة      
  . شخص ثالث وهذا نادر

  . ويكون المرتب عادة من النقود فيؤدى أقساط دورية للمستحق
د يتعهـد  ويقع نادراً أن الملتزم بدلاً من أن يؤدى للمستحق أقساطاً دورية من النقو   

بان يؤديه ويطعمه ويكسوه ويعالجه ويقوم بأدؤه بحيث يكفيه جميـع نفقـات المعيـشة       
ويكون هذا إلتزاماً بعمل ولم يرد نص فى هذا المعنى فى التقنين المدنى المصرى ولا               
فى التقنين المدنى الفرنسى ولكن هذا العقد معروف فى القانون الفرنسى بإسـم عقـد               

  .bail a nourritareالإبراء أو الإطعام 
ومقدار المرتب غير معروف مقدما وإنما المعروف هو الأقساط ويجرى التساؤل           
عما إذا كان الإحتمال فى المرتب تعدى الحياة محل أو سبب فيذهب الأستاذ السنهورى              
إلى إعتبار أن الإحتمال فى المرتب مدى الحياة هو محل المتلزم بالمرتب فهو قد إلتزم               

امه مرتباً ينطوى على عنصر الإحتمال فإذا خلا المرتـب مـن هـذا         وجعل محل إلتز  
العنصر إنعدم المحل وصار التصرف باطلاً لإنعدام المحل لا لإنعدام السبب فقد قـرر              

 عند الكلام فى نظرية الـسبب أن الـسبب هـو            )٢٩٤ و   ٢٩٣ فقرة   –الوسيط  (سيادة  
ان يكون مشروعاً أما أن هنـاك  الدافع الرئيسى للتعاقد ولا يوجد له إلا شرط واحد هو       

  . إلتزام دون سبب فهو فرض لا يتصور
غير ان الرأى الغالب فىالفقه والقضاء الفرنسيين هو إعتبار الإحتمال فى المرتب            
مدى الحياة هو السبب لا المحل فإذا إنعدم هذا الإحتمال انعدم السبب وصار التـصرف     

  . باطلاً لإنعدام السبب لا لإنعدام المحل
هما يكن من امر فان المتفق عليه انه إذا إنعدام الإحتمال فى المرتـب مـدى                وم

  . الحياة كان التصرف باطلاً أما لإنعدام المحل واما لإنعدام السبب
 

ورين فى   يجوز ان يكون الإيراد مرتبا مدى الحياة واحد من الأشخاص المذك           -٢
 من التقنين المدنى على ان الصورة الغالبة هى تقرير مرتـب مـدىالحياة              ٧٤٢المادة  
،  لذلك كانت هى الصورة التى تفرض إذا لم يوجد إتفاق عن غيرها            )الملتزم له (الدائن  

وفى هذه الصورة ينقضى المرتب بوفاة الدائن اما إذا ربط المرتب بحيـاة الملتـزم أو                
ن قبله إنتقل الحق فى المرتب إلى ورثته وربط المرتب بحيـاة            شخص آخر ومات الدائ   

الإنسان هو الذى يجعل إحتماليا وهذا الإحتمال هو السبب فى العقد كما هو الأمر فـى                
  . سائر عقود الغرر

 ولذلك لا يخضع المرتب لقيد الحد الأقصى المسموح به فى الفوائد الإتفاقية كمـا           
نفى عن العقد خاصة الإحتمال فلا تسرى عليه الأحكـام          أن ترتيب الإيراد لمدة معينة ي     

  . الواردة فى هذا الفصل
– 
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٩٢  
  )٧٤٢مادة (

  
 من نيـسان    ٢٧ الصادر في    ٣٤ من المرسوم التشريعي رقم      ٦٠تنص المادة    -١

دمات المستفيدين من التشريع السابق وحقـوقهم       خ" تنص على أن     ١٩٤٩سنة  ) أبريل(
عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي تقبل ضمن الشروط وبمقتـضى             

ومفاد هذا النص أن مدة خـدمات المـستفيدين مـن    ". الأحكام التي كانت سارية عليهم   
  . تشريع سابق تحسب لهم

 ثـم   ١٢٤٢ ذو الـرقم      صدر قرار مجلس الوزراء    ١٩٢٩ من يوليه سنة     ٦وفي  
 ١٠ وتقرر المـادة     ١٩٣٥ من نوفمبر سنة     ٤ في   ١٦١صدر المرسوم التشريعي رقم     

 من الثاني   ٣١من القرار الأول إستفادة من خدم الدرك من معاش التقاعد وتقرر المادة             
أن الوكلاء وأفراد الدرك الذين بلغت خدمتهم       : "إستفادته كذلك إذ يجري نصها كما يلي      

 يستفيدون من راتب تقاعد شهري مدى الحياة على ألا ينتقل للورثة بعـد              عشرين عاماً 
  ". وفاة صاحبه الخ

 مـن   ٣٠ الصادر بتـاريخ     ١١٩وقد عدل النص السابق بالمرسوم التشريعي رقم        
يستفيد الدركيون المحترفون والرقباء    " وأصبح النص الجديد كما يلي       ١٩٤٢أبريل سنة   

 الأفراد  -: مجموع خدماتهم ضمن الشروط الآتية     والوكلاء من معاش تقاعد يحسب عن     
الذين لم يكونوا خاضعين لحسميات التقاعد يخضعون لها إعتباراً من أول ينـاير سـنة          

وتقبل في التقاعد خدماتهم المؤداة بـداء       % ٧ فيؤدون العائدات التقاعدية بنسبة      ١٩٤٠
أساسـاً لحـساب    من هذا التاريخ على أساس جزء من ستين من راتب الرتبة المتخذة             

  . التقاعد
 دون أن يـؤدوا عنهـا       ١٩٤٠أما خدماتهم التي أدوها قبل تاريخ أول يناير سنة          

  ". العائدات التقاعدية فتحسب في التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب
 منه تـنص    ٩على أن هذا المرسوم وإن لم ينطبق على المطعون ضده إذ المادة             

ى الموجودين على رأس العمل حين نشره إعتباراً من واحـد           على أن أحكامه تطبق عل    
 إلا أنه مع ذلك لم يلغ نظام التقاعد الـسابق علـى هـذا               ١٩٤٢من كانون الثاني سنة     

 -المرسوم بل أخضع لحسميات التقاعد طائفة أخرى لم تكن فيما مضى خاضعة لهـا               
ر القانون المذكور فـي     ولم يلغ أيضاً ضم مدد الخدمة السابقة إلى المدد اللاحقة لصدو          

  . حساب الحقوق التقاعدية للموظف
فإذا بان مما تقدم أن المطعون ضده كان خاضعاً لقانون يعطيه الحق فـي راتـب    
تقاعدي عن مدة خدمته السابقة فيما لو أكمل عشرين عاماً ولكنه إذا كان لم يكمل المدة                

صله من العمـل سـنة      المطلوبة بسبب المرض الذي طرأ عليه والذي كان من أثره ف          
 فإن ذلك لا يفقده حقه في حساب مدة خدمته السابقة عند تسوية حقوقه التقاعدية               ١٩٣٦

ما دام أن هذه المدة كانت بحسب التشريع السابق من المدد التي تـدخل فـي حـساب                  
حقوقه التقاعدية ومن ثم فهو من المستفيدين من التشريع السابق وبالتالي يكون له الحق              

ا في تسوية هذه الحقوق إذا ما قام بالإلتزام الذي وضعته على كاهله المـادة               في حسابه 
يترتب علـى   " إذ تنص هذه المادة على ما يأتي         ١٩٤٩ لسنة   ٣٤ من المرسوم رقم     ٣٢

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٤٢مادة (  ٤٩٣( 

كل موظف تقاضى تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهلة للحقوق التقاعدية أن يعيد              
  ".إلى الخزينة التعويض كاملاً

 
من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الـذي يبرمـه رب العمـل                -٢

لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له               
عند رب العمل وقبل أن يعتزل      الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها            

عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على              
رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بـصورتيه لـيس إلا                 

أقساط تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع             
التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الـشركة المؤمنـة               
دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل               
المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجـز              

ويكـون  ".... ـ  : من القانون المدني حيث يجرى على أن       ١٥٤المادة  الفقرة الثانية من    
فـإذا تـأخر طالـب      " لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد          

  .التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يوقف سريان التأمين قبل المستفيد
 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٩٤  
  )٧٤٣مادة (

 


 
  

   : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  . عراقى ٩٧٩سورى و  ٧٠٩ليبى و  ٧٤٣مادة 

  
لايكون العقد الذى يقرر المرتب الا ورقة مكتوبة والكتابة ركن للإنعقاد لا طريقة             
للإثبات وقد إشترط المشرع الكتابة لأن العقد مقدر له البقاء مدى الحياة إنسان ما وقـد                

د هبته وحب ان تكون بورقة رسمية وفقـاً         تطول فوجب أن يكون مكتوباً وإذا كان العق       
  . لقواعد الهبة

 

   
 مدنى أنه إذا كان التصرف الذى ينشئ المرتـب          ٧٤٣ يتبين من نص المادة      -١

لتـصرف   هبة أو وصية فانه يجب إتباع الشكل الواجـب لهـذا ا            –مدى الحياة تبرعا    
  . التبرعى طبقاً للقواعد المقررة فى التبرعات

 بيعا أو قرضا فانه لايبقى تصرفا رضائياً كمـا          –أما إذا كان التصرف معاوضة      
فى البيع القرض بصورتيهما المألوفتين بل ينقلب إلى تصرف شـكلى فـلا ينعقـد إلا                

 طول حياة الإنسان    بالكتابة ذلك أن المرتب الذى ينشئه هذا التصرف مقدراً له أن يدوم           
وقد تطول هذه الحياة، فرأى المشرع أن يحتاط وأوجب الكتابة حتـى يـوفر لطرفـى               

  . التصرف طوال مدة بقاء المرتب السند اللازم الذى يقرر حقوق كل منهما
والكتابة هنا للإنعقاد لا للإثبات فإذا لم يكتب التصرف فى ورقة كان باطلاً حتـى               

  . ن اليمينلو اقر به الخصم أو نكل ع
 

 من التقنين المدنى أن يكون العقد الذى يقـرر المرتـب            ٧٤٣ أوجبت المادة    -٢
مكتوبا والكتابة هنا ركن للإنعقاد لا طريقة للإثبات وإذا كان العقد هبة وجب أن يفرغ               

  . فى الشكل الرسمى
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n . c o m



  

  

 ٧٤٤مادة (  ٤٩٥( 

 
لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على               

  . سبيل التبرع
 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطـار العربيـة المـواد             
  :التالية

  . لبنانى ١٠٣٣عراقى و  ٩٨٠سورى و ٧١٠بى ولي ٧٤٤ مادة 

  
الأصل أن شرط عدم جواز التصرف ويلحق به شرط عدم جواز الحجز لا يصح              
إلا إذا كان لمدة معقولة والحماية مصلحة مشروعة وقد يكون المـدة المعقولـة مـدى            

إشـتراط عـدم     ويترتب على ذلك أنه يصح       ) من المشروع  ١١٩١انظر  (الحياة إنسان   
جواز الحجز على المرتب إذا كان تقرر على سبيل التبرع بهبة أو وصية فان الـشرط                
فى هذه الحالة يكون لمدة معقولة هى حياة شخص معين ولحماية مـصلحة مـشروعة               

 أمـا إذا تقـرر المرتـب        ) حرف هـ من المـشرع     ٣٣٠انظر م (هى مصلحة الدائن    
راد مرتب مدى حياته وإتفق الطرفان على       معاوضة كان باع شخص منزلاً فى مقابل إي       

عدم جواز الحجز على هذا المرتب فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مالاً له عن متناول                
  . دائنه يجعله الإيراد غير قابل للحجز عليه وهذه مصلحة غير مشروعه

– 

   
 مدنى ان الأصل فى المرتب ان يكون قابلا للحجز          ٧٤٤من نص المادة     تبين   -١

عليه من دائنى المستحق ولتحويله من المستحق إلى الغير شأن المرتب فى ذلك شـأن               
أموال المستحق ويستوى فى ذلك أن يكون مايحجز عليه أو يحول هى الأقساط التـى               

  . حلت أو الأقساط التى ستحل أو أصل المرتب ذاته
قى المرتب قابلاً لحجز عليه وللتحويل حتى لو إشترط عـدم قابليـه للحجـز               ويب

والتحويل إذا كان قد تقرر معاوضته ذلك أن المستحق قد أخرج من ذمته مـالاً كـان                 
ضمانا لدائنيه فى مقابل المرتب فإذا حل المرتب محل هذا المال وجب أن يكون قـابلاً              

الدائنين ويكون شرط عدم القابلية للحجـز       للحجز والتحويل وإلا كان فى هذا إضرار ب       
  .باطلاً لمخالفته للنظام العام وهو ما تقول بمعناه مذكرة المشروع التمهيدى

أما إذا تقرر المرتب تبرعا فإنه يدخل فى مال المستحق دون عوض يخرج مـن               
ماله وكان التبرع يستطيع ألا تبرع به أصلا فاولى ان يستطيع التبرع مـع إشـتراطه                

جواز الحجز مراعاه لمصلحة المستحق نفسه فقد أراد المتبرع ان يكفل المـستحق            عدم  
حاجات المعيشه بهذا المرتب وللاستيثاق من ذلك إشترط الايجوز لـدائنى المـستحق             
الحجز عليه فيكون الشرط صحيحا لانه مبنى على باعث مشروع ومقصور على مـدة             

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٩٦  
  )٧٤٤مادة (

لمنع من الصرف ويتضمن المنع مـن       مدنى فى ا   ٨٢٣معقولة وليس هذا تطبيقا للمادة      
  .  مدنى٧٢٣ مدنى تطبيقا للمادة ٧٤٤الحجز ومن ثم تكون المادة 

وغنى عن البيان انه إذا لم يشترط الملتزم بالمرتب عدم جـواز الحجـز علـى                
المرتب أو عدم جواز تحويله كان المرتب قابلا للحجز عليه والتحويل حتى لـو كـان                

د تقدم أن الأصل هو عدم جواز الحجـز والتحويـل مـالم           الملتزم قد تبرع بالمرتب فق    
  .يشترط عدم الجواز فى مرتب تقرر على سبيل التبرع

لقد تقدم أن من الفروق الأساسية بين الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة ان الدخل              
والقاعـدة  . الدائم قابل للإستبدال فى أى وقت أما المرتب مدى الحياة فلا يقبل الإستبدال 

تى تقضى قابلية المرتب للإستبدال ليست من النظام العام فيجوز للملتزم بالمرتـب أن   ال
يشترط جواز تخلصه من المرتب برد  المقابل الذى أخذه إذا كان المرتب قـد تقـرر                 

  . معاوضه أو برده رأس مال معين المقدار إذا كان قد تقرر تبرعاً
 

 من التقنين المدنى إشتراط عدم الجواز الحجز على المرتب          ٧٤٤ تجيز المادة    -٢
إذا كان قد تقرر على سبيل التبرع بهبة أو وصية لأن الشرط فى هذه الحالـة يكـون                  

من التقنين المدنى التى تجيز شـرط المنـع مـن           % ٨٢٣صحيحاً وفقاً لأحكام المادة     
 جواز الحجز إذا كان لمدة حياة شـخص معـين ولحمايـة             التصرف ويلحق به شرط   

  . مصلحة مشروعة وهى هنا مصلحة الدائن بالمرتب
ولكن هذا الشرط يقع باطلاً إذا كان المرتب قد تقرر على سبيل المعاوضة كـان               
باع شخص عقاراً فى مقابل مرتب مدى الحياته وإتفق الطرفان على عدم جواز الحجز              

 الشرط ولا يحتج به على دائنى البائع لأنه يكون قد أخرج من             على المرتب فيبطل هذا   
الضمان العام مالاً وأبدل به مرتبا غير قابل للحجز عليه وهذه مصلحة غير مـشروعه     

  . فلا يحميها القانون
– 

  

∗ ∗ ∗  
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 ٧٤٥مادة (  ٤٩٧( 

 

 
 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . لبنانى ١٠٢٣و عراقى٩٨١رى وسو ٧١١ليبى و ٧٤٥مادة 

  
يبقى المرتب ما عاش الشخص الذى تقرر المرتب مدى حياته وينقطع فىـاليوم             

وإذا حل قسط وجب دفعه يوم حلوله ولا يرد منه شئ حتى لو مـات               . الذى يموت فيه  
تحقاً هذا الشخص قبل حلول القسط المالى هذا مالم يتفق على ان المرتب لا يكون مـس               

  . إلا بقدر الايام التى عاشها من تقرر المرتب مدى حياته
 

   
 مدنى ان المستحق يكسب المرتـب يومـا يومـا           ٧٤٥ يتبين من نص المادة      -١

يـه أقـساط    طوال حياة الشخص الذى ربط المرتب بحياته ويبدا الوقت الذى تـؤدى ف            
المرتب المستحق من يوم تمام العقد الذى أنشأ المرتب فإذا كان التصرف الـذى أنـشأ                
المرتب وصية فمن يوم موت الموصى وقد يعين المرتب الذى أنشأ المرتب يوماً آخر              
كبداية الوقت الذى تؤدى فيه أقساط المرتب كما إذا إتفق علـى أن المرتـب لايـؤدى                 

حق للملتزم القابل المرتب من رأس مال اوعين وتسمر تاديـة           الامن يوم ان يسلم المست    
أقساط المرتب للمستحق إلى اليوم الذى يموت فيه من ربط المرتب بحياته ويكون غالبا              
هو نفس المستحق ولما كان يوم الوفاة هو أيضاً يوم ناقص  بطبيعته فان المرتـب لا                 

  . يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى نهاية اليوم السابق
 ويغلب ان تؤدى أقساط المرتب مقدما كل شهر أو كل ثلاثه اشهر أو كل سـته                 
أشهر أو كل سنة فيدفع القسط فى بداية الشهر أو بداية المدة التى حددت للقسط وذلـك                 
لأن هذا القسط يكون غالباً هو المورد الرئيسى الذى يعيش منه المستحق فإذا لم يوجـد         

  .  نهاية المدة التى حددت له لا فى بدايتهاشرط فى هذا المعنى أدى القسط فى
ويجوز أن يشترط الدفع مقدماً ويشترط فى الوقت ذاتـه أن المرتـب لا يكـون                

  . مستحقاً إلا بقدر الأيام التى عاشها من تقرر المرتب مدى حياته
والمستحق هو الذى يحمل عبء إثبات أن الشخص ربط المرتب بحياته لا يـزال              

قاً لما حل من أقساط المرتب لما كان الغالب ان الـشخص الـذى   حياً حتى يكون مستح   
ربط المرتب بحياته هو نفس المستحق فعلى هذا الأخير ان يقدم شهادة إثبـات وجـود                

  . على قيد الحياة بالطرق المعتاده

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٩٨  
  )٧٤٥مادة (

 ولا نظير لها فى التقنين المدنى القديم        – من التقنين المدنى     ٧٤٥ تقرر المادة    -٢
،  مستحقاً طوال حياة الشخص الذى تقـرر المرتـب مـدى حياتـه     أن المرتب يبقى  –

وينقطع من يوم وفاته ولكن إذا كان المرتب واجب الدفع مقدماً ،وجل ميعاد الدفع أثناء               
حياة من تقرر المرتب مدى حياته ولكنه مات فىاليوم التالى لحلـول ميعـاد الوفـاء                

م يتفق على أن المرتب لا يكـون        بالقسط مثلاً فإن القسط الذى حل يستحق بتمامه ما ل         
  . مستحقا إلا بقدر الأيام التى عاشها من ربط ترتيبه بحياته

– 

  

∗ ∗ ∗  
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 ٧٤٦مادة (  ٤٩٩( 

 


 
  

 :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المـواد التاليـة            
  . لبنانى ١٠٣١عراقى و ٩٨٢سورى و  ٧١٢ ليبى و٧٤٦مادة 

  
نه يجوز لصاحب الإيـراد     على أ ) ٣/٥٨٨ ٢فقرة  ٤٨٠م(ينص التقنين المصرى    

فى حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التامنيات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد               
أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانهـا كـاف لأداء                
المرتبات المتفق عليها ومعنى ذلك أن الدائن لا يستطيع طلب الفسخ ويقال فى تعليـل               

 أن الفسخ معتذر إذ الفسخ يرجع المتعاقدين إلى ما كان عليه فلو باع شخص منزلاً                ذلك
بإيراد مرتب مدى الحياة وقبض بعض الأقساط ثم جد ما يجيز الفسخ فإذا رد ما قبضه                
من الأقساط وإسترد المنزل فإنه لا يمكن القول بان ريع المنزل فى المدة التى بقى فيها                

وظاهر ان هذه الحجة لا تقوم دون الفـسخ         .  الأقساط التى ردت   العقد قائما يعدل فوائد   
وقد قرر المشروع انه إذا لم يقم بإلتزامه كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع                  
التعويض كان له محل فى حالتى التنفيذ والفسخ فإذا أراد الدائن الفـسخ رد الأقـساط                

رق مابين ريع المنزل وفوائد الأقـساط       وإستراد المنزل وأخذ على سبيل التعويض والف      
  . هذا غير ما يستحقه من التعويض لأسباب اخرى

– 

   
 من القانون المدنى ان الملتزم بالمرتب إذا لم يوده          ٧٤٦ يتبين من نص المادة      -١

عد العامة ان يطلب التنفيذ العينى أو الفـسخ مـع           المستحق كان لهذا الأخير طبقاً لقوا     
وإذا تأخر الملتزم فى دفع قسط مـن أقـساط          .التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض      

المرتب أن يطالب بالتنفيذ العينة وذلك سواء كان تقرير المرتب معاوضة أو تبرعاً وله              
وإذا تبـين  فرق ذلك ان يطلب تعويضا عما أصابه من الضرر بـسبب هـذا التـأخر               

للقاضى ان الملتزم مستمر فى الإمتناع عن دفع الأقساط المـستحقة جـاز أن يحكـم                
بالحجز على أمواله وبيعها بحيث ينتج من البيع مبلغ كاف لأداء أقساط المرتب مـدى               

وأجـاز الفـسخ    ،  أما التقنين المدنى الجديد فقد وضع الأمور وضعها الصحيح        . الحياة
 مدنى أنه يجب التميز بيم مـا        ٧٤٦بين من نص المادة      وت )مدنى٧٤٦م  (بنص صريح   

إذا تقرر تبرعاً أو تقرر بعوض فإذا كان قد تقرر بعـوض فـلا معنـى لأن يطلـب                   
المستحق الفسخ إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط لأنه لا يسترد بالفسخ شيئاً ويخـسر               

o b e i k a n . c o m



 

  

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٠٠  
  )٧٤٦مادة (

فـع الأقـساط أو     به المرتب أما إذا كان المرتب قد تقرر بعوض وتوقف الملتزم عن د            
تخلف عن تقديم التأمينات أو أضعفها فإنه يجوز للمستحق وفقـاً للقواعـد العامـة، أن       

  .يطلب الفسخ وأن يطلب التعويض إذا كان له مقتض
وإذا طلب الفسخ وقضى به وجب إعادة كل شئ إلى أصله فيرد المستحق مجموع              

 قسط منها ويرد الملتـزم      الأقساط التى قبضها مع فوائدها القانونية من وقت قبض كل         
رأس المال الذى أخذه من المستحق مع فوائد القانونية من وقت أن أخذه أو برد العـين               
الذى أخذها مع الريع الذى حصل أو كان يجب أن يحصل عليه ولما كانت فوائد رأس                
المال أو ريع العين يزيد عادة على فوائد الأقساط فإن المقاصة تقع بين فوائد الأقـساط                

فوائد رأس المال أو ريع العين فيبقى قائض من فوائد رأس المال أو ريع العين يدفعه                و
الملتزم للمستحق وينتهى الأمر أن المستحق يرد الأقساط التى قبضها، ويـرد الملتـزم              
رأس المال أو العين مع الفرق ما بين فوائد رأس المال أو ريع العـين وبـين فوائـد                   

  . الأقساط
– 

 من التقنين المدنى الفسخ فىالعقد الذى يقرر المرتب إذا قام           ٧٤٦ تجيز المادة    -٢
سببه وفى هذا تختلف عن التقنين القديم الذى لم يكن يجيز للدائن طلب الفسخ إذا لم يقم                 

د حالة المتعاقدين إلى ما كانـت       المدين بالمرتب بتنفيذ ما إلتزم به بحجة عدم امكان ر         
ولكن هذه الحجة لم ترق للمشرع فقرر ان للمستحق فى عقد           . عليه قبل ترتيب المرتب   

المرتب مدى الحياة الخيار بين التنفيذ العينى والفسخ، إذا لم يقم المدين بالوفاء بما تعهد               
بضه من الأقساط   به، شأنه فى ذلك سائر العقودالآخرى فإذا إختار الدائن الفسخ رد ماق           

وإسترد ما أعطاه فى مقابل ترتيب الإيراد وأخذ على سبيل التعويض الفرق بين ريـع               
ما أعطاه من عقار أو منقول وفوائد الأقساط مقدرة بالسعر القانونى وهذا غيرهـا مـا          
يستحقه من التعويض بسبب الضرر الذى لحقه من جزاء التخلف عـن التنفيـذ وهـذا             

 من ذلك الذى نقله التقنين القديم       –ير الدكتور محمد على عرفه       فى تقد  –الوضع أفضل   
من التقنين الفرنسى، والذى كان يقصر حق الدائن على التنفيذ العينـى ويحرمـه مـن      

  . طلب الفسخ
 

 
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 لد الخامس(  ٥٠١فهرس ا( 

 

٥٠١ 
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 )فهرس الد الخامس(

٥٠٢ 
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